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هه 


تهدف هذه الدراسة لمبادىء القانون الى تزويد الطلاب ورجال الاعمال فى 
المملكة العر بية السعودية بالمعلومات والمبادىء الاساسية لمادة القانون حتى يمكن 
لهم خوض ميادين الاععال المختلفة وهم على بينة من القواعد والمبادىء 
الاساسية التى تكفل ممارستهم لاعاهم دون الوقوع فى المخالفات القانونية التى 
قد تعرضهم أو تعرض أععباهم للاخطار الناشئة عن مخالفة الانظمة واللوائح 
المختلفة . 

وبديهى ان تتضمن هذه الدراسة فضلا عن المبادىء 'الاساسية للانظمة فى 
المملكة العربية السعودية الاشارة الى بعض الفوارق اطامة بين الانظمة القانونية 
المختلفة حتى يكون الدارس على بينة منها عندما يمتد نطاق تعامله الى الخارج 
ليخضع لانظمة أخرى تختلف قواعدها عن القواعد المعمول بها فى المملكة . 

وتفترق هذه الدراسة عن الدراسات التقليدية الاخرى للانظمة وفروع 
القانون فى أن القصد منها ليس اعداد الدارس ليكون متخصصا فى فرع من 
فروع القانون أو ممارسا للاعمال القانونية وانما الغرض الاساسى من هذه الدراسة 
أن يكون المضطلع بها على بينة من القواعد العامة والمبادىء الاساسيهئى بعض 
فروع القانون . 

وانطلاقا من هذا الهدف فقد وقع الاختيار على دراسة بعض الموضوعات من 
فروع القانون المختلفة . فبعد ان يزود القارىء بفكرة مبسطة عن التعريف 
بالقانون وماهيته وأقسامه ومصادره ينتقل الى دراسة بعض الموضوعات الاساسية 


كالعقود وحق الملكية وبعض موضوعات القانون التجارى كالاوراق التجارية 
والشركات والافلاس فضلا عن قانون العمل وقانون التأمينات الاجتاعية وغير 
ذلك من الموضوعات التى يكون من الضر ورى الالمام بها . 

لكل اولئك فقد أعددت هذا المؤلف المتواضع حتى أيسر على القارىء 
دراسة هذه الموضوعات وهى وان كانت لا تغنيه عن الالتجاء الى المراجع 
المختلنة الا اتنا قد تكوق غويا له عل الاتحاطة نيا 


واللّه ولى التوفيق »... 
المؤلف 


صم 0١5١م‏ 
شابر ١4م‏ 
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العدالدول : توعيفت_الفانون 


الانسان اجقاعى بطبعه . تدفعه غريزته الى ان يعيش مع غيره من الناس ء 
ليأتنس بهم ٠‏ ويتعاون معهم ويتبادل واياهم المنافع . ومادام الناس لا يعيشون 
الا يجتمعين فلابد من ان تنشأ بينهم علاقات . ولابد لتنظيم علاقاتهم من 
قواعد تبين لكل منهم ماله وماعليه . والا سادت الفوضى وكانت الغلبة للاقوى . 
اديت الطمايية والانكتران واتقلت كل فر ال متافين عط عل الاحرين 
من بنى جنسه , يعمل على قهرهم بكل ما اوتى من قوة . 
لذلك فان القانون ضرورى لحفظ كيان المجتمع . وهو ملازم له فى نشأته 
مساير له فى تطوره ٠‏ بل ان المجتمع يأخذ منذ نشأته فى افراز قواعد قانونية تكون 
وظيفتها ضبط العلاقات بين افراده » وبث روح النظام والطمأ نينة والاستقرار 
فيهم . 


ونستخلص من ذلك أن القاعدة القانونية قاعدة اجتاعية وهى نتيجة طبيعية 
لوجود المجتمع الانسانى . 

والقانون بوجه عام هو يجموعة القواعد الملزمة التى تنظم علاقات 
الأشخاص فى المجتمع تنظيا عادلا يكفل حريات الأفراد ويحقق الخير العام . 

فالقانون اذا هو مجموعة القواعد التى تنظم حياة الجماعة الانسانية » وهو 
النظام الذى تتحدد وفقا له علاقات اعضاء الجباعة , وبغير هذا النظام لايتصور 
وجود جماعة انسانية فليس من الممكن قيام جماعة انسانية اذا لم يقم تجمع 
الافراد فيها . على تنظيم لبناء سياسى معين يضم هؤلاء الأفراد . 

واذا كانت للقانون هذه الاهمية فمن الضرورى ان تكون طاعته واجبة 
عل قل التقراد. وان كر هناك حاف لحف كل الك لانتك امد والة الففل 
نظام الجماعة وسادت فيها الفوضى . 


المَىاشانى : خصبائص القاعدة الما نوين 


القاعدة القانونية هى الوحدة التى يتكون منها القانون فى مجموعه . وهى فى 
ذانها خطاب موجه إل الاشخاض :فق صيفة عانة نا قرف الالذاء + أن انينا 
تفترض وجود عدة اشخاص فى مجتمع . فتوجه اليهم خطابا يتضمن امرا بعمل 
ثىء أو نبيا عن عمل شىء . 

غين أله يندن أن يكو هذا الخطات -موحها نضيفة الامر أو النهن !ءدبل 
الغالب فيه ان يصاغ فى شكل اخطار للاشخاص بترتيب اثر ما على واقعة 
معينة . ولكن الخنطاب فى هذه الحالة الاخيرة يسفر عن تكليف الناس بامر معين 
أو عن نميهم عن ارتكاب الفعل الذى رتب القانون عليه ذلك الاثر. 

فالقاعدة التى تعاقب بالاعدام من يقتل انسانا عمدا والقاعدة التى تعاقب 
من يسرق مال غيره قاعدتان تنهيان الناس عن القتل وعن السرقة ٠‏ والقاعدة 


شاه 


التى تقضى بان العقد شريعة المتعاقدين تتضمن إخطاراً للناس بان من يعقد 
عقدا يلتزم بالوفاء بما تعهد به كا لوكان القانون هو الذى فرضه عليه . وهى فى 
النهاية تأمر الناس بالوفاء بما تعهدوا به . 


الطل الأول 
عموم القاعدة القانونية وتجريدها 


وليس كل خطاب يتضمن امرأ او نهيا يعتبر قاعدة قانونية » وانما يشترط فى 
ذلك ان يوجه الخطاب الى الناس بصيغة التعميم فلا يذكر شخصا معينا 
بالأسم . ولا واقعة معينة بالذات . 

ويقصد بعموم قاعدة القانون او تجريدها ان تكون القاعدة غير خصصة , 
فيا تضع من حكم بشخص أو اشخاص معينيين بذواتهم . او بواقعة أو وقائع 
معينة بذاتها , واغا يحدد اشخاص المخاطبين بها وكذلك الوقائع التى تنطبق 
عليها بالاوصاف والشروط . وعلى هذا فالقاعدة القانونية لاتضع حكا لفرض 
بعينه » بل تضع حكمها لفرض يتحدد بوصفه وشر وطه فينصرف هذا الحكم الى 
كل شخص أو كل واقعة تتحقق فيه أو فيها هذه أو تلك الشروط فمثلا فى 
القاعدة التى تقرر أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلرْم فاعله بجبر 
الشررو الام يعن عن دان المكم القانرنين» :وهنو الرال: الملغطيء 
بالتعويض ولم ينصرف هذا الحكم الى شخص أو اشخاص معينيين بذواتهم ولا 
إلى واقعة بذاتها تسبب عنها ضرر . ولكن تطبق القاغدة تطبيقا عاما على كل 
من يرتكب خطأ يترتب عليه ضرر. 

على أن عموم قاعدة القانون أو ينها لايستلزم بداه ضر ورة تطبيقها 
على كل الافراد فى المجتمع . ولو كانت تخاطب كل الافراد . ذلك ان تطبيق 
القاعدة القانونية يرتبط بتوافر شروط الغرض الذى تطبق فيه . وقد لايتحقق 


10س 


الغرض الا بالنسبة لافراد حدودين . فمثلا النصوص التى تحرم القتل والسرقة 
وتضع لذلك جزاء لن تطبق الاعلى من يقوم بهذه الجرائم ٠‏ وهم عدد محدود من 
' افراد المجتمع . 

كذلك لايقدح فى عموم قاعدة القانون أو تحجر يدها أن توجه الى طائفة من 
الناس تعين بصفة مشتركة بين افرادها . كالتجار أو الطلاب أو الموظفين أو الععال 
بل ان قاعدة القانون تظل عامة ومجردة ولو كانت تتعلق بشخص واحد مادامت 
لاتضع حكمها له بالذات بل بصفته . ومثال ذلك القواعد التى تحدد 
اختضاضات :رئسن: النولة أو “رتنس خلس الوؤززاء + 

أه] :]5 صو المطاني ال "ته سين با معدا اودقاى واه يمه 
الات فق يكون هذ الخطاب انا "'اداريا اوبذك تضانيا لا فاغرة فانونية .. 

ويختلف الأمر الادارى أو الحكم القضائى عن القاعدة القانونية فى ان الامر 
الادارى أو الحكم القضائى .يقتصر تطبيق أى: منها عل الشخص المعين أو 
الرافة التى -صدس “ناما و ستل قرت يردا التطنيق :+ أما القاغدة القانونة 
قال مسقل أقزنها بتطودها د اشرق أويات تعددة بل حفيه العذل يا كليا 
توافرت شر وط انطباقها . 


الس لقان 
جزاء القاعدة القانونية 


ويشترط أخيراً فى القاعدة القانونية ان تنطوى على جزاء يجعلها واجبة 
الاتباع ويحفز الناس على احترامها ويكفل سير علاقاتهم وفقا لا . ومن ثم 
يتحقق الهدف من القانون فى فرض النظام . 

والجزاء هو الاثر الذى بيترتب وفقا للقانون على مخالفة القاعدة القانونية وهو 
بصفة عامة العمل أو الاعبال التى تواجه بها الجباعة مخالفة القواعذ التى 
تفرضها . من أحد المخاطبين بها . لتكفل طاعة هذه القواعد لان تطبيق القانون 


واتباع احكامه . لايترك لرغبة كل فرد وهواه ولان عدم احترام القانون يعرض 
الجماعة للفوضى والانميار . 

وتتم طاعة قواعد القانون فى اغلب الاحوال برضاء الافراد فى المجتمع دون 
حاجة الى اجبارهم على ذلك . ما يجعل حالات مخالفة قواعد القانون حالات 
التطثائيد بالنسية الات طاعتها” حس' ولو كانت 7التواغد القائية معارضة 
لرغبات الأ فراد واهواتهم . ظ 

وطاعة القانون تتحقق سواء كان الباعث على ذلك هو الاقتناع الواعى 
بسلامة احكامه ؤعدالتها . أو كانت هذه الطاعة دون اقتناع بذلك أودون معرفة 
باهدافه وفى هذه الحالة الاخيرة يظهر اثر الجزاء الذى تقترن به قواعد القانون فى 
حمل الافراد على طاعته جبرا . بالقيام بما يأمر به أو الامتناع عا ينهى عنه . 

والجزاء على مخالفة القاعدة القانونية ينطوى على تحقيق الاجبار أو القسر 
عل طاعيد: 57 © ويتمفل" 4 احزاءأث تنفد بالقرة وتقتضئ" تخل دالا عه ١و‏ 
الهيئات التى تفوضها فى ذلك لتوقيع العقوبات ولازالة اثار المخالفة أو بعضها اذا 
كان ذلك ممكنا . فقواعد القانون التى تحرم السرقة تقضى بعقاب السارق وكذا 
بالزامه برد المسروق الى صاحبه . والقاعدة التى تلزم الشخص بان يفى بما عليه 
من ديون تيز الحكم عليه من القضاء بالقيام بهذا الوفاء ثم تنظم قواعد اخرى 
كيفية الحصول على حق الدائن من اموال المدين » اذا امتنع عن تنفيذ حكم 
القضاء . 

ويلاحظ ان بعض صور الجزاء فى القواعد القانونية لايقصد بها ازالة 
المخالفة واجبار من وقعت منهم على تعديل موقفهم المنافى للقانون , وانما يقصد 


١ (‏ )انظر فى الخلاف حول اهمية الجزاء فى القاعدة القانونية عبدالمنعم البدراوى المدخل للعلوم 
القانونية سنة ١91١م‏ ص18 ومابعدها . وتحمد على امام : محاضرات فى النظرية القانونية سنة 904١م‏ 
ص١١‏ ومابعدها وعبدالرزاق السنهورى واحمد حشمت ابوسيف اصول القانون سنة 861١م‏ ص2" 
وحسن كيره : اصول القانون سنة 464١م‏ ص0١‏ ومابعدها وسللان مرقس المدخل للعلوم القانونية ط 
ص4١‏ . 


بالجزاء محرد الاقتصاص من المخالف وردع من تحدثه نفسه بمخالفة تلك 
القواعد , فالعقوبات التى توقع على مرتكبى الجرائم يقصد بها فى اغلب الاحوال 
كفالة احترام القانون بردع الناس عن ارتكاب الجرائم اذ ليس من الممكن دائما 
اصلاح ما ترتّب على وقوع الجرية . 

ويرى اغلب الكتاب ان الجزاء بهذا المعنى ركن جوهرى فى وجود القاعدة 
القانونية لان القاعدة لو تركت دون جزاء فلا توجد ما يحمل الناس على اتباعها 
فى علاقاتهم . 

وهذا الجزاء هو الذى ييز فى نظرهم القاعدة القانونية عن غيرها من قواعد 
السلوك . وقد رأى فريق من الكتاب ان. الجزاء. يعتبر شرطا لوجود. القاعدة 
القانونية لا ركنا فيها . ورأى نفر قليل من الكتاب انه يكفى لوجود القاعدة 
القانونية شعور الاغلبية الكبرى من الناس بان ما توجبه هذه القاعدة ضر ورة 
لنظام المجتمع وتشككوا فى ضر ورة الجزاء فى القاعدة القانونية . 

ومن المسائل التى أثرت فى هذا النفر مابدا لهم من ان قواعد القانون الدولى 
العام ليس طا جزاء حتى رأى بعض الفقهاء ان القانون الدولى العام مثلا قانون 
ناقص . ولكن الرأى الصواب يذهب الى ان هذا القانون قانون تام بالمعنى 
الصحيح وتنطوى قواعده على جزاءات تطبق على المخالفين ها وان كان تطبيقها 
لم يأخذ بعد الصوة المنظمة التى يراها فى تطبيق الجزاءات على مخالفة قواعد 
القانون الداخلى وذلك لوجود سلطة عليا ها السيادة فى المجال الداخلى وهو 
مايفتقده المجتمع الدولى . 


والغالب فى الدول الحديثة ان يكون الجزاء منظما أى أن يكون معينا نوعه 
ومقداره وموكولا تطبيقه الى السلطة العامة . فلا يجوز لاى فرد ان ينتقم لنفسه 
تمن اساء اليه بمخالفة القانون . ولا ان يقتضى بالقوة حقه من مغتصبه . وانما 
يجب عليه ان يلجأ فى ذلك الى السلطة العامة تبعا للاجراءات المقررة ٠‏ وهى توقع 
على مخالف القانون الجزاء المقررلهذه المخالفة ومقداره . 


اماس 


على ان تنظيم الجزاء بهذا الشكل ليس ضر وريا لوجود القاعدة القانونية , 
فقد رأينا ان القانون ملازم لنشأة المجتمع . وانه سابق فى وجوده على ظهور 
السلطة العامة . وان جزاءه يكون فى المجتمعات البدائية متروكا عادة الى الأفراد 
يوقعونه بانفسهم . 
وتنقسم الجنراء ات ان جزاء اث" جبائية ونراء ات ممدلية . 
فالجزاء الجنائى عقوبة توقع على من يخالف القاعدة . وهو إما ان يكون 
ماليا ( غرامة اومصادرة ) . واما ان يكون بدنيا ( حبس او سجن اواعدام ) . 
والجزاء المدنى كل اثر آخر يرتبه القانون على مخالفة القاعدة , كالتنفيذ 
الجبرى وفرض الالتزام بالتعويض على كل من يتسبب فى الحاق ضرر بالغير , 
وابطال العقد الذى يتم دون مراعاة للشر وط القانونية . 


الم انالك : القافور 2 والحق 


اتجه بعض كبار فقهاء القانون الى انكار الحق باعتباره ميزة معينة لشخص 
ينبغى ان تحظى باحترام الاخرين . ومن ابرز هؤلاء الفقهاء الفقيه الفرنسى 
العميد « ليون ديجى » الذى اراد ان يحل محل فكرة واصطلاح الحسق فكرة 
وإصطلاح « المركز القانونى » . 

والواقع ان اصطلاح « الحق » اصبح من الشيوع فى تعبير الناس وفى كتب 
رجال الفقه وفى نصوص التشر يع . بحيث يغدو من غير المعقول العدول عنه , 
خاصة وان المنكرين لاصطلاح وفكرة « الحق » لا يجدون انكارهم مؤثرا على 
الأحكام الخاصة بأصحاب الحقوق ولذلك يبدو أن فكرة واصطلاح « الحق » قد 
غدت صياغة فنية سهلة مختصرة للتعبير عن اللمركز الخاص الذى يعترف به 
القانون لبعضن الاشخاصض'- فالمق حقيقة قاتونية لامناض من التسلم بها , 


وقد يتبادر الى الذهن لاول وهلة ان تعريف الحق لايثير اى خلاف فى الرأى 
ولكن فقهاء القانون اختلفوا اختلافا كبير! فى مدلول الحق ومفهومه ومن ثم فقد 
انقسموا على انفسهم فى شأن تعريفه "2 . 

ويجرى الكتاب على تقسيم المذاهب المختلفة فى تعريف الحق الى ثلاثة : 
مذهب يسمى المذهب الشخص , لانه يجعل الحق متصلا بالشخص اذ يعرفه 
بانه قدره الأرادة او سلطائها والمذهب الثانى يسمى المذهب المادى ( او 
الموضوعن ) لاله مل المضلحة _.مادية كانت او ادببة ت هى -جوهر الحق + 'آمنا 
المذفنالثالت فسمئ امش اللختلط: لانه اول التقزيت مين المدهسين 
الشخصصى والموضوعى عن طريق وضع تعريف يجمع بين عناصر التعريفين 
السابقين . 

والواقع ان افضل التعريفات فى نظرنا هو التعريف الذى ينطوى فيه الحق 
على عنصرين اوها : قدرة شخص على التصرف أو السلوك بطريقة معينة , 
وثانيهها الحاية القانونية التى تكفل احترام هذه القدرة . والتى تنتج من ان 
القدرة المذكورة يظلها القانون بحايته . 

ومن المسلم به ان « القدرة » تستلزم وجود « شخص » تنسب اليه . ىا ان 
موضوع هذه القدرة هو متوقف على اختيار صاحب الحق وفقا لاحكام القانون 
وطبقا لمصلحة يقرها . 

وعلى هذا الاساس فان افضل تعريف وضعه الكتاب فى نظرنا للحق هوانه 
« قدرة لشخص من الاشخاص . على ان يقوم بعمل معين . يمنحها القانون 


(١)انظرد‏ . جميل شرقاوى : دروس فى النظرية العامة للحق سنة 008١م‏ ود . حسن كيره 
المرجع السابق ود. عبدالمنعم فرج الصده نظرية الحق لى القانون المدنى الجديد ود . شمس الدين 
الوكيل : محاضرات فى النظرية العامة للحق سنة 1987م . 


ويحميها تحقيقا لمصلحة يقرها د 

وقد فرق بعض الكتاب بين الحقوق والحريات العامة . . كحرية الاعتقاد 
وحرنة عقد الاجتاعات وحرية التملك .. الخ . والتى يسير اغلب الفقه على 
تسميتها بالحقوق العامة فقالوا انها لاتعتبر حقوقا بالمعنى الصحيح « لانها 
لاتفترض ما تفترضه الحقوق من وجود رابطة قانونية ومن وجود استئثار وانفراد بم 
تخوله هذه الرابطة القانونية من تسلط وإ قتضاءوان انعدام وجود الرابطة القانونية فيها 
يؤدى الى « الا » تتفاوت بشأنها المراكز بين الاشخاص بل هى تفترض وجود 
الاشخاص فى نفس المركز من حيث التمتع بما تخوله من سلطات » . 


ولكن من الملاحظ أن خاضة التتشتار الثى :بحاول عؤلهم. الكتاتن نف 
وجودها فى الحريات العامة موجودة رغم ذلك . فكل شخص له حياته وحرية 
اعتقاده الخاصة لايستطيع احد ان ينازعه فيها . ولايقدح فى ذلك أن يكون 
لفعرو عو قاين بقل ماله تمن هده القدرة. 


والجدير بالذكر اننا لو بحثنا عن عنصرى الحق فى الحريات العامة 
لوجدناهما متوافرين فالحرية العامة أو الحق العام يتضمن القدرة بالنسبة لاعمال 


(١)انظر‏ فى هذا الخصوص جميل الشرقاوى : دروس اصول القانون ١139177‏ ص 784 ومحمد 
سامى مدكور تعريف الخف بانه سلطة يقرها القانون لشخص بمقتضاها يكون هذا الشخص ميزة 
القيام بعمل معين . نظرية الحق ص وتعريف عبد المنعم المدة نظرية الحق ص7- 

وسليان مرقس المدخل للعلوم القانونية ص 7١١‏ فقرة ١14‏ وتعريف عبد الحى حجازى نظرية الحق 
ص١١‏ . وانظر مع ذلك تعريف الحق بانه"صلة بين طرفين وتنطوى على مصلحة يحميها المشرع'فى 
شفيق شحاته محاضرات للنظرية العامة للحق صه ونقد هذا التعريف فى المدخل للعلوم القانونية 
سليان مرقس ص 7١060‏ هامش ١‏ . 


سشاكاكاه 


معينة يأتيها الشخص ( «هذا هو العنصر الاول ) . وهى قدرة يحميها القانون 
بوسائله . بمعنى ان من يعوقها تتخذ ضده وسائل القانون لاجباره على احترامها 
وقد هالص النان )كوي آنذاء الزأى كلا قعل للفرد ان يكنب ونان 
يذيع رأيه على أية صورة . كما تيسر له سبيل التغلب على اية صعوبة يثيرها الغير 
امام مباشرته ها . بوضع وسائل القانون فى خدمته طلما كانت ممارسة الحق 
العام فى حدود القانون . وهكذا يبين ان الحريات العامة حقوق بلمعنى 


الصحيح . 
مضل لمان 
لفسا ت ففرُوع القا'ون 


قسم الفقهاء الرومان القانون الى قانون عام وقانون خاص ٠.‏ ولايزال هذا 
التقسيم هو التقسيم الاساسى الذى اعتمده اغلب رجال الفقه بالرغم من 
الأتتقاذات التى وجهت اليه للعدول. غنه'. 

وبالرغم من تأييد غالبية الفقهاء لهذا التقسيم فان هناك خلافا شديدا 
.حول تحديد المعيار الذى يتقرر على اساسه ما اذا كانت قاعدة معينة تعتبر من 
قواعد القانون العام اومن قواعد القانون الخاص . وعلى اية حال فان القانون 
العام يتضمن مجموعة القواعد القانونية التى تبين نظام الدولة الاساسى وتنظم 
العلاقات التى تنشأ بين الدولة واحد فروعها وأى واحد من الاشخاص 
العاديين . 

ولكن يلاحظ ان للدولة فوق نشاطها باعتبارها صاحبة السيادة نشاطا آخر 
من نشاط الاشخاص العاديين . اذ تستطيع ان تتعاقد بالبيع والشراء والايجار 


كات 


وغيره وان تقلك اموالا خاصة يجوز لها التصرف فيها كبا يتصرف الاشخاص 
العاديون فى امواهم . وهى فى هذا النوع من النشاط تعتبر كأى شخص عادى ٠‏ 
فتخرج علاقاتها المتصلة به عن دائرة القانون العام . 

فاذا توخينا الدقة والايجاز فى تعريف القانون العام قلنا انه مجموعة القواعد 
الملزمة التتى تنظم كيان الدولة والعلاقات التى تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها 
صاحية السيادة 0 

اما القانون الخاص فيشمل مجموعة القواعد القانونية التى تنظم علاقات 
الافراذ والاشخاص المعنوية الخاصة فيا بينهم . أو بعبارة ادق هو يمجموعة 
القواعد القانونيه التى تنظم العلاقات التى لا تكون الدولة أوأحد فروعها طرفا 
فيها باعتبارها صاحبة السيادة . 

والاصل ان القانون الخاص هو الذى يرتب المصالح الخاصة وان القانون 
العام يعنى قبل كل شىء بالمصلحة العامة . ومن هنا تظهر اهمية التفرقة بينهها اذ 
يعتبر الاصل فى قواعد القانون الخاص أنه يجوز لذوى الشأن عند التعامل فيا 
يتعلق بمصالحهم الخاصة أن يتفقوا احيانا على ما يخالف تلك القواعد . أما 
قواعد القانون العام فالاصل فيها عدم جواز الاتفاق على مايخالفها لانها 
موضوعة للمصلحة العامة وهى فوق المصالح الخاصة ولايجوز المساس بها 
ولاتقف اهمية التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص عند ذلك فحسب اذ 
يعطى القانون العام السلطة العامة كثيرا من الامتيازات لايعطيها القانون 
الخاص لاشخاصه . فهى تضع اللوائح وتتخذ القرارات وتنفذها من جانبها دون 
توقف على الحصول على رضا الافراد . وهى فى تنفيذها تنفذ قراراتها دون انتظار 
لنتيجة تظلم الافراد او لطعنهم فى هذه القرارات . فلها مثلا ان توقع الحجز 
الادارى دون سبق الحصول على حكم من القضاء . 

كذلك فان العقود التى تبرمها السلطة العامة باعتبارها صاحبة السلطان 
وتسمى بالعقود الادارية لاتخضع لقواعد العقود بين الافراد التى تبحث عن 


719 - 


التوازن بين اطراف العقد بل يغلب عند تطبيق هذه العقود وعند تفسيرها 
الصالح العام الذى تستهدفه السلطة العامة من تعاقدها . وبناء على ذلك يكون 
للادارة ان تلغى العقد أو تعدل من شر وطه بارادتها المنفردة فى بعض الاحيان 
ووفقا لاحكام القانون متى اقتضت المصلحة العامة ذلك . 

وفضلا عن ذلك فان ملكية الدولة العامة أو مايسمى بالدومين العام تفترق 
عن ملكيتها الخاصة والدومين الخاص وتخضع لقواعد تغاير تلك التى تخضع لطا 
الملكية الخاصة للدولة وملكية الافراد . ومن ذلك مثلا انه لاجو ز لها التصرف 
فيها . 

واخيرا فان مايثور من نزاع بين الدولة والافراد ويتعلق برابطة من روابط 
القانون العام » تختص بنظره محاكم خاصة فى كثير من بلاد العالم التى انشات 
المحاكم الادارية . ويشمل كل من القانون العام والقانون الخاص عدة فروع 
تتضمن كل منها القواعد التى تنظم نوعا معينا من العلاقات . 


ا لمح كالول : فروع القانون العَام 
تنقسم العلاقات التى تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة السيادة الى 
نوعين '/: 


؟ - علاقات الدولة فى النطاق الداخلى . 


وينقسم القانون العام تبعا لذلك الى فرعين كبير ين هما : القانون العام 
ألدولى والقانون العام الداخلى . 


-غ"7-ه 


الطلد_الاول 
القانون العام الدولى او القانون الدولى العام 


هو جموعة القواعد التى تنظم. علاقات الدول بعضها بالبعض الاخر سواء 
اكان ذلك فى زمن الحرب او السلم او الحياد . 

ويلاحظ ان قواعد القانون الدولى العام فى الاصل قواعد اخلاقية تأمر 
الدول فيا بينها بحسن المعاملة والاحترام المتبادل واتباع قواعد العدل 
والانصاف . وتنهاها عن الجشع والغدر والاعتداء . وقد جرت الدول على هذه 
المبادىء حقبة طويلة من الزمن . ثم ازداد شعور المجتمع الدولى بضرورة اتباع 
هذه الاخلاق ووجوب مراعاتها فى علاقات الدول فيا بينها . فاخذ الفقهاء 
يعتبرون هله المبادىء وما يتفرع عليها قواعد قانونية واجبة الاتباع فها بين 
الدول » واستمر اتباع الدول هذه القواعد كعرف دولى . ومن هذا يبين لنا مدى 
الاهمية البالغة للعرف كمصدر من مصادر القانون الدولى العام . 

ويرى بعض الفقهاء ان القانون الدولى العام بحالته الحاضرة ليس قانونا 
بالمعنى الصحيح لانه ينقصه امران : 

الاول : وجود هيئة تشريعية عليا تملك وضع قوانين ملزمة الدول . 

الثانى : وجود سلطة عليا تملك توقيع الجزاء على الدول التى تخالف تلك 
القوانين . 

ونحن نرى مع اغلبية الفقه الحديث ان كلا الامرين ليس ضر وريا لوجود 
القانون . فقد تقدم أنّ القانون ضرورة اجتاعية ينشأ بنشي المجتمع وانه فى 
المجتمعات البدائية يقتصر على بضع قواعد بسيطة يتعارف عليها افراد تلك 
المجتمعات . وان هذه القواعد التى تنشأ فى كل مجتمع عن طريق العرف تعتبر 
قواعد قانونية بالرغم من عدم وجود هيئة تشر يعية عليا صدرت عنها . كما ان 
العزّفة ركنن لتكويى القانون الداهن :فق الععمات' الأولبية فانه يكفنى 
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لتكوين القانون الذى ينظم علاقات الدول فى المجتمع الدولى . هذا المجتمع 
الذى لا تزال علاقات أعضائه فها بينهم تشبه العلاقات التى تنشا بين افراد كل 
مجتمع فى بدء تكوينه . 

وكذلك فمن المعروف ان جزاء القانون فى تلك المرحلة من مراحل تطور 
المجتمعات يكون عادة متروكا الى الافراد يوقعونه بانفسهم و أن كان 
تطبيق هذا الجزاء منظا ولا موكولا الى سلطة عليا وهذا هو واقع الحال فى المجتمع 
الدولى فى الوقت الحاضر الذى تنشا فيه الكثير من القواعد القانونية عن طريق 
العرف ويكون توقيع الجزاء على المعتدى متروكا للمعتدى عليه يوقعه بنفسه 
ويستعين فى ذلك بحلفائه . وعلى اية حال فمن الواضح ان انشاء عصبة الامم 
ثم منظمة الامم المتحدة وتزايد الاتفاقيات الدولية كانت عوامل هامة اسهمت فى 
تطور القانون الدولى العام . 

ومن الجدير بالذكر ان منظمة الامم المتحدة تملك الان ‏ فى حدود معينة - 
توقبع جزاءات على الدول التى تخالف ميثاقها او تخالف القانون الدولى العام , 
فالقانون الدولى العام قانون بالمعنى الصحيح . واذا كان لم يصل بعد الى الدور 
الذى وصل اليه القانون الداخلى . فانه يخطو نحو التطور بخطى واسعة . 


الطلبالشا ل 
القانون العام الداخلى 
هو مجموعة القواعد التى تحدد كيان الدولة وتنظم العلاقات فيا بينها 
باعتبارها صاحبة السيادة وبين غيرها من الاشخاص المعنوية الداخلية او بينها 
وبين الاشخاص العاديين وهو يشمل عدة فروع . 


١‏ القانون الدستورى 
؟ ‏ القانون الادارى 


سكات 


 "“‏ القانون المال 

- القانون القضائى 

6 قانون العقوبات 

5 تاتون الاسراراتاللمنائنة او الداضة 


لذأ القانون الدستورى : 

القانون الدستورى هو مجموعة القواعد التى تبين اسس الدولة ٠‏ فتعين 
شكلها وتبين توزيع السلطات فيها والهيئات التى تباشر هذه السلطات وعلاقة 
كل منها بالاخرى . وتحدد حقوق الافراد السياسية وما يرم لحرياتهم من 
ضانات . 

ويرسم القانون الدستورى شكل الدولة . والدول من حيث شكلها اما ان 
تكون ملكية او جمهورية . ديموقراطية او ديكتاتورية. نيابية اوغير نيابية » بسبطة 
او اتحادية ... الخ 

ويبين توزيع السلطات فيها . والسلطات فى الدول الحديثة ثلإث : 

سلطة التشر يع . وسلطة التنفيذ . وسلطة القضاء . 

ويعين القانون الدستورى الهيئات التى تباشر هذه السلطات . ويبين علاقة 
كل من هذه الهيئات بالاخرى » وهو فى ذلك اما ان يقررمبداً الفضل التام بين 
السلطات . واما ان ينظم نوعا من التداخل المتبادل بينها . فيحدد مدى تدخل 
كل سلطة فى عمل السلطتين الاخريين . ويبين الى أى حد يجوز لرئيس الدولة 
للوكراء أن سكارا و سلظة التشري وق عم القضناك ]ذا كانت الساطة 
التشر يعية تملك رقابة ما على السلطة التنفيذية ام لا .وما اذا كانت المحاكم ها 
حق الرقابة على صحة القوانين التى تصدرها اطيئة التشر يعية وسلامة الاوامر 
والاعمال التى تصدر عن السلطة التنفيذية ام لا . 

واخيرا يقرر القانون الدستورى مدى مساهمة الافراد فى تكوين سلطات 
الدولة عن طريق الانتخاب او غيره ويبين حقوق الفرد فى الدولة وينص على 


ااه 


حمايتها وهذه الحقوق تتركز جميعها فى الحرية والمساواة . الحرية فى جميع صورها 
كالحرية الشخصية وحرية التملك وحرية الراى وحرية الدين وحرية الاجتاع , 
والمساواة فى جميع المزايا التى تنيحها الدولة للافراد وى التكاليف التى “تفرضها 
عليهم كالحق فى تولى الوظائف العامة والخدمة العسكرية والضرائب المالية . 

ويتناول القانون الدستورى جميع هذه الموضوعات واضعا المبادىء العامة 
مقتصرا على امهات المسائل تاركا التفاصيل الى القوانين الاخرى . 

ولذلك“سفيت عموعة تزاعده:بالقاتون: الاسابن او قانزن النطاء الاساتئ 
اودستور الدولة . 

وقد انكر بعض الفقهاء على القانون الدستورى . كما انكروا على القانون 
الدولى العام , اعتباره قانونا بالمعنى الصحيح وذلك لعدم وجود جزاء على مخالفة 
قواعده . 

ولكن الواقع ان القانون الدستورى قانون بالمعنى الصحيح . لأن جميع 
الافراد وكذلك جميع الطيئات التى تتكون منها الدولة » ينظرون اليه باعتباره 
اعظم القوانين شنا واوجبها اتباعا ويعتبرون ادنى مخالفة له جرما كبيرا يهدد 
كيان المجتمع نفسه . فمخالفة قواعد الدستور لا تخلو من رد فعل مادى يعتبر 
جزاء لها . بل ان هذا الجزاء قد يفوق فى خطورته أى جزاء أخر يمكن ان يكفل 
احترام النظم والقواعد القانونية . 
القانون الادارى : 

القانون الادارى هو مجموعة القواعد التى تنظم نشاط السلطة التنفيذية فى 
الدولة فى غير النطاق السياسى فالقانون الدستورى يقتتصر على بيان سلطات 
الدولة الثلاث بما فيها السلطة التنفيذية وعلاقة كل منها بالاخرى , ثم يتولى 
القانون الادارى بيان كيفية مباشرة السلطة التنفيذية لاختصاصاتها والقواعد 
التى تحكم نشاطها فى ادارة المرافق العامة . 


-خمكا له 


فالقانؤن الادارى اذا هو مجموعة القواعد التى تنظم قيام السلطة التنفيذية 
ما يطلق عليه اعمال الادارة . اذ من المعروف ان السبلطة التنفيذية تقوم بنوعين 
من الاعبال يطلق على الاول منهها الاعبال الحكومية او اعال السيادة . ويطلق 
عن النائئ: اعيال الأمارة» وال التويم' الأول اغلذن اله الدب + ود حيو 
المجلس التشر يعى للانعقاد . وحله . وهى اعمال تتسم بالاهمية والخطورة ومن 
ثم ينظمها الدستور مباشرة .. اما الاعمال الاخرى فهى تتعلق بتصريف الحياة 
الجازية 3 الجتمم. .سين المرظفين وفصنلي ,واصنار القرارات: متلق زفق 
معين فهى التى ينظمها القانون الادارى . وعلى ضنءٍ هذه التفرقة تبدو الصلة 
الشديدة بين القانون الدستورى والقانون الادارى تلك الصلة التى لا تتمثل 
فقطفى ان عمل سلطة واحدة ‏ هى السلطة التنفيذية :يحكم جانبا منه القانون 
الدستورى بيغا يحكم الجانب الاخر القانون الادارى . وانما تتمثل ايضا فى ان 
الدستور ‏ فى الجاب الذى لا يحكمه ‏ كثيرا ما يضع الخطوط العامة ويترك 
التفاصيل للقانون الادارى . 


ومن امثلة ما يعتبر من اعمال الادارة وتخضع للقانون الادارى ما يأتى : 
١‏ تنظيم المرافق العامة , والهيئات التى تتولى تقديم الخدمات الى الشعب ٠‏ 
وهل تتولاها فى سائر انحاء الدولة ام تقتصر على رقعة معينة الحدود . وفى الحالة 
الاخيرة ما مدى العلاقة بين هذه اطيئة المحلية والسلطة المركزية وبيان 
الاشخاص الذين يتولون هذه الاعبال واختصاصاتهم . 
 '"‏ تنظيم العلاقة بين المرافق العامة وعماها اومن يسمون بالموظفين من حيث 
التعبين والترقية والنقل زالتأديب . 
'"' - تنظيم أموال الدولة . وهى تنقسم الى قسمين : اموال عامة اودومين عام . 
واموال خاصة او دومين خاص . اما الاولى فتخصص للمنفعة العامة اى يفيد 
منها الجمهور , كالشوارع والجسور . والثانية تتملكها الدولة كا يلك الافراد 
امواهم . 
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هذاومن”اللاحط أن القاتون الأدازى متطور طور المناة الأجاعيد ذاتها» 
كبا ان نطاقه يتسع كلا اتسع تشاط الدولة . 
["] القانون المالى : 

كان القانون المالى فرعا من القانون الادارى ينظم مالية ٠‏ الدولة » فيبين 
طرق الانفاق ووجود الإيرادات المختلفة من رسوم وضرائب وقروض فضلا عن 
ايرادات ممتلكات الدولة ويضع الضوابط لتحصيل كل من هذه الايرادات 
المتنوعة ‏ ثم يعين القواعد التى تتبع فى تحضير الميزائية السنوية وفى تنفيذها وفى 
القابة حل هد[ العفيد :وقد اسل القاتونة اثالق الفضر الحديك فضتاد 
فرعا مستقلا من فروع القانون العام . 
قانون النظام القضائى 
ويشمل مجموعة القواعد التى تنظم السلطة القضائية وتعين جهات القضاء 
المختلفة واختصاص كل منها . وترتب المحاكم فى داخل كل جهة قضائية 
واخصاض كل مني :: وكئل انصلال الصا 
[5] قانون العقوبات : 


ويشمل قانون العقوبات قسمين هما : 

|-القسم العام وهو الذى ببين القواعد العامة للمسئولية الجنائية والظروف 
المخففة والمشددة ويقسم الجرائم تبعا للعقوية المقررة لكل منها . 

ب - والقسم الخاص يعين كل جرية على حدة ويبين اركانها وصورها 
المختلفة والعقوبة التى توقع على مرتكبها . 


قانون الاجراءات الجنائية أو الجزائية 


ويقتصر على بيان الاجراءات التى تتبع لتطبيق احكام قانون العقوبات 


فهو قانون اجرائى او قانون شكلى . وهو يفترض ان جرية وقعت بالفعل ويبين 
الاجراءات التى تتبع فى شأنها من وقت وقوعها الى وقت توقيع الجزاء عنها . 
فيعين سلطة الضبطيه القضائية وسلطة التحقيق . ويبين اختصاصاتها ولا سما 
فيا يتعلق بالقبض والتفتيش والحبس الاحتياطى وجمع أدلة الإدانة . 

ثم يبين طريقة احالة المتهم الى المحكمة الجزائية واجراءات المحاكمة وطرق 
الطعن في. الاحكام وتنفيذ العقوبات التى يحكم بها . 


البجحت الافى : ففكروع القانون اخاص 


القانون الخاص هو مجموعة القواعد التى تنظم علاقات الافراد فها بينهم 
وهى العلاقات التى تعتبر من صميم الحياة فى المجتمع . كالتعامل والتزاوج 
والنسب . ولان تنظيم هذه العلاقات هو الغرض الذى من اجله تألفت الدول 
وسلطاتها المختلفة . يمكن القول بان قواعد القانون العام ليست الا وسيلة 
للوصول الى حسن تنظيم العلاقات التى تدخل فى القانون الخاص . 


وينقسم القانون الخاص الى قوانين موضوعية وقوانين شكلية . 

وتشمل القوانين الموضوعية القانون المدنى . وقانون التجارة البرية وقانون 
التجارة البحرية وقانون الطيران وقانون العمل . 

اما القوانين الشكلية فتشمل قواعد الاجراءات التى تتبع لدى محاكم الدولة 
( قانون المرافعات ) . وقواعد تنازع القوانين وتنازع الاختصاص بين محاكم 
تابعة لبلاد مختلفة ( القانون الدولى الخاص ) . 

وقد رأى بعض الكتاب انه لم يبق من فروع القانون الخاص الا القانون 
المدنى 27 وانه قد انفصلت بعض قواعد القانون الخاص مكونة فروعا مستقلة 


١-انظر‏ د . احمد سلامه : المدخل لدراسة القانون الكتاب الاول سنة 193768 م ص 77 . 
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ذات طابع مختلط . وبقى القانون المدنى وحده هو الذى ينطبق عليه وصف 
القانون الخاص . وقد قصد هؤلاء الكتاب بالفروع ذات الطابع المختلط تلك 
التى تتضمن قواعد من القانون العام . وقواعد من القانون الخاص .ولا يمكن 
باطمئنان القول بانها تنتسب الى واحد منههما . وهى فروع كانت فى الاصل من 
فروع القانون الخاص . انما نظرا لازدياد تدخل الدولة فان ملامح القانون العام 
قد ظهرت فى ثناياها . وهذه الفروع يمكن تقسيمها الى ثلاثة اقسام وفقا لما ارتاه 
هؤلاء الكتاب 20 , 

الاول يمكن تسميته بالقواعد المهنية . والثانى يمكن تسميته بالقواعد 
الجزائية والثالث يسمى بقواعد القانون الدولى الخاص . وقد سمى الاول 
بالقواعد المهنية لانه يخاطب وسطا اجتاعيا معينا او مجموعة اجتاعية معينة . 
تمل "الات جا لقو اعد الازائية لأشاويت اكز الكدالى يرهم عل مخض عا 
الف قاغدة 'فأنوتة ]ا وين الخبراءات التى تتخد لترقيعها :اما القبم 
الثالث فقد اخذ تسميته سالفة الذكر لانه يحكم علاقات ذات عنصر اجنبى . 

وقد قسم هؤلاء الكتاب فروع القانون المهنى الى القانون التجارى 
والقانون البحرى والقانون الجوى وقانون العمل والقانون الزراعى ٠‏ كما قسموا- 
فروع القانون الجزائى الى القانون الجنائى وقانون المرافعات المدنية والتجارية 
ثم درس هؤلاء الكتاب القانون الدولى الخاص على استقلال . 


وأيا كانت الأقباراث الى .عدت جيولة الكتات الل هذا التقسم + او 
حدت بغيرهم الى الهجم. على التقسيم التقليدى للقانون الى القانون العام 

والقانون الخاص . فان هذا التقسيم التقليدى يعد بالرغم من كثرة تدخل الدولة 
فى قواعد القانون الخاص استجابة للظروف الاقتصادية والاجتاعيةالتى اقتضتها 
١‏ - المرجع السابق ص 8, وانظر مع ذلك د . عن الشرقاوى دروس فى اصول القائون سنة 
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الحياة المعاصرة ‏ هو التقسيم الامثئل الذى يبسر على افضل وجه دراسة 
القانون ‏ ولذلك فاننا ستلتزم به فى دراستنا . 

وينقسم القانون الخاص فى نظرنا الى القانون المدنر. . والقانون التجارى . 
وقانون التجارة البحرية . وقانون الطيران . وقانون العمل . وقانون المرافعات 
المدنية والتجارية . والقانون الدولى الخاص 
١١‏ ) القانون المانى : 

إيتناول القانون المدنى تنظيم نوعين من الروابط ويشمل تبعا لذلك ك مجموعتين 
متميرتين من القواعد : - 

اولا_: يجموعة راع الاحوال الشخصية او قانون الاحوال الشخصية وهى 
تنظم الروابط الناشئة من صلة الشخص باسرته . 

ثانيا: مجموعة قواعد المعاملات او الاحوال العينية . وهى بد الروابط 
المتهلقة بالنشاط المالى للشخص . 


وتشمل مجموعة قواعد الاحوال الشخصية . 

١‏ قواعدتعيين اهلية الشخص لان يكون صاحب حقوق اومكلفا 
بواجبات قانونية ( وتسمى أهلية الوجوب ) . واهليته للقيام بالاعمال القانونية 
التى تكسبه حقوقه او تحمله التزامات ( وتسمى اهلية الاداء ) . 

؟ - قواعد تنظيم روابط الفرد باسرته . وتتركز هذه الروابط فى عقد الزواج 
وما ينشأ عنه . فتشمل عقد الزواج وشر وط انعقاده وصحته وما يترتب عليه من 
آثار فيا بين الزوجين . واسباب الفرقة والطلاق ونسب الاولاد الذين يولدون فى 
اثناء قيام الزوجية واثبات النسب , وما يترتب على ثبوت النسب من آثار كحقوق 
النفقة والرضاع والحضانة والميراث . ويلحق بالميراث الوصية وفى بعض القوانين 
تلحق به ايضا اطبة . 

وتشمل الاحوال العينية او قانون المعاملات تنظيم علاقات الشخص بغيره 
فيا يتعلق بالاموال . فتعرف المال وتبين انواعه وتحدد سلطة الشخص على 
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الاشياء ( وتسمى حقا عينيا ) وحقه فى الحصول من غيره على نتيجة ذات قيمة 
قال :1 رص بها همي دوع اذز ندل «المقرى "بانزافهاء وطرق اناما 
وانقضائها . 

ولان القانون المدنى هو الاصل العام لجميع فروع القانون الخاص . فهو 
يشمل المبادىء القانونية العامة او المشتركة بين جميع هذه الفروع مثل تعريف 
الاشخاص والاشياء وتقسيمها ومثل قواعد سريان القوانين من حيث الزمان . 


( ؟ ) القانون التجارى : 

هو مجموعة القواعد التى تنظم العلاقات المالية الناشئة عن الاعبال 
التجارية فهو يعرف التاجر والعمل التجارى . وينظم العقود التجارية 
والشركات والاوراق التجارية سواء اكانت شيكات او كمبيالات وسندات تحت 
الاذن او لحاملها . ثم يبين قواعد افلاس التاجر من حيث شر وط الحكم به 
وشهرء والاجراءات التى يستتبعها وحقوق دائنى المفلس وامكان الصلح بينهم 
وبين المفلس . 

ومن الاسباب التى دعت الى وضع قواعد خاصة للتجارة وعدم الاكتفاء فى 
شاننا فراع القانون المدي مادياى :دن 

(أ) حاجة التجارة إلى السرعة فى التعامل . فإن هذه الحاجة قد اقتضت 
مثلا إعفاء التجار من التقيد بقواعد القانون المدنى فى الاثبات وى حوالة 
الحقوق . 
( ب ) ضرورة توفر الثقة فى شخص التاجر واعاله , وقد املت هذه الثقة على 
المشرع :ملظم اعبال التاجر بالزامه بامساك دفاتر منتظمة وشهر افلانسه اذا 
توقف عن الدفع ومعاقبته إذا بدا منه تقصير او تدليس ادى الى افلاسه . 
( ج ) ظهور نظم جديدة فى التجارة لم يكن ها وحود فى التعامل غير التجارى 
كالبنوك والبورصات والاوراق التجارية . مما اقتضى ان توضع لا قواعد 
خامة ييا 
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( " ) قانون التجارة البحرية : ' 


وهو مجموعة من القواعد التى تنظم التجارة فى البحارء وتتركز العلاقات 
التى -ينظمها حول اهم عامل فى التجارة البحرية وهو السفينة . فينظم قانون 
التجارة بيع السفينة وشراءها وشحنها والتأمين عليها وعلى مشحوناتها وعقد 
المئل ديع امباتديها وريانها وبلاحتها : 

ومن الاسباب التى دعت الى وضع قواعد خاصة للتجارة البحرية ٠‏ كبر 
قيمة السفينة وتعرضها لاخطار خاصة وغروجها فى اثناء استغلاها عن رقابة 
صاحبها ولذا فان بعض الدول تفرد للتجارة البحرية قانونا خاصا بها . 
 (‏ ) قانون الطيران ٠‏ 

نتيجة لازدياد حركة الطيران فقد استقلت قواعد هذا القانون مكونة فرعا 
مستقلا فى بعض الدول . وإن كانت طبيعة هذا القانون وتبعيته للقانون العام 
او الخاض عمل خلافف كبن بين يعنضى الكتاب: . 

ونظرا لان هذا الفرع من فروع القانون حديث التكوين فمازالت قواعده 
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متناثرة فى تشر يعات عدة ولم يتم توحيدها فى صورة تقنينات . 
( © ) قانون العمل : 

هو يجموعة القواعد التى تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل . أى 
العلاقة التى تقم بين شخص يقدم جهده للغير فى مقابل اجر . ويخضع فى اداء 
عمله لتوجيه واشراف صاحب العمل . 

وعلاقة العمل عبارة عن صورة من المعاملات التى تتم بين الافراد والتى 
كان يحكمها القانون المدنى الى عهد قريب ٠‏ بل مازالت اغلب القوانين المدنية 
تتضمن اسس تنظيم هذه العلاقة . ولكن علاقة العمل اكتسبت اهمية خاصة 
بسبب زيادة عدد العمال زيادة كبيرة فى المجتمعات الحديثة . مما ادى الى تدخل 
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الدولة. عن طريق سن القوانين والتشر يعات المختلفة لحماية حقوقهم ووضع اطار 
عام لالتزاماتهم . 

وقذ كونت تشر يعات العمل مع الوقت فرعا مستقلا من فروع القانون 
يتناول مسائل كثيرة منها ما يأتى : - ' 
(1©)اتنظيم العمل بتحديد ساعات العمل اليومى . وتحديد اوقات الراحة اليومية ' 
والاسبوعية وتقرير حق العامل فى الاجازة السنوية والمرضية واجازة الوضع 
للعاملة وتنظيم عمل النساء والاحداث . وتوفير ما يحقق صحة وسلامة الععال 
وحمايتهم من الامراض والاصابات . 
( ب ) تحديد الاجور وتنظيم الوفاء بها , وتحديد الامتيازات الاضافية الجى 
يتمتع بها العال وكذلك الضانات التى تتصل بحق العامل فى الاجر وفى 
الميزات الاضافية المذكورة . 
( ج ) فواعد انتهاء علاقة العمل والضمانات التى كفلها القانون للعامل فى 
هلا الضوس.+: 
( د) وضع القواعد الخاصة بانضام العبال إلى النقابات التى تنظم جهودهم 
وتضم قواهم لحباية مصالحهم وتحسين احواهم , وتحديد اختصاصاتها با فى ذلك 
ابرام الاتفاقيات باسم العال مع اصحاب الاعبال ( عقود العمل المشتركة ) 
او المشاركة فى فض المنازعات التى تنش بين الطرفين الى غير ذلك مما يحقق 
مصالح العبال ويحقق التوازن بين مصالحهم ومصالح ارباب الاعمال ٠‏ 


وبالاضافة الى هذا كله فقد عنيت الانظمة القانونية بوضع قواعد التأمينات 
الاجتاعية التى تضمن للعال حصوهم على دخل يعيشون منه عند العجز 
او الشيخوخة او المرض او الاصابة او البطالة ‏ وبالرغم من ارتباط هذه القواعد 
بقواعد قانون العمل الا أن الكثير من التشر يعات تفرد لا قانونا مستقلا باسم 
قانون « التأمينات الاجتاعية » . 


(1 ) قانون المرافعات المدنية والتجارية : 


وهو يشمل مجموعة القواعد التى تعين الاجراءات واجبة الاتباع امام 
المحاكم التى تطبق القانون المدنى او التجارى . 

فهو الذى يبين طريقة رفع الدعوى ووسائل تحقيقها وما يجوز إبداؤه فيها 
من دفوع وكيفية الحكم فيها وطرق الطعن فى الاحكام ومواعيدها . فاذا صار 
ادك تبانناارسم: فاثون المرا ناف العزازات مقيقه من عد نال لزب 1 
الى توزيع الثمن بين الدائنين حسب الاحوال . 

ويتضح من ذلك ان قانون المرافعات قانون اجراءات او قانون شكلى 
لا قانون موضوعى . وقد كان الاساس فى اعتبار قانون المرافعات من فروع 
القانون الخاص بالرغم من ان قواعده تنظم عمل القضاء وهو سلطة عامة الا ان 
هذا الفرع من فروع القانون يسهم فى وضع قواعد القانون الخاص موضع 
التطبيق ومن ثم فانه يتأثر فى طابعه العام بخصائص الحقوق المستمدة من 
فروع ذلك القسم من اقسام القانون . 
09 القاثوق الدوك الخاض + 

هو مجموعة القواعد التى تنظم علاقات الافراد التى يكون فيها عنصر 
اجنبى . من حيث بيان المحكمة المختصة والقانون واجب التطبيق فى كل نوع 
من انواع هذه العلاقات واهم العناصر الاجنبية التى تدخل فى تكوين علاقات 
الافراد , فتثير بشأنها خلافا على المحكمة المختصة او عل القانون واجب 
التطبيق . ان يكون احد طرف العلاقة القانونية او كلاهما اجنبيا عن البلد الذى 
رفع النزاح الى حاكمه . أو ان يكون مصدر هذه العلاقة عقدا ابم فى الخارج 
او حلها مالا ثابتا موجودا فى بلد اجنبى . 

وقواعد القانون الدولى الخاص فيا عدا احكام قانون الجنسية التى تبين من 
يعتبر مواطنا ومن يعتبر اجنبيا ‏ قواعد اجراءات او قواعد شكلية تقتصر وظيفتها 
على الارشاد الى المحكمة المختصة او الى القانون واجب التطبيق فى بعض 


و 


الحالات . ولا تمس موضوع النزاع الاصلى لان الفصل فى هذا الموضوع 
لا يكون الا بتطبيق القانون الموضوعى الذى تحيلنا اليه قواعد القانون الدولى 
الخاص . 


وعلى هدا يكن ان نعرف القانون الدولى بانه مجموعة من القواعد القانونية 
التى تنظم حل تنازع القوانين وتنازع الاختصاص بالنسبة للعلاقات ذات 
العنصر الاجنبى كما تنظم الجنسية ومركز الاجانب فى الدولة . 

ولا يوجد قانون دولى خاص واحد لكل الدول . بل يوجد قانون دولى 
خاص لكل واحدة منها . بعد جزأ من قانونها الداخلى . 


ا ميحس الاك : تَفَسدم القواعد القانوني 
إلى قواعد آعو وقواعد مقرره 


لاحظ فقهاء القانون ان القواعد القانونية نوعان النوع الاول منها لايجوز 
الاتفاق على عكسه والنوع الثانى من هذه القواعد هى تلك التى يجوز الاتفاق 
على خلافها فاطلقوا على القواعد التى لايجوز الاتفاق على عكسها او على 
الخروج على احكامها . 

القواعد الآمرة وسموا الاخرى القواعد المقررة وتقسيم قواعد القانون الى 
قواعد أمره وقواعد مقررة يقم على اساس الاختلاف فى الصورة النى يتحقق بها 
الزام كل نوع من هذه القواعد ذلك ان كلا من القواعد الآمرة والقواعد المقررة 
قواعد قانونية ملزمة , والفرق بينهها ليس فى قوة الالزام بل فى شر وط الالتزام 
بكل منها . 

فالقواعد الآمرة قواعد لاتترك الخيار للمخاطبين بها فى اتباع حكمها او عدم 
اتباعه بل هى قاعدة واجبة الاتباع فى جميع الأحوال . ولايجوز ان بقع بين 


-58- 


الافراد اتفاق على خلافها . والا كان هذا الاتفاق باطلا لا أثر له فهى تنظم 
سلوك الافراد فى المجال الذى تتعرض له . تنظيا لايترك محالا لحرية الافراد فى 
اتخاذ سلوك غيره . 


وهذا النوع من القواعد القانونية الآمرة يتعلق عادة بتحقيق النظام 
الاجتاعى كمنع الاعتداء على نفس الغير او ماله فالقواعد التى تحرم القتل 
والضرب والسرقة أو الاضرار بال الغير او بمصالحه . قواعد آمرة . ولايسمح 
القانون ان تخالف باية صورة . ولو كان ذلك نتيجة لاتفاق ذوئى المصلحة . فلو 
طلب مريض ميئوس من شفائه من شخص قريب له ان يقتله تخليصا له من 
الامه . فان تنفيذ القتل برضاء المجنى عليه لايغير وصف جرية القتل ولايحوها 
الى عمل مباح . 


أما القواعد المقررة فهى تلك التى تضع تنظيا قانونيا لبعض المسائل التى 
تتعلق بالمعاملات المالية للافراد . ولكن أتباع هذا التنظيم ليس حتميا . بعنى 
أنه يجوز للافراد إذا أرادوا ان يضعوا باتفاقهم قاعدة لتنظيم علاقاتهم . تختلف 
فى مضمونها عن قاعدة القانون . فيكون اتفاقهم صحيحا ولزما . ويؤدى الى 
استبعاد تطبيق حكم القاعدة المقررة عليهم . 


ومن امثلة القواعد المقررة ما يقضى به القانون من ان تسليم الثىء المبيع 
يجب على البائع فور العقد . وان الوفاء بالثمن يجب على المشترى عند تسليم 
المبيع اليه ومع ذلك فالقانون لايمنع ان يتفق الطرفان صراحة . او ضمنا على 
تغيير هذه القاعدة باشتراط تأجيل التسليم اوتأجيل الوفاء بالثمن . 
او تعجيله . او الزام المشترى به قبل ان يتسلم المبيع . 


ولايعنى امكان الاتفاق على استبعاد حكم القواعد المقررة ان وجودها عديم 
الفائدة ذلك انها تضع التنظيم الاساسى للمسائل التى تتناوها ومع ان القانون 
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لايحرم اتفاقا على تنظيم آخر مخالف لاحكامها . الا أن وجود هذا التنظيم المعتاد 
يغنى الافراد الذين لا يرغبون فى اتخاذ تنظيم غير معتاد لعلاقاتهم » عن بحث 
كل المسائل التفصيلية فى العلاقة التى يدخلون بها فيها . بل يكفيهم ان يحددوا 
ما همهم من عناصر هذه العلاقة وان يتركوا التفصيلات فى باقى المسائل الى 
قواعد القانون . وهوما بيسر التعامل بين الناس . 


وعلى هذا يذهب الرأى الراجح بين الفقهاء الى انه لافرق فى قوة الالزام بين 
القاعدة الآمرة والقاعدة المقررة فكلاها قاعدة قانونية ملزمة . وان قَيزت 
القاعدة المقررة بقدرة الافراد على الاتفاق على حكم آخر غير حكمها , فان لم 
يحدث مثل هذا الاتفاق . كانت ملزمة لهم الزام أى قاعدة آمرة 29 . 

وإذا كانت القاعدة القانونية مكتوبة فمن السهل فى اكثر الاحوال معرفة 
ما اذا كانت آمرة او مقررة من صياغتها . ولكن اذا لم تكن القاعدة القانونية 
مكتوبة فعندئذ قد يكون من الصعب التمييز بين القاعدة القانونية الآمرة , 
والقاعدة العانوشة المقررة 

وقد حاول رجال الفقة البحث عن معيار دقيق يمكن بواسطته التمييز بين 
هذين النوعين من القواعد القانونية . 

وتعد فكرة النظام العام المعيار الاساسى الذى اعتمد عليه الفقه للتفرقة بين 
القواعد القانونية الآمرة والقواعد القانونية المقررة . 

فقد لاحظالفقهاء ان القاعدة القانونية تكون آمرة اذا كانت تتضمن قاعدة 
اساسية من قواعد التنظيم الاجتاعى . وتكون مقررة اذا كانت لا تتعلق بغير 
معاملات الافراد ولاتنظم الا مصالحهم الخاصة . أى لا تتعلق باسس التنظيم 
الاجتاعى وقد عبروا عن المبادىء الاساسية للتنظيم الاجتاعى باصطلاح « 
النظام العام 3 


انظرد . جميل الشرقاوى المرجع السابق ص 08 وما بعدها . 


فالنظام العام إذاأ هو« المبادىء الاساسية التى يق عليها نظام المجتمع فى 
النواحى السياسية والاقتصادية والاجتاعية والخلقية » . ولكن هذا التعريف 
يكشف عن أن فكزة النظام العام لايمكن أن تكون معيارا دقيقا يمكن استخدامه 
بسهولة للكشيف عن نوع القواعد القانونية . 

كذلك يبين هذا التعريف أن فكرة النظام العام مرنة , تختلف من يجتمع إلى 
آخر ففى المجتمع الاسلامى يعتير تعدد الزوجات نظاما مقبولا فى حين انه فى 
المجتمعات المسيحية يعتبر امرل مخالفا لنظامها العام . والطلاق الذى تسلم بجوازه 
اغلب التشر يعات يعتبر فى بعض البلاد التى تحرمه قوانينها مخالفا للنظام العام , 
كا أن مفهوم النظام العام يختلف فى المجتمع الواحد من زمان إلى زمان . 

وعلى أاى حال فان عدم دقة فكرة النظام العام كمعيار للتفرقة بين القواعد 
الامرة والقواعد المقررة لايعنى انعدام كل فائدة ها , إذ أن القضاء. يتخذ منها 
اساسا للبحث الذى يقوم به فى كل حال على حدة لمعرفة ما إذا كان الأمر يتعلق 
بالنظام العام أولا يتعلق به . وله فى ذلك سلطة واسعة فى التقدير تنيح له تطوير 
فكرة النظام العام بالمرونة التى يتطلبها تطور المجتمع الانسانى . 

ومن أبرز العوامل التى تساعد على معرفة طبيعة'القواعد القانونية . وهل 
هى امرة أومقررة بيان فرع القانون الذى تنتمى اليه القاعدة . 

فمن المعروف مثلا ان قواعد القانون العام تتعلق كلها تقريبا بالنظام العام 
وبالتالى فهى قواعد أمرة وذلك لأنها -تتعاق بكيان الدولة وتنظيم سلطاتها وتبين 
حقوق وحريات الافراد فيها . 

أما قواعد القانون الخاص فلأن أكثرها يدور حول تنظيم المعاملات المالية 
للأفراد فان قواعده. تكون فى الأصل قواعد مقررة . ولكنه يشملٌ مع ذلك قواعد 
مه كثيرة اما لأنها تنظم مسائل ها أهمية اساسية فى المجتمع , أو لأنها ترسم 
الاطار العام للمعاملات الذى تتحرك فى داخله حرية المتعاملين . 

ففى القانون المدنى مثلا . تعتبر كل القواعد المنظمة لمسائل الأسرة من 


ما اذه 


النظام العام لأن الاسرة هى الخلية التى يتكون منها المجتمع ونظامها يرتبط 
أوثق الارتباط بنظامه . ولذا لايجوز بالاتفاق تعديل احكام الزواج أوالطلاق 
أوالنسب أوالميراث . اما القواعد المتعلقة بالمعاملات المالية . فاغلبها قواعد 
مقررة . ولكنها تشمل ايضا كنيرا من القواعد الآمرة . 

وتعد كذلك أغلب قواعد القانون التجارى قواعد مقررة وإن كان لايخلومن 
بعض القواعد الآمرة . 

ومن الجدير بالذكر أن قانون المرافعات يضم نوعين من القواعد النوع 
الأول منها يتعاق بالتنظيم القضائى والاختصاص النوعى للمحاكم وهذه 
القواعد تتعلق بالنظام العام ومن ثم فهى قواعد آمرة . أما النوع الثانى والذى 
يتعلق بوسائل الاثبات والادعاء فانها تعتبر قواعد مقررة فى أغلبها . 

كذلك فان قواعد الجنسية التى يتضمنها القانون الدولى الخاص تتعلق 
بالنظام العام ومن ثم فهى قواعد أمرة , اما بعض القواعد الاخرى التى تتعلق 
بالاجراءات الشكلية التى قس النظام العام فائها تعد قواعد مقررة . 

ومن أبرز القواعد الآمرة كذلك القواعد الخاصة بساعات العمل للعال 
والراحة الاسبوعية وغيرها من القواعد التى يتضمنها قانون العمل وتتعلق 
بحقوق الععال وضماناتهم . أما عدا ذلك هما لايتعلق بالنظام العام فان قواعده 
تعد قواعد مقررة . 


ممصا ررالققت) وان 


يستعمل فقهاء القانون عادة كلمة مصدر فيا يتعلق بالقانون فى عدة معان 
نقتصر على ثلاثة منها : 
فالمعنى الاول يقصد به المصدر المنشىء للقاعدة القانونية أو وسيلة اخراجها 


أت 


الى الناس ٠‏ أو الطريق المعتمد الذى تنفذ منه قاعدة من قواعد السلوك الى 
دائرة القانون الوضعى وتكسب برورها منه عنصر الالزام » أى أنها تصبح 
برورها منه ملزمة للاشخاص واطيئات وواجبة التطبيق فى المحاكم . وللدلالة 
على هذا المعنى يوصف المصدر بانه مصدر رسمى للقانون . وبهذا المعنى يقال 
إن التشر يع والعرف مصدران رسميان للقانون .00 


والمعنى الثانى يقصد به العوامل الاجتاعية المختلفة التى اقتضت وضع 
القاعدة القانونية ودفعتها الى الظهور من طريق المصدر الرسمى . ويوصف هذا 
المصدر بأنه المصدر الحقيقى للقاعدة القانونية أوالمصدر الموضوعى ( أوالمادى ) 
أى النى تستمد منه القاعدة القانونية مادتها ويتمثل فى العوامل الطبيعية 
والاقتصادية والجغرافية وغيرها كالبيئة والدين والتقاليد والوراثة وهى التى يؤدى 
تفاعلها الى شعور المجتمع بالحاجة الى وضع قاعدة معينة . فاذا ما تم وضع هذه 
القاعدة من طريق التشر يع مثلا . كان التشر يع مصدرها الرسمى وكانت تلك 
العوامل يحتمعة مصدرها الحقيقى أوالموضوعى ( أوالمادى ) لأنها هى التى أملت 
على المشرع الحكم القانونى الذى صدر به التشر يع . 

والمعنى الثالث يقصد به الاصل التاريخى الذى يرجع اليه قانون معين , 
فيوصف بانه المصدر التاريخى . 

وأنه وإن كان الغالب ألاتستعمل كلمة أو اصطلاح مصدر فى غير هذه 
المعانى الثلاثة الا أن. البعض احيانا قد يستعمل هذا الاصطلاح للتعيير عن 
وسائل تفسير القاعدة فيطلق اصطلاح المصدر التفسيرى للقاعدة الثانوية 
ويقصد به وسيلة استخراج الاحكام من المصدر الرسمى ويطلقون هذا 
الاصطلاح على الفقه والقضاء فيقولون انها مصدران تفسير يان للقانون والواقع 
أن مايقصد هنا بالمصدر التفسيرى للقانون ليس إفى الحقيقة) مصدرا للقاعدة 
القانونية وانما وسيلة لااستكشاف مضمونها ومن ثم فلا علاقة له بتكوين القاعدة 
تكوينا رسميا أوموضوعيا أوتاريخيا واذا حدث واستمدت القاعدة القانونية مادتها 


عالت 


من رأى الفقه أو من أحكام القضاء . فانما حينئذ لايكونان مصدرين تفسير بن 
وانما يكونان مصدرين ماديين . 

وسنبدأ أولا بدراسة سريعة لمصادر القانون الاسلامى أو لما يطلق عليه 
الشرعيون الادلة الشرعية وذلك لأن الشريعة الاسلامية هى القانون الواجب 
التطبيق فى المملكة العربية. السعودية » ثم نعرض لدراسة مصادر القانون فى 
الانظمة العالمية الاخرى بايجاز. 


المعاررل : مَصّادرالقانون الاسلافىي 


بطلق علاء أصول الفقه على مصادر القانون. الاسلامى أحيانا تغبير 
« الادلة الشرعية » وقد ثبت لدى جمهور علاء المسلمين بالاستقراء أن الأدلة 
الشرعية التى تستفاد منها الاحكام العملية ترجع إلى أربعة هى القران والسنة 
والاجماع والقياس . وهذه الادلة الاربعة أو المصادر الاربعة للقانون الاسلامى 
التى اتفق جمهور علاء المسلمين على الاستدلال بها اتفقوا ايضا على انها مرتبة 
فى الاستدلال بها هذا الترتيب القرآن فالسنة فالاجماع فالقياس , فاذا عرضت 
واقعة نظر المجتهد أولا فى القرآن فان وجد فيه حكمها أمضاه وان لم يوجد فيه 
حكمها نظر فى السنة فان وجد فيها حكمها أمضاه وان لم يوجد فيها حكم نظر 
هل أجمع المجتهدون فى عصر من العصور على حكم فيها فان وجد حكيا أمضاه 
وان لم يجد اجتهد فى الوصول الى حكمها بقياسها على ماورد النص بحكمه . 

أما البرهان على الاستدلال بهذه الأدلة الشرعية أومصادر القانون 
الأتبلانى 'فهودقرله صانق سورة الساء< ف بباأأنها الذيق: آمنوا:اظهوا: اله 
وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم . فان تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول 
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا * . 


11 لك 


فالأمر باطاعة الله أمر باتباع أحكام القرآن والأمر باطاعة رسوله أمر 
باتباع السنة والأمر باطاعة أولى الأمر من المسلمين أمر باتباع ما اتفقت عليه 
كلمة المجتهدين من الأحكام لأنهم أولو الأمر التشريعى من المسلمين ٠‏ والأأمر 
برد الوقائع المتنازع فيها إلى الله والى الرسول أمر باتباع القياس حيث لانص 
ولا إجماع لأن القياس فيه رد المتنازع فيه الى الله والى الرسول لأنه الحاق واقعة 
لم يرد نص بحكمها بواقعة أخرى ورد النص بحكمها فى المحكم الذى ورد به 
النص لتساوى الواقعتين فى علة الحكم فالآية تدل على اتباع هذه الأدلة 
أوالمصادر الأربعة .وأما البرهان على ترتيب الأدلة أوالمصادر المذكورة فى 
الاستدلال بها هذا الترتيب فهو مارواه البغوى عن معاذ بن جبل أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لما بعثه الى اليمن قال : كيف تقضى إذا عرض لك قضاء 
قال أقضى بكتاب الله قال فان لم تجد فى كتاب الله قال فبسنة رسول الله قال 
فان لم تجد فى سنة رسول الله قال أجتهد رأبى ولا الوأى لاأقصر فى اجتهادى . 
كال فضريه رضول ال طل بقتدرة نوقال اللسبة افد الع وق رسول برصوك اقدابنا 
يرخى رسول الله » . 


ومارواه البغوى عن ميمون بن مهران قال : كان 0 إذا ورد عليه 
الخصم نظر فى كتاب الله فان وجد فيه مايقضى بينهم قضى به وإن لم يكن فى 
الكتاب وعلم عن رسول الله فى ذلك الأمر سنة قضى بها . فان أعياه أن يجد فى 
سنة الله جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم فان أجمع رأهم على أمر قضى به 
وكذلك كان يفعل عمر » وأقره| على هذا كبار الصحابة ورؤوس المسلمين ولم 
يعرف بينهم مخالف فى هذا الترتيب . 

وتوجد أدلة أخرى عدا هذه الأدلة الأربعة لم يتفق جمهور المسلمين على 
الاستدلال بها فمنهم من استدل بها على الحكم الشرعى . ومنهم من أنكر 
الاستدلال بها . وأشهر هذه الأدلة المختلف فى الاستدلال بها ستة , الاستحسان 
والمصلحة المرسلة والعرف والاستضحاب وشرع من فنا «ومذفية السسان ١.‏ 


تك 0ه 


فجملة الادلة الشرعية عشرة . أربعة متفق من جمهور المسلمين على الاستدلال 
بها . وستة مختلف فى الاستدلال بها . 


الطل بال ول 
القرآن الكريم 


: تعريفه‎ ١ 
هو كلام الله الذى نزل به الروح الأمين على قلب رسول الله محمد بن‎ 
. عبدالله. بالفاظه العربية ومعانيه الحقة ليكون حجة للرسول على انه رسول الله‎ 
ودستور للناس يهتدون بهداه . وقربة يتعبدون بتلاوته . وهو المدون بين دفتى‎ 
المصحف المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس المنقول الينا بالتواتر كتابة‎ 
ومشافهة جيلا عن جيل محفوظا من أى تغيير أو تبديل مصداق قول الله‎ 

سبحانه فيه # انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون »* . 
؟ ‏ خصائص الكتاب : 

ومن هذا التعريف نتبين خصائص القران التى يُتاز بها عن الكتب 
الساوية السابقة وعن الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه 
الراك الو 

١(‏ )ان الكتاب منزل باللغة العربية . وبهذه الخاصة همتاز القران عن 
الكتب السماوية الأخرى كالتوراة والانجيل .لأنها نزلت بغير اللسان العربى ٠‏ 
وعلى ذلك لاتعتبر ترجمة القرآن الى غير اللغة العربية قرانا .77) 

(ب) أن معانى القران وألفاظه العربية كلاها منزل من عند الله تعاللى وقد 
كان على الرسول تلقيه وتبليغه الى الناس . وبيان مايحتاج منه الى البيان . 


١‏ ) يقول النووى فى المجموع جد" ص 174 لاتجوز قراءة القرآن بغير لسان العرب وعلى هذا 
جماهير العلماء مالك وأحمد وداوود . 


مداع 


وَيْدَهالخاضة هتاز الفران. عن الاحاديت القدسية والنبوية لأن معان الأحافت 
الهام من الله تعالى لرسوله . أما الالفاظ التى يعبر بها عن المعانى فهى من عند 
الرسول صلى الله عليه وسلم . 


(ج) أن القران منقول بطريق التواتر إلينا . أى رواية جماعة عن جماعة 
يستحيل اتفاق أفرادها عادة على الكذب ٠‏ والتواتر ثابت للقران كتابة ومشافهة 
فى جميع العصور من وقت أن نزل به الروح الأمين على الرسول صل الله* عليه 
وسلم الى الآن . فقد كتب القران عن الرسول جماعة من كتاب الوحى وحفظه 
عنه جمع من الصحابة لايمكن ان يتفقوا على الكذب ., ونقله عن هذه الجموع 
جموع أخرى حتى وصل الينا مكتوبا فى المصاحف محفوظا فى الصدور-من غير 
تبديل أوتغيير . : 

والنقل بطريق التواتر يفيد القطع واليقين بصحة المنقول , ولذا فان نصوص 
القران قطعية الثبوت . وقد اختلف العلماء على الاحتجاج بغير المتواتر من القران 
والاعتاد عليه فى استنباط الاحكام الشرعية . فعند علاء الحنفية يصح 
الاحتجاج به , وعند المالكية والحنابلة وبعض الشافعية لايصح . 
 '"‏ أنواع الاحكام التى جاء بها القرآن الكريم ثلاثة : 

(|) احكام اعتقادية تتعلق بما يجب على المكلف اعتقاده فى الله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر. | 

(ب) احكام خلقية تتعلق بما يجب على المكلف أن يتحلى به من الفضائل 
وأن يتخلى عنه من الرذائل . 

(ج) أحكام عملية تتعلق بما يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال وعقود 
وتصرفات . وهذا النوع الثالث هو فقه القران وهو المقصود الوصول اليه بعلم 
أصول الفقه . 

والاحكام العملية فى القران تنتظم نوعين . احكام العبادات من صلاة وصوم 
وزكاة وحج ونذر وييين ونحوها من العبادات التى يقصد بها تنظيم علاقة 


ااذه 


الانسان بريه . وأحكام المعاملات من عقود وتصرفات وعقوبات وجنايات 
وغيرها ما عدا العبادات ومما يقصد بها تنظيم علاقة المكلفين بعضهم ببعض 
سواء أكانوا أفرادا أم أمما أم جماعات فاحكام ماعدا العبادات تسمى فى 
الاصطلاح الشرعى أحكام المعاملات . وأما فى الاصطلاح الحديث فقد تنوعت 
أحكام المعاملات بحسب ماتتعلق به ومايقصد بها الى الانواع الآتية : 

(!) أحكام الاحوال الشخصية وهى التى تتعلق بالاسرة من بدء تكونها 
ويقصد بها تنظيم علاقة الزوجين والاقارب بعضهم ببعض واياتها فى القران نحو .7 . 


(ب) والاحكام المدنية وهى التى تتعلق بمعاملات الافراد ومبادلاتهم من ببع 
واجازة ورهن وكفالة وشركة ومداينة ووفاء بالتزام ويقصد بها تنظيم علاقات 
الافراد المالية وحفظ حق كل ذى حق . وآياتها فى القران نحو 7١‏ . 

(ج) والااحكام الجنائية وهى التى تتعلق يما يصدز .عن المكلف من جرائم 
مايستحقه عليها من عقوبة ويقصد بها حفظ حياة الناس وأمواهم وأعراضهم 
وحقوقهم وتحديد علاقة المجنى عليه بالجانى . بالامة وآياتها فى القران نحو "١‏ . 

(د) وأحكام المرافعات وهى التى تعلق بالقضاء والشهادة واليمين ويقصد, 
ها تنظيم الأجراء ات لتحقيق الغدل ين اناس واياتها دو .١*‏ 

(ه) والاحكام الدستورية ونئى التى تتعلق بنظام الحكم وأصوله ويقصد 
بهذا تحديد علافة الحاكم بالمحكوم وتقرير ما للافراد والجماعات من حقوق واياتها 
نحو .٠١‏ 

(و) والاحكام الدولية وهى التى تتعلق بعاملة الدولة الاسلامية لغيرها من 
الدول وبعاملة غير المسلمين فى الدولة الاسلامية ويقصد بها تحديد علاقة الدولة 
الاسلامية بغيرها من الدول فى السلم وفى الحرب وتحديد علاقة المسلمين بغيرهم 
فى بلاد الدول الاسلامية وآياتها نحو 8؟ . 

(ز) والاحكام الاقتصادية والمالية وهى التى تتعلق بحق السائل والمحرهم فى 
مال الغنى وتنظيم الموارد والمصارف ويقصد بها تنظيم العلاقات المالية بين 


-8غ-ه 


الاغنياء والفقراء وبين الدولة والافراد وآباتها نحو ٠١‏ . 

ومن استقرأ آيات الاحكام فى القران يتبين أن أحكامها تفصيلية فى 
العبادات ومايلحق بها من الأحوال الشخصية والمواريث لأن أكثر هذا النوع 
تعبدى ولاجال للعقل فيه ولايتطور بتطور البيئات . وأما فا عدا العبادات 
والأحوال الشسخصية من الأحكام المدنية والجنائية والدستورية والدولية 
والاقتصادية فاحكامها فيها قواعد عامة ومبادىء اساسية ولم يتعرض فيها 
لتفصيلات جرئية الا فى النادر هذه الاحكام تتطور بتطور البيئات والمصالح 
فاقتصر القران فيها على القواعد العامة والمبادىء الاساسية ليكون.ولاة الأمر فى 
كل عصر فى سعة من أن يفصلوا قوانينهم فيها حسب مصالحهم فى حدود أسس 
القرآن من 'غير اضطدام يحكم بجزتى افيد . 

: - دلالة القرآن على الاحكام : 

القرآن قطعى الثبوت لوصوله الينا بطريق التواتر المفيد للقطع بصحة نقله 
الينا الا أن دلالته على الأحكام قد تكون قطعية . وقد تكون ظنية ٠‏ وذلك تبعا 
للاحقال الذى يكون فى الفاظ الكتاب وعدمه . فاذا كان اللفظ الوارد فيه 
لايحتمل الا معنى واحدا كانت دلالته على الحكم دلالة قطعية . وذلك كالآيات 
التى بها ألفاظ خاصة كايات المواريث والحدود # يوصيكم الله فى أولادكم للذكر 
مثل حظ الأنثيين . . . الآية * .« الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
جلدة ». 9# والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 
ثيانين جلدة #* . . فان هذه الالفاظ الخاصة التى تدل على معناها دلالة قطعية 
على مقدار الميراث وعلى مقدار الحد لاتقبل تأويلا . ولهذا لاتكون محلا للاجتهاد 
ولاموضعا لاختلاف المجتهدين فى الفهم والاستنباط . لان احكامها لاتقبل 
التعديل ولاالتبديل . ولان تعديلها يؤدى الى الخروج على النص الدال عليها 
قطعا ويقينا . والخروج على النص الدال على الحكم دلالة قطعية لايجوز . 

وإذا كان اللفظ الوارد فى القرآن يحتمل أكثر من معنى واحد كانت دلالته 
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على الحكم دلالة ظنية . وذلك كلفظ القران فى قوله تعالى 9 والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قرء #* فان هذا اللفظ يحتمل أن يكون المراد به الحيض . 
ويحتمل أن يكون المراد به الطهر الذى يكون بين الحيضتين لاستعاله فى كل 
واحد منهها بطريق الاشتراك اللفظى ٠‏ فتكون دلالته على واحد منها بعينه دلالة 
ظنية لاقطعية . ولهذا كان محلا للاجتهاد وموضعا لاختلاف المجتهدين فى الفهم 
فمن المجتهدين من رجح المعنى الأول ومنهم من رجح المعنى الثانى . 
الطلبللثا ى 
السنة 

السنة فى الاصطلاح الشرعي هى ماصدر عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من قول أوفعل أوتقرير .07 

فالسنن القولية هى أحاديثه التى قالها فى مختلف الاغراض و«المناسبات . 
مثل قوله صلى اللّه عليه وسلم « لاضرر ولاضرار » وقوله « فى السائمة زكاة » 
وقوله عن البحر « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » وغير ذلك . 

والسئن الفعلية هى أفعاله صلى الله عليه وسلم مثل أدائه الصلوات الخمس 
ببيئاتها وأركاتها . وأدائه مناسك الحج . وقضائه بشاهد واحد وعين المدعى . 

والسنن التقريرية هى ما أقره الرسول ما صدر عن بعض أصحابه من 
أقوال وأفعال بسكوته وعدم انكاره , أو بوافقته واظهار استحسانه . فيعتبر بهذا 
الاقرار والموافقة عليه صادرا عن الرسول نفسه . مثل ماروى أن صحابيين 
خرجا فى سفر فحضرتها الصلاة ولم يجدا ماء فتيما وصليا » ثم وجدا الماء فى 
الوقت فاعاد أحدها ولم بعد الآخر . فلما قصا أمرها على الرسول أقر كلا منهها 

على مافعل . فقال للذى لم يعد : أصبت السنة وأجزاتك صلاتك » وقال للذى 


١(‏ ) أمرالله تعالى باطاعة الرسول فى عدد من آيات القرآن الكريم منها آية ؟1 من سورة المائدة 


وأية 4١‏ من سورة النساء وآية "١‏ من سورة آل عمران . 


أعاد : لك الأ.جر مرتين . ومثل ماروى أنه صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن 
جبل الى اليمن قال له بم تقضى ؟ قال أقضى بكتاب الله . فان لم أجد فبسنة 
رسول الله . فان لم أجد اجتهد رأيى . فأقره الرسول وقال : الحمد لله النى 
وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله . 

والسنة ليست كلها قطعيّة النبوت كالقران بل منها ماهو قطعى الثبوت 
أوقريب من ذلك وهو السنة المتواترة والمشهورة عند الحنفية والسنة المتواترة 
والمستفيضة عند غيرهم . ومنها ماهو ظنى الثبوت وهو سنة الاحاد . 

أما دلالة السنة على الاحكام فقد تكون قطعية اذا كانت لاتحتمل تأويلا . 
وقد تكون ظنية اذا كانت محتملة التأويل كقوله صلى الله عليه وسلم « لاصلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » فقد انصرف معنى الحديث لدى بعض الفقهاء الى 
ان الصلاة لاتكون كاملة بغير فاتحة الكتاب . أما المعنى الذى أخذ به جمهور 
الفقهاء فهو أن الصلاة لاتكون صحيحة اذا لم يقرأ المصلى فاتحة الكتاب . 

وقد أجمع المسلمون على أن ماصدر عن رسول الله من قول أوفعل أوتقرير 
وكان مقصودا به التشر يع والاقتداء . ونقل الينا بسند صحيح يفيد القطع 
أوالظن الراجح بصدقه ‏ يكون حجة على المسلمين ومصدرا تشر يعيا يستنبط منه 
المجتهدون الاحكام الشرعية لافعال المكلفين . أى أن الاحكام الواردة فى هذه 
السنن تكون مع الاحكام الواردة فى القرآن قانونا واجب الاتباع . 


الطلرللثالث 
الماع 


الاجماع فى اصطلاح الاصولبين : هو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين فى 
عصر من العصور بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام على حكم شرعى فى 
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وت حدوثها واتفقوا على حكم فيها سمى اتفاقهم اجماعا واعتبر اجماعهم على 
حكم واخد فيها دليلا على هذا الحكم هو الحكم الشرعى فى الواقعة . وانما قيل 
فى التعريف بعد وفاة الرسول لأنه فى حياة الرسول هو المرجع التشر يعى وحده 


: 0 )0( 
فلايتصور اختلاف فى حكم شرعى ولااتفاق اذ الاتفاق لايتحقق الامن عرد 


والاجماع الذى يكون حجة فى التشر يع لابد فيه من اتفاق جميع المجتهدين 
فى عصر من العصور على حكم شرعى ."2 وان الجمهور من العلبإء لايرون 
الاحتجاج باتفاق اكثر المجتهدين على حكم من الأحكام . ولايعدون ذلك 
اجماعا . وترى بعض الفقهاءٍ الاحتجاج بالاجماع السكوتى بينا لايرى غيرهم 
اعتباره حجة ولااجماعا هذا ماقرره علماء الاصول فى كتبهم واقاموا عليه الادلة 
والبراهين وسند الاجماع هو الدليل الذى يعتمد عليه المجتهدون فى الحكم الذى 
اجمعوا عليه . ولاخلاف بين حمهور القائلين بحجة الاجماع فى ان الاجماع لايد له 
من سند الاجماع بدون سند يؤدى الى القول بالرأى فى دين الله والى احداث 
تشر يع جديد بعد النبى صلى الله عليه وسلم وذلك غير جائز . 

ولاخلاف بينهم أيضا فى أن السند يجوز ان يكون نصا من كتاب الله تعاال 
أوسنة من سئن الرسول صل الله عليه وسلم . فمن أمثلة الاجماع المستند الى 
نص كتاب الله تعالى اتفاق المجتهدين على تحريم الزواج بالجدة فانهم استندوا 
فى هذا الاجماع على قول الله تعالى حرمت عليكم امهاتكم 4 فان المراد من 
الأم فى هذا النص الأصل مطلقا والجدة أصل بهذا المعنى وهو التفسير الذى 
استقر بالاجماع ٠‏ وعلى اساس ان الجدة أم كذلك استند المجتهدون الى كتاب 
الله فى توريث الجدة السدس فثبت هذا بالاجماع المستمدٌ ايضا من كتاب الله 
تعالى . 


(١)انظر‏ فى معنى الاجماع كشف الاسرار أصول الامام فخر الاسلام جا ص157: 
(١)انظر‏ الاحكام للآمدى جا ص ١1١‏ 
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هذا وقد أنكر النظام وبعض الخوارج والشيعة أن الاجماع حجة على 
الاحكام الشرعية . 


الطلثالاتٌ 


القياس فى اصطلاح الاصوليين : هو الحاق واقعة لانص على حكمها بواقعة 
ورد نص بحكمها . فى الحكم الذى ورد به النص . لتساوى الواقعتين فى علة 
هذا الحكم فاذا دل نص على حكم فى واقعة , وعرفت علة هذا الحكم بطريق من 
الطرق التى تعرف بها علل الاحكام . ثم وجدت واقعة اخرى تساوى واقعة 
النص فى تحقق علة الحكم فيها فانها تسوى بواقعة النص فى حكمها بناء على 
تساويها فى علته . لان الحكم يوجد حيث توجد علته . 


وفها يلى امثلة على القياس : 


-١‏ شرب الخمر : واقعة ثبت بالنص حكمها . وهو التحريم الذى دل عليه 
قوله سبحانه وتعالى ( ائما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه ) لعلة هى الاسكار . فكل نبيذ توجد فيه هذه العلة يسوى 
بالخمر فى حكمه ويحرم شريه . )١9‏ 

ب - قتل الوارث مورثه : واقعة ثبت بالنص حكمها . وهو منع القاتل 
من الارث الذى دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم (لايرث القاتل ) لعلّة هى 
ان قتله فيه استعجال للثىء قبل اوانه فيرد عليه قصده ويعاقب بحرمانه . وقتل 


)١(‏ هذا رأى الحنفية اما عند جمهور الفقهاء فانهم يذهبون الى ان كل مسكر يصدق عليه وصف 
الخمر. 


ال يران لكك 


الموصى له للموصى توجد فيه هذه العلة فيقاس بقتل الوارث مورثئه ويمنع القاتل 
للموصى من استحقاق الموصى به له . 

ج ‏ البيع وقت النداء للصلاة من يوم الجمعة : واقعة ثبت بالنص 
حكمها وهو الكراهة الى :دل “غلبهنا كولةسيحانة نيا أبيا: الذي المتوا اذا انتودق 
للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ) لعلة هى شغله عن 
الصلاة والابجارة او الرهن اوابة معاملة.وقت: النذاء اللضلاة من يوم 'الجمعة توجد 
فيها هذه العلة وهى شغلها عن الصلاة فتقاس بالبيع فى حكمه وتركه وقت 
النداء للصلاة . 

ففى كل مثال من هذه الامثلة سويت واقعة لانص على حكمها بواقعة 

نص على حكمها فى الحكم المنصوص عليه بناء على تساويهما فى, علة هذا 
الحكم وهذه التسوية بين الواقعتين فى الحكم بناء على تساويها فى علته هى 
القياس فى اصطلاح الاصوليين . وقوهم تسوية واقعة بواقعة . او الحاق واقعة 
بواقعة او تعدية الحكم من واقعة الى واقعة وهى عبارات مترادفة مد لولها واحد تفيد 
معنى القياس على النحو المتقدم . 
أن ححية القياس + 

يذهب جمهور علاء المسلمين أن القياس حجة شرعية على الاحكام 
العملية . وأنه فى المرتبة الرابعة من الحجج الشرعية . بحيث اذا لم يوجد فى 
الواقعة حكم بنص أو اجماع ونبت أنها تساوى واقعة نص على حكمها فى علة 
هذا الحكم فانها تقاس بها ويحكم فيها بحكمها ويكون هذا حكمها شرعا, 
ويسع المكلف اتباعه والعمل به , وهؤلاء يطلق عليهم مثبتوا القياس )١!‏ 

وقد استدل متبتوا القياس على حجيته بما يأتى : - 

| القران : وقد استدلوا منه بآيات كثيرة أظهرها وأكثرها ذكرا فى كتب 


)١(‏ انظر فى شروط الاخذ بالقياس الاحكام للامدى ج ؟ ص ١١‏ وارشاد الفحول للشوكانى 
ص : كالما 
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الاصول . وهى قول الله تعالى ( هو الذى أخرج الذين كفروا من اهل الكتاب 
من ديارهم لاول الحشر ماظننتم أن يخرجوا . وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من 
الله ٠‏ فأثاهم الله من حيث لم يحتسبوا . وقذف فى قلوبهم الرعب يخرجون ببوتهم 
بأيديهم وأيدى المؤمنين فاعتبروا يا أولى الابصار ء ولولا ان كتب الله عليهم 
الجلاء لعذبهم فى الدنيا وهم فى الاخرة عذاب النار . ذلك بأنهم شاقوا الله 
ورشوله + ومن يشاق: الله قان الله تديد" العقابية ). 


وقد استدل هؤلاء الفقهاء على الدعوة الى القياس من قوله تعاللى 
( فأعتبروا يا أولى الابصار ( فان الله جل شأنه قص علينا فى هذه الاية 
الكرية ماحل ببنى النضير جزاء كفرهم وكيدهم لرسول الله والمؤمنين . ثم أعقب 
هذا بقوله : ( فاعتبروا يا أولى الانصار ( بْعنى تاملوا يا اصحاب العقول فيا 
نزل بهؤلاء القوم من العذاب وفى السبب الذى استحقوا به العقاب واحذروا أن 
تفعلوا مثل فعلهم , فيحيق لكم ماحاق بهم من عقاب . 

ب - السنة : ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه لجأ إلى القياس , 
وذلك أنه كان اذا سئل عن حكم مسألة لايجيب السائل يبيان حكمها ولكن 
يسأله عن الحكم فى مسألة أخرى يعرف السائل حكمها ومن ذلك ماروى أن 
رجلا من خثئعم جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ان أبى أدركه 
الاسلام . وهو شيخ كبير لايستطيع ركوب الرحل . والحج مكتوب عليه .أفا حج 
عنه ؟ قال : أنت أكبر ولده . قال نعم . قال : أرأيت لو كان على أبيك دين 
فقضيته عنه أكان يجزىء ذلك عنه ؟ قال : نعم قال ٠‏ فاحجج عنه . 


ومنها ماروى ان عمر قال : صنعت اليم يارسول الله امرا عظيا » قبلت 
زوجتى وأنا صائم , فقال له.الرسول صلى الله عليه وسلم : أرأيت لو قضمضث 
عام +واتك ضائم فقلك الاباس ذلك فقال رسول الله: ققيم ؟ أى ففى أي مر 


هذا الاسف ؟ 
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كذلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا قاضيا 
الى اليمن قال له : كيف تقضى اذا عرض لك قضاء ؟ قال أقضى بكتاب الله . 
قال : فان لم تجد فى كتاب الله . قال : فبسنة رسول الله . قال : فان لم تجد فى 
سنئة رسول الله ولاى كتاب الله ؟ قال : اجتهد رأبى ولا ألو( أى لا أقصر فى 
الاجتهاد والبحث ) فضرب رسول الله صدره بيده . وقال الحمد لله الذى وفق 
وسنول: الله لما برضن الله وولف 

ووجه الدلاله من هذا : أن النبى يَكَِيِ أقر معاذا على الاجتهاد برأيه اذا لم 
يجد نصا يقضى به فى الكتاب او السنة . وما القياس الا نوع من الاجتهاد 
بالراى فيكون حجة ودليلا على الاحكام الشرعية . 

ج ‏ الاجماع : ماثبت بالتواتر المعنوى عن جمع كثير من الصحابة انهم 
احتجوا بالقياس وعملوا به . وتكرر ذلك منهم فى كثير من الوقائع المشهورة ولم 
ينكر احد منهم ذلك فكان هذا على رأى بعض الفقهاء اجماعا منهم على العمل 
بالقياس . 

ويذهب النظامية والظاهرية وبعض فرق الشيعة الى أن القياس ليس حجة 
شرعية على الاحكام وهؤلاء هم نفاة القياس . ومن أبرز ادلتهم مايأتى : 

| ماجاء فى القرآن الكريم من النهى عن اتباع الظن . وأنه لايغنى من 
الحق شيئا كقوله سبحانه ( ولاتقف ماليس لك به علم ) وقوله جل شانه 
( ومايتبع أكثرهم الاظنا ان الظن لايغنى من الحق شيئا ) والقياس فى رأهم من 
الظنون . لان مبناه على الظن بان العلة التى لاجلها شرع الحكم فى المنصوص 
عليه هى كذا فيكون منهيا عن اتباعه والعمل به . والمنهى عن اتباعه والعمل به 
لايكون حجة فى اثبات الاحكام الشرعية . 

ولكن يرد على هذا : بأن الظن الذى نهى الله عن اتباعه هو الظن فى 
الاحكام المتعلقة بالاعتقاد وأصول الدين . لان هذه الاحكام لابد فيها من 
القطع واليقين , أما الاحكام العملية فالظن فيها كاف باتفاق العلماء . 

ب -ان الصحابة قد ذموا القياس . وانكروا العمل به . 
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من ذلك ماروى ان ابا بكر رضى الله تعالى عنه سئل عن معنى الكلالة 
المذكورة فى قول الله تعالى ( وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ أو 
أحث )"قتال > اى: سيا تظلن .وا أرطن “تقل إذا قلت فى كنات الل 
برأبى ٠‏ أى بالقياس - 

وماروى عن عمر بن الخطاب انه قال : اياكم واصحاب الرأى فائهم اعداء 
السنن اعيتهم الاحاديث ان يحفظوها فقالوا بالرأى فضلوا وأضلوا . والرأى هو 
القنامن اتفاقا ٠‏ 

ومن هذا ايضا قول ابن عباس : يذهب قراؤكم وصلحاوكم . ويتخذ الناس 
رؤساء جهالا يقيسون الامور بالرأى . 

وكذلك قول على : لوكان الدين بالرأى لكان باطن الخف اولى بالمسح من 
ظاهره ولكنى رأيت رسول الله يليه يمسح على ظاهر الخف دون باطنه . 

والواقع أن ماسبق يخالف المشهور عن بعض الصحابة من القول بالقياس . 
والتتل: بد قأبن تبكر قد ضمح علد أن "قال ى :الكلدلة اقول فبها يزاين ان يكن 
صوابا فمن الله .. وإن يكن خطأ فمن الشيطان , وأما عمر فعمله بالقياس 
وأمره ابا موسى الاشعرى بالعمل به اشهر من الشمس وكذلك على بن أبى 
طالب وابن عباس . وهذا يدل على ضعف هذه الروايات وعدم صحتها . 

نت أن القياس يؤدى الى الاختلاف والتنازع بين الامة . لانه لابد فيه 
من اثبات حكم الاصل ومعرفة العلة التى لاجلها شرع هذا الحكم واثبات ان 
هذه العلة متحققة فى الفرع الذى يراد قياسه على الاصل . وهذه كلها امور 
ظنية . والظنيات مثار لاختلاف الاراء والاختلاف والتنازع بين افراد الامة 
لاتقره الشريعة ولاتقبله وقد قال تعالى : ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ) . 


والواقخ ان الخلاف النائق-خن العمل بالقبائن لين الختلاقا ق العقيدة 
ولكنه اختلاف فى احكام جزئية فرعية لاتسبب ضررا كبيرا ولكنه قد يكون رحمة 
بالناس وتوسعة منه سبحانه وتعالى على عباده . 
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له أركاق”' العناس : 
أركان القياس التى لايتحقق بدونها أربعة وهى : 
| الاصل : وهوماثبت الحكم فيه بالنص أو الاجماع ويسمى المقيس عليه 
والمشيه به ويشترط فيه ان يكون حكما شرعيا ء وان يكون له علة تدرك بالعقل 
والا يكون حكم الاصل مختصا به وذلك كا فى حالة اباحة الزواج للرسول بالهية 
بدون مهر ء وكما فى حالة تحريم الزواج باحدى زوجاته بعد وفاته . 
"١‏ الفرع : وهو مالم يرد بحكمه.نص ولا اجماع يدل على حكم مخالف 
للقياس . 
 '"‏ حكم الاصل : وهو الحكم الشرعى الثابت للاصل . ويراد اثباته 
للفرع بطريق القياس . 
- العلة : وهى المعنى الذى لاجله شرع الحكم فى الاصل وأهم مايشترط 
فيها ان تكون ظاهرة . منضبطة وان تكون وصفا مناسبا للحكم . والا تكون 
قاصرة على الاصل . 
اما الحكم الذى يثبت فى الفرع بالقياس فهو نتيجة القياس وثمرته وليس 
ركنا من اركانه ولاشرطا من شر وطه . 


الطلجلفايصيسس 
الاستحسان . 
١‏ تعريفه : 


الاستحسان فى اللغة عد الثىء حسنا وفى اصطلاح الاصوليين هو عدول 
المجتهد عن مقتضى قياس جلى الى مقتضى قياس خفى او عن حكم كلى الى 
حكم استئنائى لدليل انقدح فى عقله رجح لديه هذا العدول . فاذا عرضت 
واقعة ولم يرد نص بحكمها وللنظر فيها وجهتان مختلفتان احداها ظاهرة تقتضى 
حكا والاخرى خفية تقتضى حكا آخر وقام بنفس المجتهد دليل رجح وجهة 
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النظر الخفية فعدل عن وجهة النظر الظاهرة فهذا" نسمى شرعا الاستحسان . 
وكذلك اذا كان الحكم كليا وقام بنفس المجتهد دليل يقتضى استثناء جزئية من 
هذا الحكم الكلى والحكم عليها بحكم آخر فهذا ايضا يسمى شرعا 
الاستحسان ' )١٠(‏ 
اا أتواعسه : 

من تعريف الاستحسان شرعايتيين انه نوعان : أحدها ترجيح قياس خفى 
على قياس جلى بدليل . وثانيها استثناء جزئية من حكم كلى بدليل . 
من امثلة النوع الاول : - 

| نص فقهاء الحنفية على ان الواقف اذا وقف ارضا زراعية يدخل حق 
السيل وحق الشرب وحق إلمرور فى الوقف تبعا بدون ذكرها استحسانا. 
والقياس انها لاتدخل الا بالنص عليها كالبيع . ووجه الاستحسان ان المقصود 
من الوقف انتفاع الموقوف عليهم ولايكون الانتفاع بالارض الزراعية الا 
بالشرب والسيل والطريق فتدخل فى الوقف بدون ذكرها لان المقصود لايتحقق 
الا مها كالاجارة . 

فالقياس الظاهر الحاق الوقف فى هذا بالبيع لان كلا منههما اخراج ملك من 
مالكه والقياس الخفى الحاق الوقف فى هذا بالاجارة لان كلا منهما مقصود به 
الانتفاع . فكما يدخل السيل والشرب والطريق فى إجارة الاطيان بدون ذكرها 
تدخل فى وقف الاطيان بدون ذكرها . 

ب - نص فقهاء الحنفية على انه اذا اختلف ''بائع والمشترى فى مقدار 
الثمن قبل قبض المبيع فادعى البائع إن الثمن الف ريال وادعى المشترى أنه 
تسمائة ريال يتحالفان استحسانا ٠.‏ والقياس ان لايحلف البائع . لان البائع 
يدعى الزيادة (وهى عشرة ) والمشترى ينكرها والبينة على من ادعى واليمين 
على من انكر فلايِين على البائع ووجه الاستحسان ان البائع مدع ظاهرا بالنسبة 

)١(‏ انظر الهداية مع فتح القدير ج ١‏ ص 57 والدر المختار مع حاشية ابن عابدين ج ١‏ ص 
/ا6١‏ . 
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ال الضادة وخر عق المدرى و تنا لتم يعد ذف التممين + والمشترى 
منكرا ظاهرا الزيادة الثى ادعاها البائع وهى العشرة ومدع حق تسلعه المبيع بعد 
دفع التسعين . فكل واحد منهها مدع من جهة ومنكر من جهة اخرى 
فيتحالفان . 

فالقياس الظاهر الحاق هذه الواقعة بكل واقعة بين مدع ومنكر فالبينة على 
من ادعى واليمين على من انكر . 

(القاين؟ نكن الاق تند الراة كرو لقدديون جد ضيه كل زاحاد ههنا 
تبراق "ان واحد مدغياً ومنكرا افتتخالفان : 

لفن كن اكالم" القالى الطاننان نانك و راقن تابنا ف اعده ]جل 


متبادر فهمه والاخر خفى دقيق فهمه وقام للمجتهد دليل رجح القياس الخفى 
فعدل عن القياس الحلى فهذا العدول اسان والدليل الذى بنى عليه 
هو وجه الااستحسان 


ومن امثلة النوع الثانى : 

ادنهى الشارع عن بيع المندىم أو التعاقد علية وص استحساناى الشلم 
والاجارة والمزارعة والمساقاة والاإستصناع وهى كلها عقود المعقود عليها فيها 
تعدو اوقت التقاقه وود الا ستحبتان متاجة الناس وتمارفهم + 

ب نص الفقهاء على ان الامين يضمن بوته مجهلا لان التجهيل نوع من 
العدى واسس ا تحن ناموت الأ ار الت اوالرص يله لذ التسهيل 
توغ :من الغدى ووه الاسنقسيان ان الاب والجد والوصى لكل متهم ان ينفق 
على الصغير ويصرف مايحتاج اليه فلعل ماجهله كان قد صرفه فى وجهه . 

خدت تصن الفقياة ,عل ان الثين الابطهن إل بال ار النقصين اق 
الحفظ واستئنى استحسانا الاجير المشترك فانه يضمن الا اذا كان هلاك ماعنده 
بقوة قاهرة . ووجه الاستحسان تأمين المستأجرين . ونصوا على ان المحجور عليه 
للسفه لاتصح تبرعاته واستثنى تنى استحسانا وقفه على نفسه مدة حياته . ووجه | 


الاستحسان ان وقفه على نفسه فيه تأمين عقاراته من الضياع وهذا يتفق 
والغرض من الحجر عليه . ا 
ففى كل مثال من هذه الامثلة استئنيت جزئية من حكم كلى بدليل . وهذا 
هو الذى سن اضظلا حا الانتحسان : 
وقد انكر فريق من المجتهدنن الاستحسان واعتبروه استنباطا للاحكام 
الشرعية بالهوى والتلذذ وعلى رأس هذا الفريق الامام الشافعى فقد نقل عنه انه 
قال (من استحسن فقد شرع ) أى ابتدأ من عنده شرعا . وقرر فى رسالته 
الاصولية ان مثل من استحسن حكما مثل من اتجه فى الصلاة الى جهة 
استحسن انها الكعبة من غير ان يقوم له دليل من الادلة التى اقامها الشارع 
لتعيين الاتجاه الى الكعبة وقرر فيها ايضا أن (الاستحسان تلذذ ولو جاز الاخذ 
بالاستحسان فى الدين لجاز ذلك لاهل العقول من غير أهل العلم ٠‏ ولجاز أن 
يشرع فى الدين فى كل باب وان بخرج كل احد لنفسه شرعا . 
والواضح ان الفريقين المختلفين فى الاستحسان لم يتفقا فى تحديد معناه . 
فالمحتجون به يريدون منه معنى غير الذى يريده من لايحتجون به . ولو اتفقوا 
على تحديد معناه ما اختلفوا فى الاحتجاج به لان الاستحسان هو عند التحقيق 
عدول عن دليل ظاهر او عن حكم كلى لدليل اقتضى هذا العدول وليس محرد 
تشر يع بالطوى . 
وهذا قال الامام الشاطبى فى الموافقات : من استحسن لم يرجع الى جرد 
ذوقه وتشهيه وانما رجع الى ماعلم من قصد الشارع فى الجملة فى امثال تلك 
الاشياء المعروضة كالمسائل التى يقتضى فيها القياس امرا الا ان ذلك الامر 
يؤدى الى تفويت مصلحة من جهة او جلب مفسدة كذلك . 
و«لمشهور فى بعض كتب الاصول وغيرها ان الاستحسان اصل من اصول 
الحنفية . وائهم هم الذين بأخدوق به وان غيرهم من الفقهاء لم يأخنوا به , 
ولم يعتدوا به فى استنباط الاحكام . وهذا مخالف للواقع . لان هذا الاصل معتبر 
عند جميع الائمة . ومن يتتبع الكتب الفقهية فى المذاهب المختلفة يجد بها الكثير 


شكاكه 


من الاحكام المبينة على الاستحسان وأظهرها فى ذلك كتب المالكية . 
والامام الشافعى نفسه الذى انكر الاستحسان . وبالغ فى رده قد ثبت عنه 
القول به فى بعض المسائل . فقد نقل عنه الامدى فى الاحكام 2 أنه استحسن 
نبوت الشفعة للشفيع الى ثلاثة ايام م بالاضافة الى اعناده على الاستحسان فى 
امور اخرى ٠‏ 
اوقد انتتعايدو 4" اشتعيي عل المتة عساو الاشعاء 0 
الحيانات المفدة لاستجارها هذا الغرض .من غين تقدين الاجر + ولاتقدين الماء 
المستعمل ولامدة المكث وجواز شرببالماء من ايدى السقائين من غير تقدير الماء 
المشروب وعوضه , لان التقدير فى مثل هذا قبيح عادة فاستحسنوا ترك المضايقة 
فيه . وهو استحسان ثبت بالعرف والعادة على خلاف ماتقضى به القواعد المقررة 
فى باب البيع والاجارة اذ تتضمن هذه القواعد عدم جواز ذلك للجهالة فى المبيع 
او فى مدة الاجارة . وهذا نوع من الاستحسان . 
واذا ثبت هذا كان من المتعين ان يحمل انكار الامام الشافعى للاستحسان 
على القول بالرأى والهوى وهو ما انكره ائمة المسلمين . 
ا لطلر ل سا دل: المصلحة المرسلة 
١‏ تعريفها:- 
المصلحة المرسلة اى المطلقة هى فى اصطلاح الاصوليين المصلحة التى لم 
يشرع الشارع حك لتحقيقها . ولم يدل دليل شرعى على اعتبارها او الغائها . 
وسميت مطلقة لانها لم تقيد بدليل اعتبار اودليل الغاء . ومثالها المصلحة التى 
شرع لاجلها الصحابة اتخاذ السجون . او ضرب النقود . او ابقاء الارض 
الزراعية التى فتحوها فى ايدى اهليها ووضع الخراج عليها . او غير هذا من 
المصالح التى.اقتضتها الضر ورات او الحاجات او التحسينات ولم تشر ع احكام 
لها . ولم يشهد شاهد شرعى باعتبارها او بالغائها . 


)03( انظر الامدى ف الاحكام جَ "ا ص ل 
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وتوضيح هذا التعريف ان تشريع الاحكام ماقصد به الا تحقيق مصالح 
الناس اى جلب نفع لهم اودفع ضر راو رفع حرج عنهم . وان مصالح الناس 
لاتنحصر جزئياتها ولاتتناهى افرادها وانها تتجدد يتجدد احوال الناس وتتطور 
باختلاف البيئات . وتشر بع الحكم قد يلي نفعاى رين وضورا في زمن آخر وفى 
الزن الراخد عند علب الي نهنا و ننه وكهلبا قرا و ينه اخري'. 

فالمصالح التى شرع الشارع احكاما لتحقيقها ودل على اعتبارها لما شرعه 
تسمى فى اصطلاح الاصوليين المصالح المعتبرة من الشارع مثل حفظ حياة 
الناس شرع الشارع له ايجاب القصاص من القاتل العامد . وحفظ ماهم الذى 
شرع له جد السارق والسارقة وحفظ اعراضهم الذى شرع له حد القاذف 
والزانى والزانية . فكل من القتل العمد . والسرقة والقذف . والزنا . وصف 
مناسب أى ان تشر يع الحكم بناء عليه يحقق مصلحة وهو معتبر من الشارع لان 
الشازع ب الحك لوهذ النانني«العتيرفيق المتارع آنا متايسس مور :وام 
ماسب ملام على بحسب توغ اغمارالفارع له ولاخلاق ق التمزيع بناء 
عليه ا دنا 

واما المصالح التى اقتضتها البيئات والطوارىء بعد انقطاع الوسى.. ولم 
يشرع الشارع احكاما لتحقيقها ولم يقم دليل منه على اعتبارها او الغائئها فهذه 
تسمى المناسب المرسل او بعبارة اخرى المصلحة المرسلة . 
؟ - ادلة من يحتجون مها :- 

ذهب جمهور علاء المسلمين الى ان المصلحة المرسلة حجة شرعية يبنى 
عليها تشريع الاحكام . وأن الواقعة التى لاحكم فيها بنص أو اجماع او قياس 
اواستحسان يشر ع فيها الحكم الذى تقتضيه المصلحة المطلقة ولايتوقف تشر بع 
الحكم بناء على هذه المصلحة على وجود شاهد من الشر ع باعتبارها . 

وتنحصر ادلة الفائلين بحجية المصالح المرسلة فيا يأتى : 

: روى ان رسول الله وليه قال لمعاذ بن جبل حين بعثه الى اليمن‎ -١ 
كيف تقض اذا عرض لك قضاء ؟ قال : اقضى با فى كتاب الله , قال فان لم‎ 
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يكن فى كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله . قال : فان لم يكن فى سنة رسول 
الله ؟ قال : اجتهد رأيى لا آلو . ( أى لا أقصر فى الاجتهاد والبحث ) قال 
معاذ فضرب رسول الله يَدَِيهّ صدرى بيده ثم قال : الحمد لله الذى وفق رسول 
رسوك الله لما يرضى رسول الله . 

ووجه الاستدلال من هذا الحديث : أن رسول الله كَليِلَهِ أقر معاذا على 
الاجتهاد بالرأى اذا لم يجد فى الكتاب او السنة مايقضى به . والاجتهاد بالرأى 
كبا يكون بقياس النظير على نظيره يكون بتطبيق. الشر يعة . والاسترشاد مبادئها 
وأهدافها العامة , والواقع ان العمل بالمصالح المرسلة لايخرج عن هذا لانه 
تحقق: النتصلحة العامة وهو اطناف الاسايى من التسريم السباوئ:” 

ب - ان مصالح الناس تتجدد ولاتتناهى . فلو لم تشرع الاحكام لما 
يتجدد من مصالح الناس ولا يقتضيه تطورهم واقتصر التشريع على المصالح 
التى اعتبرها الشارع فقط لعطلت كثير من مصالح الناس فى مختلف الازمنة 
والامكنة ووقف التشر يع عن مسايرة تطورات الناس ومصالحهم ٠‏ وهذا لايتفق 
وماقصد بالتشر يع من تحقيق مصالح الناس . 

ج ‏ أن من استقرأ تشر بع الصحابة والتابعين والائمة المجتهدين يتبين 
انهم شرعوا احكاما كثيرة لتحقيق مطلق المصلحة لا لقيام شاهد باعتبارها . فأبو 
بكر جمع الصحف المفرقة التى كانت مدوتا فيها القرآن » وحارب مانعى الزكاة . 
واستخلف عمر بن الخطاب . وعمر امضى الطلاق ثلاثا بكلمة واحدة ٠‏ ومنع 
سهم المؤلفة قلويهم من الصدقات ووضع الخراج ودون الدواوين . واتخذ 
السجون . ووقف تنفيذ حد السرقة فى عام المجاعة وعثمان جمع المسلمين على 
مصحف واحد ونشره وحرق ماعداه . وورث زوجة من طلق زوجته للفرار من 
ارثها . وعلى حرق الغلاة من الشيعة الروافض . والحنفية حجروا على المفتى 
الماجن والطبيب الجاهل والمكارى المفلس . والمالكية اباحوا حبس المتهم وتعزيره 
توصلا الى اقراره والشافعية اوجبوا القصاص من الجاعة اذا قتلوا الواحد . 
وجميع هذه المصالح التى قصدوها بما شرعوه من الاحكام هى مصالح مرسلة . 


- كه 


وقد شرعوا بناء عليها لانها مصلحة ولانه لا دليل من الشارع على الغائها . وما 
وقفوا عن التشر يع لمصلحة حتى يشهد شاهد شرعى باعتبارها . ولهذا قال 
القرافى : ( ان الصحابة عملوا:امورا لمطلق المصلحة لا لتقدم شاهد 
بالاعتبار ( . وقال ابن عقيل ( السياسة كل فعل تكون معه الناس اقرب الى 
الصلاح وابعد عن الفساد وان لم يضعه الرسول ولانزل به وحى ومن قال لا 
سياسة الا بما نطق به الشرع فقد غلط وغلط الصحابة فى شر يعتهم . 

: شروط الاحتجاج بها‎ - ١ 

من يحتجون بالمصلحة المرسلة احتاطوا للاحتجاج بها حتى لاتكون بابا 
للتشر يع بالهوى والتشهى , وهذا اشترطوا فى المصلحة المرسلة التى يبنى عليها 
التشريع شروطا ثلاثة : 

|- أن تكون مصلحة حقيقية وليست مصلحة وهمية . والمراد بهذا ان 
يتحقق من ان تشريع الحكم فى الواقعة يجلب نفعا او يدفع ضررا . واما جرد 
توهم أن التشر بع يحلب نفعا من غير موازنة بين مايجلبه من ضر ر فهذا بناء على 
مصلحة وهمية . ومثال هذه المصلحة التى تتوهم فى سلب الزوج حق تطليق 
زوجته وجعل حق التطليق للقاضى فقط فى جميع الحالات . 

ب - أن تكون مصلحة عامة وليست مصلحة شخصية . والمراد بهذا ان 
يتحقق من أن تشر يع الحكم فى الواقعة يجلب نفعا لاكبر عدد من الناس أو يدفع 
ضررا عنهم وليس لمصلحة فرد او افراد قلائل منهم . فلايشر ع الحكم لانه 
يحقق مصلحة خاصة بأمير او عظيم بصرف النظر عن جمهور الناس ومصالحهم . 
فلابد ان تكون لمنفعة جمهور الناس . 

جه ان لايعارض التشريع هذا المصلحة حك او مبدأ ثبت بالنص او 
الاجماع . فلايصح اعتبار المصلحة التى تقتضى مساواة الابن والبنت فى الارث 
لان هذه المصلحة ملغاة لمعارضتها نص القران . ولهذا كانت فتوى يحيى بن 
يحيى الليثى المالكى فقيه الاندلس وتلميذ الامام مالك بن انس خاطة . وذلك 
ان احد ملوك الاندلس افطر عمدا فى رمضان فأفتاه الامام بحيى بانه لاكفارة 
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لافطاره الا ان يصوم شهرين متتابعين وبنى فتواه على ان المصلحة تقتضى هذا , 
اذ ان المقصود من الكفارة زجر المذنب وردعه حتى لايعود الى مثل ذنبه . ولايردع 
هذا الملك الا هذا . فأما إعتاقه رقبة فهذا يسير عليه ولاردع فيه فهذه الفتوى 
بنيت على مصلحة ولكنهًا تعارض نضا لأنّ النصّ صر يح فى أنّ كفارة من أفطر 
فى رمضان عمدا اعتاق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين » فمن لم 
يستطع فاطعام ستين مسكينا . بلا تفريق بين ملك يفطر وفقير يفطر . فالمصلحة 
التى اعتبرها المفتى لالزام الملك بالتكفير بصيام شهرين خاصة مصلحة ليست 
مرسلة بل هى ملغاة . 
ومن هذا يتين أن الضلعة ويعارة «اخرئ الوضت. المثانيب اذ اول «شاهد 
شرعى على اعتباره بنوع من انواع الاعتبار فهو المناسب المعتير من الشارع وهو 
اما المناسب المؤثر او المناسب الملائم . واذا دل شاهد شرعى على الغاء اعتباره 
فهو المناسب الملغى , واذا لم يدل شاهد شرعى على اعتباره ولا على الغائه فهو 
المناسب المرسل وبعباره اخرى المصلحة المرسلة . 


؛ - اشهر من لا يحتجون بها : 

ذهب بعض علاء المسلمين إلى أن المصلحة المرسلة التى لم يشهد شاهد 
شرعى باعتبارها ولا بالغائها لا يبنى عليها تشر يع . 

ودليلهم امران : الاول ان الشريعة راعت كل مصالح الناس بنصوصها 
وبما ارشدت اليه من القياس . والشارع لم يترك الناس سدى ولم يهمل اية 
مصلحة من غير إرشاد إلى التشر يع لها . فلا مصلحة إلا وها شاهد من الشارع 
باعتبارها . والمصلحة التى لا شاهد من الشارع بإعتبارها ليست فى الحقيقة 
مصلحة . وما هى الا مصلحة وهمية ولا يصح بناء التشر يع عليها . 

والثانى : ان التشر يع بناء على مطلق المصلحة فيه فثئح باب لاهواء ذوى 
الاهواء من الولاة والامراء ورجال الافتاء فبعض هؤلاء قد يغلب عليهم الطهوى 
والغرض فيتخيلون المفاسد مصالح . والمصالح امور تقديرية تختلف باختلاف 


كك 


الاراء والبيئات . ففتح باب التشريع لمطلق المصلحة فنح باب الشر . 
والراجح هو ترجيح بناء التشريع على المصلحة المرسلة . لانه اذا لم يفتح 
هذا الباب جمد التشر يع الاسلامى ووقف عن مسايرة الازمان والبيئات ومن قال 
ان كل جزئية من جزئيات مصالح الناس فى اى زمن وفى اية بيئة قدراعاها 
الشارع وشرع بنصوصه ومبادئه العامة ما يشهد ها ويلائمها . فقوله لا يؤيده 
الواقع فانه ما لا ريب فيه ان بعض المصالح التى تجد لا يظهر شاهد شرعى 
على اعتبارها ذاتها . 
ومن خاف من العبث والظلم واتباع الهوى باسم المصلحة المطلقة ؛ يدفع 
خوفه بان المصلحة المطلقة لا يبنى عليها تشريع الا اذا توافرت فيها الشر وط 
الثلاثة التى بيناها وهى ان تكون مصلحة عامة حقيقية لا تخالف نصا شرعيا 
ولا مدا شرعا. 
قال ابن القيم « من المسلمين من فرطوا فى رعاية المصلحة المرسلة فجعلوا 
الشريعة قاصرة لا تقىم بمصالح العباد محتاجة الى غيرها . وسدوا على أنفسهم 
طرقا صحيحة من طرق الحق والعدل . ومنهم من افرطوا فسوغوا ما ينافى شرع 
لله واحدثوا شرا طويلا وفسادا عريضا » . 
لذلك يمكن القول ان المصلحةالمرسلة من اهم الاصول الشرعية والتى يمكن 
ان تأتى بنتائج عظيمة اذا استخدمها من ينطبق عليه وصف المجتهد . فعن 
طريقها يمكن لولاة الامور الفصل فى الامور بروح الشريعة ومبادئها العامة 
وقواعدها الاساسية وان يشرعوا الاحكام والقوانين التى تحقق مصلحة الامة 
وتلبى حاجاتها ونطاليها: 
ويلاحظ أن المصالح المرسلة والقياس يتفقان فى امرين : 
اوها : ان العمل بها يكون فى الوقائع التى سكت الشارع عن بيان حكمها 
ولا يوجد لها حكم خاص فى الكتاب او السنة أو الاجماع . 
وثانيهها : أن الحكم الثابت بها مبنى على رعاية المعنى المناسب الذى يغلب على 
الظن انه يصلح ان يكون مناطا وعلة لتشر يع الحكم . 
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وانهما يختلفان فى أمرين أيضا : 

أرها : الأو مصيم وا د كارا 
الاجماع ويمكن قياسها عليه . 

أما الوقائع التى يحكم فيها بالمصالح ا له 
د ل ناملوك ل كروديا ون فاق علط 
الناس . 

ثانيها : ان المصلحة التى بنى عليها الحكم فى القياس قام الدليل المعين 
على اعتبارها . اما المصلحة التى بنى الحكم عليها فى المصالح المرسلة فلم يقم 
الدليل على اعتبارها او الغائها . بل سكت الشارع غنها ومن ثم كانت مصلحة 


مطلقة غير معتبرة وغير ملغاة . 
الطلبّاياع 
العرف 


: تعريفه‎ ١ 

العرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه . من قول . أو فعل . أو ترك . 
ويسمى العادة . وفى لسان الشرعيين لا فرق بين العرف والعادة . فالعرف 
العملى مثل تعارف الناس المبيع بالتعاطى من غير ضيغة لفظية . والعرف القولل 
مثل تعارفهم اطلاق الولد على الذكر دون الاتثى وتعارفهم على أن لا يطلقوا لفظ 
اللحم على السمك . والعرف يتكون من تعارف الناس على اختلاف طبقاتهم 
عامتهم وخاصتهم بخلاف الاجماع فانه يتكون من اتفاق المجتهدين خاصة , 
0 6 00 


(١1)انظر‏ مجموعة الرسائل لابن عابدين ج ؟ ص ٠١4‏ 


سكخاءتك 


الصحيح هو ما تعارفه الناس ولا يخالف دليلا شرعيا ولا يحل محرما ولا يبطل 
واجبا . كتعارف الناس عقد الاستصناع . وتعارفهم تقسيم المهر الى مقدة 
ومؤخر . وتعارفهم ان الزوجة لا تزف الى زوجها الا اذا قبضت جزءا من 
مهرها . وتعارقهم أن ما يقدمّه الخاطب الى خطيبته من جلى وثياب هو هدية 
لمن المهز: 

وأما العرف الفاسد فهو ما تعارفه الناس ولكنه يخالف الشرع أو يحل 
المحرم أو يبطل الواجب . مثل تعارف الناس كثيرا من المنكرات فى الموالد 
والماتم . وتعارفهم أكل الربا وعقود المقامرة . 


. حكمه : أما العرف الصحيح فتجب مراعاته فى التشر يع وفى القضاء‎ "٠" 
وعلى المجتهد مراعاته فى تشريعه . وعلى القاضى مراعاته فى قضائه . لان‎ 
ما تعارفه الناس وما ساروا عليه صار من حاجاتهم ومتفقا ومصالحهم . فما دام‎ 
لا يخالف الشرع وجبت مراعاته والشارع راعى الصحيح من عرف العرب فى‎ 
واعتبر‎ ٠ التشريع . ففرض الدية على العاقلة . وشرط الكفاءة فى الزواج‎ 
. العصبية فى الولاية والارث‎ 

وهذا قال العلماء : العادة شريعة محكمة . والعرف فى الشرع له اعتبار 
والامام مالك بنى كثيرا من احكامه على عمل أهل المدينة . وابو حنيفة واصحابه 
اختلفوا فى أحكام بناء على اختلاف أعرافهم والشافعى لما هبط الى مصر غير 
بعض الاحكام التى كان قد ذهب اليها وهو فى بغداد لتغير العرف وطهذا له 
مذهبان قديم وجديد وفى فقة الحنفية احكام كثيرة مبنية على العرف منها اذا 
اختلف المتداعيان ولا بينة لاحدها فالقول لمن يشهد له العرف واذا لم يتفق 
الزوجان على المقدم والمؤخر من المهر فالحكم هو العرف . ومن حلف لا يأكل لحما 
فأكل سمكا لا يحنث بناء على العرف والمنقول يصح وقفه اذا جرى به العرف . 
والشرط فى العقد يكون صحيحا اذا ورد به الشرع أو اقتضاه العقد أو جرى به 
العرف وقد ألف ابن عابدين رسالة سماها ( نشر العرف فيا بنى من الاحكام 
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على العرف ) . ومن العبارات المشهورة : المعروف عرفا كالمشر وط شرطا والثابت 
بالعرف كالنايت: بالنض: : ظ 

وأا العرف: الماك قلا حب كرا عاد لان ىق عراغائة تعارهة دل موعن أو 
ابطال حكم شرعى . فاذا تعارف الناس عقدا من العقود الفاسدة كعقد ربوى 
أو عقد فيه غرر وخطر . فلا يكون هذا العرف أثر فى اباحة هذا العقد . 

وقد كان من نتيجة اعتبار العرف فى تش يع الاحكام أن اختلفت تلك 
الاحكام تبعا لاختلاف العرف والعادة لان تغير الاصل يستلزم تغير الفرع 
بالضرورة ٠‏ لذا يختلف أئمة المذهب الواحد فى استنباط الاحكام تبعا لاختلاف 
العرف وتغيره . والعلماء المتأخرؤن يخالفون الأئمة المتقدمين فى بعض اجتهاداتهم 
فى الفروع . وهذا الاختلاف هوما يقول فيه العلماء : إنه اختلاف عصر 
وماق اله اشتاوقة جه ورهان. والعرف عند التشقى لنن دلياة ريغا 
مستقلا . وهو فى الغالب من مراعاة المصلحة المرسلة . وهو كا يراعى فى تشر بع 
الاحكام يراعى فى تفسير النصوص . فيخصص به العام . ويقيد به المطلق . 
وقد يترك القياس بالعرف ولهذا صح عقد الاستصناع لجريان العرف به وان كان 
قياسا لا يصح لانه عقد على معدم . 

وتما تقدم يتضح أن العرف مصدر خصب من مصادر القانون الاسلامى 
التى ينبقى الاهتام بها والعمل على الاستفاده منها مراعاة لمصالح الناس ولرفع 
الحرج عنهم . 


الاستصحاب 
١‏ تعريقه : 
الاستصحاب فى اللغة : اعتبار المصاحبة . وفى اصطلاح الاصوليين : هو 
الحكم على الثنىء بالحال التى كان عليها من قبل حتى يقوم دليل على تغير تلك 


الحال . أو هو جعل الحكم الذى كان ثابتا فى الماضى باقيا فى الحال حتى يقوم 
دليل على تغيره 27 . 

فاذا سئل المجتهد عن حكم عقد أو تصرف ولم يجد نصا فى القرآن أو 
السنة ولا دليلا شرعيا يدل على حكمه . حكم باباحة هذا العقد أو التصرف 
بناء: قل أن الافل 3 الاشياء الأناسة م ومن امال الت كان الله عليها مااق 
الارض جميعه . فا لم يقم دليل على تغيرها فالثىء على اباحته الاصلية , واذا 
سئل المجتهد عن حكم حيوان أو جماد أو نبات أوأى طعام أوشراب أو عمل من 
الاغبال ولم يجد دليلا شرعيًا على حكمه ٠‏ حكم باباحتة . لان الاباحة هى 
الاصل ولم يقم دليل على تغيره . 

وانما كان الاصل فى الاشياء الاباحة لان الله سبحانه قال فى كتابه الكريم 
« هو الذى خلق لكم مافى الارض جميعا » وصرح فى عدة آيات بأنه سخر 
للناس ما فى السموات وما فى الارض . ولا يكون ما فى الارض مخلوق. للناس 
زنسخرا حم الا اذا كان مناحا للم لانه. لو كان محظورا لبهم ما كان .ل . 

" - أنواعه : والاستصحاب أنواع ثلاثة هى : 

١‏ استصحاب الحكم الاصلى للاشياء : وهو الاباحة عند عدم الدليل 
على خلافه وهو ما سبقت الاشارة اليه . 

ب - استصحاب العدم الاصلى أو البراءة الاصلية : ومثاله الحكم ببراءة 
الذمة من التكاليف الشرعية والحقوق حتى يوجد الدليل الذى يدل على شغلها 
بتىء من ذلك كالالتزام أو الاتلاف . 

فاذا ادعى شخص أن له دينا على آخر . ولم يقم دليلا على ذلك وجب 
الحكم ببراءة ذمة المدعى عليه لان الاصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على 
العكس . 


(١)انظر‏ كتاب ارشاد الفحول للشوكانى ص ٠١8‏ 


د آلا-ه 


ج - استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه حتى يقوم 
الدليل على زواله : 

كثبوت الملك عند وجود السبب الذى يفيده . وثبوت الحل بين الزوجين عند 
عبان العقد لذ يقبن : رشقل : اللمة' عن تعتصول "الةلتزام مال أو اثلافة + 

٠‏ حجيته : الاستصحاب آخر دليل شرعى يلجأ اليه المجتهد لمعرفة 
حكم ما عرض له . وهذا قال الاصوليون : انه آخر مدار الفتوى وهو الحكم على 
الثىء بما كان ثابتا له ما دام لم يقم دليل بغيره . وهذا طريق فى الاستدلال قد 
فطر عليه الناس وساروا عليه فى جميع تصرفاتهم واحكامهم . فمن عرف انسانا 
حيا حكم بحياته وبنى تصرفاته على هذه الحياة حتى يقوم الدليل على وقاته . 
ومن عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على 
انتهائها . وهكذا كل من علم وجود أمر حكم بوجوده حتى يقوم الدليل على 
عدمه . ومن علم عدم .أمر حكم بعدمه حتى يقوم الدليل على وجوده . 

وقد درج على هذا القضاء فالملك الثابت لاى انسان بسبب من اسباب 
الملك يعتبر قائما حتى يثبت ما يزيله . والحل الثابت للزوجين بعقد الزواج يعتبر 
قائما حتى يثبت ما يزيله . والذمة المشغولة بدين أو بأى. التزام تعتبر مشغولة به 
حتى يثبت ما يخليها منه , والذمة البريئة من شغلها بدين أو التزام تعتبر بريئة 
حتى يثبت ما يشغلها والاصل بقاء ما كان حتى يثبت ما يغيره . 

وقد وضع الفقهاء والمجتهدون بعض المبادىء الفقهية التى أسسوها على 
الاستصحاب وستشير فيا يلى الى طائفة من أهم هذه المبادىء . 

- المبادىء الفقهية المبنية على الاستصحاب : 


وعلى هذا المصدر بنى الفقهاء المبادىء الاتية : 

أ الاصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره . وبناء على 
هذه القاعدة قال الفقهاء : ان المفقود او الغائب الذى لا يعلم مكانه وحياته أو 
موته تجرى عليه أحكام الاحياء فيا كان له حتى يقوم الدليل على وفاتهء» 


سكلا 


فلايورث ماله . ولا تتزوج امرأته ولا تؤخذ وديعته من مودعه لان حياته كانت 
ثابتة بيقين عند غيبته او فقده . فيحكم ببقائها الى أن يقوم دليل على موته . اما 
اذا مات أحد أقارب المفقود . وكان المفقود من ورئته فلا يحكم له بنصيبه من 
الميراث ٠‏ بل يوقف الامر حتى تثبت حياته اوفوته على وجه اليقين . والسبب فى 
ذلك أن الميراث لا يثبت الا لمن تعلم حياته يقينا عند وفاة مورثه . 

ب - الاصل فى الاشياء الاباحة وعلى ذلك يحكم بصحة كل عقد أو 
تصرف لم يرد ما يدل على فساده أو بطلاته . كا تحكم على كل نبات أو حيوان 
لم يرد دليل شرعى على تحريمه . 

حدت أن اليقين لأ يرول بالقنك + وفعت :ذلك" آنه اذا اقبت فى »عل وه 
التيقن فلا يحكم بزواله لمجرد الشك . ومن الفروع المبنية على هذا الاصل : أن 
من تيقن بالوضى وشك فى إنتقاضه فانه يحكم ببقاء وضوئه الثابت من قبل 
بيقين » ومن أكل فى رمضان وهو شاك فى طلوع الفجر , ولم يتبين أنه أكل بعد 
طلوع الفجر أو قبله كان صومه صحيحا لان الليل متيقن والفجر مشكوك فيه . 

ومن شك فى غروب الشمس لا يجوز له الفطر . فاذا أكل فسد صومه 
ووجب عليه صيام يوم بدلا عنه ,لان النهارمتيقن . والغروب مشكوك فيه 27 . 

والواقع أن اعتبار الاستصحاب نفسه دليلا على الحكم فيه تجوزلان الدليل 
فى الحقيقة هو الدليل الذى ثبت به الحكم السابق وما الاستصحاب الا استيفاء 
دلالة هذا الدليل على حكمه . وقد قرر علباء الحنفية أن الاستصحاب حجة 
للدفع لا للاثبات ومرادهم بهذا أنه حجة على بقاء ما كان على ما كان ودفع 
ما يخالفه حتى يقوم دليل يثبت هذا الذى يخالفه . وليس حجة لاثبات أمر غير 
ثابت ويوضح هذا ما قرروه فى المفقود غلى نحو ماسلف بيانه . فهذا المفقود 
يحكم بأنه حى باستصحاب الحال التى عرف بها حتى يق دليل على وفاته . 


كه 


وهذا الاستصحاب الذى دل على حياته حجة تدفع عنه بها دعوى وفاته والارث 
منه وفسخ إجارته وطلاق زوجته على نحوما ذكرنا ولكنه ليس حجة لاثبات ارثه 
من غيره لان حياته الثابته بالاستصحاب حياة اعتبارية لا حقيقية . 


الطلب7التاسصع 
شرع من قبلنا 


: التعريف بشرع من قبلنا‎ ١ 

المقصود بشرع من قبلنا الاحكام التى ورد فى القران ةا 
تعالى شرعها للامم السابقة بواسطة أنبيائه الذين أرسلهم إلى تلك الامم قبل 
رسالة محمد عليه الصلاة والسلام كسيدنا ابراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة 
والسلام .. 

وقد بحث علاء الاصول فى شرائع الانبياء السابقين من ناحية خاصة 
وتساءلوا هل هذه الشرائع مشر وعة بالنسبة الينا » فيازمنا اتباعها وتطبيقها أم 
اها فافز عل الام السايقة؟ 
"١‏ - حجية الأحكام الواردة فى شرع من قبلنا : 

اذا قص القرآن أو السئة الصحيحة حكما من الاحكام الشرعية التى 
شرعها الله لمن سبقنا من الامم على السنة رسلهم ونص على انها مكتوبة علينا 
كبا كانت مكتوبة عليهم فلا خلاف فى انها شرع لنا وقانون واجب اتباعه بتقرير 
شرعنا لها كقوله تعالى « يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كا كتب على 
الذين من قبلكم » . 

واذا قص القرآن الكريم او السنة الصحيحة حكما من هذه الاحكام وقام 
الدليل الشرعى على نسخه ورفعه عنا . فلا 'خلاف فى انه ليس ثشرعا لنا 
بالدليل الناسخ من شرعنا مثل ما كان فى شر بعة موسى من ان العاصص لا يكفر 
ذنبه الا أن يقتل نفسه . ومن ان الثوب اذا اصابته نجاسة لا يطهره الا قطع 


د كلا 


ورفعه الله عنا . 


وموضع الخلاف هوما قصّه علينا الله او رسوله من احكام الشرائع السابقة 
ولم يرد فى شرعنا ما يدل على انه مكتوب علينا كبا كتب عليهم . او انه مرفوع 
عنا ومنسوخ كقوله تعالى « من أجل ذلك كتبنا على بنى اسرائيل انه من قتل 
نفسا بغير نفس أو فساد . فى الارض فكانا قتل الناس جميعا « وقوله » وكتبنا 
عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف يالائف والاذن يالاذن 
والسن بالسن والجروح قصاص 6 


فقال جمهور الحنفية وبعض المالكية والشافعية انه يكون شرعا لنا وعلينا 
اتباعه وتطبيقه . مادام قد قص علينا ولم يرد فى شرعنا ما ينسخه لانه من 
الاحكام الالمة التى شرعها لش عل السنة 'رسله وقضّة علينا ول يئل الدليل 
على نسخها فيجب على المكلفين اتباعها . ولهذا استدل الحنفية على قتل المسلم 
بالذمى وقتل الرجل بالمرأة باطلاق قوله تعالى « النفس بالنفس » . 


وقال بعض العلاء : إنه لا يكون شرعا لنا لان شريعتنا ناسخة للشرائع 
السابقة الا اذا ورد فى شرعنا ما يقرره . والحق هوالمذهب الاول . لان شر يعتنا 
انما نسخت من الشرائع السابقة ما يخالفها فقط . ولان قص القران علينا حىا 
شرعيا سابقا بدون نص على نسخه هو تشر بع لنا ضمنا . لانه حكم الى بلغه 
الرسول الينا ولم يدل دليل على رفعه عنا . ولان القران مصدق لما بين يديه من 
التوراة والانجيل فما لم ينسخ حكيا فى أحده| فهو مقرر له . 

والواقع ان شرع من قبلنا ليس عند التحقيق دليلا مستقلا لانه لايعمل به 
الا اذا ورد فى القران او فى السنة ولم يرد فى شرعنا ما يدل على نسخه ورفعه 


عنا ولذلك فالمصدر الحقيقى له إما القران واما السنة . 


6لا 


الطلرالعا سم 


مذهب الصحابى 


: تعريف الصحابى‎ ١ 
. الصحابى عند جمهور الاصوليين هو: من لقى النبى كَلكْةٌ و آمن به‎ 

ولازمه زمنا طويلا حتى صار يطلق عليه اسم الصاحب عرفا . وذلك كالخلفاء 
الراشدين وزوجات الرسول عد وأبى هريرة وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن 
عباس وزيد بن ثابت وغيرهم ممن صدقوا برسالة سيدنا محمد َيِه ولازموه 
وشاهدوا أفعاله وسمعوا اقواله وتخلقوا باخلاقه الكريمة . وهناك اصطلاح اخر فى 
الصحابى لعلاء الحديت . ويوافقهم فيه بعض علاء 'الاصول ٠‏ وضو أن 
الصحابى يطلق على كل شخص ,أى النبى يَلَكْةِ وامن به سواء طالت صحبته 
به اولم تطل , وعلى هذا الاصطلاح يستحق اسم العوابن كلمن امن 
بالنبى كَللِيةٌ واجتمع به ولو لحظة . )١(‏ 

؟ - راى علماء الاصول فى حجية مذهب الصحابى : 

بعد وفاة الرسول تيه تصدى لافتاء المسلمين والتشر يع لم جماعة من 

الصحابة عرفوا بالفقه والعلم وطول ملازمة الرسول وفهم القرآن وأحكامه وقد 
صدرت عنهم عدة فتاوى فى وقائع مختلفة . وعنى بعض الرواة من التابعين 
وتابعى التابعين بروايتها وتدوينها . حتى أن منهم من كان يدونها مع سنن 
الرسول . فهل هذه الفتاوى من المصادر التشر يعية الملحقة بالنصوص بحيث 
أن المجتهد يجب عليه ان يرجع اليها قبل أن يلجأ ال القياشس ؟ أونهى محرد آراء 
فردية اجتهادية ليست حجة على المسلمين . 
0 ١-انظر‏ فى مذهب الصحابى المنهاج وشرحه للبدخنى جا ص 71١‏ وانظر فى رأى الشافعى 
شرح الجلال المحلى لجمع الجوامع ج؟ ص وانظر العطار فى الحاشية على جمع الجوامع ج؟ 


صا" . 


1 


وخلاصة القول فى هذا الموضوع . أنه لاخلاف فى أن قول الصحابى فما 
لاايدرك بالراى والعقل يكون حجة على المسلمين , لانه لابد ان يكون قاله عن 
سماع من الرسول . كقول عائشه رضى الله عنها : لا يحكث الحمل فى بطن أمّه 
أكثر من سنتين قدر ما يتحول ظل المغزل « فمثل هذا ليس محالا للاجتهاد 
والرأى . فاذا صح فمصدره السماع من الرسول وهو من السنة وان كان فى ظاهر 
الأدرمن قزل الصعا نون + : 

ولاخلاف أيضا فى أن الصحابى الذى لم يعرف له مخالف من الصحابة 
يكون حجة على المسلمين » لان اتفاقهم على حكم فى واقعة مع قرب عهدهم 
بالرسول وعلمهم بأسرار التشر يع واختلافهم فى وقائع كثيرة غيرها دليل على 
استنادهم الى دليل قاطع . وهذا لما اتفقوا على توريث الجدات السدس كان 
حكما واجبا اتباعه , ولم يعرف فيه خلاف بين المسلمين . 


وانما الخلاف فى قول الصحابى الصادر عن ,أيه واجتهاده . ولم تتفق عليه 
كلمة الصحابة . فقال ابو حنيفة ومن وافقوه : اذا لم اجد فى كتاب الله ولاسنة 
رسوله أخذت .بقول اصحابه من شئت وادع قول من شئت ثم لا اخرج عن , 
قوطم الى غيره . فالامام ابو حنيفة لايرى رأى واحد معين منهم حجة فله ان 
بأخذ برأى من شاء منهم ولكنه لا يسوغ مخالفة آرائهم جميعا . فهو لا يسوغ 
القياس فى الواقعة مادام للصحابة فيها فتوى . بل ياخذ فيها بأى قول من 
أقواهم . ولعله يرى ان إختلاف الصحابة فى حكم الواقعة الى قولين اجماع منهم 
على انه لاثالث . واختلافهم الى ثلاثة اقوال اجماع منهم على انه لارابع . 
فالخروج عن أقوالهم جميعا خروج عن اجماعهم . 

وظاهر كلام الامام الشافعى أنه لا يرى رأى واحد معين منهم حجة ويسوغ 
مخالفة آرائهم جميعا . والاجتهاد فى استنباط رأى آخر . لانها مجموعةآراء اجتهادية 
فردية لغير معصومين . وكا جاز للصحابى أن يخالف الصحابى يجوز لمن بعدهما 
من المجتهدين أن يخالفها . وهذا قال الشافعى « لا يجوز الحكم او الافتاء. 


الالات 


الا من جهة خبر لانم . وذلك الكتاب اوالسنة - اوما قاله أهل العلم 
لا يختلفون فيه . او قياس على بعض هذا » . 

والواقع أن الارجح فى نظري هو ماذهب اليه الامام الشافعى لان رأى 
الصحابى الصادر . عن أيه واجتهاده . والذى لم تتفق عليه كلمة الصحابة 
لا يعد بذاته دليلا شرعيا وما يؤيد ذلك ان بعض المجتهدين من التابعين 
اجتهدوا فى بعض المسائل وخالفوا أقوال او آراء بعض الصحابة ولو كان رأى 
الضعان ق نكل :ذاه دللا فرعي لكان عحة كل العتهد ين وغل ازنك 
التابعين وهناك أمثلة عديدة, فى كتب الفقة على مخالفات من المجتهدين من 
التأبهن :و لكر لكان السيمما بلا ودرب كد ها 0 2 د 


(أ) روى أن على بن أبى طالب رضى الله عنه وهو خليقة تحاكم الى احد 
قضاته وهو شريح وكأن من كبار التابعين فى درع له وجدها مع أحد اليهود 
وادعى انها ملكه . وانكر اليهودى ذلك وقال درعى وفى يدى . فطلب شر يح من 
على شاهدين يشهد ان له على دعواه فدعا مولاه قتبرا فشهد له , ودعا ابنه 
الحسن فشهد له . فقال شر يح : أما شهادة مولاك فقد أجزتها لك وأما شهادة 
ابنك فلا اجيزها . وكان من رأى على جواز شهادة الابن لابيه ٠.‏ فسلم على 
الدرع لليهودى ٠‏ فقال اليهودى : أمير المؤمنين مشى معى الى قاضيه فقضى 
عليه . فرضى به . ثم قال لعلى صدقت . والله انها لدرعك . وأسلم اليهودى 
وكان مع على حتى قتل فى واقعة صفين . 


( ب ) أن عبد الله بن عباس سئل عن رجل نذر ان يذبح ابنه فأفتى: بأن 
الواجب عليه ذبح مائة من الابل . ولا علم بذلك مسروق - وهو من كبار 
التابعين ‏ رأى أن الواجب ذبح شاة واحدة وقال : ليس ولده خيرا من اسما عيل 
« يشير بذلك الى قصة ابراهيم وولده اسم عيل عليه السلام وأمر الله له بذبح 
شاة فداء لاسماعيل » وخالف فى هذا افتاء الصحابى عبد الله بن عباس . 


5 0 -- 


وروى ان ابن عباس رجع عن قوله الى قول مسروق . 

من كل أولئك يبين ان رأى الصحابى الصادر عن بأيه واجتهاده ولم تتفق 
عليه كلمة الصحابة لا يعد بذاته دليلا شرعيا وانما هو قول غير معصوم . 

ع 

هذه هى الادلة الشرعية العشرة . أو مصادر القانون الاسلامى وتعتبر 
الشريعة الاسلامية المصدر الاول والاساسى للقانون فى المملكة العربية 
السعودية . وتذهب بعض الدول العر بية والاسلامية الاخرى الى وضع الشر يعة 
الاسلامية فى مركز تال للتشر بع والعرف عند ترتيبها بين المصادر الرسمية للقانون 
بالنسبة للمعاملات المدنية ومن بين هذه البلاد مصر أما بالنسبة لمسائل الاحوال 
الشخصية فتتجه جميع الدول:العربية الى تطبيق الشريعة الاسلامية على 
ملي فنها. 


العو الثاق معنا ورالتانوق فى الأنظيع 
ظ العَالميق المختلفم . 


اا الأول 
التشر يع 


-.: معنى التشريع‎ -١ 
2 بقصد بالتشر بع أحد معنيين : الاول كل قاعدة من القانون المكتوب‎ 
والثانى : وضع القواعد المكتوبة عن طريق السلطة التى يعطيها نظام الدولة‎ 
.» اوكسورها هذا الاختخاض‎ |" 


قلات 


غير انه يوجد بجانب المعنيين المتقدمين معنى ثالث اذ قد تطلق كلمة 
التشريع على نوع معين من القانون المكتوب يصدر من السلطة التشر يعية 
بالذات وهذا هو القانون او النظام بالمعنى الضيق فقد تكون السلطة المختصة 
بوضع القاعدة القانونية المكتوبة هى السلطة التشريعية وقد تكون غيرها. 
والواقع ان هذا المعنى الضيق هو المقصود فى الغالب اذ يقصد عادة وفى معظم 
الاحوال بالتشر يع القواعد القانونية التى تسنها السلطة التشر يعية فى الدولة 
وهناك الى جانب التشريع بالمعنى الضيق تشريعات فرعية تسنها النلطة 
التنفيدية كاللوائح 

واذا كان التشريع هن قدو |[ قدي انار قن تود طن دول ادا لتو 
الا ان هناك بلادا لا يزال دور التشر يع فيها متواضعا . وهى البلاد التى يسودها 
النظام القانونى الانجلو امريكى اوما يسمى بنظام القانون غير المكتوب 
( "هآ مهتصتط0ن)) ففى هذه البلاد تعتبر احكام القانون القضاء او السوابق 
القضائية ( 86ع0عع2:6) هى المصدر الاساسى والرسمى الاول للقانون ويقم 
التشريع ( 1837آ 11ا5181) بدور ثانوى بحت ينحصر فى ادخال تعديلات على 
ما استقر عليه القضاء او وضع الاحكام والقواعد التى لم تتعرض طا احكام 
القضاف وان ن كان من الملاحظ ان التشر يع بدأ يكسب اهمية خاصة فى الولايات 
المتحدة الامريكية فى السنوات الاخيرة . 


؟ - مزايا التشر بع وعيوبه : 

وللتشر بع مزاياه وله عيوبه فمن مزابا ه انه اداة فعالة متقدمة لوضع القواعد 
القانونية . فالسلطة التشر بعية تصوع القاعدة كتابة بصورة واضحة بعد التامل 
فى كل كلمة من كلياتها وتقدير كافة الاحتالات التى يمكن ان تثور عند تطبيقها 
ويتسنى لكل فرد ان يتعرف على مضمون القاعدة . ويستخلص منها ماله من 
حقوق وما عليه من واجبات ولا يقتصر: الامر على وضوح القاعدة القانونية 
المكتوية الل يؤدى ان انشثتران المعائلات ويكتين النقة المسبجوعة التن مواد 


بمناسبتها . بل يتحقق من سن التشر يع كذلك وجود اداة فعالة لتطوير الجماعة 
وتحقيق وحدتها : فهو يمكن السلطة التشر يعية من علاج مشاكل المجتمع بسرعة 
ومن أن تدخل الى الجماعة الانظمة القانونية التى ثبت نجاحها فى الخارج . 
او تلك التى تتوصل اليها العقول المفكرة التى صادفت حظأ من الثقافة . ومن 
هذه الناحية يدفع بالمجتمع الى التطور والتقدم ولا يترك حتى يعتئق ما يثبت 
نجاحه من الانظمة بعد تجربتها ولهذا صار دور التشريع فى هذا العصر الذى 
يتطور بسرعة كبيرة وتنتقل فيه الافكار من مجتمع الى آخر بسرعة مذهلة . 
والتشريع اذ يطبق على سائر انحاء الدولة بغير تفرقة بين اقليم وأخر_ 

يكفل وحدة القواعد القانونية فى البلد الواحد . وهو امر يعتبر من سمات الدول 
المتحضرة . ويكفل فى نفس الوقت تحقيق المساواة وهى اساس كل قانون فى 
الدولة الحديثة . 

ولكن بالرغم من المزايا المتقدمة للتشر بع فانه لا يخلو من عيوب فقد يكون غير 
ملائم لظروف الجماعة . فقد ينجح نظام فى دولة ما ولكنه لا ينجح فى دولة . 
اخرى لاختلاف البيئة والتقاليد والقيم . وعندئذ يكتنف تطبيق قواعده مشاكل 
كثرة . 


'' - سن التشر يع واصداره ونشره : 

متى سن التشر بع واصبح واجب التنفيذ . تعين على الناس ان ينظموا 
شلركه وفقا لدؤرجن هل التلطنين العنسدية والفضافة ان نظبنه كل متها فى 
حدود اختصاصها . 

ويسرى التشريع من وقت اصداره ونشره فى الجريدة الرسمية فى الاحوال 
العادية ويستمر العمل به الى وقت الغائه اى الى تاريخ نشر التشر يع التالى له 
الذنى يتضمن الغاءه صراحة او ضمنا . 

ومن ذلك يبين ان التشر يع لا يكون نافذا بمجرد سنْه ولكن يلزم ٠‏ فوق ذلك 
ان تتخذ اجراءات اخرى يمكن وصفها بانها اجراءات تنفيذية . ليبدا التزام 


الناس باحكامه . فالتشر يع الذى تقره السلطة التشريعية يجب اصداره من 
رئيس الدولة . كما ان كلا من القانون واللائحة يحتاج الى نشره فى الجريدة 
الرسمية . حتى يفترض علم الناس به ويبدأ التزامهم باحكامه . 

والاصدار عمل يقصد به تسجيل الوجود القانونى للتشر بع . بعد انتهاء 
مراحله التشر بعية , والاصدار يقوم به رئيس الدولة باعتباره رأس السلطة 
التتفيذية . وهو يتضمن امرا الى الموظفين المختصين بتنفيذ احكامه . نظرا لان 
مقتضيات التنظيم توجب ان يكون قيامهم بالتنفيد مستندا الى أمر رئيس 
السلطة التى يعملون فيها . كا ان اصدار القوانين شرط لامكان تطبيقها 
بوساطة السلطة القضائية . 

اما النشر فهو اجراء لاحق للاصدار. يقصد منه حمل التشر يع الى علم 
افراد المجتمع حتى يلتزموا باحكامه . ظ 


- سريان التشريع من حيث الزمان والمكان : 

والقاعدة فى تحديد سر يان التشر يع من حيث الزمن هى ان التشر يع الجديد 
يسرى على الوقائع التى تحدث فيا بين بدء العمل به وتاريخ الغائه وأنه يسرى 
فى الحال وفى المستقبل الذى ينتهى بالغائه ,ولا يسرى فى الماضى كقاعدة عامة 
الا فى احوال استثنائية معينة وتسمى هذه القاعدة قاعدة عدم سر يان القوانين 
على الماضى او مبدأ عدم رجعية التشر بع او عدم استناده الى الماضى . 

والاصل ان كل دولة لها السيادة التامة على جميع اقليمها . وانها تملك تنظيم 
المجتمع فيها وصبغه بالصبغة التى تختارها له دون تدخل فى ذلك من الدول 
الاخرى وتبعا لذلك يسرى قانون كل دولة على جميع من يقلهم اقليمها من 
وطنيين واجانب ولكنه لا يتعدى حدود هذا الاقليم إحتراما لسيادة الدول 
الاخرى وقوانينها . وهذا المعنى هو المقصود بممبدأ اقليمية القوانين او التطبيق 
الاقليمى للقانون . 

من هنا يلاحظ ان مبدأ اقليمية تطبيق القوانين يتفق مع ارتباط سلطة 


دعام 


فاق متنا ف لوا ذا عفار لقا درق لوز نقنة بتل ار حك عنقي زلا 
فمن الطبيعى ان يكون التطبيق الاقليمى للقوانين هو الاصل الا انه تبين ان 
اطلاق مبدأ اقليمية التطبيق قد يتعارض مع المصلحة ومع العدالة فى بعض 
الاحوال . فقد ظهرت الحاجة الى الخروج عن مبدأ اقليمية القوانين بالنسبة 
لبعض المسائل التى يقترن فيها تطبيق القانون بجنسية من طبق عليه . فمثلا 
قد ترى الدولة تطبيق قوانين معينة على المتمتعين بجنسيتها فقط وقد تسمح 
الدولة بتطبيق القوانين الشخصية للاجانب .فى اقليمها . تحقيقا للمصالح التى 
قتشئ ذلك + واستعابة لنواعى الغذالة وهو ما سعنى' بالظبيق اللشخصض 
للقانون . بجانب مبدأ التطبيق الاقليمى للقانون الذى يعتبر الاصل والقاعدة . 


6 تفسير التشر يع وتطبيقه : 
تطبيق التشر يع يقصد به معنى عام هو اجراء حكم التشر يع على الحالات 
الواقعية التى ينطبق عليها . وقد عرفنا انه يقتضى اولا تحصيل الحكم القانونى 
الذى يتضمنه التشر يع وتبين الحالة النموذجية التى وضع بالنظر اليها ومعرفة 
عناصرها الجوهرية او اوصافها المكونة لها . ثم التحقق من مطابقة الحالة الواقعية 
فلك الححالة | لمر تحية ».اراك بشكر دسنه عل عاك ,هيا الع العار شيم 
تفسير التشر يع كما يشمل تطبيقه بالمعنى الخاص . 
والتفسير هو الاستدلال على الحكم. القائوتى وغل الحالة: النموة جنة التى 
وضع لها هذا الحكم من واقع الالفاظ التى عبر بها المشرع عن ذلك . 
أما تطبيق التشر يع بالمعنى الخاص فيأتى بعد التفسير . وهو قياس الحالة 
الواقعية على الحالة النموذجية للتحقق من اتفاقها معها فى عناصرها الجوهرية . 
واجراء حك الثانية عل الارزل.: 
ولا كان تطبيق التشريع من اختصاص القاضى . فالاصل ان القاضى هو 
الف يقي البامر يع ويسعن لك اققين الطبانا . ى] يتنه :الفقد اريم 
فنكون بصدد تفسير فقهى . 
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وقد يذهب الفقة والقضاء فى تفسير تشريع معين مذهبا يرى المشرع انه 
لفق وما قطد:من. النض عل اشير + فيخل .ينه فى 'تقمير هذا 
النص بتشر يع جديد . 

وبذلك تكون أنواع التفسير ثلاثة : تفسير تشريعى ,٠‏ وتفسير قضائى . 


الطلررالشا ل 
5 


العرف باعتباره مصدرا رسميا للقانون هو اطراد سلوك الناس فى مسألة 
معينة على نحو خاص بحيث تنشأً منه قاعدة قانونية غير مسنونة » والعرف 
يتكون من ركنين : احده| مادى . والآخر معنوى . 

فالركن المادى هو اطراد سلوك الناس فى بعض علاقاتهم بشكل معين او هو 
عادة درج عليها الناس مدة طويلة فى تنظيم أمر معين بطريقة خصوصة ٠‏ وظاهر 
أن العادة تقتضى التكرار لأن حدوث أمر معين مرة واحدة لايكون عادة . 

وقوام العادة التى يتكون منها الركن المادى للعرف تكرار أمر معين على وتيرة 
واحدة . ويشترط فيها أن كون : 
)١(‏ عامة , 
(؟) قدعة , 
0(" ) تابتة . 
(4) وغير عخالفة [لمعقول أو للآدات العافة. أوللمبادي» الايناسية"النن. يقنم 
عليها قانون البلد . 

ويتحدد معنى «العموم» فى القاعدة العرفية بنفس المعنى الذى سبق أن 
أشرنا اليه عندما تحدتنا عن العموم فى القاعدة القانونية . 


ع4 - 


أما القدم فيقتضى أن تكون قد مضت مدة طويلة على اتباع القاعدة 
العرية وهل اليس هناك تعنة اديع ني 1ق <تزلئه حمل مده بل كي 
الايتذكر جيل معين نبت اول - مسلك ,٠‏ والامر متروك على أية حال لتقدير 
القاض . وقد صدر قانون فى انجلترا سنة 110١م‏ يشترط لقدم القاعدة العرفية 
ان يرجع وجودها على الاقل الى سنة ١١70/4‏ وهو عهد ريتشارد قلب الاسد , ثم 
إطردت احكام القضاء الانجليزى على أنه يكفى ان يكون نشوء العادة سابقا 
على تاريخ ميلاد اى شخص مازال على قيد الحياة . 

اما الثبات فمعناه ان يجرى الناس على اتباع مسلك معين دون انقطاع , 
وهذا أيضا من مستلزمات الاطراد . فاذا اتى افراد المجتمع مسلكا معينا فترة 
معينة ثم انقطعوا عنه فترة أخرى , ثم رجعوا اليه ثالثة فلايقال انهم اطردوا على 
اتيان المسلك فالتبات اذن هو اتيان الغالبية العظمى مسلكا معينا بانتظام . وهذه 
ايضا مسالة يقدرها قاض الموضوع . وبددهى انه يشترط الا تخالف القاعدة 
العرفية النظام العام أوالاداب فى المجتمع والافقدت كقاعدة قانونية عرفية ركنا 
انناسيا فيه 

أما'الذكو المعتوين فهر اتففاد العانى نان هده المادة ملفل أ انها واحعة 
الاتباع باعتبارها قاعدة قانونية ها فى انفسهم مالسائر القواعد القانونية من 
حرمة وقد اصطلح الشراح على تسمية الركن المعنوى للعرف ركن الاعتقاد بلزوم 
العادة . وهذا الركن هو الذى ييز العادة التى تكون عرفا عن غيرها من 
العادات . 

ومن الجدير بالذكر ان الاعتقاد بلزوم العادة يأتى بصفة تدريجية وبشكل 
غير محسوس ثم يزداد رسوخه تدريجيا وتدرك الزامه غالبية الناس . والعرف هو 
المصدر الشعبى الاصيل الذى يتصل اتصالا مباشرا بالجماعة ويعتبر وسيلتها 
الفطرية لتنظيم تفاصيل المعاملات ومقومات المعابير التى يعجز التشريع عن 
تناوها بسبب تشعبها أواستعصائها ولذلك ظل هذا المصدر وسيظل الى. جانب 
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التشر بع مصدرا تكميليا خصبا لايقف انتاجه عند حدود المعاملات التجارية بل 
يتناول المعاملات التى تسرى فى شأنها قواعد القانون المدنى وسائر فروع 
القانون الخاص والعام على السواء . 

ولكن الى جوارماحققه العرك مق مانا فان له عيوبه وشن ذلك انه الما كان 
العرف قواعد غير مكتوبة فانه يثير كثيرا من المشاكل . اذ يصعب التحقق من 
مضمون القاعدة العرفية . بل ومن قيام القاعدة فى حد ذاتها . وفى أى وقت 
بدأت تستجمع اركانها وهذا كله لايضمن استقرار المعاملات . 

كذلك فان العرف بتكوينه البطىء لايستطيع أن يدفع بالمجتمع الى التطور 
السريع ولايصلح لعالجة المسائل التى تحتاج الى علاج عاجل . فضلا عن انه 
لايسمح بادخال فكرة ينادى بها مصلح أو يجدد لأن العرف ينبع من واقع 
الجماعة . وهذا يفوت على المجتمع فرص الاستفادة من تجارب الغير أو من 
الأفكار الجديدة . 

واخيرا فان التكوين العرفى غالبا مايكون محليا يقتصر على منطقة من 
مناطق الدولة دون غيرها . فيؤدى الى تعدد القواعد القانونية فى الوقت الذى 
يقتضى فيه التقدم توحيد النظام القانونى فى الدولة . 


لطر النا ست 
مبادىء القانون الطبيعى وقواعد العدالة 


اعتبر بعض المشرعين القانون الطبيعى وقواعد العدالة من المصادر الرسمية 
للقانوق. ومباتىء القآنون الطبيعى حى المبادقء التى يكشقها العقل والتى تمتل 
الكال والتى هتدى بها المشرع عند وضعه للقانون . اما العدالة فهى القواعد 
النقضيلة الت تيدف الم اعطاب كل ومو عن : 


ومن الواضح ان التعريفين السابقين لايتضمنان مفهوما محددا واضحا من 
أنه أخزيه القاعى" آل قراعن متصضيطةه -محندة ولكنها دعرة الى القاضي ال 
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الاجتهاد عند عدم وجود قاعدة قانونية ليحكم فى الدعوى المطروحة امامه وفقا 
لقتضيات العدالة ولا يرى انه الحق . 


الطل ب ار 


الفقه 


الفقه هو مجموعة آراء علاء القانون الذين يعرضون بها لشرح القانون 
وتفسيره ونقده سواء أكان ذلك فى مؤلفاتهم أوفتاويهم أوتعاليمهم . 

وكان الفقه عند الرومان القدماء مصدرا رسميا مازما للقانون يلتزم به احكام 
المحاكم ولكن يعتبر الفقه الآن مصدرا تفسيريا للقانون وليس مصدراً ملزما 
أورسميا له . فقد اقتصر دور الفقه الآن على شرح احكام القوانين ورد القواعد 
التفصيلية الى اصوطا واقامة النظريات العامة للقانون . كما يتولى الفقه نقد 
قواعد التشر بع واقتراح وضع القواعد القانونية التى تسد حاجة المجتمع وتتفق 
مع ظروفه وتكفل تطوره . وكثيرا مايستجيب المشرع لما يقترحه رجال الفقه فى 
هذا الخصوص . كا أنه فى كثير من الأحوال يستجيب القضاء لشروح واراء 


النكواة . 
الطلثلفايسيس 
القغاء 


والقضاء هو مجموعة الاحكام التى تصدرها المحاكم للفصل فيا يعرض 
عليها من قضايا . 

ومن هذه القضايا مايكون محل النزاع فيه واقعة معينة لاخلاف فى حكم 
القانون فى شأنها . فالاحكام التى تصدر فيها لاأهمية لها من ناحية القانون , 
ومنها مايكون حكم القانون فيه حل خلاف , فالاحكام التى تصدر فيه تفصل 


دبكت 


فى هذا الخلاف القانونى وتوجد مبدأ قانونيا وهذا النوع الاخير من الأحكام هو 
المقصود بهذه الدراسة وتعتبر السوابق القضائية مصدرا للقانون فى بعض البلاد 
كانجلترا والولايات المتحدة الأمريكية على حين تعد من المصادر التفسير بة فى 
البلاد الأخرى إذ لايقوم بانشاء القاعدة القانونية ولكنه يتولى شرحها وتفسيرها 


فعضل (درق 
الروا بلا القن) اول 
يمكن تعريف الرابطة القانونية الفردية بانها علاقة مادية أومعنوية تنشأ فى 
كنف القانون فيمنح المستفيد منها سلطة مباشرة كل الاعبال اللازمة لتحقيق 
المزايا التى تخوها هذه العلاقة . ومن أمثلة ذلك رابطة الالتزام التى تربط المدين 
بالدائن فيحميها القانون بان يخول للدائن سلطة مطالبة المدين بالوفاء بدينه » 
اذا رفض ذلك جار للدائق :أن يسععين :بالسلطات العامة التمكنه .من المتصضول 
على حقوقه . وكذلك تخول رابطة الملكية سلطة التمتع بالثىء موضوع الملكية 
00 به دون منازع ٠‏ فلايجوز لكائن من كان أن ينتزع العوه أو اق سان 
على الرغم من مالكه بالانتفاع به والا أمكن المالك ان يحصل من المحاكم على 
حكم يمنع هذا التعرض لسلطته على ملكه . 
ولايتصور قيام الرابطة القانونية الا بوجود اشخاص يرتبطون بها ويكون م 
التمعع ها تكقله .من حقوق وعليهم القياة. ما يقابلها من التزامات. . 
ويمكن ان يز فى هذا الصدد بين الشخص الطبيعى وهو الفرد من جهة . 
وبين الشخص المعنوى من جهة اخرى وهو عبارة عن جماعة أومنشأة تسعى 
لتحقيق اغراض اجناعية أواقتصادية ومزودة هذا السبب بخصائص الشخصية 
القانونية التى تتلاءم وطريقة تنظيمها لتضمن لها تحقيق غايتها . ففى الجباعات 
أوتلك المنشأت يندمج الأفراد الذين تتكون منهم فى كائن معنوى يصبح بفعل 
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هذا الاندماج - من الناحية القانونية ‏ فى نفس مركز الشخص الطبيعى . 

وحاصل ماتقدم ان الشخصية ليست وقفا على الانسان بل دفعت 
الضرورات الاجتاعية المعاصرة الحكومات الى منحها لغير الانسان من 
1 00 
تسمية شخصية الانسان بالشخصية الطبيعية والشخصية التى تنح لمجموعات 
الأشخاص . أوالأموال بالشخصية الاعتبارية أوالمعنوية على اعتبار ان 
الشخصية تنح فى الحالة الأولى لكائن طبيعى هو الانسان . وانها هي الصورة 
العادية للشخصية . وى الحالة الثانية تسمى الشخصية المعنوية أى التى تنح 
لكائن معنوى أواعتبارى من خاق القانون . 


لع الزولو:: الشخص الطبكيعئ 


يعتبر الانسان عجرد وجوده شخصا له بوصفه هذا مكنة اكتساب الحقوق 
وتحمل الالتزامات عن طريق الارتباط بمختلف الروابط القانونية . والافكار 
الاجتاعية والسياسية الحديثة التى تقوم على تساوى الافراد فى القيمة بصرف 
النظر عن مقدار تروتهم أونوع حرفتهم . لاتسمح بان يميز بعض الافراد عن 
البعض الآخر فى منح الشخصية القانونية إذ أن التسليم لجميع الافراد فى جميع 
الدول بالحريات والحقوق العامة تفترض التسليم هم بحد ادنى من الحقوق ٠‏ 
يجعل طم جميعا ‏ بلاتقييز- الشخصيّة القانونية . 

ولكن الأمر لم يكن كذلك فى كل العصور . إذ كان الرق قبل تحريه 'معدما 
للشخصية وكذلك الموت المدنى الذى كان يلحق ببعض المحكوم عليهم وفقا 
لاحكام القانون الفرنسى فيسلبهم جانبا كبيرا من شخصيتهم . فالموت المدنى 
كان يفقد المحكوم عليه ملكية سائر امواله ويحرمه من أى نوع من انواع 
التصرفات . ويصبح غير أهل لأن يكون وصيا أوشاهدا أومتقاضيا كما يستحيل 
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عليه ان يعقد زواجا صحيحا . 
ومن ذلك أن الشخصية كانت تختفى تماما بالموت المدنى مع بقاء الشخص 
عا ]لآ أن تعد الفقويد قن لهت عقمطق "ارون الا مارو ننه 02 
ويوجد فى العصر الحديث اشخاص محرومون من بعض حقوقهم لأسباب 
مختلفة . وهم الذين بعبر عنهم بناقصى الأهلية . وفى هذه الادلة ظاهرة على ان 
التخضة الكايلة عن 'غررد عدن لياه الس د 
كذلك يلاحظ ان القوانين الحديثة لم تزل بعد كل أثر للتمييز بين الافراد فى 
شخصياتهم القانونية . كنتيجة لاعتبار بعض العوامل السياسية أوالاجتاعية فا 
زالت الجنسية اساسا لاكتساب بعض الحقوق كالحقوق السياسية . فهى حقوق 
- كما قلنا - للوطنيين وحدهم . كبا أن الجنس ١‏ الذكورة أوالانوثة) يؤثر بدوره 
على الشخصية القانونية فالمرأة فى القانون الاسلامى تختلف فى بعض الحقوق 
عن الرجل الذى يكون له فى الميراث مثل الانثيين . كيا ان الرجل يملك حق 
الطلاق دونها . 


ولكن يلاحظ أن أثر هذه العوامل على الشخصية القانونية . لايمكن أن 
يصل الى حد عدمها . وزواها . بل يقتصر على تحديد نطاقها وعلى تحديد مدى 
الحقوق التى تؤهل الشخصية لاكتسابها . ولذلك فان هذا التحديد لايؤثر على 

وللانسان اصلا القدرة على مباشرة السلطات التى تخوطا له حقوقه . وتنفيذ 
الواجبات التى تفرضها عليه التزاماته . سواء بنفسه أو عن طريق من يقيمه 
القانون فى ذلك مقامه . أى يفترض ان له ارادة ولكرت قد لاتتوافر هذه الارادة 
للانسان فى واقع الأمر . كما لو كان صغيرا أويحنونا . وهنا يقيم القانون من يتولى 
نيابة عنه ممارسة الصلاحيات التى تخوطا حقوقه واداء التزاماته . 

من كل أولئك يبين ان نطاق الشخصية القانونية ليس واحدا لدى كل 
الافراد . بل يختلف من فرد لآخر لما له من مركز خاص سياسى أو اجناعى , 


يؤدى الى منحه بعض الحقوق أوحرمانه من بعضها وهو يقتضى منا دراسة عوامل 
هذا الاختلاف الذى يقوم على اختلاف (الحالة) السياسية أوالمدنية لكل فرد . 

ولك قبل طرق الى دراسسة (الحالة)تيفيفي أو عرض ال اسه مد 
الشخصية وانقضائها وتعيينها . 


” الأول 
بدء الشخصية القانونية للشخص الطبيعى وانقضاؤها 


اختلفة انمةة المتنليى فى ديدي السيططية القائونة لاست لصن 
بالولادة فالراجح فى مذهب الامام ابى حنيفة انه يكفى لتبوت شخصية المولود 
بخروج أكثره حيا ولايشترط انفصاله تاما عن امه . فلو مات بعد خروج اكثره 
ثبتت له الشخصية . ولكن الراجح فى مذاهب الأئمة الثلاثة الشافعى ومالك 
وانْن عقيل اشتراط قاد الولادة واتقضال المولود. غن انهاحيا + وهذا ها أخذت به 
بعض قوانين البلاد العربية كمصر . 

ولكن ليس معنى هذا أنه لايعترف للانسان قبل ولادته باى حقوق . فمن 
الحقوق التى يعترف بها للجنين . حقه فى ان يوقف له من تركه من يستحق منه 
الأريقة :فيا الوبولد حا أوفر التصيين: عل أله ذكر اوأشن + وحقة ى: ان .يتلقى 
الأعيان أومنافعها بالوصية . 

ويتضح من منح الحنين هذه الحقوق . ان له شخصية قانونية . ولكنها 
شخصية محصورة فى حدود ضيقة . ذلك انها مقصورة على كسب الحقوق التى 
لاتحتاج فى نشوئها الى قبول من جانب مكتسبها كالميراث اوالوصية أوالانتفاع 
باشتراط عقد الغير لمصلحته . 

رفك 3 | مه انه معطا لفان امون وه التنخض اوت عادر 
ان يولد الجنين بعد ذلك حيا . ولايكون هذه الشخصية من أثر الابالنسبة لعدد 
حدود من الحقوق كحقه فى الارث وفى ان بكون موص له أو ان يكون منتفعا من 
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الامتاطه ميته من الفن:: 

وتنتهى شخصية الانسان بوفاته اى بوقوع الموت الطبيعى المنهى للحياة . 
مييزا له عن الموت المدنى الذى كانت تنهى به الشخصية القانونية للانسان مع 
مسرا لا رفي كاية <ا لخ بيط لاني الفا نولي بالقدهة تن االعالة 
قروا صلة تق قرس عندنا" كاه الرك الذى > يرقم كمترينة :عل بض 
امزالم 

وفبدوالق تله النقرية انا ف البلؤة :الل كاك الأعدييا عل تجو ماسن 
أنأشرنا إليه . 

هذا ومن الجدير بالذكر ايضا انه يمكن أن يتصور انتهاء الشخصية القانونية 
للانسان ف" العضر الحديث: يون أن يقن البقين بالتهاء عبات بالموت الطبعي 
ولك "اذا حك باعبار لفقو فنا افد .تضدر هذا" لحك مين النضاء قبن 
حدوث الموت الطبيعى فعلا . 


الطل ىالثإى 


يتم تعيين الشخص بالاسم الذى يطلق عليه ويعرف به . كا يتم تعبينه 
بالمكان الذى يقيم فيه عادة حيث يكن ان يوجه اليه الخطاب فيه من الآخرين ' 
:فها يتصل مشؤونه القانونية وهو مايطلق عليه موطن الشخص . 

واذا كان الاسم هو العامل الاساسى فى قييز الشنخص عن الآخرين فان 
الموطن يعتبر عاملا مساعدا وثانويا فى تحديد الشخص وقبيزه وقد يكون لشخص 
ما موطن اصلى يخاطب فيه فى كل منؤونه القانونية . الى جوار موطن أو اكثر يتم 
اتخاذهم لبعض اعاله وبهذا يتضح الفرق بين الموطن الاصلى الذى يكون 
الموطن العام للشخص . والموطن المختار لبعض اعماله القانونية . 
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الطلءالثالث 
عناصر تحديد نطاق الشخصية القانونية 


يتحذد نطاق الشخضية القانوتية للانسان بعناصر تتعاق بحالته السياسية 
أوبجنسيته . وبحالته المدنية وائتائه لاسرة معينة . وكذلك يتحدد نطاق شخصيته 
باهليته القانونية . 

والجتسية هن "انان القتسن ال دولة معنة إذ لكل قزل ى. الفصن الحديت 
جنسية قمنحها للافراد الذين يكونون شعبا وهى رابطة قانونية بين الششخص 
والدولة اساسها خضوعه لسيادتها وسيطرتها وارتباطه روحيا ومعنويا بالجماعة 
التى تعيش فى اقليم الدولة . وهئ: لاتقوم على جرد الاقامة فى اقليم الدولة بل 
تظل الجنسية للشخص ولو ترك اقليم الدولة التى ينتمى اليها بجنسيته لفترة 
طويلة اوقصيرة . 

وقد تمنح الجنسية بحق الدم لمن يولد لابوبين من رعاياها وقد تمنح هذه 
الجنسية لكل من يولد على اقليم الدولة بصرف النظر عن جنسية والديه ويسمى 
عندئذ اساس الحنسية حق الاقليم . 

والانتجاه الغالب فى الدول المكتظة بالسكان والتى تعتبر مصدرة للسكان ان 
تأخد شق الم انا الكلاد قليلة السكان والتى عدر كول مسعوردة للسكان فانيا 
تأخذ فى الغالب بحق الاقليم . | 

ولاأكاتك المسية ذه" اطخالة الساسة للعحمن. فيى روث عل تطناق 
شخصيته أو أهليّة وجوبه . ذلك ان التشر يعات الحديثة بوجه عام مازالت تفرق 
بين حقوق الوطنى وحقوق الاجنبى . كما كانت القوانين القدية تحرم الاجانب 
من اغلب حقوق الوطنيين . 

وغنى عن البيان ان الحقوق السياسية التى تنح للافراد ليستطيعوا المشاركة 
فى اقامة النظام السياسى لجماعتهم . مقصورة على الوطنيين . فليس للاجانب 
حق للانتخاب والترشيح أوتولى الوظائف العامة أوالخدمة فى الجيش . كما أن هذه 
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الحقوق قد تحرم على الوطنيين المتجنسين لمدة معينة . 

وإلى جانب تحديد نطاق الشخصية القانونية للشخص بحالته السياسية 
أوجنسيته فان نطاق شخصيته بتحدد كذلك بحالته المدنية . 

ودَد الخالة الذي لعن وبالنان صرد اهلة وجرايد ناته الى :اسه 
معينة ومركرة فى اسرته وكذلك جنسة أى كونه ذكرا أو انتى. + كا يدخل فى 
تحديدها ايضا الدين الذى بعتنقه . 

واخيرا تحدد الاهلية نطاق الشخصية القانونية . 

وقد معت الاهلية (١‏ القلية الوجوب » صبلاخية الشخص لاكتسات الحقوق 
والالتزام بالواجبات . كا قد تعنى الأهلية « أهلية الاداء » . فمن المعروف ان 
تمارسة بعض السلطات التى تخوها الحقوق تقتضى توافر قدر معين من التمييز 
والادراك تضترطه القانون للم المارسة ‏ والانعال للسقوق أ تدان الاترادة 
القانونية . وهذا بنقلنا الى دراسة اهلية الاداء . 

فمن المعروف ان الانسان ير منذ ولادته الى وفاته يمراحل ثلاث محدد 
القانون بداية كل منها ونهايتها بسن معين . ويجعل له فى كل منها اهلية اداء 
تختلف: عن اعلكه:ق. فيرة الخرى. + هذه المراخل. حى : 

١‏ من وقت الولادة إلى سن السابعة ( التى تسمى سن التمييز ) وهى 
مرحلة انعدام الاهلية . 

؟- من سن السابعة الى بلوغ الحلم أوبلوغ سن الرشد . وهى مرحلة 
نقص الاهلية وفقا لاحكام الشر بعة الاسلامية . 

"'- من بلوغ سن الحلم اوبلوغ سن الرشد الى الوفاة وهى مرحلة كيال 
الاهلية . 

وبلوغ الحلم أوسن الرشد مرحلة يفترض القانون عندها كال الاهلية لدى 
الانسان وفيها يكون قادرا على ان يباشر كل انواع التصرفات القانونية من 
نافعة وضارة ومترددة بين النفع والضرر. 

وكال الأهلية ببلوغ السن يحصل بقوة القانون ولايحتاج الى قرار بذلك من 
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أي سلطة ولكن هذا لايعنى ان كل من يبلغ هذه المرحلة بتمتع فعلا بالاهلية 
الكاملة . فقد يكون الشخص قد بلغ هذه السن مصابا بجنون أوعاهة فى العقل 
يترتب عليها حرمانه من أهلية الاداء وعوارض الاهلية هى بوجه عام الجنون 
والعته والسفه والخفلة:: 

ويلحق المجنون فى الحكم بالطفل غير المميز . فاهلية الاداء عنده معدومة 
ويباشر عنه القيم فى نفس الحدود التى يباشر فيها الوصى اهلية الاداء عن 
الصبى غير المميز. 

أما المعتوه فيلحق بالمجنون اذا كان فاقد التمييز . ويأخذ حكم الصبى 
المميز اذا كان متوافرا على قسط من التمييز . فيستطيع ان يباشر بنفسه اععال 
الافتنان التافنة نما عطي . 

اما السفيه وهو المبذر فى امواله على خلاف مقتضى العقل فاته يستطيع ان 
يغتنى ولكن اعمال الادارة والتصرف يباشرها عنه قيم تعينه المحكمة ويبخضع 
لرقابتها . هذا مالمتأذنه المحكمة فى تسلم امواله لادارتها فتسرى عليه عند ئذ 
الاحكام الى تشرى ىق شان القاصن امأدون .. 

ويلحق بالسفيه فى الحكم ذو الغفلة ‏ وهو الذى يغبن فى المعاملات - فهو 
ايضا. ناقص اهلية الاداء على النحو المتقدم . 


ابعى انان : الاتخاص الاعتبَارن والغنونية 


تقوم فى المجتمعات الحديتة حاجات عملية تدعو الى منح بعض مجموعات 
من الأشخاض .أو من الأموال: القدرة عل أن يكون ها . باغتيازها جموعات 
مستقلة عن الأشخاص المكونين لا أو من يديرونها من الأفراد . حقوق وان 
تكوق عليها التزامات وهو مايقتضى منحها الشخصية القانونية . 

ولكن منح القانون الشخصية لغير الشخص الطبيعى يجب ان ببقى دائما فى 
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حدود الضرورة . وكل ضرورة تقدر بقدرها . 
وإذا كانت شخصية الانسان تبدا بولادته وبلاشروط اخرى فى كل 
التشر يعات الحديثة فان الأمر ليس كذلك بالنسبة للشخص الاعتبارى . وانما 
تتردد التشر يعات فى تحديد بداية الشخصية الاعتبارية بين طريقتين طريقة 
الاعتراف العام وطريقة الاعتراف الخاص . 
ويكون الاعتراف عاما بالشخصية القانونية لمجموعات الاشخاص أو 
الاموال إذا كان القانون يقتصر على تحديد الشروط التى يجب أن تتوافر فى 
يجموعات الأموال أو الاشخاص لتكون الشخصية القانونية فاذا ما تكونت 
مستكملة هذه الشروط . ثبتت طا الشخصية القانونية دون حاجة الى تدخل من 
سلطات الدولة لاصدار قرار خاص بمنح هذه الشخصية . 
اما :الاعتران الخاض بالشخصية القانونية شتسقق: اذا كان من الضرورى 
فضلا عن استكمال الشروط التى يتطلبها القانون أن تتدخل الدولة ممثلة فى 
احدى سلطاتها لتصدر قراراخاصا بمنح هذه الشخصية وتبدأ الشخصية فى هذه 
الحالة من تاريخ هذا القرار . 
ويكون للشخص المعنوى اسم بعين به . وموطن يعتبر مكانا لوجوده ويخاطب 
فيه بشان اععماله القانونية . كالشخص الطبيعى . 
وتنتهى الشخصية الاعتبارية بحلها أو انقضائها ولكل نوع منها اسباب 
خاصة للانقضاء . أو الزوال . تحددها قوانين الدولة . 


الطللٌ_الاول 
أنواع الأشخاص المعنوية أو الاعتبارية 
تبدو الاشخاص الاعتبارية أو المعنوية فى مظهرها اكثر تعقيدا من 


الاشخاص الطبيعية فهى تختلف فما بينها ولاتتميز اطلاقا ‏ لافما يتعلق بتنظيمها 
ولا فها يختص بمنشئها - بتلك الوحدة التى تتميز بها الاشخاص الطببعية . ولكى 
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نستطيع أن نفهم بوضوح فكرة الشخصيةة المعنوية نعرض فها بلى للاشارة الى 
تقسيم الاشخاص المعنوية الى نوعين وهما : 

أولة :+“ الاشخاض: المتوية العامة : 

ناكا الامخاض العو د امام 

هذه الاشخاص مصدر السلطة العامة وابرز أمثلتها الدولة . ولهذه 
الاشخاص اموال خاصة مخصصة للمنغعة العامة . وعلاوة على ذلك تتميز الدولة 
وغيرها من الاشخاص المعنوية الاقليمية باقليم قانونى محدد ها فيه اختصاص 
شامل بتنظيم المرافق العامة التى يفيد منها جميع سكان هذا الاقليم دون تبيز 
بينهم . وبهذه الخاصة تتميز الاشخاص الاقليمية العامة عن المنشات العامة 
أوالؤسسات العامة :الت تقرف عل حدعات سيره نه ولارقط عادة :بادا 
خدماتها فى جزء محدد من اقليم الدولة . 
؟ ‏ الاشخاص المعنوية الخاصة : 

فى مواجهة"الاشتخاصن: المعنوية- العانة توحد الاشخاض الممنوية الخاضة 
التى تتميز بظاهرة اساسية هى كونها غريبة عن فكرة الخدمة العامة أو المرفق 
العام . وهذا بالطبع لايمنعها من ان ترمى الى تحقيق منفعة عامة . ولكنها تصدر 
بالرغم من ذلك عن رغبة فردية محضة . ومن امثلتها الشركات والجمعيات . 

الطلبالشان 

تحديد نطاق الشخصية المعنوية أوالاعتبارية 

على خلاف الشخصية الطبيعية فان اهلية وجوب الشخص الاعتبارى 
تنحصر فى حدود الغرض الذى انثىء من اجله فتكون له صلاحية اكتساب 
الحفوق وتحمل الالتزامات المالية التى تعينه على تحقيق هذا الغرض وتكون له 
ذمة مالية فى حدود معينة واطار يحدد تحديدنا نطاق الشخصية الاعتبارية ويتصل 
بتحديد نظاق الشخصيةة المعنوية بحث اكتساب الشخص المعنوى للجنسية . 
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واثر طبيعته على حقوقه والاحكام الخاصة بذمته المالية 20 . 

ويختلف الفقهاء حول التسليم بثبوت الجنسية للشخص الاعتبارى وينتهى 
فريق منهم الى رفض القول بوجود جنسية له . ولكن البعض يرى مع ذلك ان 
الشخص الاعتبارى لابد ان تربطه بقانون ذولة معينة رابطة تحدد خضوعه 
سياسيا لدولة معينة والتزامه بنظامها القانونى . 

ومن الجدير بالذكر ان بعض مشرعى الدول العربية قد تبنى وجهة النظر 
الثانية فخلع على الشخصية الاعتبارية جنسية الدولة واضفى عليها مظلة حماية 
الدولة مع خضوعها لنظامه القانونى والسياسى . 

وسنئرى فيا بعد ان المشر ع فى المملكة العربية السعودية وضع قواعد خاصة 
بتمتع الشركات بجنسية الدولة . وحدد الحقوق التى تترتب على اكتساب 
الشركة لجنسية الدولة . 

كذلك يتمتع الشخص الاعتبارى بذمة مالية مستقلة عن ذمم الاشخاص 
اموق الف والقانيى عزلتة ازوهده القمة لالع الي الكدار القع ري عل 
الاقرقم لد عسي العانوفة”: 


الطلبالثالث 


طبيعة وخصائص الشخصية الاعتبارية والمعنوية 


ثار الجدل طويلا فى الفقه والقضاء حول طبيعة الشخصية المعنوية بصفة 
عامة . فذهب البعض الى أن الشخصية الاعتبارية ليست الا مجازا قانونيا”؟) 
ورأى آخرون أن الشخصية المعنوية حقيقة قانونية كما ذهب أخرون الى نفى 
فكرة الشخصية المعنوية بدعوى أن الشخص المعنوى ليس الا « ملكية 


١‏ - انظر من سامى مدكور نظرية الحق المرجع السابق ص9؟1١‏ وانظر كذلك د . جميل الشرقاوى 
دروس فى أصول القانون سنة 1977م ص 78١‏ ومابعدها وانظر حسن كيره المرجع السابق ص8831 . 
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مشتركة » أوبأنه يمكن التوصل الى نتائج هذه الفكرة بالأخذ بنظرية الذمة 

وقد اتجه الفقه فى القرن التاسع عشر بصفة عامة الى أن الشخصة المعنوية 
اوالاعتبارية منحة أو هبة تقدمها الدولة فى احوال محددة فهى ليست شخصية 
حقيقية بل هى افتراض من القانون لأن الاشخاص الطبيعيين هم وحدهم 
الذين لهم الشخصية القانونية فالشخص الطبيعى هو الذى تكون له ( الارادة ) 
حتى تكون له اهلية اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ولان الحق عند انصار 
هذه النظرية قوة أوسلطة ارادية يمنحها القانون الى أرادة مدركة ولاارادة لغير 
ل سان .+ 

وينبنى على هذه النظرية النتائج الآتية : 

١‏ - ان القانون وحده هوالذى ينح الشخصية المعنوية لأنها من صنعه وله 
أن يسحب هذه الشخصية كا ان له حق رفض منحها . ويكون للمشرع سلطة 
مطلقة على الاشخاص المعنوبة هى نوع من حق منح الحياة أوتقرير الفناء . 

؟-ان الشخصةة المعنوية لاتتجاوز حدود البلد الذى أنشئت فيه . 

" - انه مادام الشخص المعنوى إفتراضاً فان مسئوليته الجنائية تنتفى لان 
هذه المسئولية ‏ فيا عدا المخالفات ‏ تنطلب قصدا جنائيًا يفترض وجود ارادة 
يكون محلا لا لاارادة مجازية كارادة الشخص المعنوى . كا تنتفى - وفقا هذه 
النظرية ‏ مسئولية الشخص المعنوى المدنية لانها تستلزم عنصرا شخصيا 
اراديا . 

وقد افتقدت هله النظرية على اساس ان الشخصية القانونية لدى 
الشنخص الطبيعى لاتستند دائما الى الادراك والتمييز . فعديم الاهلية والتمبيز 
شخص قانونى وانما تستند الشخصية القانونية الى صلاحية الشخص لاكتساب 
الحقوق وتحمل الالتزامات . كما انه لايمككن القول ان الدولة - وهى شخص 
معنوى - جرد افتراض قانونى اذ لايتفق ذلك مع فكرة السيادة ولايمكن ان 
نتصور أن تنح الدولة نفسها الشخصية الاعتبارية قبل ان تكتمل عناصرها . 
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لذلك هجر الفقه منذ اواخر القرن التاسع عثر نظرية الافتراض القانونى 
ورأى الشخصية المعنوية حقيقة قانونية مجردة . ولكن انصار هذه النظريات 
اختلفوا فى تحليلهم الموضوعى لطبيعة الشخصية المعنوية فمنهم من رأى ان 
العنصر المكون للشخصية المعنوية هو الارادة الجماعية ومنهم من نظر الى 
الشخصية المعنوية على انها « حقيقة اجتاعية » ومنهم من ذهب إلى أن العنصر 
الاساسى فى حقيقة الشخصية المعنوية هو« المصلحة المشتركة » التى بحمبها 
القانون وعلى هذا الاساس اعتبرت الشخصة المعنوية عند هؤلاء حقيقة فنيه 

ذلك اقديت: ينض التقار داك للك اللاهيز أواعل: اغسان الاسان ريتده ملا 
للحقرق اانه لخحاعة ال" الالععاء ال فكرة الشخضنة المعتوية + 'فراق. ينعن 
انصار هذا الاتجاه مثل بلانيول انه يمكن الاستغناء عن فكرة الشخصية المعنوية 
بفكرة « الملكية الجباعية أوالمشتركة » ورأئ أخرون انه ليس من الضرورى 
لوجود الحقوق من وجود اصحاب طا اذ يصح ان يكون هناك مال بغير مالك 
بخصص لغرض معين فيقوم هذا التخصيص مقام المالك ويكون « ذمة مالية 
مخصصة ». وأخيرا يتجه جانب من الفقه الحديث الى اعتبار الشخصية المعنوية 
يحرد اجراء قانونى أو وسيلة لخدمة غرض معين . 
ون انتتغراضه .هده النظريات بلاحط أن :نطرية الافتراطن القاتوتى انا 
تلائم العصور التى يشتد فيها ساعد السلطة العامة وقد سادت هذه النظرية فى 
عهد الملكية المطلقة فى فرنسا ومن قبل فى عهد الامبراطورية الرومانية . اما 
نظريات الحقيقة الاجتاعية فهى وليدة مذاهب الحريات الشخصية التى هدفت 
ال متي السلطة الغانة كن بشظرة عن اناد" الاسقاضن المعتوية ورقايتها 
ولذلك راجت هذه النظريات ابتداء من النصف الاخير من القرن التاسع عشر 
التى تتكون باتباع بعض الاجراءات المحددة سلفا . اما نظرية الملكية المشتركة 
فقد ظهرت نتيجة للمذاهب الاشتراكية فى القانون كرد فعل مضاد للمذاهب 


الفردية ويقصد اعلاء شأن المصالح المشتركة دون اضعاف السلطة العامة الذنى 
تؤدى البه نظريات الحقيقة ودون تخويل السلطة العامة السيطرة التامة على تلك 
المصالح المشتركة وهوماتؤدى اليه نظرية الافتراض القانونى على نحو ماذكرنا . 

على أية حال فهناك تطور واتجاه فى الفكر القانونى للاشخاص المعنوية يمبل 
الى ابراز ذاتيتها واختلافها عن الاشخاص الطبيعيين اذ لايمكن أن يكون 
للاشخاص المعنوية خصائص الاشخاص الطبيعيين وانه اذ كانت الاشخاصض 
العطونةا حدية وإ اعيدا ليست بنفس طبيعة الاشخاص الطبيعبين وهم 
الافراد . 

ويرى بعض كتاب هذا الانجاه الجديد ان هذا التطور يفسر باجناع 
العناصر الصحيحة التى تتضمنها النظريتان المتعارضتان فى طبيعة الشخصية 
المعنوية وها نظرية الافتراض القانونى . نظرية الحقيقة الفنية . 


والواقع ان النظرية السائدة فى الفقه حتى الآن هى نظرية الحقيقة الملأسسه 
على أن حقيقة الشخص المعنوى فى وجود ( المصلحة المشتركة ) التى تستلزم 
شرعيتها الحاية القانونية . وتتميز الشخصية المعنوية او الاعتبارية عن 
الشخصية الطبيعية بخصائص نلخصها فيا بلى : 
الخاصة الاولى : المصلحة المشتركة . 

أن أهم ما ييز الشخصية المعنوية عن الشخصية الطبيعية ويستدعى فى 
نفس الوقت الاعتراف بالأولى كفكرة علمية وكضر ورة عملية . ليس شيئا آخر 
سوى وجود مصالح مشتركة فى المجتمع لا سبيل إلى نكرانها . 
الخاصة الثانية : تنظيم جهود الجماعة لتحقيق غرض معين : 

بسنا أن الشخصية المعنوية تستند الى مصلحة مشتركة معنوية أو مادية لا 
طاقة للأفراد منعزلين بتحمل عبئها . وهو ما يستدعى اجناعهم للتكاتف على 
تحقيق الغرض المنشود . وذلك يستتبع حتا استحالة قيام شخص معنوى الا على 
أساس نظام مفصل تتمثل فيه قدرته على العمل . 


فالتنظيم القانونى هو- بالنسبة للشخص المعنوى ‏ بمثابة الجسم واعضائه 
من الانسان فالقانون يرفض أن يعترف للجماعات غير المنظمة بالشخصية 
القانؤنية 6 ويعتيرهاى حكم المعدومة ل لتىء سوئ :اند لين لها من الحياة الا 
مظاهرها لنقص الاعضاء اللازمة للحياة . فهو لذلك لا يعترف بقدرة هذه 
الماعات على مباشرة التصرفات القانونية . 
الخاصة الثالثة : الشعور بالمصلحة المشتركة وبالغرض المنشود . 

ليست الأشخاص المعنوية الا مظاهر أو يحرد الات تحركها ارادة بشرية فهى 
مزودة بحياة داخلية شأنها فى ذلك شأن الاشخاص الطبيعية . ويرجع الشراح 
هذه الحياة الداخلية الى ( ارادة مشتركة ) أى ارادة معتبرة من الناحية 
الاجتاعية كإرادة الجماعة . 

أما نحن فتعبر عنها بالشعور بالمصلحة المشتركة وبالغرض المنشود . فمن 
الواضح انه لا يمكن تصور الشخصية المعنوية الا اذا كان لدى اعضائها أو 
هيئاتها فكرة جلية عن سبب وجود الجماعة أو المؤسسة . 

والواقع أنه بمجرد وجود الشخص المعنوى يتمتع عادة بمثل اهلية الشنخص 
الطبيعى فله اهلية اكتساب كل الحقوق الا تلك التى تتنافى مع طبيعته ( كحق 
الميراث الشرعى المبنى على صلة للقرابة ) أو التى يحرم القانون عليه اكتسابها . 

ونظرا لما للاشخاص الاعتبارية من أثر ظاهر فى توجيه نشاط الدولة حرص 
الملشرع على أن يمكن للسلطات من رقابتها . وجعل للقضاء اتخاذ ما يلزم من 
قرارات فى هذا الشان . 
وأعواذا كان قزل "التخصية النوية هد امسر عل :الوسنة القه عق 
استخلاص عدد معين من العناصر المكونة للشخصية المعنوية فهو لا يؤدى الى 
وحدة النظر القانونى للشخصية المعنوية ‏ إذ أنه لا توجد شخصية معنوية موحدة 
ونا تقاض حوره فلس ناكا قراح [ركالى موك [اشغاضن الوق واد 
كانت الشخصية المعنوية تتولد من امتزاج عناصر مختلفة على ما بينا . فان هذا 
المزيج يمكن أن يتشكل فى أشكال مختلفة . ومن ذلك ان عنصر ( سلطة الدولة 
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فى الاعتراف بالشخصية المعنوية ) يمكن ان يختلف فى الجمعيات عنه فى 
الشركات مما يدل على نسبية فكرة الشخصية المعنوية فأهمية بعض العناصصر 
تقل أو تزداد بحسب القالب أو النموذج الذى يتشكل فيه الشخص المعنوى . 
والاهمية التى تكون لعنصر دون آخر تجعل لشخص معنوى بذاته صفات 
خاصة . 


الى النان : تسل الروابط الفَانوسن 


يعتبر التمبيز بين الحق العينى والحق الشخصى من أهم النظريات الأساسية 
التى يستند اليها علم القانون . لذلك كان حتّا علينا أن نتعرض هذه النظرية 
بالدرس والتمحيص . 

ودراسة نظرية الحق تقتضينا التعرض لبحث الموضوعات الآتية : 

أولة.: شاهئ الميرات الأساسية الكل من الى القيي' والمق الفبقضي؟ 
وبتحديد هذه المسميزات يمكننا ان نضع تعريفا يضم الخصائص الرئيسية للحقوق 
ثانيا : ما هى الحقوق العينية ؟ وبتعداد هذه الحقوق نتطرق الى التفرقة بين 
الحقوق العينية الأصلية والحقوق العينيّة التبعية . 


الطلبالأول 
الحقوق العينية والحقوق الشخصية فى كل 


الحق .فى الفقه الغربى الذى يرتد فى مصدره الى القانون الرومانى أما 


شخصى أو عينى فالحق الشخصى أوالالتزام هو رابطة بين شخصين احدها دائن 
والآخر مدين . بمقتضاها يطالب الدائن المدين باعطاء شىء ١‏ أو القيام بعمل .او 
الامتناع عن عمل . والحق العينى هو سلطة يمنحها القانون لشخص على ثىء 
معين بالذات . 

والحق الشخصى أو الالتزام تعبير وارد من الفقه الغربى ٠‏ فالفقه الاسلامى 
لا يرد فيه عادة هذا الاصطلاح ويرجع ذلك الى أن الحق الشخصى أو الالتزام 
يشتمل فى الفقه الاسلامى على عدة روابط قانونية متميزة بعضها عن بعض ء 
ولم يحاول علماء الفقه الاسلامى أن يدوا هذه الروابط فى وحدة تنتظمها جميعا 
فيعبروا عنها بالحق الشخصى أو الالتزام كاصلاح عام يشملها جميعا . 

ويستعمل فقهاء الشرع الاسلامى فى بعض الحالات لفظ ( الحق ) 
ويريدون به جميع الحقوق المالية وغير المالية ٠‏ فيقولون حق اله وحق العبد . 
ويستعملون لفظ ( الحقوق ) ويريدون به فى حالات معينة حقوق الإرتفاق . وى 
الات انمق ما يننا عن العقد مق الزاماك: غير الالترام الذى بعتب حكم 
العقد . فعقد البيع حكمه نقل ملكية المبيع . وحقوقه تسليم العين المبيعة وسداد 
التمن : 

واذا اردنا ان نضع اصطلاحا فقهيا يقابل الالتزام بالمعنى المعروف فى الفقه 
الغربى وجب أن نستعمل اصطلاحى ( الالتزام ) و ( الضمان ) ومع ذلك لا 
نكون قد احطنا بجميع الالتزامات التى تنش عن المصادر المختلفة » لذلك 
فسنستعمل اصطلاح ( الالتزام ) بمعناه المعروف فى الفقه الغربى وذلك دون أن 
نخل بالمفاهيم الموضوعية التى حرص عليها الفقهاء المسلمون”" . 


(١)انظر‏ حاضرات الاستاذ الشيخ على الخفيف لقسم الدكتوراه بكلية الحقوق سنة ١940‏ م 
عن «الحق والذمة وتاثير الموت فيها » . وانظر كذلك الدكتور عبد الرزاق السنهورى فى 
« مصادر الحق فى الفقه الاسلامى » الجزء الأول ١1865‏ م ص ١8‏ وما بعدها وأيضا مصطفى 
الزرقا فى « الفقه الاسلامى فى ثوبه الجديد » دمشق عام ١450‏ م ص ٠١‏ وما بعدها . وكذلك 
د . شفيق شحاته « نظرية الالتزامات فى الشر يعة الاسلامية » ص ١47‏ وما بعدها . 
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ويشتمل الالتزام على عدة روابط تتميز عن بعضها فى الفقه الاسلامى . 
وفك كقين عله الرواجة ال اود هن ٠‏ 


(1) الالتزاف بالدين:؛ 

١1 (‏ ) الالتزام بالعين . 

( ؟ ) الالتزام بالعمل . 

( 5 ) الالتزام بالتوثيق . 

- والالتزام بالدين , هو التزام موضوعه مبلغ من النقود أو كمية من الاشياء 
المثلية وقد عرف صاحب ( مرشد الحيران ) الدين بانه ما وجب فى ذمة المديون 
بعقد استهلاك مال أو ضهان غصب ( م ١١28‏ ) . 

والواقع أن مصادر الدين تتجاوز ما ذكره ( مرشد الحيران ) . فهى العقد , 
والارادة المنفردة والعمل ,غير المشروع والاثراء بلا سبب من الشرع . 

أما الالتزام بالعين فهو التزام حله عين معينة بالذات لتمليكها أو تليك 
منفعتها أو تسليمها أو حفظها . كتمليك عقار معين أو منفعته أو تسليم أو حفظ 


والالتزام بالعمل هو التزام محله صنع شىء معين بعقد استصناع أو اداء 


أما الالتزام بالتوثيق فموضوعه كفالة التزام . مصدره عقد الكفالة . وقد 
يكون الالتزام المكفول به التزاما بالدين أو التزاما بالعين ويدخل فى ذلك الالتزام 
بالتسليم وعلى هذا يكون الالتزام بالتوثيق التزاما تبعيا لالتزام بدين او بعين أو 
التزاما اصليا فى الكفالة بالنفس . والتمييز البارز فى الفقه الاسلامى هو التمييز 
بين الدين والعين ويقوم هذا التمييز على اساس لدي ٠‏ فالدين يتعلق بذمة 
المدين ٠‏ أما العين فلا تتعلق بالذمة . بل يكون الحق عينيا كان أو شخصيا . 
متعلقا بالعين ذاتها . 


والذمة فى الفقه الاسلامى وصف شرعى يفترض الشارع وجوده فى 
الانسان . ويصير به أهلا للالزام وللالتزام .أى صالحا لأن تكون له حقوق 
وعليه واجبات . والتزامات وهذه الصلاحية التى ترتبت على تبوت الدمة يسميها 
الفقهاء بأهلية الوجوب . اذ يعرفون هذه الأهلية بأنها صلاحية الانسان للحقوق 
والواجبات المشر وعة ١‏ . 

وتبدأ الذمة ببده حياة الانسان وهو جنين . فتكون له ذمة قاصرة . اذ يجوز 
أن يرث وأن يوصى له وأن يوقف عليه . ثم يولد حيا فتتكامل ذمته شيئا فشيئا » 
قالمعاملوت والعادات «الحدوة حق ضبن كاثلة. د وتتقن ذمة الانسان ها فى 
نا روعي قن ب وكيا الناسة ا لرك قلق افيه ال جنب الاتس اف 
فالمالكية وطن المقابلةا تاشوك :الخ ان الذمة تخلاشى: باللوت فان ترك المت 
نالا تعلقك: فيال وال سقط فك 

والشافعية والحنابلة الآخرون يذهبون الى أن الذمة تبقى بعد الموت الى أن 
بتم الوفاء بالديون أما الحنفية فيذهب أغلبهم الى ان الذمة لا تتلاثى ولا تبقى 
بعد الوفاة ولكنها تخرب . ويقويها أن يترك الميت مالا أو كفيلا بدينه والا سقط 
الدين . وتبقى التركة المستغرقة على حكم ملك الميت . أما التركة غير المستغرقة 
فقد اختلف الحنفية فيها على اقوال ثلاثة أوها أن تبقى التركة غير المستغرقة 
كالتركة المستغرقة على حكم ملك االميت ٠‏ وثانيها أنها تنتقل الى ملك الورئة » 
وثالنها أنها تبقى على حكم الميت بقدر الدين وتنتقل إلى ملك الورثة فها زاد عن 
ذلك29 , 


(١)انظر‏ الاستاذ الشيخ على الخفيف المرجع السابق ص 85 وما بعدها . 
١ (‏ ) انظر الاستاذ الشيخ محمد أبو زهرة احكام التركات والمواريث سنة ١949‏ ص ١١‏ وما 
بعدها . 


الطل ب الشاى 
تعداد الحقوق العينية فى الفقه 


الاسلامى والفقه الغربى 
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يمكن فى الفقه الاسلامى . كا فى الفقه الغربى ان نقسم الحقوق العينية 
الى حقوق عينية أصلية وحقوق عينية تبعية وتذكر دائما جميع الحقوق العينية 
هل هد المفوء ادش حقوة مفيةة .لمن اذك له اشم موق 
10 

اولا : الحقوق العينية الاصلية : 

: حق الملكية او حق الملك‎ ١ 

اول الحقوق العينية الاصلية حق الملك . وجميع الحقوق الاصلية 
الأخرى متفرعة عنه وهو الحق العينى الكامل . وقد ينفصل عنه بعض 
عناصره . فتتفرع عنه حقوق عينية اخرى تعتبر بالنسبة الى حق الملك 
بمثابة الجن من الكل . 

فالملك التام هو ملك الرقبة ومنفعتها معا . وقد ورد فى المادة ( ١١‏ ) من 
مرشد الحيران بشأن حق الملك ما يأتى : 

( الملك التام من شأنه ان يتصرف به المالك تصرفا مطلقا فيا يملكه عينا 
ومنفعة واستغلالا . فينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثارها ونتاجها ويتصرف فى 
عينها بجميع التصرفات الجائزة ) . 

ومن هذا التعريف يبين أن عناصر حق الملك فى الفقه الاسلامى . كما هى 
3 الفته الى + بوي : 

١ (‏ ) الانتفاع بالعين المملوكة ( أو الاستعال ) . 


)١(‏ انظر الاستاذ الدكتور السنهورى المرجع السابق ض 5١‏ وما بعدها وانظر كذلك الشيخ 
حمد أبو زهرة الملكية نظرية العقد ص 8 وما بعدها . 


للدت 


(”* ) التصرف فى العين . 


وحق الملك حق مقيد بعدم الاضرار بالجار . وقد ورد فى المادة ( لاة ) من 
فرقند اشر ان 51 أنالك أن ضرت كتف« شامق شالس نلكه الذي لبنين 
للغير حق فيه . فيعلى حائطه . ويبنى ما يريده .ما لم يكن تصرفه مضرا بالجار 
ضورأ فاحضا © الظرار الفاح ما عرفت المادة:(868) تمق المريتم” المد كور 
بال :وما يكوك سببة أوطن البداء.. أ وهدمة أ.. عنم اكراشم الاضلية أن 
المنافع المقصودة من البناء وأما ما ينع المنافع التى ليست من الحوائج الاصلية 
فليس بضرر فاحش » . واذا تحقق وجود الضرر الفاحش وجبت ازالته . اذ 
نصت المادة ( 5١‏ ) من مرشد الحيران على أن « يزال الضر ر الفاحش سواء 
كان قدا او حديثا » . 

والملكية قد تكون مفرزة وهذا هو الوضع الطبيعى ولكنها قد تكون شائعة 
ويعرف الفقة الاسلامى الملكية فى صورتها الشائعة على نحو ما هو معروف فى 
الفقة الاسلامى الملكبة فى صورتها الشائعة فى المادة ( ؟١‏ ) منه التى نصت 
عل اله اذا كانت العث مستركة ين اننين او اكتر فلكل واححد من الشركاد 
حق الانتفاع بحصته . والتصرف فيها تصرفا لا يضر الشر يك وله استغلاها 
وبيعها مشاعة حيث كانت معلومة القدر بغير اذن الشر يك » 
؟- حيق المنفعة : 

وقد ينفصل حق المنفعة عن حق الرقبة فيكون لشخص ما حق المنفعة 
ويكون للثانى حق الرقبة . 

وق عرقت" اماد 38 )من مرشه الليوان الى شق اللتفعة قنصيت. عل 
ان « الانتفاع الجائز هو حق المنتفع فى استعمال العين واستغلالها ما دامت قائمة 
على حاها وان لم تكن رقبتها ملوكة » . فحق المنفعة ينطوى على عنصرين من 
عناصر الملكية الثلاثة : الاستععال والاستغلال . وقد يقنصر على الاستعال 


فتسمى المنفعة بحق الاستععال . وقد يقتصر الاستععمال على السكنى فيسمى 
ذلك بحق السكنى . 
ويبقى للمالك بعد نزع حق المنفعة من الملك العام لشخص اخر 
حق الرقبة . 
''- حق الرقبة : 
ومالك الرقبة لا يجوز له أن ينتفع بالعين ولا أن يتصرف فى منفعتها اذ 
المنفعة فى ملك غيره كبا تقدم . وكذلك لا يجوز له أن يتصرف فى الرقبة ذاتها 
الآابادن صاحي المتقعة »:وعليه أن يشل” الغين: لمباحي اللنقفة سوق حند 
من منافعها . ولكن اذا انتهى حق المنفعة فان مالك الرقبة بعود له الملك التام 
على العين . ومن بين الاسباب التى ينتهى بها حق المنفعة وفاة المنتفع لان حق 
المنفعة لا يورث . 
دبحقرق الازثفان أو اللفرق امجردة: 
بظلق: الفقهاء المشايو .عل الحفوق الارتفاى المشرى" المشردة وقد أوروت 
المادة 1903© )مق .مرقيد اليو أن تغر نا لخو الارشاق «نتسيه: فل تداز عق 
مقرر على عقار لمنفعة عقار لشخص آخر» . ومن حقوق الارتفاق حق الشرب 
وحق المجرى وحق المسيل وحق المرور وحق التعلى وحق الجوار . 
وعق التنرب + هوالإشتفاع باماد سقيا للأرطن. أو" السجر أو الزواخ وحن 
المجرى هو حق مرور مسقى فى أرض الجار لتصل الى أرضه . وحق المسيل هو 
برو سوفن ار الجار لصرف الماء الزائد عن الحاجة أو غير الصالح وحق 
المرور هو حق مرور الإنسان إلى ملكه من طريق خاص فى ملك غيره وحق 
النغلَ هو حق الإنسان فى أن يعلو بناؤه بناء غيره . ويتحقق ذلك فى دار لها 
سفل لمالك وعلو لمالك آخر. وحق الجوار هو الا يضر الجار بجاره ضررا 
اناك 177 


(١1)انظر‏ الاستاذ الشيخ محمد أبو زهرة « الملكية ونظرية العقد » ص 88 مما بعدها . وانظر 
الاستاذ الشيخ على الحفيف » احكام المعاملات الشرعية عام ١987‏ م ص 88 وما بعدها . 


3ه 


وقددراى الحنفية أن هذه هى كل .خقوق الارتفاق + وانة' لون انشاء 
حقوق ارتفاق أخرى خلاف ما ذكر ء وذلك على خلاف ما تراه بعض المذاهب 
الاسلامية الاخرى كالمالكية الذين يجدون انشاء حقوق ارتفاق أخرى خلاف 
الحقوق السابقة كحقوق الارتفاق السلبية وغنى عن البيان أن حقوق الارتفاق 
تفشك اله ادزام مرق لق الل 
ثانيا : الحقوق العينية التبعية : 

للا كانت الحقوق العينية الاصلية سلطة الشخص على عين بالذات فان 
لصاحب الحق أن يتتبع حقه أيا كانت اليد التى انتقلت اليها العين وهذا مقرر 
فى الفقة الاسلامى والفقة الغربى . بل ان حق التتبع هذا فى الفقة الاسلامى 
أقوى منه فى الفقة الغربى ففى الفقه الاسلامى لا يملك مالك الرقبة بيعها 
الا باذن صاحب حق النفعة . أما فى القوانين الغربية فيملك صاحب الرقبة 
بيعها دون اذن المنتفع . ولكن يبقى مع ذلك حق المنتفع نافذا فى حق المشترى . 

ويعرف الفقه الاسلامى من الحقوق العينية التى تترتب على الاعيان ضم نا 
للديون حقين هما حق الرهّن وحق الحبس . أما حق الاختصاص وحق الرهن 
الرسمى فلم يعرفه) الفقه الاسلامى وها ليسا الا نتيجة لتطور الحقوق العينية 
النعيةى الفضن الطديث : 
١‏ حق الرهن : 

بقع حق الرهن وفقا للفقة الاسلامى على العقار وعلى المنقول . وينشاً من 
عقد الرهن . وعقد الرهن عقد به يحبس الدائن مالا للدين ضانا للدين 
فيستوفى منه حقه اذا لم يقم المدين بالسداد فى الموعد المقرر ولذا فهو حق تبعى 
لانه ضهان للدين . وهو حق عينى لانه يتعلق مباشرة بالعين المرهونة . للدائن 
المرتهن فى الفقه الاسلامى . كما فى الفقه الغربى . حق التتبع وحقٍ التقدم . 
وحق الرهن المعروف فى الفقه الاسلامى يقابل الرهن الحيازى فى الفقه الغربى . 
؟ ‏ حق الحبس : 

وهوأيضا حق عينى تبعى وفقا للفقه الاسلامى .وقد ينشأ حق الحبس من 


العقد . فللبائع أن يحتج بحقه فى حبس المبيع لعدم دفع الثمن فى مواجهة جميع 

“الدائنيت . وللأجير المتنترك الذئ لعمله أثر فى العين أن سن العين سمتى 'تؤدين 

اليه الاجرة . وكا ينشأ حق الحبس عن العقد ينشأ كذلك بحكم الشرع ومن 

ذلك أن للغاصب فى احوال معينة وبشر وط خاصة حبس المغصوب الذى زاد فيه 

زيادة متصلة من ماله حتى يدفع له المالك قيمة الزيادة فى المال المغصوب . 
ويقابل حق الحبس فى الفقة الغربى حق الحبس وحق الامتياز. 


: 29 حق الغرماء‎  '" 
يعرف الفقة الاسلامى حقا عينيا تبعيا لا يعرفه الفقه الغربى هو حق‎ 


العرملة وحرهنا الحق العنى ‏ النعن مدق بسن طنيفة خاطية اذ أنه يتداعقا 
شخصيا ثم ينتهى الى حق عينى . 

وينشا هذا الحق فى حالات الحجر ومرض الموت فاذا حجر على مدين او 
مرض المدين مرض الموت أو مات وكان له مال تعلقت ديونه بهذا المال وانقلبت 
الديون من حقوق شخصية الى حقوق تعينية ويصبح للدائنين حق الغرماء على 
مال المحجور عليه اومال مريض مرض الموت أومال الميت وهذا الحق شبيه بحق 
الرهن ويخلع هذا الحق على الدائنين وحق التتبع وحق الافضلية . 
- حق الرهن الرسمى : 

لا يعرف الفقة الاسلامى هذا الحق . وهو معروف فى الفقه الغربى فى كثير 
من بلاد العالم . وهو فى الواقع ليس الا تطورا لرهن الحيازة كان من الضرورى 
ان يصل اليه الفقة الاسلامى لو اتيح له فرصة التطور . والرهن الرسمى يحقق 
ضمانات الرهن الحيازى ويختلف عنه فى انه لا ينطوى على حيازة الدائن للعين 


ا مرهونة 5 
ولا بعد الرهن الرسمى مخالفا لبادىء الثر بعة الاسلامية . 


هه حق الاختصاص : 


معين لسداد دين معين . وتميل التشر بعات الحديقة الآن الى عدم .الاخذ ببذاالحق . 


. انظر الدكتور عبد الرزاق السنهورى المرجع السابق ص 7" وما بعدها‎ ) ١( 


الاك 


يساهم الانسان فى احداث وقائع معينة . يرتب القانون اثارا عليها . ونكون 
هذه الوقائع اما مادية او تصرفات قانونية . 

فالاعال المادية : هى اعمال يباشرها الشخص فتنخذ شكلا ماديا فى 
مباشرتها على ان القانون يرتب عليها آثارا وذلك دون أن يعبأ اذا ما كانت ارادة 
من قام بالعمل قد اتجهت الى احداث هذه الأثار ان لم تتجه الى ذلك . 
١-.والاعيال‏ المادية توعان + القمل الضاز ( العمل غين المشتروخ ) ترب 
عليه الزام المخطىء بتعويض الضر ر الذى تسيب فيه . والفعل النافع وهو الفعل 
الذى يثرى به شخص على حساب اخر فيترتب عليه الزام المثرى فى حدود 
ها اوه المقتقن بشي حرق عن مار 
تاها النصزت: القاتوتق: فهو تعبين :غق؛ ارادة: اق اكت حفن" اثارا قانوثية: لان 
صاحب الارادة قد اراد ذلك . والمثال الحى على التصرّفات القانونية هو العقود 
التى يسهم فى تكوينها اكثر من ارادة واحدة كالبيع او الايجار والتصرفات 
الغادزة بارادة وابعنة كالرضية: 

ويمكن تسمية الاحداث الطبيعية . والاعال المادية التى من صنع 
الانسان ٠‏ بالوقائع القانونية اذا رتب القانون عليها آثارا . 

وعلى ضوء ما تقدم يكون الفعل غير المشروع والاثراء بلاسبب أو الفعل 
النافع . والاحداث الطبيعية التى يرتب عليها القانون أثرا , وقائع قانونية . بينا 
يعتبر العقد والارادة المنفردة تصرفات قانونية . 


كت 


وتسمى الطائفة الاولى بالمصادر غير الارادية وهى التى تضم الوقائع 
القانونية المادية او الطبيعية . 

ويطلق على الطائفة الثانية اسم المصادر الارادية وهى التى تشمل العقد 
والارادة المنفردة . 

وتتفق مصادر الحقوق فى الفقة الاسلامى مع مصادر الحقوق فى الفقة الغربى 
فى ان هناك مصدرين اثنين : التصرف القانونى والواقعة القانونية المادية 
والتصرف القانونى يشمل العقد والارادة المنفردة . وتنطبق قواعد العقد على 
الارادة المنفردة . الا ما تقتضيه طبيعة الارادة المنفردة من انها اراده واحدة 
لا ارادتان متطابقتان . فنقصر بحئنا اذن على العقد ؤبخاصة ان الفقه 
الاسلامى لا يعلق الاهمية التى يعلقها الفقه الغربى على التمييز ما بين العقد 
والارادة المنفردة . 

والمصادر غير الارادية التى سنغفل بحثها هى العمل غير المشروع ٠.‏ 
والاثراء على حساب الغير . وكل منها من عمل الانسان ويترتب: عليها انشاء 
الالتزام 

فالعمل غير المشروع يترتب عليه الزام المخطىء بتعويض ما نتج عن 
خطئه من ضرر. فيصير المضرور دائنا بالتعويض . وهذه هى المسئولية 
التقصير ية التى تتوافر اركانها بالخطأ والضرر وعلاقة السببية . 

اما الاثراء بلا سبب فيفترض قيام شخص بعمل يترتب عليه إفقاره » واثراء 
شخص آخر بغير سبب قانونى . وعندئذ ينشأ للمفتقر حق فى ذمة المثرى . اذ 
.يلتزم الأخير فى حدود ما اثرى به بتعويض المفتقر عا لحقه من خسارة . وصورة 
ذلك مثلا . ان ينفق شخص مصروفات لتحسين ارض مملوكة للغير ولكنها فى 
حيازته . فالمالك هنا ملزم . حينا يطالب باسترداد الارض بتعويض الحائز عا 
انفق . فى حدود الزائد فى قيمة الارض بسبب التحسينات التى قت . 

الى جانب العمل الغير مشر وع والاثراء بلا سبب , هناك احداث طبيعية 
تعتبر وقائع قانونية لان القانون يرتب عليها بعض التزامات . من ذلك مثلا واقعة 


د1١‎ 


القرابة ٠»‏ التى يترتب عليها بالشروط المنصوص عليها فى القانون . الالتزام 
هذا عرض مجمل للمصادر غير الارادية للالتزام » وهى لن تكون موضعا 
لدؤاسة مقعلة 3 هذ اذلف 


نعالج فى هذا الفصل مسألتين : الاولى هى نطاق العقد . والثانية هى 
تقسيات العقود . 

ففى نطاق العقد نبدأ فى مبحث أول بتعريفه وتحديد عناصره . ثم نقصر 
مجاله على الاتفاقات التى تبرم فى اطار المعاملات المالية . وفى دائرة القانون 
الخاص فقط . واخيرا نشير الى القيود الواردة على حرية الارادة وفقا للاتحاهات 
الحديثة فى العقد . 

وفى مبحث ثان نعالج تقسيات العقود بالنظر اليها من نواح متعددة . وعندئذ 
تتكشف لنا أنواع مختلفة من العقود . 


البىىادرول : فى نطاق العقد 
-١‏ تعريف العقد : 

يمكن تعريف العقد بأنه تلاقى ارادتين أو أكثر على ترتيب آثار قانونية سواء 
كانت هذه الاثار هى انشاء التزام أو نقله أو تعديله أو انهاؤه . واظهر تعريف 
أؤرذ :الفقهاء المسلمون هوا شار النه صاحن مرشد اطيران ققد عرفت المادة 
( 7517 ) من مرشد الحيران بقوها ان « العقد عبارة عن ارتباط الايجاب الصادر 
من أحد العاقدين بقبول الاخر على وجه ينبت أثره فى المعقود عليه » . 
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ولم يضع الفقهاء المسلمون نظرية عامة للعقد . بل تناولوا العقود المسماة 
عقدا . وبحثوا فى أركان كل عقد وى أحكامه على حدّة فبحثوا البيع واطبة 
والاجادة بأنواعها والمزارعة والمساقاة والشركة والعارية والقرض والوديعة والكفالة 
والحوالة والرهن والصلح . ويمكن استظهار القواعد المشتركة من بين ما بحثه 
هؤلاء الفقهاء من العقود وهذا ما فعله فقهاء الشر بعة الاسلامية المعاصرون فى 
مؤلفاتهم الحديثة . وسنتابع هذه الخطة فى دراستنا لافكارهم على نحو بيسر 
المقارنة بين الفقه الغربى والفقة الاسلامى . 

واذا كان العقد تلاقى ارادتين أو أكثر على ترتيب آثار قانونية فانه يبين من 
ذلك أن كل عقد يستند الى عنصر ين أولها تلاقى الارادتين وثانيهما ان يهدف 
طرفا العقد إلى ترتيب اثار قانونية وسنعرض فيا يلى تباعا لكل من هذين 
العنصرين : , 
اولا : تلاقى الارادتين : 

أما عن تلاقى الارادتين فهو جوهر التعاقد ومناط وجوده . فلا يكفى اتجاه 
إرادة واحدة الى امر معين . بل يجب أن تتلاقى هذه الارادة مع ارادة الطرف 
الأخر . ومن هذا التلاقى ينشأ التراضى الذى يعتبر الركن الجوهرى فى كل عقد 
والذى تلتقى فيه الإزادتان على الامور الجوهرية فى العقد . 

ومن الجدير بالذكر فى هذا الخصوص أن بعض الفقهاء المسلمين يذهبونالى 
أن الايجاب والقبول وحدهها كافيان فى تكوين العقد ومن هذا يبين مدى تقدم 
الفقه الاسلامى فى شأن رضائية العقود(' وأن رضائية العقد على بساطتها وكونها 
من بديهيات القانون الحديث . لم يصل اليها القانون الرومانى كقاعدة عامة 
حتى فى آخر مراحل تطوره . ولعل السر فى وصول فقهاء الشر بعة الاسلامية الى 


© (١)انظر‏ نظرية العقد للدكتور عبد الرزاق السنهورى عام 1914 م ص 77 وما بعدها وأنظر 
كذلك لنفس المؤلف مصادر الحق فى الفقة الاسلامى دراسة مقارنة بالفقه الغربى ١185‏ الجزه ( ١‏ ) 
ص 37 .38 . 


دكلكلكلاه 


هذه القاعدة ما كان للدين من الاثر الهام فى تقرير قواعد الفقه فقد وضع القران 
والحدبثك أساس قواغن العفوة” :أذ قال الله تقال « نا أنيا الدذين. امنوا أوفوا 
بالعقود » وقال زا وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا » وقال « واوفوا بعهد الله 
إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا » . 
وَقَال التتى قلللهة + وال أماق من لا أمانة لاع ولا .دين لمن لا عهد له.» 


ثانيا : اتجاه الارادتين لترتيب آثار قانونية : 
” اوضب أبها أن جه إرافة التعاهرين: إل عرف نا لوقك :رضن 2 
لا يقوم العقد إذا كان الاتفاق لم يستهدف ترتيب أثر قانونى . وهذه أيضا مسألة 
وقائع يقدرها قاض الموضوع فى ضور الظروف الملابسة للاتفاق والقرائن التى 
يصل اليها عند فحص التزاع . 

وعلى ذلك فتصرفات المجاملة لا تنشىء عقودا لانها لا ترتب آثارا قانونية 
فدعوة صديق للغداء لا تنثىء عقدا بين الذاعى والمدعو . كذلك فالخدماث 
المجانية لا تنثىء عقودا . مادامت الارادة لم تتجه الى الالتزام قانونا بها وعلى 
ذلك فالطبيب الذى يعالج صديقا له او قريبا دون اجرلا تتجه ارادته الى انشاء 
رابطة قانونية عن طريق التعاقد يترتب عليها التزامات قانونية . 

وليست عمليّة استخلاص نية المتعاقدين مسألة موضوعية تختلف باختلاف 
الظروف على نحو ما ذكرنا ولا يكفى فى ذلك الاعتداد بالصفة المجانية 
للالتزام . فدعوة صديق لتناول الطعام لا تنتىء التزاما قانونيا . ولكنها تكون 
كذلك اذا تعهد بها رب العمل للعامل الذى يعمل فى مصنعه بل إِنّ الوجبة فى 
هذه الوالةا سب عر جع الس إردها لاحك بطم الفدل. عل لحو ما اتسين 
عند دراستنا لنظام العمل والعمل فيا بعد . 
؟ - نطاق العقد :- 

نطاق العقد ينطوى على بيان محاله بالمعنى المفهوم فى القانون الخاص . 
ويتحدد نطاق العقد فى هذا الخصوص بأمرين : الطبيعة المالية للاداء الملقى على 
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عاتق المدين ٠‏ وأن يكون الاتفاق فى دائرة القانون الخاص . وبذلك يخرج عن 
نطاق العقود بالمعنى الذى نقصده . الاتفاقات الواقعة فى دائرة القانون العام . 
فالاتفاق الدولى الذى ينعقد بين الدول يخضع للقانون الدولى وتسرى عليه 
احكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية والعقود التى تبرمها الدولة بوصفها سلطة 
عامة مع الافراد تخضع لقواعد القانون الادارى , وذلك كعقد التزام المرافق 
العامة . والاشغال العامة وبذلك تخرج عقود القانون العام عن يحال ونطاق 
دراستنا لنظرية العقود . 
وليس كل عقد تبرمه الدولة يعد من عقود “القانون العام اذ يلاحظ فى هذا 
الشأن أن هناك عقودا تبرمها الدولة بوصفها شخصا عاديا فتعتبر فى حكم 
الافراد ٠‏ وتخضع لاحكام القانون المدنى . كعقد ايجار او بيع مال من أموال 
النرلة القاضة او عمة خراء: أحواك أو مهناة او مواد سن الشوق لصوين 
المدارس او الجامعات او لسداد احتياجات الادارات الحكومية . 
 '*”“‏ القيود الواردة على حرية الارادة :-- 

التراضى ركن العقد الاساسى والارادة جوهر التعاقد .. فهى التى تنثىء 
التصرف القانونى . وترتب الاثار القانونية التى تستهدف تحقيقها . وهذا هو 
ما يعبر عنه بسلطان الارادة . ويسمى فى نطاق العقد بيدأ الحرية التعاقدية 
اوبخرية الاراد2 ش 

وبسلطان الارادة معنى حريتها فى انشاء التصرف القانونى ٠‏ او تعديله 
او انجائه وترتيب الاثار ووضع الشر وط التى تروق طا . هذا المبدأ غير مطبق على 
اطلاقه بل يخضع لقيود تحد منه وتسمى هذه القيود الواردة على سلطان الارادة 
او على حرية الارادة . وهذه القيود هى : 
() القيود الشكلية التى يضعها المشرع : - 

رغم ان القاعدة العامة هى رضائية العقود الا أن المشرع قد يرى 
لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة ان يكون التعبير عن الارادة متخذا شكلا 
معينا حتى ينتج آثاره القانونية . 


4اا-ه 


وهذه الشكلية قد يتطلبها المشرع فى صورة الكتابة . وذلك بأن يقرر أن 
التصرف لا ينشأ الا اذا أفرغ فى شكل مكتوب . وهذا هو ما يشترطه مثلا 
المشرع السعودى فى المادة ( ١67‏ ) من نظام المحكمة التجارية بالنسبة الى بيع 
السفينة فنص على أنّ بيع السفينة كاملة أو حصة منها يجب ان يتم « بسند 
رسمى 8# 
( ب ) القيود المتعلقة بالنظام العام او بالاداب العامة : 

وتتعلق بالقواعد الآمرة . التى لا يجوز الاتفاق على مخالفتها . وهذه القواعد 
الآمرة نحمى النظام العام والاداب فى المجتمع . ومن ثم فهى نخرج عن الدائرة 
التى يجوز فيها للارادة ترتيب اثار قانونية وعلى هذا فالتعاقد على بيع أو شراء 
مسكرات او مخدرات يقع باطلا لان النظام لا يحترم سلطان الارادة ولايرتب اثارا 
قانونية على التعهدات او التعاقدات الا اذا كانت فى نطاق ما يسمح به المشرع 


لتر كان :2 اتقفيها كا اجنود 


لم يضع فقهاء الشريعة الاسلامية تقيسمات عامة للعقود ولكنهم عرضوا 
احيانا لتقسيات حدودة وركزوا دائها على العقود عقداً عقداً ولم يراعوا فى ترتيبها 
فكرة معينة او صلة ظاهرة وقد عرض كتاب البدائع للكاسانى فى الفقه الحنفى 
للعقود على الترتيب الاتى : 


١ (‏ ) الاجارة . (؟)الاستصتاع  .‏ (”)البيع. ( 5 )الكفالة. 
( © )الحوالة . (6)الوكالة . (, ) الصلح. ((8) الشركة . 


(1) المضارية . (١٠)اطبة.‏ (١1)الرهن.‏ ( ١١‏ ) المزارعة . 
3١ (‏ ) المعاملة( المساقاة ) (5١)الوديعة. ‏ (8١)العارية.‏ 
(11) القيمة . ( 27 ) الوصاباا ١(18)القرض.‏ 
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وقد وقف بعض الفقهاء عند اعتبار العوض وجودا وعدما , فقسموا العقود 
الى عقود المعاوضة وعقود تبرع وعقود هى تبرع ابتداء ومعاوضة انتهاء . فيدخل 
فى عقود المعاوضة الاجارة والاستصناع والبيع والصلح والشركة والمضاربة 
والمزارعة والمساقاة والقسمة . ويدخل لى عقود التبرع اطبة والعارية والوديعة . 
ويدخل فى عقود التبرع ابتداء والمعاوضة انتهاء الكفالة والحوالة والوكالة والرهن 
والقرض . 

ومن الفقهاء من قال بتقسيات اخرى محدودة كقوهم عقود الودائع ( الوديعة 
والعارية والرهن والشركة والوكالات ( الوكالة والشركة والمضاربة ) والتوثيقات 
الكفالة والحوالة والرهن ) وهم بهذا يضعون كل طائفة متجانسة من العقود فى 
قسم واحد . 

ون الققهاء من :يتخد عل العقد معيازا للتقسيم وقد اتخذ صاحب مرشيد 
الحيران هذا المعيار فنص فى المادة 517 على أنه « يصح ان يرد العقد على 
الاعيان منقولة كانت او عقاراً لتمليكها بعوض أو بغير عوض » . ونص فى 
المادة 114 على انه « يصح ان يرد العقد على الاعيان لحفظها ودبعة 
او لاستهلاكها بالانتفاع بها قرضا ورد بدا » . ونص ف المادة 318 على أنه » 
يجوز ورود العقد على منافع الاعيان للانتفاع بها بعوض اجارة أو بغير عوض 
اعارة ورد عينها لصاحبها » . ونص فى المادة 511 على انه » يصح ان يرد 
الفقد غل؟ غيل معية من" الذعال الفتاعة اواعل حدم مغيئة ».. 

ولا ينبغى ان لا يفهم مما تقدم ان الفقه الاسلامى لم يعرف الا هذه العقود 
ابا نان الى قات ”دصل عت عند مو هذه المقره له ركون عدر وها : 
فقد سلم الفقهاء المسلمون بامكان ان يمتزج عقد ان او اكثر من العقود السابقة 
فى عقد واحد يجمع بين خصائص العقود التى امتزجت فيه ويؤكد هذا القاعدة 
الفقهية التى تذهب الى ان المسلمين عند شر وطهم . وان كل اتفاق تتوافر فيه 
الشر وط التى يقررها الفقة الاسلامى يكون عقدا مشروعا . وقد جاء فى البدائع 


فى هذا الخصوص انه » روى عن النبى عليه الصلاة والسلام انه قال المسلمون 
عند شروطهم . فظاهر الحديث يقتضى لزمم الوفاء بكل شرط الا ماخص 
بدليل . لانه يقتضى ان يكون كل مسلم عند شرطه وانما يكون كذلك اذا لزمه 
الوفاء به ... وهذا لان الاصل ان تصرف الانسان يقع على الوجه الذى اوقعه 
اذا كان أهلا للتصرف والمحل قابلا وله ولاية عليه » . 

وبديهى ان حرية المسلم فى الاتفاق على العقود وعلى تضمن العقود للشروط 
التى تحقق مصلحته رهين بأن يكون فى دائرة المشروعية او دائرة النظام العام 
والاداب العامة وان كانت دائرة النظام العام فى الفقة الاسلامى اوسع منها فى 
الفقة الغربى فتحريم العقود الربوية وتحريم عقود الغر ريوسعان كثيرا من هذه 
الدائرة فى الفقة الاسلامى وعلى ذلك فالاصل فى الفقة الاسلامى هو حرية التعاقد 
فى حدود النظام العام . 

ويمكن ان تقسم العقود عدة تقسيات من ناحية تكوينها او من ناحية 
تنظيمها القانونى او من ناحية الاثر المترتب عليها او من ناحية طبيعتها اومن 
ناحية تجاريتها وذلك على النحو الاتى : - 
١‏ يمكن تقسيم العقد من حيث تكوينه الى عقد رضائى او شكلى أو عينى ٠‏ 
واها أن نكر من غترة المسارمة أو بعتزه الادضان-! 
؟" ‏ ويمكن تقسيم العقد من حيث التنظيم القانونى الى عقد مسمى او عقد غير 
مسمى وقد يكون عقدا بسيطا او مختلطا . 
 '"'‏ ويمكن تقسيم العقد من حيث الاثر الى عقد ملزم للجانبين او ملزم لجانب 
واحد . واما ان يكون عقد معاوضة او عقد تبرع . 
غ ‏ ويمكن تقسيم العقد من حيث طبيعته فيكون عقدا محددا او عقدا احتاليا 
واما ان يكون عقدا فوريا أو عقدا زمنيا . 
0 وأخيرا يمكن تقسيم العقود إلى مدنيّة او تجارية بالنظر الى موضوعها ومحلها 
وما اذا كانت تتناول اعهالا تجارية او غير تجارية . 
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الطلسٌ_الاول 
تقسوات العقود من حيث تكوينها 
تنقسم العقود من حيث تكوينها الى عقود رضائية او عقود شكلية او عقود 
عينية كبا قد تكون العقود عقود اذعان او عقود مساومة . والعقد الرضائى هو 
العقد الذى ينشأ بمجرد التراضى دون حاجة الى اضافة اى اجراء شكلى اخر . 
فاقتران الايجاب بالقبول ينشىء العقد . والقاعدة العامة فى التشر يعات 
الحديثة ان العقود رضائية كالبيع والايجار وأن الاستثناء هو شكلية بعض العقود . 


أما العقد الشكلى فهو العقد الذى يازم لنشأته فضلا عن التراضى » إفراغه 
فى شكل معلوم يتطلبه القانون . وبهذه المثابة يعتبر الشكل ركنا فى تكوين العقد 
فلا يكفى لانعقاده ان يتراضى الطرفان عليه او ان يقترن الايجاب بالقبول مالم 
يفرغ فى الشكل الذى تطلبه القانون او النظام . 

والشكلية المألوفة فى العصر الحديث . هى تدوين العقد فى ورقة رسمية أمام 
الموظف المختص «هو مالجا اليه المشرع السعودى فى المادة ( ١07‏ ) من نظام 
المحكمة التجارية التى سبقت الاشارة اليها . 1 

أما العقد العينى فهو : الذى يازم لا كتاله . فضلا عن التراضى ٠‏ تسليم 
العين حل التعاقد فالتسليم هنا ليس جرد التزام يترتب على العقد ولكن العقد 
لا يكتمل الا بهامه . 

فقد يحدث ان يتفق المتعاقدان على ان العقد لايتم الا بقيام احده| بتسليم 
نا شهد أدالة مهوانا علجاً إلنه مركات التأنين احانا فتشترط آلا يشا عقد 
التأمين الا بعد قيام المؤمن له بدفع القسط الاول . وبهذا الاتفاق يصبح العقد 
عينيا . لان التسليم يعتبر ركنا فى التعاقد لا يكتمل وجود العقد الا به . 

وعقد الاذعان هوكا يبين من اسمه عقد يخضع فيه القابل لشر وط مفروضة 
يستأئر بوضعها الطرف الاخر فى التعاقد ولا يقبل المناقشة فيها . ويتعلق ذلك 
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عادة بسلعة او مرفق حيوى يكون محل احتكار قانونى او فعلى او تكون المنافسة 
تحدودة فى شأن هذه السلعة او المرفق على الاقل . 

آما عقد :المساومة فهو الذى. تكون ارادة المتعاقدين غند. مناقشة شروظ 
التعاقد وبحثها على قلم المساواة دون خضوع او استجابة لحاجة ملحة من 
احدها على نحو يمكن الاخر من فرض شر وطه دون مناقشة . 


الطلبالشا ل 
تقسيم العقود من حيث تنظيمها القانوتى 


تنقسم العقود من حيث تنظيمها القانونى الى عقود مساة او الى عقود غير 

مسماة . كما قد تكون عقودا بسيطة او عقودا مختلطة . 

فالعقد المسمى هو العقد الذى يتولى المشرع تنظيم أحكامه لشيوعه بين 
الناس ولذا يخلع عليه المترع اسمه ويتولى تنظيم احكامه . 

والعقود المسباة إما أن ترد على الملكية . وهى البيع والمقايضة والطهبة والشركة 
والقرض والصلح . وإما ان ترد على المنفعة وهى الايجار وعارية الاستعبال . وايما 
ان ترد على العمل وهى المقاولة والتزام المرافق العامة وعقذ العمل والوكالة 
والوديعة والحراسة . وهناك ايضا عقود الغرروهى. المرتب مدى الحياة . وعقد 
التأمين . وعقود الضمان وهى الكفالة والرهن الرسمى والحيازى . 

أما العقد غير المسمى فهو العقد الذى"لا يخضع لتنظيم قانونى خاص به 
فلا يخصه المشرع باسم معين ولا يتولى تنظيم أحكامه . 

وتخضع العقود غير المسماة فى نشأتها وآثارها للقواعد العامة المقررة لجميع 
العقود والواردة فى النظرية العامة للالتزامات ولا يختص كل عقد منها بأحكامه 
تشهرلة" يا نشي :الاك و« الففوي سينا تب 

ومن أمثلة العقود غير المسماة . عقد النشر وعقد النزول فى فندق ٠‏ والعقد 
بين الجمهور وبين دور السينا والمسرح والملاهى , والعقد بين المصور او الرسام مع 


1ت 


الشخص الذى يصوره او يرسمه . كل هذه عقود غير مسماة . لان المشرع 
لا يخلع عليها اسماءها ولا يضع ها قواعد خاصة بها . 

والعقد البسيط هو الذى يقتصر على أحكام موحدة . والذى لا متزج فيه 
احكام عقود مختلفة . وذلك كعقد البيع او عقد الايجار فهو لا ينطوى الا على 
أحكام تتعلق بعقد واحد . 

أما العقد المختلط فهو العقد الذى تختلط فيه أحكام عقود متعددة فالعقد 
المبرم بين النزيل وصاحب الفندق ينطوى على ايجار للمسكن وبيع للغداء وعمل 
بالنسبة الى الخدمة ووديعة بالنسبة الى الامتعة . وقد يكون فيه قرض بالنسبة لما 
تدفعه ادارة الفندق احيانا من نقود يحتاج اليها كدفع ما تستحقه سيازات 
الاجرة او غيرها . 

والقاعدة العامة ان يطبق على العقد المختلط أحكام العقود المختلفة التى 
يتضمنها اذا امكن تحرْئة احكامه . ولكن قد تتناقض الاحكام المختلفة للعقود 
فلا ي>كن تطبيقها . فيجب فى هذه الحالة تغليب احد العقود المتداخلة فى العقد 
المختلط باعتباره العنصر الاساسى او العقد الغالب الذى يطبق قواعده واحكامه 
بصفة اساسية واصلية . 


الطلسبالثالث 
تقسيم العقود من حيث الآثار التى تترتب عليها 


تنقسم العقود من حيث الاثار التى تترتب عليها الى عقود ملزمة للجانبين 
وعقود ملزمة لحانب واحد وإلى عقود معاوضة وعقود تبرع . 

فالعقد الملزم لجانبين هو العقد الذى ينطوى على التزامات متبادلة اذ يرتب 
العقد التزامات على عاتق كل من طرفيه ويعتبر تقابل الالتزامات ابرز ما يمبز 
هذا النوع من العقود ففى عقد البيع مثلا يلتزم البائع بنقل ملكية المبيع فى مقابل 
التزام المشترى باداء الثمن . وفى عقد الايجار يلتزم المؤجر بتمكين المستاجر من 
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الانتفاع بالعين المؤجرة . مقابل التزام المستأجر بدفع الاجرة ففى كل من هذين 
العقدين تتقابل التزامات كل من الطرفين . 

أما العقد الملزم لجانب واحد فهو العقد الذى ينفرد فيه احد طرفى التعاقد 
بالالتزام فى مواجهة الطرف الاخر . ومن ثم يكون احد المتعاقدين مدينا فحسب 
ويكون المتعاقد الثانى دائنا فحسب . ومثال ذلك الوديعة المجانية التى يلتزم 
بموجبها المودع لديه بتسلم الثتىء محل الوديعة . وان يحافظ عليه ويرده فى الاجل 
المحدد , دون ان يلتزم المودع بأى التزام نحو المودع لديه فهودائن وصاحب حق 
فقط بعكس المودع لديه اذ هو مدين حمل بالتزام فحسب . 

ويترتب على التقابل فى الالتزامات فى العقود الملزمة للجانبين , نتائج قانونية 
هامة منها  :‏ 
١‏ حق فسخ العقد : اذا لم يقم احد المتعاقدين فى العقد الملزم للجانبين 
ضفيل ماعب عليه من الترانيات< او اذا أل ينه الالوامات كان للمتشافد 
الاخر حق فسخ العقد جزاء على عدم تنفيذ المتعاقد الاول لا لتزاماته 
او لاخلاله بها . 

أما فى العقد الملزم لجانب واحد فلا حال لوجود حق الفسخ ذلك ان الهدف 
من استعمال حق الفسخ فى العقد المازم للجانبين هو ان يتحلل الطرف الثانى من 
التزامه مادام الطرف الاول لم يقم بتنفيذ التزامه فالعقد المازم لجانب واحد 
يتخلف فيه التقابل بين الالتزامات ويقتصر الامر فيه على أن يتمسك الدائن 
بمطالبة المدين بتنفيذ الالتزام الواقع على عاتقه بمقتضى ‏ العقد ولا يكون له 
مصلحة فى فسخ العقد . 
؟ - الامتناع عن التنفيذ  :‏ يجوز كذلك فى العقد الملزم للجانبين . فى حالة 
امتناع احد المتعاقدين عن تنفيذ أى من التزاماته ان يتمسك المتعاقد الاخر. 
بدلا من طلب الفسخ . بعدم تنفيذ التزاماته اى يمتنع عن التنفيذ حتى يقم 
الطرئ الاول بتنفيذ التزامه . وهذا هو ما يسمى بالدفع بعدم تنفيذ العقدء 
ويلجا اليه المتعاقد كوسيلة قانونية لحمل المتعاقد الاخر على القيام بما تعهد به ء 


ب 


فاذا لم يؤت الدفع بعدم التنفيذ نتيجة ما كان له ان يستعمل حقه فى الفسخ . 
وهنا أيضا يتميز العقد الملزم للجانبين بامكان استعمال أى من المتعاقدين 
حق الدفع بعدم التنفيذ لاخلال المتعاقد الاخر بالتزاماته أو لإمتناعه عن تنفيذ 
اى منها . أما العقد الملزم لجانب واحد فبديهى أن الطرف الدائن ليس عليه من 
اللزار يديع همياي 
وتعد عقود المعاوضة من العقود الملزمة للجانبين اذ ان عقد المعاوضة هو العقد 
الذى بتبادل فيه الطرفان المزايا والالتزامات الناشئة عن العقد . فيأخذ كل 
طرف فى العقد مقابلا لما يعطى ومن أمثلة عقود المعاوضة . عقد البيع الذى يحق 
للبائع فيه ان يحصل على الثمن مقابل تسليم المبيع » والمشترى له الحق فى 
الحصول على المببع مقابل سداد الثمن وكذلك يعد عقد الايجار من عقود 
المعاوضة لان المؤجر يحصل على الاجرة مقابل كين المستاجر من الانتقاع 
بالعين المؤجرة والمستأجر ينتفع بالعين المؤجرة مقابل دفع الاجرة وعلى ذلك يقوم 
فى هذه العقود الحقوق والالتزامات بالتقابل فى ذمة كل من طرفى العقد . 
وتعد عقود التبرع عزن[ مارنة لاتق زاعود قد" لبر عفد تئر فيد 
احد الطرفين زايا العقد ولا يكون عليه التزامات ما أما الطرف الاخر فهو يوفى 
بالتزام وليس له من حقوق بمقتضى العقد فعقد الهبة البسيطة مثلا عقد تبرع لان 
الواهب يهب الثىء الموهوب دون مقابل . والموهوب له يتلقى الثنىء دون ان يلتزم 
فى مقابل ذلك بالتزام ما . والعارية المجانية عقد تبرع لان المعير لايأخذ شيئا 
من المستعير مقابل الاعارة . وهذا هو الحال ايضا فى كل عقود التبرع الاخرى 
كفقد الوكالة: المجَائية . 


الطلبالائ 
تقسيم العقود من حيث طبيعتها 


تنقسم العقود من حيث طبيعتها الى عقود حددة وعقود احتالية . والى عقود 
فورية وعقود زمنية . 


دذكلآا- 


والعقد المحدد هو العقد الذى يستطيع فيه كل متعاقد ان يحدد عند توقبع 
العقد ماذا سيحصل عليه وماذا سيعطى . بصرف النظر عن توازن الحقوق 
والالتزامات لكل من الطرفين فالذى يمير العقد المحدد هو امكانية تحديد الحقوق 
والالتزامات وتقدير كل منها تقديرا دقيقا فبيع سلعة معينة بثمن معين عقد محدد 
وايجار مسكن معين باجرة معينة عقد محدد لان كلا من الطرفين يعرف تاما عند 
الحقد مقدار ما ستعطن .ومقداز ما ساح . 

أما العقد الاحتالى فهو العقد الذى لا يمكن فيه كل من المتعاقدين ان يحدد 
عند العقد مقدار ما سيأخذ ومقدار ما سيعطى ولا يستطيع اى من المتعاقدين 
اجراء هذا التحديد الا فى المستقبل تبعا لوقوع حدث غير حقق او غير معروف 
زمن حدوثه اذا كان هذا الحدث هوالذى يحدد مقدار الحقوق والالتزامات لكل 
فق المتها فديرع: 

وعقود الغرر تعتبر عقودا احتالية ومثلها عقد التأمين فالتأمين ضد الحريق 
يلزم المؤمن له بدفع الاقساط ولكن المؤمن له لا يعرف هل سيتحقق حصوله على 
مبلغ التأمين ووقف الحصول عليه . لان ذلك لا يكون الا بوقوع الحريق بالفعل 
وهو أمر مستقل غير تحقق . والمؤمن يتلقئ اقساط التأمين . وربما اضطر لدفع 
عوظن التامين بعد" العقد نقتزة وخرة او قترة ظويلة م وقد اله رشظر للوقام به.أيدا 
لان الحدث المستقبل وهو الحريق غير حقق الوقوع . 

والعقد الفورى هو العقد الذى لا يكون الزمن عنصرا جوهريا اواساسيا 
فيه ولو تراخى التنفيذ الى اجل او آجال متعاقبة . فعقد البيع مثلا عقد فورى 
دائما ولو تراخى التفيذ بالنسبة لبعض الالتزامات المترتبة عليه لمدة اولمدد 
مستقبلة ويسرى هذا على البيع الذى يسلم فيه الثىء المبيع فى الحال بثمن 
يدفع فورا ٠‏ كا يسرى كذلك على عقد البيع بنمن مؤجل فتأجيل دفع الثمن 
او تاجيل: تسليم المبيع لا يزيل عن العقد الطبيعة الفورية . ذلك ان تدخل 
عنصر الزمن يعتبر عرضيا لا يؤثر فى تحديد الثمن او فى قيمة المبيع . فاللاجل 
لا يتدخل فى تحدد مقدار الثمن ٠‏ او فى مقدار المبيع وانما هو موعد يتحدد به زمن 
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فالعقد الفورى يتحدد محله منفصلا عن الزمن . لان الزمن لا يعتبر عنصرا 
جوهريا فى تحديد حل التعاقد . وانما قد يكون بجحرد عنصر عرضي يتمثل فى اجل 
مضروب لارجاء تنفيذ الالتزام . ويظل العقد فوريا بصرف النظر عن مواعيد 
تنفيذ الالتزامات . 


أما العقد الزمنى فهو عقد يندمج فيه الزمن ويصبح عنصرا جوهريا أساسيا 
فيه بحيث لايتصور قيام العقد منفصلا عن عنصر الزمن . ويكون هو المعيار 
الذى يقدر به حل العقد . فعقد الايجار متلا عقد زمنى لأنه يرد على المنفعة , 
والزمن عنص جوهرى فيه لانه هو الذى يحدد مقدار المنفعة التى تعود على 
المستأجر والأجرة التى يستحقها المؤجر وعقد العمل لمدة معينة . عقد زمنى لان 
خدمات العامل لابتصور قيامها بغير الزمن فالزمن عنصر جوهرى أساسى فيه 
لانه حدد أجر العامل كبا حدد عمله الذى يستحق عليه الأجر . 

الطلرل قايس 

تقسهات العقود الى تجارية ومدنية 

تسم المتود كذلك آى قود تجاربة'وعقوو منائية:» ويكون العقد عجاري ذا 
اقترن تكوين العقد بظروف معينة تخلع عليه هذه الصفة فعقد البيع مثلا وعقد 
الشركة وعقد الايجار وعقد القرض وعقد الرهن وعقد الكفالة وعقد التامين كلها 
عقود قد تصبح تجارية اذ اقترنت بعقدها ظروف معينة تخرجها من نطاق العقود 
المدنية الى دائرة العقود التجارية . 

وتحدد نظرية الاعمال التجارية الصفة التجارية للعقد فهناك أعمال يعتبرها 
النظام تجارية ولو وقعت متفردة . أى حتى ولو أبرمها الشخص مرة واحدة دون 
أن يتخذها حرفة معتادة وهناك أعبال يعتبرها النظام أعالا تجارية إذا تت 
ممارستها على نحو معتاد ومع تكرار تنفيذها على نحو ماسنرى فيا بعد . 


ا - 


ولكن الجانب الاكبر من العقود التجارية يكتسب هذه الصفة اذا صدرت 
من التاجر بناسبة ممارسة أعماله التجارية وبناسبتها . 

فاختراف التجارة يؤدى أحيانا الى اعتبار العقد تجاريا . اذا أبرمه التاجر 
تلبية لحاجات تجارية , ومثال ذلك عقود بيع المحال التجارية ٠‏ أوعقود ببع وشراء 
القيم المنقولة والبضائع بالجملة . وعقود إلبيع فى عمليات الاستيراد والتصدير , 
وكذلك عقود التأمين على البضائع . وعقود النقل التى يبرمها التاجر لنقل 
البضائع من مكان إلى اخر وذلك إذا تمت هذه الأعبال كلها بناسبة قيام التاجر 
بأعمال تجارية وممارسة أعراله التجارية . 

ويكون العقد دائما عقدا مدنيا اذا تعلق بعاملات مالية غير تجارية . 

وسندرس فيا بعد الاععال التى اعتبرها المشرع السعودى أعالا تجارية 
بطبيعتها وتلك التى اعتبرها اعالا تجارية اذا مارسها الشخص على سبيل 
المقاولة . 


ا م الماك : شروط صعئر العقد 


سبق أن ذكرنا أن الاصل فى الفقه الاسلامى هو رضائية العقود بعنى أن فى 
استطاعة الافراد ان يعقدوا فيا بينهم أى نوع من أنواع العقود سواء أكانت 
مذكورة أم غير مذكورة فى أنظمة الدولة طالما أنهم لايخالفون النظام الغام 
أو الآداب العامة ويمكن هم أن يتصوروا أى عقد يريدونه وأن يبرموه . كا 
يستطيعون أن يرتبوا النتائج المنتظرة من تعاقدهم بالكيفية التى تلائمهم وحسب 
ماقليه حاجاتهم ومصالحهم ورغباتهم . وهم لايلزمون ءفى حالة ما إذا كان العقد 
من بين العقود الواردة فى أى نظام الا باتباع القواعد المنظمة له اذا كانت من 
القواعد الآمرة . سواء فيا يتعلق بالشكل أو احترام النظام العام والآداب العامة . 

' من كل أولئك يتضح لنا أن مبدأ حرية التعاقد أوسلطان الارادة ليس مطلقا 
إذ ترد عليه بعض القيود . 
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ا ميى الرا بع : أركارت العقد 


يقصد بأركان العقذ الأسس التى يقن عليها .وهل الأسس التى لابنشاً 
العقد بدونها ثلاثة هى : 

. توافق الارادتين أو الرضاء الصحيح وهو مايعبر عنه بركن التراضى‎ ١ 

. موضوع معين أو حل للالتزام وهو مايعبر عنه بركن المحل‎ - ١ 

'"' - سبب مشر وع للالتزام وهو مايعبر عنه بركن السبب . 


الطلدالذول 
ركسن التراضى 


ركن التراضى أهم أركان العقد وأبرزها فينبغى أن يلتقى الايجاب بالقبول 

ولايكفى محرد قيام الرضا بل يجب أن يكون الرضا صحيحا صادرا عن ذى 
أهلية للعقد . وغير مشوب بعيب يفسده كالغلط والتدليس والاكراه . 

وقد عنى الفقهاء المسلمون عناية كبيرة بصيغة العقد ويرجع ذلك الى _ 
النزعة الموضوعية للفقه الاسلامى وأول وأبرز اثار هذه النزعة الوقوف عند 
الارادة الظاهرة دون الارادة الباطنة . 

وقد اعتمد الفقهاء فى ذلك على أن الارادة الظاهرة هى المظهر الخارجى 
للتعبير عن الارادة الباطنة ولذا فقد وقفوا عند اللفظ أولا ‏ قبل الكتابة وقبل 
الاشارة وقبل أى مظهر خارجى آخر تستشف منه هذه الارادة . 

وبق من استرافن الفقه لاشلا أنه وقق. عند اقواعد ثلاث يكن أن 


نستخلص منها مبدأ عاما فى هذا الخصوص . وسنعرض فيا يلى طذه القواعد ثم 


نتطرق الى المبدأ العام . 
ويمكن القول إِنّ القاعدة الأولى تقضى بأن كل لفظ تتمحض صيغته 
للحال , يوْخْذْ فيه بالارادة الظاهرة وينعقد به العقد , لأن الارادة الظاهرة هنا 
واضحة فلا يعدل عنها الى الارادة الباطنة . 
والقاعدة الثانية تقضى بأن كل لفظ تحتمل صيغته الحال والاستقبال يوْخذ 
فيه بالارادة الباطنة .لأن الارادة الظاهرة هنا غير واضحة . فتعين الأخذ بالنية 
وهى الارادة الباطنة . 
والقاعدة الثالثئة تقض بأن كل لفظ تتمحض صيغته للاستقبال يوْخذ فيه 
بالارادة الظاهرة ولاينعقد به العقد . لأن الارادة الظاهرة هنا واضحة فلايعدل 
عنها الى الارادة الباطنة . 
أما المبدأ العام الذى نخرج به من مجموع هذه القواعد الثلاث فهو أن 
الأصل فى صيغة العقد الأخذ بالارادة الظاهرة اذا كانت هذه الارادة واضحة 
فان كانت الصيغة للحال انعقد العقد . وان كانت للاستقبال لايتعقد . أما إذا 
كانت الارادة الظاهرة غير واضحة بأن احتملت الصيغة الحال والاستقبال . 
تعين الرجوع الى النية أى الى الارادة الباطنة . فان انصرفت هذه الارادة الى 
الاجاب انعقد العقد , والا فانه لاينعقد ‏ 07) 
وينعقد العقد لدى الفقهاء المسلمين عندما يتبادل طرفاه الايجاب والقبول 
المتطابقين باللفظ , كبا يمكن التعبير عن الارادة عندهم بمظاهس خارجية أخرى 
غير اللفظ هى : 
١‏ الكتابة . 
؟ - الاشارة . 
٠‏ التعاطى . 


ار مالل 


(١)انظر‏ الفتاوى الطندية جزء ‏ صء وانظر كذلك د . السنهورى مصادر الحق فى الفقه 


:. الاسلامى المرجع السابق الجزه )١(‏ ص٠4‏ 
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ه-_السكوت . 
وسنعرض فما يلى هذه المظاهر الخارجية للتعبير عن الارادة . 
١-_الكتابة‏ 1 
الأصل فى الفقه الاسلامى ان الايجاب والقبول لابد من اقتران احدهما 
بالآخر.فى نحل واحد كما سيأتى . فاذا أوجب احد الطرفين فى غياب الطرف 
الآخر ووصل الايجاب الى حلس القابل عن 0 الرسَالكالشفوئة أوالكتابة 
وبنقل الايجاب ماديا إلى مجلس القبول فيكون اقتران القبول بالابجاب قد وقع 
فى مجلس واحد . 
وينقل الرسول الايجاب نقلا ماديا وفى هذا يختلف عن النائب الذى يعبر 
عن ارادته لا عن ارادة الاصيل . واذا نقل الرسول الاجاب الشفوى للطرف 
الآخر: وقبل هذا فى حلس اداء الرسالة . انعقد العقد . لأن الرسول ناقل فلا 
قبل العاقد الاخر اتصل لفظه بلفظ الموجب حكيا . 
وتسرى على الكتابة احكام الرسالة الشفوية . فلو أرسل الموجب إيجابه فى 
00 كتاب فقبل المرسل اليه هذا الايجاب فى مجلس بلوغ الخطاب انعقد 
وجوزاً ن ينعقد العقد بالكتابة من الحانبين . 
هذه هى أحكام التعبير عن الارادة بالكتابة على الراجح فى الفقه 0 
وعلى تفصيل فى المذاهب الاسلامية لايحال للتعرض هنا لدراستها بتفصيل وان 
كان من الجدير بالذكر ان بعض المذاهب الاسلامية لاتجيز الكتابة فى انعقاد 
العقد الا للأخرس كالشافية والزيدية . 
الاشارة : 
يجوز على الراجح فى الفقه الاسلامى انعقاد العقد بالاشارة . وان كانت 
بعض المذاهب الاسلامية كالشافعية والزيدية لاتجيز انعقاد العقد بالاشارة لغير 
الاخرس 27 . أما مذهب الامام مالك فهو أوسع المذاهب جميعا فى هذا الموضوع 
ويساير برونة كبيرة مقتضيات التعامل "2 . 
)١(‏ انظر المنتزع المختار 41 
(1 ) انظر حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ؟ نص؟ . وانظر كذلك الصاوى على الشرح 
الصغير " ص" . 


د ؟7اه 


"' - التعاطى : 
يجوز على الراجح فى الفقه الاسلامى التعبير عن الارادة بالتعاطى 
او المعاطاة والتعاقد بالتعاطى أو بالمعاطاة هو التعاقد بالمبادلة الفعلية الدالة 
عللالتراضي ٠‏ وقد اختلفت المذاهب فى جواز ذلك . فالشافعمى لايجيز التعاقد 
الاباللفظ عند الامكان ومن ثم لايجيز التعاقد بالتعاطى . وعلى عكس ذلك يجيز 
المالكية التعاقد بالتعاطى . ويجوز فى المذهبين الحنفى والحنبلى التعاقد بالتعاطى 
على تفصيل لسنا فى محال التعرض له . 
: - أى موقف آخر يدل على الرضاء : 
يمكن القول بوجه عام إن أغلب مذاهب الفقه الاسلامى تميل على الراجح 
منها الى العدول عن مذهب اللفظية الضيق الذى التزمه الامام الشافعى فى 
بعض الروايات عنه . وإلى اعتبار التعاقد جائزا بالرسالة الشفوية وبالكتابة 
وبالاشارة وبالتعاطى . لدلالة كل ذلك على التراضى . وعلى ذلك يجوز التعاقد 
باتخاذ أى موقف لاتدع ظروف الحال شكا فى دلالته على التراضى”" وفى هذا 
يتلاقى الفقه الاسلامى مع الفقه الغربى . 
6 السكوت : 
يختلف السكوت كمظهر للتعبير عن الارادة عن جميع المظاهر السابقة فى أنه 
موقف سلبى , فنظرا لأن الساكت لم يعبر بطريق ايجابى عن أية ارادة فقد درج 
فى .الفقه الاسلامى اصطلاح « لاينسب لساكت قول » ويصدق هذا فَى الواقع 1 
على الايجاب دون القبول . فالايجاب لايمكن أن يستخلص من محض السكوت 


( ١)انظر‏ فى هذا الخصوص فى الفقه الحنفى الزيلعى جزه 4 صء والسرخسى فى المبسوط 
جز 1١‏ ص ١69١‏ والكاسانى فى البدائع جز ه ص 7171-517١‏ و٠-717‏ وابن عابدين جزء4 ص4 و7715 
وانظر فى مذهب الامام مالك المغنى جزء4 صء والحطاب جزء4 ص8؟15 وانظر فى مذهب الامام احمد 
المغنى جزء صء . وانظر كذلك فى هذا الخصوص من الفقهاء المسلمين المحدثين الشيخ على 
الخفيف : احكام المعاملات الشرعية ص680١  ١١١‏ وانظر كذلك الشيخ محمد ابوزهرة : الملكية 
ونظرية العقده ص ٠١5-٠١86‏ والدكتور محمد يوسف موسى : الاموال ونظرية العقد فى الفقه الاسلامى 
صالا؟ د 579 . 
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اما القبول فيجوز استخلاصه عند السكوت من الظروف الملابسة للسكوت 
ولذلك قيل تكملة للعبارة الأولى . ولكن السكوت فى معرض الحاجة بيان , 
ولذلك يمكن ان بعد السكوت قبولا اذا تمحض الايجاب لمنفعة من وجه اليه 
كسكوت المتصدق عليه والموقوف عليه مثلا . وسكوت البكر عن التصريح 
بالرضا فى الزواج وسكوت المشترى الذى يتسلم البضائع بعد أن سلمت اليه مع 
قائمة وشروط الثمن . 

ويتصل بدراسة ركن التراضى نظرية يجحلس العقد . وشروط صحة التراضى 
وهو ماسنعرض له فها يلى : 
أولا : نظرية مجلس العقد : 

أوجب الفقهاء المسلمون أن يكون الايجاب والقبول فى يحلس واحد ٠‏ فاتحاد 
المجلس شرط لانعقاد العقد وتهدف نظرية يحلس العقد الى تحديد المدة التى 
يصح أن تفصل القبول عن الايجاب . حتى يتمكن من عرض عليه الايجاب 
من المتعاقدين أن يتدبر أمره فيقبل الايجاب او يرفضه . 

وجلس العقد هو المكان الذى يجتمع فيه المتعاقدان ويبدأ من وقت صدور 
الايجاب . ويبقى مادام المتعاقدان منصرفين الى التعاقد ولم يبعد إعراض من اى 
منهما أو رفض للتعاقد . 

وينفض المجلس باعراض أحدها . كذلك ينفض المجلس إذا قام أحده|ا 
وترك المكان الذى صدر فيه الابجاب . 

كا ينفض المجلس ايضا اذا رد المتعاقد الاخر على الايجاب . بالقبول 
أو بالرفض ويسقط الابجاب اذا انفض يحلس العقد دون قبول , ولاينعقد العقد 
اذا صدر القبول بعد ذلك وانما بعد القبول ايجابا مبتدأ . لابد فيه من قبول 
المتعاقد الأول فى يجلس الايجاب المبتدأ حتى ينعقد العقد . 

ويترتب على نظرية يحلس العقد النتائج التلاث الآتية : 

١‏ أن يكون للمخاطبٍ بالايجاب خيار القبول إلى أن ينفض مجلس العقد 
فا دام يجلس العقد قائما لم ينفض . كان للمتعاقد الذى وجه اليه الايجاب ان 
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يقبله أويرفضه . 

١‏ - أن يكون للموجب خيار الرجوع عن ايجابه الى أن يصدر أوينفض 
المجلس» : 

" - أن يكون لكل من المتعاقدين خيار المجلس فى مذهب الشافعى وفى 
مذهب أحمد ويوجب الشافعى الفورفى القبول ولا كان الفور يضيع على القابل 
فرصة التدبر والتأمل فقد عوض عن ذلك بخيار المجلس ٠‏ فله أن يرجع عن 
قبوله الفورى مادام المجلس قائما لم ينفض ٠‏ فتتاح له بذلك فرصة للتدبر وعلى 
ذلك فان القبول كالايجاب . غير ملزم فى مذهبى الشافعى وأحمد . وأن مجلس 
العقد كا يحدد متى يجوز للموجب أن يرجع فى الايجاب . وكيا يحدد متى يجوز لمن 
وجه اليه الايجاب أن يقبل . يحدد كذلك متى يجوز لكل من القابل والموجب أن 
يرجع فى العقد اذ ان مجلس العقد هو الوقت الذى يجوز فيه استعمال خيار القبول 
وخيار الرجوع وخيار المجلس . ولذا كانت هذه الخيارات الثلاثة هى النتائج 
الرئيسية لمجلس العقد 29 . 

ولابد لا نعقاد العقد من أن يتطابق الايجاب والقبول تطابقا كاملا على حل 
العقد فيجب الا يتغير حل العقد بين الايجاب والقبول . 

وحن أن انتم التفاقد ين العاتنين . كذلك فق لين العقد : وللموجب افيه 
خيار الرجوع فى ايجابه » وللمتعاقد الاخر خيار القبول . ويجب فيه مطابقة 
القبول للايجاب على الن<و الذى فصلناه فى التعاقد بين الحاضرين ٠.‏ - 

ويتم 'العقد ببين الغاتيين .فق الفقه "الاسلامن" .. باعلان القيول: ولا مفتتط 
علم الموجب بالقبول اما اذا كان التعاقد بين الحاضرين فيشترط فيه سماع 
الموجب للقبول . فكل مايشترط فى التعاقد بين الغائبين أن يكون الموجب قد اراد 
تبليغ ايجابه للمتعاقد الآخر. 

وينتج العدول عن الايجاب فى الفقه الاسلامى على الرأى الراجح أثره ولو 
لم يسمعه أويعرف به المتعاقد الآخر. 


١ (‏ )انظر الشعرانى فى الميزان جزء ؟ ص "7ل وذلك بصدد المقارنة بين مذهب الخيار ومذهب عدم الخيار . 


ويقر الفقه الاسلامى بوجه عام بيع المزاد ويسميه « بيع من يزيد »37) 
ويكره الفقه الاسلامى بوجه عام وفى. مختلف مذاهبه الاحتكار ومن هذا المنطلق 
تنظ الى عقود الاذعان +20 
ثانيا : شروط صحة التراضى : 

لايكفى أن يكون التراض موجودا . بل يجب أيضا أن يكون صحيحا غير 
مشوب بعيب يفسده . 

والتراضى فى الفقه الاسلامى والفقه الغربى لايكون صحيحا الا اذا كان 
صادرا من ذى أهلية ولم يكن مشوبا بعيب من عيوب الارادة . 

وعلى ذلك فيجب أن يبلغ المتعاقد سن الرشد . وأن يكون عند بلوغه تلك 
السن عاقلا رشيدا غير مصاب بعاهة فى العقل . 

ويجب كذلك لصحة التراضى ألا يشوب الارادة عيب وعيوب الارادة هى 
الغلط والتدليس والاكراه فى كل من الفقه الاسلامى والفقه الغربى . 

ويجب التمييز بين ارادة غير موجودة وارادة معيبة . فالارادة غير الموجودة هى 
بحرد مظهر خارجى لارادة موهومة لاحقيقة لها . مثل ذلك الارادة التى تصدر من 
المجنون أو الصبى غير المميز أوالسكران أواطازل. فهذه الارادة لاوجود لها . لأن 
مناط الارادة التمييز . وإذا انعدم التمييز كان العقد باطلا . أما الارادة المعيبة 
فهى ارادة موجودة . ولكنها صدرت من شخص على غير بينة من أمره - وهذا 
هو الغلط والتدليس - أوغير حرفى ارادته ‏ وهذا هو الاكراه . 

والفقه الاسلامى ‏ ونزعته موضوعية واضحة ‏ يعتد بهذه العيوب جميعا وهو 
بهتم بالدرجة الأولى بالاكراه . حتى عقد له قسما قائما بذاته يتميز به عن سائر 
الموضوعات . ويعتد بعد ذلك بالتدليس , فالتدليس معروف فى بعض المذاهب 
بهذا الاسم بالذات 


(١)انظر‏ البدائع جن ها ص ؟" 3‏ 7187. 
(١)أنظر‏ الفتاوى اطندية جزه ص 73١5 7١‏ والمدونة الكبرى جز ٠١‏ ص"3 والمهنب 
4 
جنء ١‏ ص 197 والمغنى جزءغ ص 7837 - 7187 . 
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والغلط هو فى الفقه الاسلامى أقل عيوب الارادة أهمية . إذ هواكثر العيوب 
نزعة ذاتية . 
الطلرالشا ف 
ركن المحل 


حل الالتزام هوالشىء الذى يلتزم المدين للقيام به . والمحل ركن فى الالتزام 
لافى العقد . وحل الالتزام غير التعاقدى يتولى القانون تعيينه . اما محل الالتزام 
التعاقدى . فان المتعاقدين هما اللذان يقومان بتعبينه . ومن ثم يجب عليها 
مراعاة استيفائه للشروط التى يتطلبها القانون أو النظام ولذا فالمحل يذكر عادة 
مقترنا بالعقد . 

ويشترط الفقه الاسلامى والفقه الغربى فى حل الالتزام الشر وط الآتية : 

: أن يكون موجودا :اذا كان شييا‎ -١ 

؟ - أن يكون ممكنا إذا كان عملا أوامتناعا عن عمل . 

"' - أن يكون معينا أو قابلا للتعيين . 

- أن يكون صالحا للتعامل فيه . 
أولا : يشترط أن يكون محل الالتزام التعاقدى موجودا اذا كان شيئا : 

يشترط فى الفقه الغربى أن يكون محل الالتزام موجودا أوقابلا للوجود فى 
اللستقل موا كان تضق “الربوو أ رسكي .الدكوة توق الخال التكرة عدن 
يكون العقد واقعا على شثىء مستقل محتمل الوجود دون أن يكون العقد معلقا 
على شرط وجوده يكون العقد احتاليا أو عقد غرر وهو عقد جائز بوجه عام فى 
التشر يعات الغربية ووفقا للفقه الغربى على تفصيل فى ذلك لسنا فى مجال 
التعرض له . 

ويشترط الفقه الاسلامى بوجه عام أن يكون المحل موجودا.فعلا وقت 
التعاقد فان لم يكن موجودا وقت التعاقد فالعقد باطل . حتى اذا كان المحل 
محتمل الوجود بل حتى لو كان محقق الوجود فى المستقبل . 
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ويجعل الفقه الاسلامى بيع المعدوم باطلا امعانا فى الخشية من الغرر ويحرم 
الفقه الاسلامى الغرر والربا وتعدد الصفقة فى العقد الواحد . 

ويسترط الفقهاء المسلمون أن يكون المبيع موجودا وقت البيع . لانه اذا لم 
يكن موجودا - حتى لو وجد فى المستقيل ‏ دخل عنصر الغرر . وهم يحرصون 
على تجنبه . ويمكن فى هذا الخصوص أن يز بين فروض خمسة : 

5د لقره أكلة سجر وفك الها قد 

؟" الثىء فى اصله موجود وقت التعاقد ثم يتكامل بعده . 

. النثىء غير موجود اصلا وقت التعاقد ولكنه حقق الوجود فى المستقبل‎ "٠" 

- الثنىء غير موجود اصلا وقت التعاقد أو موجود فى أصله وهو غير محقق 
الوجود فى المستقبل . 

فر القن عيبن سحو اضلا وفك" العاقد ومؤلق يوعد فق المسيقيل أى أن 
انعدام الثىء حقق وقت التعاقد وبعده . 

من هذه الفروض الخمسة يوجد فرضان الأول والأخير - ينتفى فيها 
عنصر الغرر بتاتا فالنثىء الموجود باكمله وقت التعاقد يصح التعاقد عليه وفقا 
لاتجاهات كل من الفقه الغربى والفقه الاسلامى . والثشىء غير الموجود اصلا 
وقت التعاقد وبعده يكون التعاقد عليه باطلا فى كل من الفقه الغربى والفقه 
الاسلامى كذلك», اما الفروض الثلاثة الباقية فيصح التعاقد فيهابوجه عام وفقا 
للفقه الغربى ٠‏ بينا يحتاج الحكم فى شأنها الى تفصيل فى الفقه الاسلامى - 

اما الفرض الاول حيث الشىء فى اصله موجود وقت التعاقد ثم يتكامل 
بعده مثل بيع الزرع والثمر بعد الطلوع وقبل بدو الصلاح فتجيز المذاهمب 
الاسلامية بوجه عام بيعها بشرط القطع . وقد جاء فى بداية المجتهد لابن رشد 
تلخيضن ‏ كاتل للمذاعت: الاملاضة فى هذا القان نوما قال ماناض - 

« وأما بيع 'الثمار فانه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه نبى عن ببعها حتى 
يبدو صلاحها وحتى “:هى . ويتعلق بذلك مسائل مشهورة نذكر نحن منها عيونها 
وذلك أن بيع الثمار لايخلو أن يكون قبل أن تخلق أوبعد أن تخلق . ثم إذا خلقت 
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لايخلو أن تكون بعد الصرام أوقبله . ثم إذا كان قبل الصرام فلايخلوآن تكون 
قبل أن تزهى أو بعد أن تزهى » . وكل واحد من هذين لايخلو أن يكون بيعا 
مطلقا أوبشرط التبقية أوبشرط القطع » . 
أما القسم الأول وهو ببع الثهار قبل أن تخلق . فجميع العلماء متفقون على 
منع ذلك . . واما بيعها بعد الصرام فلاخوف فى جوازه . واما بيعها بعد ان 
خلقت فاكثر العلماء على جواز ذلك على التفصيل الذى نذكره . الا ما روى عن 
ابى سلمة بن عبدالرحمن وعن عكرمة انه. لاجوز الا بعد الصرام . فاذا قلنا 
بقول الجمهور انه يجوز قبل الصرام ٠‏ فلايخلو أن تكون بعد ان تزهى أوقبل أن 
تزهى وقد قلنا ان ذلك لايخلو أن يكون بيعا مطلقا أوبيعا بشرط القطع أوبشرط 
التبقية فاما بيعها قبل الزهو بشرط القطع فلاخلاف فى جوازه الا ماروى عن 
الثورى وابن ابى ليلى من منع ذلك وهى رواية ضعيفة . وأما بيعها قبل الزهو 
بشرط التبقية فلاخلاف فى انه لايجوز والا ماذكره اللخمى فى جوازه تخريجا: على 
المذهب وما ابعها قبل الزهز تطلقا":فاختلكق ذلك فتهاء الأنضتان: 
فمجمهورهةعلى أنه لايجوز مالك والشافعى واحمد واسحاق والليث والثورى 
وغيرهم . وقال ابو حنيفة يجوز ذلك الا انه يلزم المشترى عنده فيه القطع ‏ لا 
من جهة ماهو. بيع مالم يره ٠‏ بل من جهة أن ذلك شرط عنده فى بيع الثمر على 
ماسياتى بعد . أما دليل الجمهور على منع بيعها مطلقا قبل الزهو فالحديث 
الثالث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى 
يبدو صلاحها . نهى البائع والمشترى » فعلم أن مابعد الغاية بخلاف ماقبل 
الغاية . وان هذا النهى يتناول البيع المطلق والبيع بشرط التبقية . ونا ظهر 
للجمهور أن المعتن ق. هذا خوفه مانضين التبار مق الجاتحة غالبا قبل أن تزه 
لقوله عليه الصلاة والسلام فى حديث أنس بن مالك بعد نهيه عن بيع الثمرة قبل 
الزعئ: رايت إن امع اله الشرة ف الخد أحدي عال أحية د 'لم' مل الغلناء 
النهى على الإطلاق أى النهى عن البيع قبل الإزهاء . بل رأت أنّ معنى النهى 
هو بيعه بشرط التبقية الى الازهاء . فأجازوا ببعها قبل الازهاء بشرط القطع 
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واختلفوا اذا ورد البيع مطلقا فى هذه الحال . هل يحمل على القطع وهو الجائز . أو 
على التبقية الممنوعة ؟ فمن حمل الاطلاق على التبقية أو راى ان النهى يتناوله 
بعمومه قال لايجوز . ومن حمله على القطع قال يجوز . والمشهور عن مالك أن 
الاطلاق محمول على التبقية . وقد قيل عنه انه حمول على القطع واما الكوفيون 
فحجتهم فى بيع الثار مطلقا قبل أن تزهى حديث ابن عن النانيت أن سيول الله 
صل الله عليه وسلم قال : من باع نخلة قد ابرت فتمرتها للبائع الا ان يشترطها 
المبتاع . قالوا فلما جاز ان يشترطه المبتاع جاز بيعه مفردا , وحملوا الحديث الوارد 
بالنهى على بيع الثهار قبل أن تزهى على لندب واحتجوا لذلك بما روى عن زيد 
بن ثابت قال كان الناس فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثثار 
قبل أن يبدو صلاحها . فاذا جد الناس وحضر تقاضيهم . قال المبتاع اصاب 
الت الزتاة - اماظن العافات يذكروياء قل) كرت مسريي عند التي 
قال كالمشورة يشير بها عليهم لاتبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه . وربما قالوا ان 
المعنى الذى دل عليه الحديث فى قوله حتى يبدو صلاحه هو ظهور الثمرة بدليل 
قوله عليه الصلاة والسلام : أرأيت إن أمنع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال 
أيه !وقد كان يجب عل من قال من. الكوفيين بهذا القول + ولم يكن يري .رأئ 
ابى حنيفة فى أن من ضرورة بيع الثمار القطع . أن يجيز ببع الثمر قبل بدو 
ولاعها عل خرط الت 1 

وهناك تطور يخفف من شدة بعض الاحكام السابقة نوردها فها يلى : 

» يستحسن محمد جواز بيع الزرع قبل بدو صلاحه . وبشرط الترك‎ ١ 
اذ تناهى عظمه : « لأن مدة الترك يسيرة . وقد يتحمل اليسير فها لايتحمل فيه‎ 
. » الكثير مع أنه لايؤخذ للزيادة من ملك البائع بعد هذا‎ 

؟ ‏ أنه وان كان ابو حنيفة وابو يوسف يريان أن البيع فاسد فى الفرض 
السابق فاتها مع ذلك يجيزان فى البيع المطلق أن يترك المشترى الزرع فعلا فى 
الارض حتى ينضج . باذن معتبر من البائع ‏ سواء كان الاذن جردا أو كان اذنا 


(١)انظر‏ بداية المجتهد لابن رشد جزء ؟ ص ١7١1-١١75‏ 
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ضمن اجارة باطلة ‏ وتطيب الزيادة فى هذه الحالة للمشترى فلابجب عليه 
انسدق تنا 

" - وإذا كانت الأئمة الثلاثئة ‏ ابو حنيفة وابويوسف وحمد ‏ يرون أن 
البيع بشرط الترك فاسد فيا لم يتناه عظمه . فانهم جميعا فى هذه الحالة يجيزون فى 
البيع المطلق ترك الزرع فعلا فى الأرض حتى ينضج باذن معتبر من البائع , 
وتطيب الزيادة للمشترى على الوجه السالف الذكر. 

اما ذا لم يكن هناك اذن معتبر بان لم يوجد الاذن اصلا أو كان 
الاذن ضمن اجارة فاسدة ‏ فانه يجوز مع ذلك ترك الزرع فى الارض فعلا ٠‏ بل 
تطيب الزيادة للمشترى فيا تناهى عظمه من الزرع فلايتصدق بها . وقد رآينا 
ان حمنا يذهب الى أبعد من ذلك ٠‏ فيجيز البيع بشرط الترك فيا تناهى عظمه . 

© - وحتى فى الزرع الذى لم يتناه عظمه , اذا بيع مطلقا . ولم يكن هناك 
إذن معتبر فانه يجوز مع ذلك ترك الزرع فى الارض فعلا حتى ينضج . وإذا 
كانك: الديادة .هذه لاله لأنطني المسرق -رعليت أن :يسدق با ان هذا 
الحكم لايتعلق بالقضاء بل هو حكم فى الدين ٠‏ أمافى القضاء فان الزيادة تكون 
ملكا للمشترى . والا لما جاز له أن يتصدق بها . 9) 

واذا كان الحنفية والشافعية والحنابلة يجيزون بيع ماظهر من الزرع دون ما 
لم يظهر . مع شىء من التردد فى المذهب الحنفى فى جواز البيع حتى فيا لم بظهر 
فالمالكية يجيزون بيع ماظهر من الزرع ومالم يظهر على السواء . وذلك رغبة منهم 
فى تيسير التعامل .7" 

اما فى الفرض الثانى الذى يرد فيه حل الالتزام على شىء غير موجود اصلا 
وقت التعاقد ولكنه حقق الوجود فى المستقبل فقد اجمع الفقهاء المسلمون على 
مختلف المذاهب الاربعة فى هذه الحالة على بطلان العقد حتى لو كان وجود الثنىء 


١(‏ )انظر فى هذا السنهورى : مصادر الحق فى الفقه الاسلامى دراسة مقارنة بالفقه الغربى الجزء 
؟"' سنة 21961 سنة 904١م‏ صغ]؟ - 590 . 
( ؟ ) السنهورى ال مرجع السابقن ص 0”؟ 
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محققا فى المستقبل . لقد سلم الفقهاء . كما راينا . بان الشىء اذا كان موجودا فى 
اصله دون ان يوجد كاملا كالزرع أوالثمر الذى لم يبد صلاحه وكالزرع 
الذنى يوجد بعضه بعد بعض - فهذا الوجود الاصلى وان لم يكن وجودا كاملا 
يكفى لجواز التعاقد اما انعدام التق اضلا: فقد اغتيروا' فق هذه الحالة. أن 
التعامل فى شىء منعدم وقت التعاقد ينطوى فى ذاته على غرر يفسد العقد . . 

على أن تعامل الناس والحاجة أوجدا استناءين على هذا المبدأ اذأ جاز الفقه 
الاسلامى بيع المعدوم فى السلم والاستصناع . 

اما فى الفرض الثالث الذى يكون فيه حل التعامل غير موجود اصلا وقت 
التعاقد او كان موجودا فى اصبله ولكنه فى الحالتين غير محقق الوجود فى المستقبل 
فان له خطر المعدوم ومن ثم يدخل عنصر الغرر من ذلك بيع اللبن فى الضرع 
وبيع حمل الدابة فى بطنها . كل هذه بيوع كن فيها عنصر الغرر الفاحش » 
فهى كالمقامرة لاتجوز ويعتبر العقد فى هذه الحالة باطلا بوجه عام وفقا للمذاهب 
الاربعة التى تبطل العقود التى تنطوى على الغرر الفاحشس 
ثانيا : يشترط أن يكون محل الالتزام التعاقدى ممكنا إذا كان امتناعا عن 
عمل : 

اشترط الفقه الاسلامى ان يكون محل الالتزام التعاقدى ممكنا . وامكان 
مضل فق" الفقه الاسلاض هر القدرة عل اتسليمة ذلك أن المحل بي ان بكو 
مقدور التسليم عند العقد . 

واستحالة تسليم المحل أو المبيع تجعل العقد باطلا وفقا للفقه الاسلامى 
والفقه الغربى . والاستحالة فى الفقه الاسلامى . كما هى فى الفقه الغربى » 
تجعل العقد باطلا . فاستحالة تسليم المبيع تبطل البيع . ويميز الفقه الاسلامى 
كالفقه الغربى . بين الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية . فالاول دون 
الثانية هى التى تجعل العقد باطلا وان كانت هناك فروق فى المعابير بين الفقه 
الاسلامى والفقه الغربى فضلا عن ان الفقه الاسلامى ايسر فى تصور 
الاستحالة المطلقة . 


1 


رقل الانتسهالة 'الطلتة بيع :الطين الف كاوتق ينه اظاد وبع السك 
التى اخذها ثم القاها فى بحيرة اذا كان لا يمكنه اخذها دون الاصطياد . اما اذا 
كان يمكنه اخذها من غير اصطياد فيجوز بيعها بلاخوف . وكذلك بيع اللبن فى 
الضرع ‏ وهو ايضا باطل للضرر كما قدمنا ‏ وبيع الصوف على ظهر الغنم 
لاخعلاط الموجود بالحافتة . 
الثا: يشترط ان يكون محل الالتزام التعاقدى معينا أو قابلا للتعيين : 

يذهب الفقه الغربى بوجه عام الى انه إذا كان نحل الالتزام شيئا وجب ان 
تكوان ذاتية الثىء معروفة للمتعاقدين اذا كان الثىء معينا بالذات . فاذا وقع 
العقد على تىء غير معين بالذات وجب ان يعين بجنسه ونوعه ومقداره فاذا وقع 
العقد على عمل أوامتناع عن عمل وجب ان تكون محل الالتزام معينا أوقابلا 

أما فى الفقه الاسلامى فان المحل يتعين بالعلم به علا مانعا من الجهالة 
الفاحشة فالمحل يجب ان يكون معلوما علما بنع من المنازعة فان كان مجهولا 
هال فيه ال "التازعة: في لعمدد نزالة كان لعفن محيها + 

ويجب فى هذا الخصوص التمييز بين فرضين : فاما أن يكون الثىء موجودا 
فى مجلس العقد واما أن يكون غائبا عن مجلس العقد . 

فاذا كان الشثىء موجودا فى مجلس العقد . يكون العلم به بالاشارة اليه » ولو 
كان فى مكان غير منظور كالسكر فى الكيس «هذا على مذهب الحنفية والحنابلة . 
اما المالكية فلايصح عندهم بيع الثىء الحاضر فى مجلس العقد الا برؤيته على 
هذا ايضا مذهب الشافعى . 

اما اذا كان الثىء غائبا عن يجلس العقد فانه يجب للعلم به وصفه وصفا 
مانعا من الجهالة الفاحشة على مذاهب الحنفية والمالكية والحنابلة وهم فى هذا 
يتفقون مع الفقه الغربى , اما الشافعى فى مذهبه الجديد فلايتعين عنده الثىء 
الابالرؤية ويذهب مذهبه القديم الى الاتفاق مع المذاهب الاخرى . 

وفالفقه الاسلامى كا فى الفقه الغربى اذا وقح العقد على نقود وجب ان 
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تكون معينة بنوعها ومقدارها ويرى الفقهاء المسلمون انه اذا اطلق الثمن عن 
ذكر الصفة انصرف الى المتعارف من نقد اليلد فاذا تعددت العملات فى البلد 
الواحد . وتساوت فى الرواج مع التفاوت فى المالية ولم يعين العقد احداها كانت 
هناك جهالة مفضية الى المنازعة . فيفسد العقد . 

كذلك ففى الفقه الاسلامى كا فى الفقه الغربى لايجوز ترك تعيين الثمن 
لمحض ارادة المشترى ولابيع الثىء بقيمته دون تحديد ثمن يكون معينا أوقابلا 
للتعيين ويذهب الفقه الاسلامى فى وجوب تعيين المحل الى مدى ابعد من الفقه 
الغربى فلاجيز كا يجيز الفقه الغربى ٠‏ أن يترك تقدير الثمن الى حكم اجنبى 
ويعتبره يحهولا جهالة فاحشة فلا يصح البيع . 

ومن هذا يبين ان الفقه الاسلامى والفقه الغربى يتفقان من حيث المبدأ فى 
وجوب تعيين المحل . الا ان الفقه الاسلامى . من حيث التطبيق ٠‏ يتطلب قدرا 
من التعيين اكبر من القدر الذى يتطلبه الفقه الغربى . ويرجع ذلك الى ان الفقه 
اللابداؤمق فتحيي" دأنيا نظي العرق: 

واذا وقع العقد على عمل . وجب فى الفقه الاسلامى كما فى الفقه الغربى . 
ان يكون محل الالتزام معينا أوقابلا للتعيين . وذلك على نحو مااشترطه كل من 
الفقهاء المسلمين والغربئّين فى عقد العمل وعقد الاجير المشترك وعقد 
الاستصناع .9) 
رابعا : يشترط ان يكون محل الالتزام التعاقدى صالحا للتعامل فيه 
لاعريد الفقة الاسلامى والفقه الغربى التعامل اذا تنافى فى هذا التعامل مع 
الغرض الذى خصص له الثىء . 

وتأسيسا على ذلك لا يجيز الفقهاء المسلمون بيع الموقوف وان صح ايجاره , 
ولا يجيزون بيع المسجد . والثىء لا يصلح للتعامل فيه فى الفقه الاسلامى اذا 


١ (‏ ) انظر البدائع المرجع السابق جز ( 5 ) ص 185 . وانظر كذلك السنهورى مصادر الحق 
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أبنت طبيعة الثىء هذا التعامل فيشترط أن يكون المبيع مالا متقوما مملوكا . فغير 
المال . والمال غير المتقوم . والمال المتقوم غير المملوك . كل ذلك تأبى طبيعته 
التعامل فيه وكل عقد يرد على أى من الأشياء السابقة مطلقا . 

فلا يجوز بيع المال المتقىم كالخمر والخنزير . وقد يكون المال متقوما ولكنه 
غير تملوك كالسمك فى البحر والطير فى الطواء فهذا مال مباح لا يجوز التعامل فيه 
حتى يمتلك ويستولى عليه وهذا ما يذهب اليه بوجه عام الفقه الغربى ايضا . ولا 
يجوز التعامل فيا يتعارض مع النظام العام والآداب العامة فى الفقه الغربى وتعتبر 
القاعدة من قواعد النظام العام اذا قصد بها تحقيقن مصلحة عامة سياسية 
واقتصادية او اجتاعية تتعلق بالمصلحة العليا للمجتمع وتعلو على المصلحة 
الفردية . اما الآداب العامة فهى مجموعة القواعد التى تحدد فى أمة معينة وفى 
جيل معين غط السلوك الانسانى وفقا للتقاليد والعادات والمعتقدات الموروثة . 

ويقابل فكرة النظام العام والآداب العامة فى الفقة الغربى ما يعرف عند 
فقهاء المسلمين ( بحق الله ) أو حق الشر ع وحق الله أو حق الشرع يتجاوز 
ويزيد عن دائرة النظام العام والآداب كا يعرفها الفقه الغربى . ويمكن ان نقول 
ان كثيرا من تطبيقات النظام العام والآداب فى الفقه الغربى . بالرغم من انها 
فشكن ختضارة :وتفالين: انه واللس :الا اند مكنا توكل: فى اطاز ها عير 
خارج دائرة التعامل فى الفقه الاسلامى . ومن ذلك عدم جواز التنازل عن 
الحرية الشخصية فى الفقه الاسلامى واذا بيع انسان على أنه عبد وكان حرا فان 
البيع باطل واذا. كان الرق مباحا فى الفقه: الاسلامى فهذه حضارة العصور 
السابقة لم ينج منها عصر واحد فقد اعتبر ارسطو الرق قانونا طبيعيا ولكن 
الاسلام لم يبح الرق ابتداء! وائما اقتصر على تهذيب احكامه ووضع القواعد 
التى تكفل القضاء عليه تدريجيا . كذلك لا تجوز الرشوة اوالوساطة فى الوظائف 
العامة وفقا للفقه الاسلامى وبعد هذا عملا غير مشر وع فالاتفاق عليه باطل . 
ولا يجوز النزول عن العقوبات العامة ولا الصلح عليها ولا الابراء منها ولا يجوز 
تعديل الحالة المدنية باتفاق خاص . فلا يصح النزول عن البنوة ولا الصلح 
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على النسب بل ان التبنى غير جائز فى الفقه الاسلامى . ولا يستطيع ولا 
يستطيع شخص ان ينزل عن اهليته أو يزيد فيها أو ينقص منها بالاتفاق وتقع 
امثال هذه الاتفاقات باطلة بطلانا مطلقا . ولا يجيز الفقه الاسلامى النزول 
مقدما عن حق مطالبة من يجب عليه النفقة له . كا لا يجيز الفقهاء المسلمون 
بوجه عام عقود الغرر والريا . 


ركن السبب 


اصطلاح السبب مرادف لكلمة غاية . أى الغرض الذى يرمى الى تحقيقه 
من يلتزم بمقتضى العقد . أى السبب القصدى . 

تعتبر الغاية عنصرا من عناصر ارادة المتعاقد الذى يلتزم بحيث يمكن القول 
بأن كل شخص يلتزم انما يرمى من وراء تعاقده الى تحقيق غاية معينة . والوصول 
الى هدف معين . فارادته مؤسسة دائما على الرغبة فى الوصول الى نتيجة او تحقيق 
غرض فمن المستحيل ان تعمل الارادة بدون سبب . وبعبارة اخرى تعتبر الغاية 
عنصرا من عناصر الارادة المنتشئة للالتزام . فلا التزام بدون غاية فكل فرد 
يتعاقد يبدأ بأن يلتزم . ولكنه يقصد تحقيق غرض معين . ويختلف هذا الغرض 
تبعا لطبيعة الالتزام . أى تبعا لطبيعة العقد الذى يتولد عنه الالتزام . 

وتختلف المذاهب الاسلامية فى نظرتها الى سبب الالتزام التعاقدى فمن هذه 
المذاهب ما يختاط فيه السبب بالمحل فلا يعتد بالسبب أى بالباعث على التعاقد 
الا حيث يتضمنه التعبير عن الارادة فاذا لم يتضمن التعبير عن الارادة السبب 
أو الباعث على التعاقد لا يعتد به وهذا ما أخذ به الفقه الحنفى والفقه الشافعى 
بعر بطاق القع" الكنان الى لذ هيد بالفيت كذلك أو بالباعنيت الذ اذا 
تضمنه التعبير عن الارادة . 

ومن المذاهب الاسلامية ما تتغلب فيه العوامل الادبية والخلقية والدينية فيعتد 
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بالباعث ولو لم يتضمنه التعبير عن الارادة وهذا ما أخذ به الفقه المالكى والفقه 
الحنبلى وفى بعض المذاهب الاخرى من غير مذاهب اهل السنة كمذهب الزيدية 
والجعفرية والظاهرية وهذا الفكر يطابق الفقه اللاتينى الذى يعتد بالباعث على 
التعاقد ولو لم يتضمنه التعبير عن. الارادة ويكون' العقد ثيمًا لذلك حنحينا 


أواتبعا ما اذا كان الباعث مش وعا أو غير مشروع . 
احشكام العقدد 


ا مع كالول : العفّد شربئي ال متعاقدين 
من المبادء .القانونية العامة ان العقد .شر بعة المتعاقدين أى أن المتعا قديق 
ملزمون بمراعاة شر وط العقد كا يلتزمون باتباع قواعد القانون . وبعبارة اخرى 
يجب عليهم احترام العقد وتنفيذ شر وطه كى| يجب على سائر الافراد اطاعة او امر 
القانون فيلتزمون بتنفيذ ما ابرموه من تعهدات كا لو كانت مفروضة قانونيا . 
وسواء ورد النص على هذا المبدأ فى مختلف التشر يعات أو لم يرد ٠‏ فان ذلك 
لا ينفى كونه مقررا فى سائر التشر يعات العالمية . 
آثار القوة الملزمة للعقد : - 
يمكن تلخيص آثار القوة الملزمة للعقد فيا يأتى :- 
© الاثر الاول : التزام المتعاقد بتنفيذ ما تعهد به بالذات . 
© الاثر النانى : اذا تأخر المتعاقد فى التنفيذ وامتنع عن تنفيذ التزامه فانه يلزم 
بالتعويض. قبل المتعاقذ الأخر. 
6 الاثر الثالت + ل يكن ااثيام العقد. اله نتوافق. حديت بين المتعا قدين © :وبظل 
المتعاقدان مادام العقد قائما ملتزمين بما تحملا به من التزامات . 
0 الاثر الرابع : ليس للقاضى ان يعدل فى شروط العقد . بل انه ملزم باحترامها 


غات 


طالما أن العقد لا يحتوى على شرط غير مشروع أو خالف للنظام العام 
أو الاداب . 

زقاتبل اق ده الاثار يق ددم التفصيل : 
اولا : الالتزام بما تعهد به المتعاقد بالذات : 
0 يلت المتعاقد بتنفيذ ما تعهد به والقيام ما وعد ان يؤديه ويمكن اجباره على 
ذلك بتدخل السلطة العامة . ولن تعاقد معه حق الزامه بتنفيذ ما تعهد به 
بالذات . ولا يلزم بالاكتفاء بمجرد التعويضات . فطلما ان التعهد ممكن تنفيذه 
عينا فللمتعاقد الحق فى طلب التنفيذ المباشر . 
ثانيا : الحق فى التعويض للاخلال بالالتزام التعاقدى . 
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فاذا أجل المدين بالتزامه أو امتنع عن تنفيذه . وكان لا يمكن قهره على 
التنفيذ العينى فانه يلتزم بدفع تعويض عن عدم التنفيذ يوازى الضرر الحاصل 
للمتعاقد الاخر والتعويضات المستحقة لعدم التنفيذ ان تعوض بالضبط الخسارة 
او الضرر الذى لحق بالدائن من جراء عدم التنفيذ فهى عبارة عن تعويض ما 
لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب عدم تمام الصفقة . فعناصص تقدير 
التعويض شن السارة الحققة والكسب اممو 

والمدين المتعاقد لا بعفى من التعويضات الا اذا كان عدم التنفيذ راجعا الى 
سبب خارج عن ارادته ولا تمكن نسبته اليه . 
ثالثا : عدم جواز انهاء العقد بارادة منفردة : 
00 الآضل اتدل يكن نياك" الفقد ال باتناق «خدية أو لست يزه العانوو” 
فليس فى وسع احد العاقدين ان يتخلص من تعهده بارادته وحده ولو لم ينفذ 
المتعاقد الاخر . ولكن القانون يصرح بامكان انهاء العقد للاسباب التى يجيزها 
وهاه الاسبانه فى !لاقي 

-١‏ فى حالة العقود التبادلية : اذا لم يقم أحد الطرفين بتنفيذ التزامه 


مسؤؤات 


يستطيع الطرف الاخر ان يرفع دعوى المطالبة بفسخ العقد . فمجرد عدم قيام 
احد الطرفين بتنفيذ التزامه لا يكفى لفسخ العقد . ولكنه يجيز للطرف ان يطالب 
امام القضاء بفسخه . وهذه القاعدة لا تنطيق الا على العقود التبادلية .. 

؟ ‏ حالات انهاء العقد بقوة القانون : فمثلا فى الايجار اذا هلك النىء 
المؤجر ينتهى عقد الايجار بقوة القانون . وكذلك فى شركات الاشخاص ينتهى 
العقد يموت أحد الشركاء كا ينتهى عقد العمل بقوة النظام فى حالة وفاة 
العامل . 

" - وفى حالات استثنائية يمكن انماء العقد بارادة احد الطرفين 
فحسب : ففى العقود غير المحددة المدة يستطيع احد المتعاقدين ان ينهى العقد 
بارادته وحده . ففى حالة ايجار العقارات مثلا اذا كان الايجار حاصلا لمدة غير 
معينة فانه يجوز لكل من الطرفين . المستأ جر أو المؤجر . ان ينهى العقد بشرط 
مراعاة القواعد الخاصة بمهلة التخلية . كذلك فى عقد العمل غير المحدد المدة 
لكل من رب العمل والعامل ان ينهى العقد بارادته المنفردة . مع مراعاة شر وط 
النظام العام او العقد فى هذا الخصوص . 

ومن ذلك ايضا الجمعيات المكونة لمدة غير محددة . وهذه هى الحالة الغالبة 
فى الجمعيات . يستطيع كل عضو أن ينسحب من الجمعية فى أى وقت . 
رابعا : لا يجوز للقاضى كقاعدة عامة تغيير شروط العقد : 
ل الناهن إن سين رول البقد ]لوا يح عت اناا ااانه 
تتفق مع العدالة الا فى احوال استثنائية ووفقا لاحكام النظام . 


الى الئابى : النحلال الفوة المازمة للعقد 


تنحل القوة الملزمة للعقد اما بفسخه أو الغائه أو الرجوع فيه أو بطلانه . 
وكل ما بين الفسخ والالغاء من خلاف هوان الفسخ ينهى العقد بأثر رجعى . 


١غ‎ 


فترد الحالة الى ما كانت عليه قبل اتعقاده بأن يرد كل من الطرفين ما قبضه الى 
الطرف الاكز نا الالعاء فاته ينين "العقن باللسة الستقيل ققط دون انين عل 
الماضى وذلك كالغاء الوكالة بارادة احد الطرفين . أو الغاء عقد الايجار بانتهاء 
مدته أو بسبب هلاك الثئء الموجود ..وهولا يكون الا فى العقود المستمرة كعقد 
الاجار وعقد الوكالة اما العقود الفورية فلا تنحل قوتها الملزمة الا بفسخها 
كالبيع مثلا . 

اما زوال القوة الملزمة للعقد بالرجوع فيه فليس من الاهمية بحيث 
يستوجب التعمق فى دراسته . اذ انه قاصر على عقد واحد هو عقد اطبة وبشروط 
خاصة . ش 

اما البطلان مطلقا اذا لم تتكامل اركان العقد . كانعدام رضاء احد الطرفين 
المتعاقدين فى حالة التعاقد مع يجنون او صبى غير مميز . او عدم اتفاق الطرفين 
للنظام فى حالة البيع على التتىء المبيع او الثمن .او اذا كان محل العقد او سبيه 
مخالفا للنظام العام أو الاداب . ففى مثل هذه الحالات لا ينتج العقد اى اثر 
قانونى ٠‏ فيقال انه باطل بطلانا مطلقا . 

ولد كوي رذق اعد الملرقي كس انا اجاور مر تيشم ان 
الاهلية لم تكتمل اهليته بالطريق الشرعى . واما لانها مشوبة بعيب من عيوب 
الرضاء التى سبق بيائها ( الغلط والتدليس والاكراه ) فلحماية ذوى المصلحة من 
نتائج هذا العقد يجيز القانون ابطاله . فيقال ان العقد قابل للابطال أو انه باطل 
بطلانا نسبيا . 

من ذلك يتضح ان هناك درجات مختلفة لانحلال القوة الملزمة للعقد يحصل 
قبيزها عادة باستعمال اصطلاحات البطلان المطلق والبطلان النسبى او القابلية 
للابطال . 

اذا فرضنا عقدا مخالفا للنظام العام أو عقدا يدخل بطبيعته فى طائفة العقود 
الرسمية تم يدون مراعة الشكل المفروض . أو كان سبب الالتزام أو محله غير 


مشروع فيقال فى هذه الحالات ان العقد باطل بقوة القانون . وبعبارة ادق باطل 
بطاذانا مطلقا: 

فا هى خصائص هذا البطلان ؟ يقال غاليا ‏ وهذه هى الخاصة التى 
يقصد الى ابرازها باصطلاح البطلان بقوة القانون الذى كثيرا ما يستعمل للتعبير 
عن البطلان الذى من هذا النوع ‏ ان العقد لا يكون له وجود قانونى . وانه لا 
حاجة اذن الى الالتجاء الى القضاء لتقرير بطلانه اذ أن البطلان بتقرر فى هذه 
الحالة بقوة القانون نفسه . ولكن هذا تكييف خاطىء فى اعتقادنا . فلا مناص 
من الالتجاء الى القضاء لمن يريد الاحتجاج ببطلان عمل قانونى ولو بصفة 
اصلية ومطلقة . ويستنتج ذلك من قاعدتين اساسبيتين من قواعد الاجراءات 
ها : انه لا يحق لاحد أن يأخذ حقه بنفسه اى باستعيال الاكراه المباشر . وان 
السند يظل قائما مادام موجودا أى مادام أن ظاهر السند يخدع بصحته فانه ينتج 
أثره مؤقتا طالما أن من يحتج به لم يجابه ببطلانه . فاذا فرضنا مثلا أن شخصا 
عقد عقدا شكليا دون اتباع الشروط التى الزم بها القانون . واراد بعدها ان 
يسترد الثىء المتعاقد عليه ممن سلم له ٠‏ فلا يستطيع أن يسترده بالقوة بل يجب 
ان يلجأ الى القضاء ليحصل على حكم بذلك . وقد يعترض بأنه لا يرفع هنا 
دعوى بطلان . وانما دعوى استحقاق بصفته مالكا . ولكونالواقع ان قبول هذه 
الدعوى مرهؤن باثبات بطلان السند الذى الت الحيازة بموجبه الى الحائز , 
فالقاضى مضطر لكى يحكم باحقية المدعى فى الاستحقاق ان يفصل اولا فى 
بطلان العقد . 

والقابلية للابطال او البطلان النسبى لا يترتب على مخالفة قاعدة شرعية 
تستند الى النظام العام . بل ان الاسباب الاساسية التى من شأنها ان تجعل 
العقد قابلا للابطال هى الاتية : 

اتان كون اراكة المنطافدة عدو زة تف عون كوي رام 

؟ دان كن الخاقن اناق الافلية وصر عند التصرف. يدون راع 
القواعد القانونية بكمال اهليته . 
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فالبطلان النسبى او القابلية للابطال يتميز ماما عن البطلان المطلق . فهو 
وسيلة مقررة لحماية منفعة خاصة . وهذه الحماية تمتد الى الاشخاص الذين يقعون 
القلط ار يكوتوة فزيسة الاكرام أى اتليس" المدير “سدع أو النسيق لم 
تكتمل هم الاهلية الكافية لمباشرة مختلف الروابط القانونية ٠‏ فأحسن وسيلة 
لحماية هؤلاء الاشخاص ليست اعدام العقد لان مثل هذا العلاج لا يتناسب مع 
الغاية منه . ولكن جعل بقاء العقد منوطا بارادة ذى المصلحة , فاذا ما وجده فى 
صالحه فانه يجيزه . والا كان فى وسعه ان يطلب إبطاله . 

وتختلف آثار البطلان النسبى عن آثار البطلان المطلق . وليست اهم اوجه 
الخلاف ان العقد يظل منتجا لاثاره كبا لو كان صحيحا طلما انه لم يطلب 
ابطاله . فقد رأينا ان هذا ما يحدث عملا فى حالة البطلان المطلق . بل ان 
الخضائص الحقيقية للبطلان النسبى التى تتعارض قاما مع خصائص البطلان 
المطلق هى الاتية : 

- بينا يستطيع كل ذى مصلحة ان يحتج بالبطلان المطلق . نجد‎ ١ 
حق رفع الدعوى او التمسك بالدفع القائم على البطلان النسبى‎  سكعلاب‎ 
قاصرا على الاشخاص الذين قصد حمايتهم بتقرير البطلان فمثلا : اذا اشترى‎ 
. قاصر عقارا بدون ان يثله وصيّه فى الشراء فله وحده ان يطلب ابطال البيع‎ 
ولكن البائع لا يستطيع ذلك . وهذا السبب اطلق على القابلية للابطال اسم‎ 
. البطلان التسبى‎ 

؟ ‏ يمكن تصحيح العقود القابلة للابطال باجازة من له الحق فى طلبه فتعود 
للعقد كل قوته ويعتبر كأنّه لم يكن مشوبا بأى عيب اذا توافر شرطان : 

| ان تكون الاجازة حاصلة بعد العلم بالعيب الذى يشوب العقد . 

ب - تشترط بعض التشر يعات ان يكون السبب الذى قرر القانون من 
اجله البطلان قد زال وقت صدور الاجازة . بان يكون ناقص الاهلية قد 
استكمل اهليته . أو ان يكون الاكراه قد زال أو انكشف الغلط أو انفصح 
التدليس . 


رن 


ويمكن بوجه عام القول ان العقد الباطل فى الفقه الاسلامى يمائل فى حالاته 
العقد الباطل فى الفقه الغربى . وهو عاثله ايضا فى احكامه 9" . 

فالعقد الباطل فى الفقهين لا وجود له الا من حيث الصورة ٠‏ فليس له 
وجود قانونى ولا ينتج اثرا كتصرف شرعى . ومن ثم لا يملك احد العاقدين ان 
يخبر الاخر على تنفيذ عقد باطل . واذا نفذه العاقد باختياره . علم ببطلانه أو لم 
بعلم > كان اله ان زد سا تفده : 

كذلك فالعقد الباطل مطلقا فى الفقهين غير موجود شرعا . فلا يتصور ان 
تلحقه الاجازة أو أن يرد عليه التقادم . وكل ما يمكن عمله هو أن يعاد العقد من 
جديد .. والفرق واضح بين اجازة العقد وعمل العقد من جديد ولكل ذى 
مصلحة أن يتمسك بالبطلان المطلق ويجوز للقاضى ان بحكم من تلقاء نفسه به . 
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البابالساس : 


فك ينا 


لياف لازي نموي 
الب بَّالآول : 
الِنابَالئالى : 
اليا بّالثالت : 
البابَاللخ : 
اليا بْأتحامس : 


مهيح ونطاق الق انون التجاري 
الاجر 

اسل لتمساري 

الأخهام العا للشكا تالتقا ري 
أنواع الشركات وفها للنظاماسعوديا . 
الإاشتلاسس 


درك 


حَاهين وطاق (لناإزن هاري 


(للصسل (لذول 
لعردف القا و التجارى بضانية 


البعتادزول : تيف الفانونالتحاري 


يعرف القانون التجارى بأنه ذلك الفرع من القانون الخاص الذى يحكم 
الأعمال التجارية ونشاط التجار فى ممارسة تجارتهم . وقد نشأ القانون التجارى 
وتطور فى البيئة التجارية نتيجة ضر ورات اقتصادية استوجبت وضع تنظيم 
قانونى خاص يخضع له التجار وكذلك المعاملات التجارية . حتى يتلاءم هذا 
التنظيم مع مقتضيات التجارة وطبيعتها . ذلك لأن المعاملات التجارية طابعها 
السرعة . وقوامها الأثتان . 

والسرعة من اهم ما يميز النشاط التجارى . فالتاجر فى الغالب يشترى 
ويبيع كميات من البضائع ويمارس عديدا من العمليات التى ينظمها القانون 
التجارى فى اليم الواحد ويبرم الصفقات والعقود المتصلة بتجارته بوساطة 


1١6 دل1‎ 


البرقيات والمحادثات التليفونية وهذه السرعة فى انجاز الاععال التجارية وفى 
القيام بالتصرفات اقتضت عدم التقيد ببعض الشكليات التى يتطلبها النظام فى 
المعاملات المدنية العادية . 

فالسرعة اذا من اهم مقومات النشاط التجارى . ويكفل القانون التجارى 
هذه السرعة بتبسيط الاجراءات فى انعقاد العقد وفى اثباته . وكذلك يحقق 
القانون التجارى السرعة بتسهيل تداول الحقوق بالتظهير أو بالتسليم دون 
تقيد باجراءات الحوالة المدنية . 

والقانون التجارى نضع كذلك من القواعد ما يحمى الأئتان . ذلك ان 
اغلب العمليات التجارية تتم باجل : فالبنك يقرض المشترى على أن يسدد بعد 
بيع البضائع وتاجر الجملة يبيع لتاجر التجزئة باجل وهكذا يرتبط عدد كبير من 
الأشخاص بروابط متتابعة اساسها التقة المتبادلة بينهم بحيث اذا اخل احدهم 
هذه الثقة ادى اخلاله الى سلسلة طويلة من اضطراب المعاملات ٠‏ لذلك يوقع 
القانون التجارى جزاءات شديدة على من يل بالأئنان التجارى . ويتمثل ذلك 
فى نظام الافلاس وشدته على التاجر الذى يتوقف عن الدفع . 

ولا ينبغى ان يفهم مما تقدم ان السرعة والأئتان اللتين تقتضيها المعاملات 
التجارية وكذلك الضر وريات العملية الأخرى التى استوجبت وضع قواعد 
خاصة للقانون التجارى قد فصمت عرى الصلة بين كل من القانون التجارى 
والقانون المدنى لأن القانون الأخير يشتمل على القواعد التى تحكم العلاقات 
القانونية بين الأفراد بصرف النظر عن مهنهم ونوع معاملاتهم ٠‏ فهو الشر بعة 
العامة للقانون الخاص فما لم يرد بشانه نص خاص فى قانون اخر » ولكن هذا 
لا يعنى ايضا ان قواعد القانون التجارى استثناءات وردت على القانون 
المدنى . ولكن القانون التجارى يعتبر فرعا مستقلا من فروع القانون الخاص 
له ذاتيته الخاصة وطبيعته المتميزة » وتنطبق قواعده على الاععال التجارية 
ونشاطات التجار . ولكن اذا لم يرد حكم ف القانون التجارى يتعين الرجوع إلى 
القانون المدنى باعتباره الشر بعة العامة التى تحكم علاقات الأفراد فى معاملاتهم 


١08‏ سه 


ونشاطاتهم الخاصة واذا كان القانون المدنى يتسم بالثبات والاستقرار فان 
القانون التجارى طابعه التطور المستمرلأن احكامه تساير فى تطورها مقتضيات 
التجارة وضر وراتها العملية . 


المع كانابفى : تطورقواعد القانون التجاري 


نشأت قواعد القانون التجارى فى أول الأمر كعادات وتقاليد استقرت يمرور 
الزمن فى شكل اعراف الترم بها التجار فى معاملاتهم التجارية . وهذه الاعراف 
هى المصدر الأول الذى استمدت منه التشر يعات احكام القوانين التجارية . 
ولذا فان من الأهمية بمكان ان نعرض فى إلمامة سريعة لتاريخ القانون 
التجارى . 

وقد وجدت اقدم آثار لمصادر قواعد القانون التجارى فى حوض البحر 
الأبيض: المتوسط وهو امن نطق الازمة طفن هذه المنطقة وموفديا المشراق 
لتكون مهد الحضارة الانسانيّة وقد انبتت الوثائق التاريخية ان قدماء المصر بين 
نشطوا فى التجارة حتى وصلت سفنهم الى السواحل الجنوبية للبحر الأحمر وحتى 
اليمن . كا تبادلوا التجارة مع سكان جزيرة كريت ومع ذلك فان الابحاث 
التاريخية لم تسفر عن معرفة كاملة للقواعد التى كانت تنظم تجارتهم الخارجية 
والداخلية . 

وقد اشتهر البايليون كذلك بمارسة التجارة . وتضمن قانون حامورابى 
الذنى وضع حوالى عام ١*١‏ قبل الميلاد قواعد خاصة بالوديعة والوكالة 
بالعمولة :و السركة كي تفيل قاتو ف جطاموراس عل 893 ناد هذا من 
اقدم المدونات القانونية فى العالم على الاطلاق . 

كذلك انتشرت تجارة الفنيقيين منذ القرن الحادى عشر قبل الميلاد واليهم 
يرجع فضل وضع اساس نظام الخسارات البحرية المشتركة فى صورته البدائية 
المتعلقة بالقاء البضائع فى البحر والتضحية بها عند تعرض الرحلة للهلاك اذ 


ههدد 


قرروا قاعدة تقضى بأن يشارك اصحاب السفينة وأصحاب البضائع التى نجت 
نتيجة التضحية فى تعويض اصحاب البضائع التى قت التضحية بها . كل 
بحسب قيمة ما تعرض من أمواله لخطر الملاك ثم تضمن هذه القاعدة قانون 
رودس الذى وضع عام 905 قبل الميلاد . 

كذلك ادلى الاغريق بدلوهم فى تطوير قواعد القانون التجارى وخاصة 
بعض قواعد التجارة البحرية ومن ذلك نظام قرض المخاطر الجسيمة ويقدم وفقا 
له أحد الممولين قرضا لمالك السفينة أو البضائع بفائدة مرتفعة ولا يلتزم المقترض 
بسداد القرض وفوائده الا اذا تمت الرحلة البحرية بسلام فان هلكت اعفى من 
السداد وهذا العقد هو الأساس التاريخى لنظام التأمين فى رأى بعض الباحثين فى 
تاريخ التأمين قبل أن يأخذ صورته الحديثة . 

وفى العهد الوسيط طورت المدن البحرية فى ايطاليا بعض القواعد التجارية 
كتلك التى تتعلق باعمال البنوك والإفلاس والشركات والأوراق التجارية . 

نم نشط المسلمون فى القرنين السابع والثامن الميلاديين فى ممارسة التجارة 
ودعم الخلفاء طرق التجارة واصبح المسلمون بحارة المحيطات وقد ترك فقهاء 
المسلمين ثروة هائلة من الفقه والاحكام الخاصة بالمعاملات التجارية المدنية 
فوضعوا نظاما متكاملا للشركات وعرفوا الكمبيالة وهى اهم الأوراق التجارية 
وسموها (السفنجة ) كا عرفوا نظام الاإفلاس وقواعد الخسارة البحرية واطلقوا 
عليها ) العوار البحرى ). 

وعندما فقدت ايطاليا سيادتها التجارية بعد التوسع العثانى وتم اكتشاف 
امريكا وطريق رأس الرجاء الصالح تحول النشاط التجارى من حوض البحر 
الأبيض المتوسط الى الدول المطلة على المحيط الاطلنطى وبحر الشمال كانجلترا 
وفرنسا واسبانيا والبرتغال وهولندا . 

وقد اتجهت التشر بعات التجارية فى تلك المنطقة الى ثلائة اتجاهات 
ا ل ا ل 0 كان 
العربية متأثرة بالقاتون الفرنسى . والاتجاه الأنجلو امريكى ويسود انجلترا 


ومستعمراتها السابقة والولايات المتحدة الامريكية وكندا واستراليا 2 
والنظام الجرمانى وهو السائد فى المانيا ودول اوروبا الوسطى وقد تأثرت به 


تعد الشريعة الاسلامية هى الشريعة العامة التى تحكم نشاط الشخص 
طبيعيا كان او معنويا فى المملكة العربية السعودية ويعنى القانون التجارى 
بناحية من هذا النشاط هى التى تتصل بالحياة التجارية . 

ولقد كان طبيعيا ان تكون الشر بعة الاسلامية هى الاساس الاول الذى 
استند اليه التشر يع السعودى . كا استند هذا التشريع الى مصادر اخرى من 
التشر بعات الاجنبية با لايتنافى مع احكام الشر بعة الاسلامية . 

وقد صدر نظام المحكمة التجارية عام ٠6١١ه‏ كتقنين تجارى متكامل 
تطوق “عل أكترهن جهاثة بنادة عظه: التجارة البرية والتجارة البجرية والقضاء 
التجارى . ومازال هذا التشر يع قائما حتى الان وان كان معطلا فى جزئه الخاص 
بالمحكمة التجارية كما الغيت منه الاحكام الخاصة بالاوراق التجارية والشركات 
بصدور نظام الاوراق التجارية 787١ه‏ ء ونظام الشركات 88١١ه‏ . 

وانه وان كان هذا التشر يع غلب عليه القدم والاضطراب خاصة وقد نقلت 
بعض ابوابه حرفيا من التقنين العتمانى كالباب الخاص بالتجارة البحرية ٠‏ فان 
صدوره كان علامة بارزة على طريق الاصلاح والوضوح بالنسبة للقواعد التى 
تحكم المعاملات التجارية فقد توالت بعد صدوره التشر يعات التجارية كما وضع 
المشر ع السعودى القواعد الخاصة بتشكيل حاكم تجاربة للفصل فى المنازعات 
التجارية وتقوم هيئات حسم المنازعات التجارية وغيرها . كاللجان المركزية 
لقضايا الغش التجارى ‏ بالفصل فى هذا النوع من المنازعات . 

هذا ومن الجدير بالذكر ان اساس النشاط التجارى فى المملكة هو حرية 


اكاكلاه 


التجارة وتشجيع المبادرات الفردية ومع ذلك تقوم الحكومة بواجبها فى مقاومة جشع 
بعض التجار فى بعض الفترات وتدخلت اكثر من مرة للحد من ارتفاع الاسعار 
ب ٠‏ ولتحديد ارباح التجار . ولتنظيم بعض صور التجارة والاستيراد حماية 
لجمهور العملاء كالمزارعين مثلا . 

وبالاضافة الى ذلك كله فان هناك قطاعا عاما كبيرا فى المملكة يضم 
السكك الحديدية ونشاطات المؤسسة العامة للبترول والمعادن(بترومين ) وشركانها 
وصناعة الاسمدة والائقان الزراعى وكذلك صوامع الغلال ومطاحن الدقيق 
وتتجه سياسة الدولة على مايبدو الى توسيع هذا القطاع العام وخاصة فى بعض 
المجالات الحيوية التى تتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتاعية . 


ا مب الا بع : مَصَادرالقا وز العاري 


من المسلم به ان مصادر القانون التجارى لاتختلف عن مصادر فروع 
القانون الاخرى والمصدر الاول والاساسى لجميع القوانين والانظمة فى المملكة هو 
الشريعة الاسلامية والى جانبها هناك التشر يع والعرف واحكام القضاء واراء 
الفقهاء التى لاتخالف احكام الشر بعة الاسلامية ونكتفى هنا بالاشارة الى كل 
من التشر بع والعرف . 


)١(‏ صدرت ف المملكة عدة قرارات للتسعير الجبرى للمواد الغذائية وانظر كذلك القرارات 
الصادرة من صاحب السمو الملكى وزير الداخلية بعقاب بعض التجار المخالفين لقرارات 
الاسعار . وخاصة ماصدر من سموه بتاريخ 5/18١/798٠ه‏ . وانظر كذلك على سبيل المثال 
خطاب نائب جلالة الملك الى امين العاصمة فى ١768/1١/١6‏ بفرض حد اقصى من الربح لتجار 
السكر هو ٠١‏ وكذلك الامر الملكى فى 74/7/11 بتحديد ربح مستوردى السيارات بما لايجاوز 
06 وانظر ايضا قرار يجلس الوزراء رقم 86 فى /5/٠١/٠١‏ وقراره رقم 48 فى 19174/1//15ام 
بشأن تنظيم استيراد الالات الزراعية . وغير ذلك من القرارات التى تصدر دوريا لتحقيق هذا 
الهدف . 


135 هه 


التشريع 


التشر يع هو اهم مصادر القانون التجارى فى المملكة بعد القواعد الاساسية 
للشر يعة الاسلامية فهو الذى يرجع اليه قبل اى شىء للبحث عن حكم النزاع 
المعروض وتوجد فى المملكة ١‏ مجموعة خاصة بالقانون التجارى صدر بها 
نظام المحكمة التجارية عام ٠06؟١ه‏ . وتحتوى هذه المجموعة على ستائة مادة 
تنطوى على الاحكام الخاصة بالتجارة البرية والتجارة البحرية والقواعد الخاصة 
(بالمجلس التجارى ) وقد نقلت الكثير من القواعد التى تضمنها نظام المحكمة 
التجارية من القانون التركى القديم 

واللى جانب هذا التشر بع الرئيسبى اصدر المشرع السعودى عددا كبيرا من 
الانظمة فى حال النشاط التجارى ومن اهم هذه الانظمة ني 

- نظام الشركات الصادر عام 1868١ه‏ . 

- نظام تسجيل الشركات الصادر عام /1517١ه‏ . 
"'- نظام الاوراق التجارية الصادر عام 587١ه‏ . 
- نظام السجل التجارى ولائحته التنفيذية الصادر عام 11/0١اه‏ . 

© - نظام الشركات التجارية التى تعمل فى حقل البترول الصادر عام 
4ه . 
1 نظام الغرفة التجارية الصادر عام 776١ه‏ . 
1- نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية الصادر عام ١58١ه‏ . 
#د نظام اسار راس المال الاجنبى الصادز عام 599١ه‏ . 
1- نظام التعدين الصادر عام 595١ه‏ . 

- نظام الوكالات التجارية الصادر عام 857١1١ه‏ . 
-١‏ نظام تسجيل العلامات الفارقة الصادر عام 1048١ه‏ . 
١5‏ - نظام الاستيراد الصادر عام 137/7١ه‏ . 
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. ه‎ ١54١ نظام مكافحة الغش التجارى الصادر عام‎ - ٠١ 
. ه١؟87 نظام المعايرة والمقاييس الصادر عام‎ - ١4 
. ه١185 نظام المناقصات والمزايدات الصادر عام‎ - 6 
. ه١11/ا/ نظام مؤسسة النقد العربى السعودى الصادر عام‎ 71 
. ه١785 نظام مراقية البنوك الصادر عام‎ - ١ 
. ه١785 نظام البنك الزراعى السعودى الصادر عام‎ - 
. ه١185 نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة الصادر عام‎ 
. ه١785 نظام المؤسسة العامة للبترول والمعادن الصادر عام‎ - ٠ 
. ه١١806 نظام شركة الاسمدة العربية السعودية (سافكو ) الصادر عام‎ 2 ١ 
. ه١781 نظام شركة تعدين الاملاح السعودية الصادر عام‎ - ١ 
نظام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق الصادر عام‎ 
. 5ه‎ 
. ه١7857 عم - نظام مقاطعة اسرائيل الصادر عام‎ 
. ه١191 نظام تأمين مشتروات الحكومة عام‎ - 6 

وقد اجرى المشرع تعديلات جزئية على بعض تلك التشر يعات . ويجب 
الرجوع فيا لم يرد بشأنه نص فى التشر بعات التجارية الى احكام الشر بعة 
العامة وهى» الاسكاء المثانية التئ سيفيد فى «الملكة انناسا من الشريحة 
الاتلامية الغزاءة» 


الطل ب الشال . 
العرف 
نشأت قواعد القانون التجارى اول الامر عادات متعارفا عليها فى البلدان 


المختلفة . وقد توالى الاخذ بهذه العادات حتى استقر احترامها فى النفوس ٠‏ 
واصبح لا قوة الزام ذاتية . ولم يفقد العرف اهميته بزيادة الاتجاه الى التقنين 


د ككاب 


منذ اواخر القرن السابع عشر . 

من امثلة العرف التجارى افتراض التضامن بين المدينين بدين تجارى اذا 
تعددوا وذلك خلافا للقاعدة المدنية الخاصة بان التضامن لايفترض ٠‏ وكفاية 
الخطابات العادية لاعذار المدين بدلا من اعذاره بورقة من اوراق المحضرين . 

وقد يكون العرف خاصا بجهة معينة ويطلق عليه العرف المحلى . وقد 
يكون عاما يسرى فى جميع انحاء الدولة . كذلك قد يكون العرف دوليا اذا لم 
يقتصر تطبيقه على دولة واحدة . ويظهر هذا العرف بصفة خاصة فى المسائل 
التعرية : 

ويجب على صاحب الشأن اثبات وجود العرف . ويكون له ذلك بكافة طرق 
الاثبات . وقد جرى العمل على اثبات العرف عن طريق تقديم الشهادات 
الدالة على وجوده من الغرف او المؤسسات التجارية . غير ان المحاكم لاتلتزم 
بالاخدذ بهذه الشهادات وها حرية تقدير وجود العرف من عدمه على أى 
طريق آخر . وقد اختلف فيا اذا كان يجوز للقاضى ان يقرر وجود العرف مستندا 
الى معلوماته الشخصية . ومن رأينا انه لامانع من ذلك لان العرف قاعدة قانونية 
ويدخل فى اختصاص القاضى تطبيق القانون على المعروض عليه سواء اكانت 
قاعدة القانون او النظام تشريعية او عرفية . 

ويختلف العرف عن العادة . فالعادة تنشأ فى اول الامر فى صورة شر وط 
يتواضع المتعاقدون على ادراجها فى العقد . وهى فى هذه المرحلة لاتعتبر عادة بل 
تعتبر جزء| من اتفاق الطرفين . فاذا شاع الاتفاق على هذه الشروط جاز القول 
انها اأصبحت عادة . 

فاذا اصبحت العادة واضحة ومحددة وتواتر الاخذ بها وتطبيقها وتواضع 
الناس الى احترامها لمدة طويلة ولم تكن تخالف النظام العام او الاداب فإئبًا 
تحر من طتر ا لجامله رتتعلب إل غزقه يكن لداقنة العائورق «ادالقادة 
هى مصدر العرف . وتحديد الوقت الذى تصبح فيه العادة عرفا امر بالغ 


الاهمية . 
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ويترتب على هذا الفرق بين العادة والعرف ان يكون لقاضض الموضوع سلطة 
تقديرية فى تطبيق العادات لان الامر يتعلق بتفسير ارادة المتعاقدين . اما العرف 
قن اعفان تطييفه أو الخطا 3 تفسيره عد خط عن القاطي: . 

واذا قام التعارض بين التشر يع والعرف التجارى فلا خلاف فى تغلب 
التشر بع التجارى اذا كان امرا على العرف سواء كان ملزما او مفسرا اذ لاحل 
لسريان العرف متى وضع المشر ع قاعدة نظامية . 

وبالرغم من ان القضاء مصدر تفسيرى للقانون فإن الاحكام القضائية 
كان ها ابرز الاثر فى بلورة قواعد العرف وتطوير احكام القانون التجارى بوجهعام . 


اما الفقه فلم بلعب دورا كبيرا فى تطوير احكام القانون التجارى . 
50 5 59 ع لم 8 
الى الا مس : أهمية تحريد الاعمالالتحاربة 


تختلف التشر يعات فى تحديد حال تطبيق القانون التجارى ويدور الخلاف 
بينها حول فكرتين رئيسيتين : فهنها ما اعتمد على العمل التجارى ومنها ما 
اعتمد على التاجر . وتتلخص النظرية الاولى ان القانون التجارى هو قانون 
الاعال التجارية . يسرى عليها بصرف النظر عن صفة القائم بالعمل وسواء 
فك لدرضت القاضا 9 اليكل اد يكو سمو لقم غارية انسل 
فى نطاق القانون التجارى . وهذه هى النظرية التى اعتمدها المشر ع السعودى 
والمصرى والفرنسى فى حين تذهب النظرية الثانية الى ان القانون التجارى هو 
قانون التجار فلااهمية لاعتبار العمل تجاريا او مدنيا ولايكون لذلك تأثير فى 
بيان القانون الواجب التطبيق ولكن الاهمية لصفة القائم بالعمل . فان كان 
تاجرا خضع العمل لاحكام القانون التجارى . وان كان فردا عاديا خضع 
العمل للقاتون المذتى '. 

وقد رتب المشرع السعودى اثارا جوهرية هامة على التفرقة بين العمل المدنى 
زالفمل التجارى ومن اه علد الاثار سايات د 


ا كك 


ولا الاختصاص القضائى : 

تهتم كثير من الدول بانشاء قضاء يتخصص فى الفصل ف المنازعات 
التجارية الناشئة عن الاعمال التجارية ولا ينظر سواها وذلك حتى يكون هذا 
القضاء على دراية تامة بمقتضيات التجارة وبأعرافها . كا يجرى الكثير من 
البلاد مثل فرنسا على اشراك ممثل عن التجارة تنتخبه الغرف التجارية فى هذه 
المحاكم التجارية تأكيدا لربط هذا القضاء بالواقع التجارى وحتى يكون 
القاضى عند نظر الدعوى ملا بكيفية سير المعاملات التجارية بين التجار . 

وقد انشأ المشيٌ ع السعودى قضاءا تجاريا متخصصا منذ صدور نظام 
المحكمة التجارية سنة ١06١‏ ه . وكان المفروض ان تتكون هذه المحكمة من 
سبعة اعضاء با فيهم الرئيس ( المادة 2737 ) . وتختص بنظر المنازعاتا الناشئة 
عن الاعمال التجارية البرية والبحرية ( المادة 487 ) , وكذلك تضمن النظام 
قواعد مفصلة للاجراءات والمرافعات امام هذه المحكمة ( المواد من 404 الى 
17 ) . ولكن هذه المحكمة التجارية لم تخرج الى حيز التطبيق اذ لم يتم 
تشكيلها . وظل الأمر هكذا حتى تشكلت هيئئسات قضائية اخرى لحسم 
المنازعات التجارية . 

وقد شكلت اول محكمة تجارية فى المملكة بموجب قرار وزير التجارة 
والصناعة رقم ( 517 ) فى 51 ذى القعدة سنة ١١84‏ ه . الذى قضى 
بتشكيل هيئة قضائية تسمى « هيئة فض المنازعات التجارية » تختص بفض 
المنازعات التجارية والفصل فى القضايا التى تعهد اليها بالنظر فيها الأنظمة 
والقرارات والأوامر ىا تختص بفرض العقوبات المنصوص عليها فى نظام تسجيل 
العلامات الفارقة والأوراق التجارية . 

ويقضى القرار بأن تتكون هيئة فى كل من الرياض وجدة والدمام من رئيس 
موظف بوزارة التجارة والصناعة برتبة مدير على الأقل ومن عضوين آخرين 
احدها مستشار والآخر تاجر ترشحه الغرفة التى يقع النزاع فى دائرتها . ويتم 
انتداب الاعضاء بقرار من وزير التجارة والصناعة وتنظر الطيئة بصفة مستعجلة 


الاككات 


فى القضايا التى لها صفة الاستعجال وتتبع فى اجراءاتها الأصول المنصوص 
عليها فى نظام المحكمة التجارية والتى سبقت الإشارة اليها . 
ثم صدر بعد ذلك نظام الشركات سنة ١748‏ ه . الذى انشأ هيئة خاصة 
تسمى « هيئة حسم منازعات الشركات التجارية » ( مادة ؟'"؟ من النظام ) ء 
وبعتد ذلك تضمق كاز على" الموزراء رقت :(5451:) الطعادر فى 
ه / ؟ / ١٠١407‏ ه ء ادماج « هيئة فض المنازعات التجارية « و» هيئة حسم 
متاوّغات: الشتزكات” التحارية وى مفة واهدة تش بهعة نسم المتازعات 
التجارية » يتم تشكيلها طبقا للمادة ( 717 ) من نظام الشركات سالف الذكر 
فى مدن الرياض وجدة والدمام . 
وقد تضمن القرار المذكور تشكيل هيئة قييز تجارية تختص بالتصديق على 
القرارات الابتدائية الصادرة من هيئة حسم المنازعات التجارية اذا كانت مطابقة 
للشر يعة السمحة والأأنظمة السارية ومبادىء العدالة وبذلك يصبح القرار 
نهائيا . والا قضت باعادة نظر الموضوع اذا وجدت للتظلم ما يبرره أو وجدت 
أى مخالفة لمبادىء الشر بعة الاسلامية . أو لأحكام النظام وقواعد العدالة . 
وبديهى ان اختصاص هيئة حسم المنازعات التجارية قاصر فقط على 
المنازعات الخاصة بالاعمال التى تكتسب وصف الاععال التجارية وحدها أما 
تلك التى تخرج عن دائرتها فإن اختصاص هيئة حسم المنازعات التجارية لا 
ثانيا - الاثيات : 
300 المشرع قواعد للاثبات فى المعاملات المالية العادية . أما فى المعاملات 
' التجارية فلا محل لسر يان هذه القواعد . وتعفى الاعمال التجارية من فيود 
الإثبات فى المواد المدنية . بصفة عامة الا اذا اتفق الطرفان على وجوب الكتابة 
أو كان القانون التجارى يحتم وقوع العقد بالكتابة سواء أكانت رسمية ‏ كما هو 
الحال فى بيع السفن ( مادة ١67‏ من نظام المحكمة التجارية ) او عرفية كا فى 
عقد الشركة ( المادة ٠١‏ من نظام الشركات الصادر سنة ١180‏ ه ) . 


سداككا- 


ثالثا ‏ تقوية جزاء الالتزام التجارى : 

يغلب القانون التجارى مصلحة الدائن على مصلحة المدين ويدعم الالتزام 
التجارى بالضهانات كيا يقوى الجزاء على الاخلال به ويبين ذلك فها يأتى : 
١‏ ) التضامن : 

يقضى العرف التجارى بأن يفترض التضامن عند تعدد المدينين بدين 
تجارى وذلك خلافا للقاعدة التى تتضمن ان التضامن لا يفترض وانما يكون 
باتفاق أو بنص فى النظام . 
؟ )الاعذار: 

يقض العرف التجارى كذلك بأن يتم اعذار المدين بالتزام تجارى بمجرد 
خطاب عادى بخلاف الحال فى المواد المدنية التى يجب ان يتم الاعذار فيها 
بورقة من اوراق المحضرين . : 
“” ) المهلة القضائية : 

نظرا لطبيعة المعاملات التجارية فانه لا يجوز الحكم بالمهلة القضائية 
لمصلحة المدين فى الكمبيالية ( مادة 77 من نظام الأوراق التجارية ) وتنطبق 
هذه القاعدة على الأوراق التجارية الأخرى كالسند الأدنى والشيك . 
؛ ) الافلاس : 

لا يمكن اشهار الافلاس الا لتوقف التاجر عن دفع ديونه التجارية لا 
المدنية وذلك رغم عموم نصوص المواد ( ٠١7‏ ) وما بعدها من نظام المحكمة 
التجارئة سالف الذكر. 


(لمسل المان 
الأعثال التجارتة . 
يخلع النظام الصفة التجارية تارة على بعض الأعمال . وتارة أخرى على 


كقكا ب 


بعض المقاولات ومن ذلك يتبين أن الأعمال التجارية الموضوعية تنقسم إلى 
قسمين كبير ين أوهما أعبال تثبت ها الصفة التجارية دائما ولو وقعت مرة 
واحدة . وثانيهها أعمال لاتكون لما هذه الصفة إلا إذا وقحت فى شكل 
« مقاولة » . وهذا ماتضمنه نص المادة (؟) من نظام المحكمة التجارية ٠‏ وفيا 
يلى بيان الأعمال التجارية المفردة . واعمال المقاولات التجارية . 


العووا وال :| الاعتال العكازبة المفردة 
الطل_الاول 
الشراء بقصد البيع 


نضت المادة ؟/أ على أن « كل شراء بضاعة أو غلال من مأكولات أو 
غيرها لأجل ببعها بحاها أو بعد صناعة وعمل فيها » يعتبر عملاً تجاريا . 
0 يعت الشراء أو النيع غملاً تجارياً ثلاثة شروط : 
الأول ن يكون هناك شراء . 
527 ن يكون محل الشراء منقولا . 
والثالث : أن يكون الشراء قد تم بقصد البيع . 
ما تقدم يبين أن إسباغ الصفة التجارية على الشراء رهين بإنبات نية البيع 
إذ يجعل النظام من سبب الشراء أو الباعث عليه مناط التجارية . وتؤكد المادة 
() من النظام هذا الحكم بنصها على أنه إذا « اشترى أحد عقاراً أو شيئاً 
ل لمعه ول اجارتينا بل الامشفال فلاس عىء من :ذلك عملا تجازيا 4 
ويعتبر الشراء أو الببع عملاً تجارياً إذا كان المقصود من الشراء بيع النىء 
بعينه أو بعد تهيئته فى صورة أخرى ,إذسفري' ا ياع المتقول بصورته التى 
دربا أوحلق كاد وأشعان الفقيل أ والشعا عد تعلنيها “ماده 17 )»م 
ويظل الشراء تجارياً إذا تم بقصد الببع ولولم يحدث فعلا كأن هلك الثثىء 


هللاا 


أو عدل مشتريه عن بيعه . وكذلك لايلزم أن يكون الشراء سابقاً على البيع . بل 
يكف 0 القصدى والباعهه لاقامة الصلة العا بين البيع. والشراء 
كر للدم ن يكون 00 
وا إلى البائع . 

ويكون اثبات قصد البيع على من يدعى تجارية الشراء أو البيع . 
ويستخلص هذا القصد من الظروف المحيطة بالتصرف كأن تكون الكميات 
المشتراة كبيرة تفوق الاستهلاك الشخصى بكثير . ولكن أهم القرائن على قيام 
هذا القصد هى بلاشك أن ينبت صاحب المصلحة أن المشترى يتخذ التجارة فها 
اشتراه حرفة معتادة ؛ ولكن تكون للمشترى 0 اثبات العكس يكافة طرق 
الاثبات . 

ولا يستلزم النظام إلا أن يكون شراء المنقول بقصد البيع . ولكن القضاء 
مستقر على أن الشراء والبيع لايكتسبان الصفة التجارية إلا إذا كان الشراء قد 
#ابيصد عق الربج موتوراء ء البيع ٠‏ فكل شراء قصد به إعادة البيع دون 
ربح لايعد عملا تجاريا ومناط مدنية العمل فى هذه الحالة يتوقف على اقتران 
الشراء عند حدوثه بنية البيع بدون ربح . 

الطلرالشال 

الأوراق التجار يه 

. تعتبر الأوراق التجارية وفقاً لأحكام المادة اح من الأعمال التجارية المفردة 
والأوراق التجارية هى الكمبيالة والسند الاذنى والشيك . 
١-الكمبيالة‏ : 

هى صنك يأمر فيه الساحب شخصاً يسمى المسحوب علية يدفم مبلغ من 
النقود فى تاريخ معين أو قابل للتعيين لأذن شخص ثالث أو لحامل الصك . 
ويطلق عليه المستفيد . 


د آالاات 


والسند الاذنى صك يتعهد بمقتضاه شخص يسمى المحرر بدفع مبلغ مغين 
فى تاريخ معين أو قابل للتعيين لأذن شخص آخر يسمى المستفيذ . 
وق من ذلك أن عناك قرفا .ين كمال والنبتدالاذتئ .قبا حقو 
الكسالة عل جود أمقاض لاع نهد الناحب واليعوب عليه والمستفيك + 
فإن السند الاذنى يفترض وجود شخصين فقط ها المحرر والمستفيد . أما الششيك 
فهو صك يأمر فيه الساحب المسحوب عليه بدفع مبلغ من النقود من ن حسابه لديه 
ما إلى الساحب نفسه وإمًا إلى شخص آخر وإمّا لحامله . ويشبه الشيك 
الكمبيالة من حيث وجود أشخاص ثلائثةفى كل منها هم الساحب والمسحوب 
هله والتهيى: ولك فطل الفتاك خن الكسالة فق أن الأول آذاء وقاء يقت 
مقام النقود ولذلك يقتضى حصول الدفع بمجرد الاطلاع وق حين" أن الكمبيالة 
أداة ائتان ووفاء ولذلك يختلف فيها تاريخ السحب عن تاريخ الوفاء أما الشيك 
فلايمحمل إلا تاريخاً واحداً . 
وقد نصت المادة ( اح ) من نظام المحكمة التجارية على أن يعتبر من 
الأعبال التجارية « كل ما يتعلق بسندات الحوالة بأنواعها » . أى الكمبيالة , 
ولكنه لم ينص صراحة على السند الإذنى والشيك , وعلى ذلك تثبت الصفة 
التجارية للكمبيالة أياً كان أو لو الشأن فيها أى سواء كان الساحب أو المسحوب 
عليه أء الها شاط لظن الله از القابل آد الوق بالراسطةتاعرا ار 
غير تاجر . وقد قصد المشرع من ذلك جعل الكمبيالة عملاً تجارياً مطلقا لاينظر 
فيه إلى طبيعة الدين أو إلى صفة الملتزم فى الكمبيالة وتكاد تكون العمل الوحيد 
النى تتوفر له التجارّية المطلقة على هذا النحو. 
ولعل المشرع قد أراد من ذلك أن تكون الكمبيالة شكلاً تجارياً بحتأ على 
اعتبار أتها من أدوات التعامل الخاص بالحياة التجارية . لكن يجب لذلك أن 
يفرغ الصك فى صورة كمبيالة وأن تتوفر فيه كل الشر وط الشكلية التى نص 
عليها القانون بالنسبة لها . فان تخلف واحد من هذه الشر وط فان الصك يفقد 


د لالاكاته 


صفة الكمبيالة ولايكون هناك حل لثبوت الصفة التجارية للالتزام الذى 
5 التصسئد الإذنى : 

لم ينص النظام صراحة على تجارية السند الاذنى ولذا فإنّه لابعد ورقة 
تجارية بصفة مطلقة كالكمبيالة . ويعتبر السند الإذنى ورقة تجارية فى احدى 
حالتين : 

الأولى : أن يكون السندالاذنى قد حرر بمناسبة عملية تجارية . وذِلِك 
بصرف النظر عما إذا كان من حرره تاجراً أو غير تاجر. وهذا الحكم تطبيق 
للقواعد العامة . 

الغائية:: أن تكو مخرر الستد الاذتى خاعترا وقد" الخعلك الراى. بالنسة خلة 
الكثالة بخاصة امت عدم وجود نص صر يح ٠‏ فهناك رأى يذهب إلى أن السند 
الإذنى يكون عملا تجاريا فى هذه الحالة بصرف النظر عن طبيعة الدين الثابت 
قد وشواء كان ملانيا د خاريا : 

ولكن الأرجح فى نظرنا أن يكون السند الإذنىّ المحرر من تاجر متمتع 
بقرينة التجارية حتى يثبت العكس اى حتى يثبت التاجر أنه حرر السند 
الإذنى لعمل مدنى بحت . 
'"-الشسيك : 

لم يحسم نظام المحكمة التجارية الأمر بشسأن تجارية الشيك . كرا لم 
يتضمن نظام الأوراق التجارية ما يحسم هذا الموضوع لذلك ثار الخلاف بين 
الفقهاء . 

فذهب رأى إلى قياس الشيك على الكمبيالة بالنظر إلى أوجه الشبه بينهها » 
ففى كل منهما ساحب ومسحوب عليه ومستفيد كما أن كلا من الشيك والكمبيالة 
يتضمن صدور الأمر من الساحب إلى المسحوب عليه للوفاء للمستفيد بمبلغ من 
النقود . ويقتضى هذا الرأى اعتبار الشيك عملا تجاريا مطلقا مهما كان أولو 


لاجد 


الشأن فيه وبصرف النظر عن طبيعة التعامل الذى ترتب عليه سحب الشيك أو 
طبيعة الدين . 

ولكن الرأى الراجح يذهب إلى أن الكمبيالة اعتبرت عملا تجاريا مطلقا 
على سبيل الاستئناء من القاعدة العامة التى تقضى بتحديد وصف الالتزام 
مدنياً أو تجارياً .. بالنظر إلى طبيعة التعامل الذى ترتب عليه ولذلك يكون من 
غير المقبول قياس الشيك على الكمبيالة ويتعين أن تراعى بالنسبة للشيك 
القاعدة العامة المشار إليها فيعتبر عملا تجاريا إذا ثبت أنه سحب بناسبة عملية 
تجارية . ومع ذلك إذا كان ساحب الشيك تاجرا افترض أنه سحب لعمل تجارى 
حتى يثبت العكس تطبيقا لنظرية الأعمال التجارية بالتبعية وقياسا على ماسبق 
أن ذكرتا بالنسية للنقد الادى + 


الطلرالثالكل 
عمليات الصرف وأعمال البنوك 


والصرف هو مبادلة نقود وطنية بنقود أجنبية وهؤ مايسمى بالصرف اليدوى , 
أو تلقى نقود يلتزم من يتلقاها بدفعها لمن قدمها بعملة أخرى فى مكان آخرء 
وهذا مايسمى بالصرف المسحوب . 

ويعتبر الصرف بنوعية عمل تجارى ولو وقع مفرداً إذ نصت المادة ( اح ) 
على أن يعتبر من الأعمال التجارية كل مايتعلق بالصرافة . 

.ويعوم بعمليات الصرف عادة البنوك أو الصيارفة المحترفون ويجنون منها 
ربحاً يظهر فى الفرق بين ثمن شراء النقود وثمن ببعها والاستفادة من فروق 
الأسعارنى الزمان وفى المكان . ويشترط لاعتبار الصرف عملا تجاريا أن يكون 
المصارف قاصدا بيع النقود التى يشتريها بقصد تحقيق الربح . أما إذا لم يكن 
الباعث على الصرف تحقيق ربح فإنه لايعد عملا تجاريا وفقا للقواعد العامة . 

ويعتبر القانون جميع عمليات البنوك أعيالا تجارية وذلك كقاعدة عامة . 
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ويسرى هذا الحكم على الرأى الراجح حتى ولو كانت البنوك مملوكة 
للدولة . 

ولا تغتبر عمليات البنوك تجارية فى نظرنا إلا بالنسبة للبنك . أما بالنسبة 
لعميل البنك فانها لاتكون تجارية إلا إذا كان العميل تاجراً وكان تعامله مع 
البنك مرتبطاً بتجارته أو كان التعامل بناسبة عمليةٍ تجارية . 

هذا ومن الجدير بالذكر أن محكمة النقض المصرية اعتبرت العملية مع 
البنك تجارية من الناحيتين أى من ناحية البنك ومن ناحية العميل ولو لم يكن 
العميل تاجرا 20 . وإن كان هذا الحكم محل انتقاد من بعض الفقهاء 29 . 


السمسرة والوساطة فى التجارة 


نص النظام على أن يعتبر عنملا تجاريا كل عمل متعلق بالدلالة أى 
بالسمسرة ( مادة ؟ ج ) والسمسرة هى التقريب بين متعاقدين لتسهيل تلاقى 
العرض والطلب نظير مبلغ من المال يكون عادة نسبة مئوية من قيمة الصفقة . 
ويقتصر عمل السمسار على السعى لاتقام التعاقد وينتهى عند انعقاد العقد فلا 
يتحمل السمسار بأى التزام ينشأ عن العقد ولايقوم بدور الوكيل عن أى 
الطرفين فقد نصت المادة (") من النظام على أن « الدلال. هو من يتوسط بين 
البائع والمشترى لاتهام البيع بأجرة »29 . 

وتؤدى السمسرة دوراً هاما فى الوساطة بين التجار وأصحاب المصائع وبين 
عملائهم وبذلك تسهم فى تداول الثروات التجارية . ولذلك اعتبرها المشررع 


(١)انظر‏ نقض مصرى فى 737 يونيو 1177 م مجموعة احكام النقض س ١4‏ ص 458 - 
. 


(" )انظر على جمال الدين : الوجيز ج ( ١‏ ) القاهرة ١516‏ م رقم 4ه . 
(؟) فى القانون الانجليزى ينوب السمسار عن العميل فى التعاقد ويختلف الوكيل بالعمولة فى 
انه لا يتمكن من حيازة ما يشتريه ومن ثم فليس له حق الحبس ضيهانا لحقوقه . 
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عملا تجاريا ولو وقع متقرداً ؛ ووفقاً للرأى الراجح تعد السعيره عملا نجاريا ولو 
كا لفق الدس؛ حويظ يتان ف أزراثه عدا يدتبا + كاين ا شاد 
مسكن . ويتقاضى السمسار أ جره عادة فى صورة نسبة مئوية من قيمة الصفقة 
الى يتوسظ فى ارال عقدها » يا يكن أن ينم الأتفاق عل أن يكون الأ جر ميلا 
محددا . 

الطلرلقايس 

أعمال التجارة البحرية 

أضفى النظام صفة التجارية على جميع أععال التجارة البحرية فى الفقرة 
الخامسة من المادة (8)نن نظام المتيكية التجارية التى اتضتت تعدادا لمعن 
هذه الأعمال وقد ورد هذا التعداد على سبيل المثال إذ نصت الفقرة المذكورة على 
تجارية جميع المقاولات المتعلقة بسائر أمور التجارة البحرية . 

وإنشاء السفن هوأول الأعمال التى ينص النظام على تجاريتها صراحة إذ 
نص على تجارية « كل عمل متعلق بانشاء سفن تجارية أو شراعية 
واصلاحها » . 

وتعتن قف اتشاة الشفية ارا بالقبيية لطرقيد ح :قآذا كاتنت النفيدة 
مخصصة لملاحة النزهة يعتبر كاقها بالسية لزت العمل عملة نيا 

كذلك يعتبر تجارياً كل عمل يتعلق بشراء سفن أو بيعها فى الداخل 
والخارج أويكوة شراه السفينة ارياً ولو لم يكن المشترى يقصد إعادة 
البيع29؟ أما شراء سفينة مخصصة للنزهة فإنّه لايعتبر عملا تجاريا . 

كبا يعتبر من الأعمال التجارية عمليات تجهيز السفن بالمهمات أو الأدوات 
وهى المتقولات اللازمة لاستغلال السفينة تجاريا كالصوارى والحبال والاهلاب 
وقوارب النجاة وغيرها . أو بالذخائر ومايلزم لتسبير السفينة أثناء الرحلة من 
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زيوت ووقود أو تموين أي كانت طبيعته أو نوعه كالمأكولات والمياه العذبة ووسائل 
التسلية .. الخ . 
وقد أضفى النظام التجارية على بيع هذه المنقولات ٠‏ ولو لم يكن مسبوقاً 
بشراء وإلا كان النص مجرد تكرار للقاعدة العامة وهذا ماننزه عنه المشرع : 
. وعلى ذلك يعتبر عملا تجارياً تموين السفن بالفحم أو البترول والزيوت ولو كان 
القائم به يبيع مايستخرجه مباشرة من مناجمه أو مصادره الطبيعية مباشرة .27 . 
كذلك اعتبر النظام عملاً تجارياً كل صورة من صور عقد النقل البحرى 
ومثال ذلك عا تعلق باسفجاز أو تا حير السقن .. 
ولاتثير تجارية عمل الناقل البحرى أى شك بالنسبة للناقل . أما بالنسبة 
للشاحن فالراجح أن تطبق عليه القواعد العامة فى التجارية . وهذا هو مذهب 
القضاء فى كثير من دول العالم . 
ويخلع النظام أيضاً الصفة التجارية على « كل اقراض واستقراض بحرى 
عل السفينة أو شحتها وكل عقود الضهائات المتعلقة بها » . وبذلك يكون 
القْض البحرى أو القرض ذو المخاطرة الجسيمة تجارياً بالنسبة لطرفيه المقرض 
والمقترض وكذلك عقد الرهن البحرى . والقرض البحرى هو الذى يطلق عليه 
القرض ذو المخاط الجسيمة أو العظيمة . وهو نظام قديم تطور فى البلاد الغربية 
إذ كان الربان يقترض المبالغ اللازمة لاستغلال السفينة والقيام بالعمليات 
التحارية ويكون هذا القرض ق عقا بل مخاتدة كر ترتفقة صادة :]د تضل إل 
٠‏ من مبلغ القرض غير أن المقرض لايكون له الحق فى استرجاع مبلغ 
الترض والقائدة المذكورة إلا إذغادت السفية سالة .اما إذا عرقت السفيلة أو 
هلكت فلايستحق المقرض شيئاً . لامبلغ القرض ولا الفائدة . وهذا القرض 
البحرى يعتبر بحسب القانون عملا تجاريا بالنسبة لطرفيه . غير أن أهمية 
القرض البحرى قد قلت فى الوقت الحاضر يسبب ظهور نظام الرهن البحرى , 
ونظام التأمين البحرى . 
( ١)انظر‏ اجتهادات الفقهاء فى هذا الموضوع محسن شفيق المرجع السابق رقم ١١6‏ ومصطفى 
طه رقم ٠١‏ واكثم الخولى ص 85 وعلى حسن يونس رقم ٠١١‏ . 


دلالاكا- 


ويعتبر كذلك من أعبال التجارة البحرية كل مايتعلق بأجرة عبال السفن 
ورواتب ملاحيها وخدمها وكذلك عقد العمل البحرى بالنسبة للمجهز . أما 
بالنسبة للملاح ٠‏ فالراجح أن العقد يكون مدنياً دائما وذلك تطبيقا للقواعد 
العامة . 

ويولد عقد العمل البحرى التزامات على الطرفين » فالمجهز يلتزم بدفع 
الأجر وعلاج الملاح فى حالة مرضه أو اصابته بجرح وترحيل الملاح فى حالة 
انتهاء عقد الاستخدام فى الخارج . كما يلتزم الملاح بتأدية العمل الذى يكلف به 
على ظهر السفينة . 

وتعتبر التزامات المجهز الناشئة عن عقد العمل البحزى تجارية متى كان 
الأمر يتعلق باستغلال سفينة تجارية . أما بالنسبة للملاح فقد ثارخلاف » إذ 
يذهب البعض إلى أن التزامات الملاح تعتبر هى الأخرى التزامات تجارية 
استنادا إلى عموم النص الذى يعتبر استخدام الملاحين فى السفن التجارية عملا 
تجاريا . غير أن الراجح أنه لما كان التزام الملاح هو القيام بالعمل . وكان 
المجهود الشخصى لابعتبر من قبيل النشاط التجارى فإنت التزامات الملاح لاتعتبر 
تجارية أما بالنسبة لسفن النزهة فلا خلاف فى أن عقد العمل البحرى يعتبر 
غملا مدنا بالنية لطرفيه عل النواء لاتعقاء المضارية:: 


الطلرلساس 
اعمال تجارية اخرى 


إلى جانب ماتقدم هناك أععال أخرى لاخلاف على طابعها التجارى ولو قام 
بها الششخص مرة واحدة رغم عدم ورودها ضمن التعداد الوارد فى نصوص النظام 
وهو مادرج عليه القضاء واستقر عليه الفقه فى كثير من دول العالم . 

ومن هذه الأعمال بوجه عام عقود الشركات التجارية بالنسبة للشركاء 
حسب الرأى الراجح وعقد القرض التجارى . 


١4‏ مه 


ولم يشر نظام المحكمة التجارية إلى عقد القرض كعمل تجارى ومع ذلك 
فالراجح تجاريته وقد جرى القضاء فى كثير من بلاد العالم على اعتبار القرض 
تجارياً إذا كان مخصصاً لثمويل عملية تحارية كالشراء لأجل البيع أو الصناعة 
وان كان التشاء فى .يفصن البلذ الأخرى لاعن الافراض بن "الندوك دايا 
عملاً تجارياً وذلك بالنسبة للمقترض وهو ما استقرت عليه محكمة النقض 
الموية . 

أما:بالسنة للمقرض فهو يبن تحاريا إذا كان تدخل :فى مدتول اعال 
البنوك على التفصيل السابق . 

كذلك تعتبر من الأععال التجارية عقود الضمان التى تؤمن تنفيذ الالتزامات 
التجارية . 

وقد اتفق الرأى على استبعاد الرهن التأمينى الذى يعتبر مدنيا فى كل 
الأحوال نظراً لوروده على العقار. أما الرهن الحيازى فإلّه يكون تجارياً ‏ إذا 
كان قد تم تأميناً على عمل من الأعبال التجارية سواء أكان الراهن تاجرا أم 
غير تاجر . إذ ترتبط صفة الرهن بصفة الالتزام المضمون فالعبرة بطبيعة الالتزام 
بالتسية الندين ١‏ أما “صنقة ارهن بالسية للداتن» المرتهين” فتدددها"القرا سد 
العامة فى التجارية . 

ولاتكون كفالة الدين التجارى بذاتها عملاً تجارياً لأن الأصل فى الكفالة 
أنجا من أعبال التبرع . ولكن يكون التزام الكفيل تجارياً موضوعياً إذا كانت 
الكفالة من أعبال البنوك أو كان الالتزام المكفول ناشئاً عن كمبيالة أو سند اذنى 

ويعتبر عقد التأمين البحرى من الأعبال التجارية المفردة . هذا ومن الجدير 
بالذكر أن نظام المحكمة التجارية قد نظم عقد التأمين البحرى فى المواد من 
وما يدها : 

هذا وقد سبق أن ذكرنا أن تعداد أعمال التجارية البحرية قد ورد على سبيل 
المثال . 
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ابو اسان : المقا ولات التحاربيسض 


حدد المشرع التجارى عندا من الأعال أسبغ عليها الصفة التجارية 
بحسب النظام ولو كاك تفزحة وهى النى. ميق ان عركنا طا .ورين أن .اغالا 
اخرى لاتعتبر تجارية إلا إذا وقعت فى صورة المقاولة . 

وهذه الأعبال فى النظام السعودى هى ذاتها فى القانون الفرنسى رغم 
اختلاف صياغة النصوص . وهذه الأعبال هى : 

الصناعة والوكالة بالعمولة والنقل والتوريد والبيع بالمزاد ومقاولة محلات 
ومكاتب الأعيال: ومقاولة:انضاء المبات > 

ويمكن تقسم هذه المقاولات من الناحية الاقتصادية حسب طبيعة حلها الى 
مقاولات انتاج وهى الصناعة وانشاء المبانى ٠‏ ومقاولات بيع وهى التوريد والبيع 
بالمزاد . ومقاولاات خدمات وهى النقل وحلات ومكاتب الاعمال » ومقاولاات 
توسط وهى مقاولة الوكالة بالعمولة . وهذا بالاضافة الى المقاولات التى لم 
يتضمنها النظام صراحة وان كان القضاء والفقه قد استقر على تجاريتها بلانص 
مثل مقاولات النشر ومقاولات التأمين يمختلف أنواغه . 

وبديهى أن المقاولة تفترض تكرار العمل على نحو يأخذ شكل الاحتراف 
فلايكفى القيام بالعمل مرة واحدة أو مرات محدودة بشكل منعزل بل يجب تكرار 
القيام به على نحو متصل معتاد وعلى نحو ياخذ شكل الاحتراف . 

وتكرار القيام بالعمل على نحو متصل لايكفى لتعريف المقاولة ٠‏ بل يجب أن 
نخضع المقاولة لنوع من التنظيم وان يكون تكرار العمل استنادا الى تنظيم سابق 
وخطة موضوعة يتمثلان فى مجموعة من الوسائل والاساليب المادية والقانونية 
اللازمة لمارسة هذا النشاط كاستخدام الغير . وشراء مواد الانتاج ٠‏ والاستقرار 
فى مكان خاص معد للقيام بهذا التكرار المعتاد للعمل . وعلى ذلك تكون المقاولة 
هى نكرار العمل على نحو متصل معتاد يأخذ شكل الاحتراف استنادا الى تنظيم 
سابق يحقق جمع عناصر الانتاج والتنسيق بينها فى مشروع ما . 


ويشترط فى المقاولات التى يتضمن موضوعها عملا ماديا - كمقاولات 
الانتاج الصناعية ومقاولة المبانى ومقاولة النقل ‏ ان يتوافر فيها عنصر قانونى 
اخ يضاف الى جرد التكرار ونا يستازيه عاذة قن تنظ مادق .)هذا لص هو 
المضاربة على :عمل الغير أى استمرار عمل الغير لقاء أجر ثابت بقصد يبع ثمرة 
هذا العمل بثمن اكبر من الإجر وتحقيق الربح من الفائض أوالفرق ٠‏ فالمضاربة 
على عمل الغير هى أساس تجارية هذه الأعال أوالمقاولات والا كان العمل 
مدنيا . 

ولاتخضع مقاولات البيع والتوسط هذا الشرط لانها تتم بالقيام بتصرفات 
قانونية كالبيع أو ابرام العقود لحساب الغير ومن ثم لايشترط فيها المضاربة على 
عمل الغير . 

فاذا لم يأخذ النشاط صفة مشر وع يقىم على تكرار العمل والتنظيم السابق 
والمضاربة على عمل الغير اذا كان موضوع النشاط ماديا فقد يكون العمل حرفيا 
مدنيا والحرفى شخص نيارس مهنة تتطلب عملا يدويا بنفسه ودون مضاربة على 
عمل الغير اذ يقتصر عمله على استغلال نشاطه ومواهبه الشخصية . ويصدق 
هذا الوصف على النجار والحداد والسباك والساعاتى والنظاراتى وصانع الجلود 
والميكانيكى الذى يقوم باصلاح السيارات وصانع الاحذية أومصلحها وهم 
يقومون بالصناعة . كما يصدق على مالك سيارة الاجرة الذى يقودها بنفسه وهو 
يقوم بالنقل . ولابأس من ان يستعين الحرفى بعدد قليل من الصبية أو الععال 
يساعدونه فى عمله على أن يقوم بالعمل أساسا بنفسه . وكذلك ليس هناك مايمنع 
الحرفى من الاستعانة ببعض الآلات التى يديرها بنفسه . لأنه وإن كان يضارب 
على هذه الآلات لايضارب على عمل الغير ولايستخدم الالة الا كوسيلة لتقديم 
عمله الشخصى . ويثور الشك فى صفة الحرفى اذا كان يمارس عمله فى محل أو 
ورشة صغيرة بها غدد من الالات يديرها بعض العمال وان كان الراجح أنه مادام 
الحرفى يحتاج الى معاونة نفر قليل من اقاربه او عدد من الصبيان ومادامت هذه 
العونة كانوية بالسيية الى اتتتعلال :تشاطه: ومواهيه القخضية كان عمله يظل 


ب ١أام4اه‏ 


حرفيا ومدنيا لايتصف بالتجارية . 
وقد يساهم فى صعوبة التفرقة بين النشاط ال حرفى المدنى والنشاط التجارى 
ان كثيرا من الحرفيين يمارسون الشراء لأجل البيع بربح ٠‏ وذلك بالنسبة للمواد 
الأولية اللازمة لعملهم كالخياط الذى يشترى القاش ٠‏ أو النجار الذى يشترى 
الأخشاب أو النظاراتى الذى يشترى الزجاج اللانم لصناعة النظارات ومن ثم 
تثور الصعوبة بشان مدنية او تجارية اعمال صاحب المشروع . 
راكد القاف او مسي :قرسا راتسا الغا لتهاء فس ردقام عضن الراذ 
وببعها لاينفى صلة الحرفى ولكن بشرط الايطغى نصيب المضاربة على المواد 
المقدمة بعد العمل عليها على نصيب مكافأة العمل الشخصى ., فاذا كان نصيب 
صاحب المشروع من المكافأة عن العمل الشخصى أو المهارة الشسخصية 
أواستغلال النشاط الشخصى هو العنصر الراجح الغالب ظل النشاط مدنيا لبقائه 
فى دائرة 'النشاط الحرق والا اتصف عمله بالتجارية . 


(لفمل ل لئان 
العا عالق #تطتيهدا 
من المتفق عليه أن الاعبال المدنية بطبيعتها ترد إلى أصلين قديمين هما 


الاستغلال الاول للطبيعة وهو الزراعة والصناعات الاستخراجية والاستغلال 
المباشر للملكات الانسانية من انتاج ذهنى أو عمل . 


ا لايرول : الاسئغلا ل الأول للطيعة 
ا الأول 


الزراعة 
استقر العرف منذ القدم على اعتبار العمليات الزراعية وفلاحة الارض 


عاما- 


أعالا مدنية فلاخلاف على اان الزراعة ‏ وكل مايتصل بها من الاعمال - 
خارجة عن نطاق القانون التجارى . وتنص المادة ( " ) من نظام المحكمة 
التجارية على أنه ( اذا باع مالك الارض أو المزارع فيها غلتها بمعرفته . . . فلا 
يعد تىء من ذلك عملا تجاريا ) ويشمل الطابع المدنى كل الأعمال التى 
تستلزمها الزراعة كاستئجار الارض الزراعية وشراء البذور والآلات والأدوات او 
استئجارها وشراء السماد وجنى المحصول وعقود العمل مع العمال الزراعيين وغير 
ذلك من الاعمال التى تستازمها الزراعة . 
الطلرالشال 
العمليات الاستخراجية 

هى عمليات استخراج المعادن والصخور وغيرها مباشرة من الطبيعة 
كاستخراج الفحم والحديد والبترول وقطع الاحجار واستغلال العيون المدنية , 
ويلحق بهذه العمليات أعبال صيد الاسماك واللالىء وغيرها مما يستخرج من 
البحار , وتعتبر هذه العمليات الاستخراجية داخلة فى نطاق النشاط المدنى . 


الى الا : الاسئغلال المباش رلأملكات الايسانيمًا 
جلت اناقل 
الانتاج الزهنى 
ويقوم استبعاد الانتاج الذهنى من النطاق التجارى على قاعدة تقليدية 
تقوم أساسا على احترام هذا النوع من الانتاج والحرص على نفى الصفة 
التجارية عنه . 
الانتاج الذهنى هو العمل الذى ينتج من اعمال الفكر والذهن كتأليف 
كتانب أو 'رسم لوحة أوتدت قتال أو تلحين أغنية . ولاستيرهذا العبل من قبيل 
الأعمال التجارية . 
وهناك قاعدتان تحكان هذا النوع من الانتاج أوهها ان حصول المنتج 


4ه 


الذهنى على مقابل مالى من عمله أيا كان نوعه يعتبر عملا مدنيا سواء أباع 
المؤلف حق النشر الى ناشر أم قام بنفسه بعملية النشر وحصل من جراء ذلك 
على عائد مالى . 

والقاعدة الثانية هى ان التوسط فى تداول الانتاج الذهنى ونشره بقصد 
الربح هو عمل تجارى لايخرج عن أن يكون شراء بقصد البيع اذ يخلع التوسط 
عن هذا العمل صفته المدنية ويلحقه بالاععال التجارية لأن الوسيط ليس الا 
مشتريأ بقصد اعادة البيع . 

الطلالشا ل 

الصحافة 

إختلف الرأى بشأن الصحافة واستغلال الصحف والمجلات فقد اعتقد 
البعض أنها من قبيل الانتاج الذهنى ومن ثمّ تعتبر عملا مدنيا . ولكن الرأى 
الراجح يعتبر اصدار الصحيفة عملا تجاريا اذا اجتمع شرط التوسط وشرط 
استهداف الربح . 
فاذا تحقق شرط التوسط بان كان صاحب الجريدة جرد وسيط بين المحررين 
والقراء وكان لايساهم فى تحريرها وينحصر عمله فى التنظيم الادارى والاثراف 
العام تحقق الشرط الأول وهو شرط التوسط لتجارية العمل الصحفى . أما إذا 
كان صاحب الجريدة يساهم فى التحرير فإنّه لايكون وسيطا ولايمكن ان يعتبر 
اصدار الجريدة عملا تجاريا . 

ولايكفى شرط التوسط وحده فاذا كان صاحب الجريدة تجرد وسيط . فإن 
اصدار الجريدة لايكون عملا تجاريا الا اذا كان الهدف منه هو تحقيق الربح . 
ويتحقق ذلك فى الصحف التى لايكون لها اتجاه واضح والتى تقتصر على نقل 
الاخبار المختلفة للقراء وتسليتهم تحقيقا للربح فيعتبر اصداز مثل هذه الصحف 
عملا تجاريا . اما صحف الرأى والمبدأ فأن اصدارها يكون دائها عملا مدنيا 
سواء أكانت الفكرة التى تدافع عنها الصحيفة فكرة دينية أو سياسية أو اجتاعية 
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أو اقتصادية أو فنية طالما أن الهدف من اصدار الصحيفة أو الجريدة ليس تحقيق 
الربح 8 ٠‏ 
واذا أردنا تطبيق هذه القواعد على النشاط الصحفى فى المملكة العربية 
السعودية فإنّنا نجد أن الأهداف من العمل الصحفى قد حددتها قواعد 
تشر يعية ونأت بها عن اهداف الربح المادى المجرد ٠‏ فالمادة ( ٠١‏ ) من نظام 
المطابع والمطبوعات الصادر عام 04١ه‏ تنص على أن الأهداف التى ترمى 
اليها الصحافة بمختلف انواعها يجب أن تكون هى الدعوة الى الفضيلة والتشبث 
بمبادىء الشر يعة الحنيفة السمحاء وارشاد الجمهور الى مافيه الخير والنفع العام . 
وكذلك تقض المادة ( ٠١‏ ) من نظام المؤسسات الصحفية الأهلية الصادر عام 
1ه ء بان الواجب الرئيسى لكل عضو فى المؤسسة الصحفية هو الاشتراك 
مع بقية الأعضاء فى توجيه تحرير الجريدة طبقا للمصلحة العامة كما تنص المادة 
1١ (‏ ) من هذا النظام بأنه لايجوز لأى عضو فى المؤوسسة أن يستفيد من 
عضويته للتأثير على رئيس التحرير أو المحررين تأثيرا يستهدف من ورائه تحقيق 
كسب أدبى أومادى : 

ويبين لنا من استعراض هذه النصوص أنه لايجوز ان تكون هناك صحافة 
تجارية تستهدف تحقيق الربح فى المملكة وعلى ذلك يتعين القول بأن اصدار 
الصحف على اختلافها فى المملكة يعتبر عملا مدنيا لأن المشرع جرده من 
اهداف الربح المادى وفرض له اهدافا أخرى لابد ان بتجه لا العمل 
الصحفى . 

المهن الحرة 

هى الأعبال التى تقوم على استغلال المؤاهب الخاصة أوالخبرة العملية 
أوالفنية الذاتية وتتميز هذه المهن عن غيرها بأنها لاتتضمن الا عملا عقليا 
وذهنيا أو فنيا حضا . وتقم على المهارة الشخصية لمن يمارسها وعلى ثقة الناس فى 
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قدرته وكفاهته . وتفترض قدرا لازما من الترفع عن المادة يميزها عن المهن 
التجارية التى تقوم على الرغبة فى تحقيق أكبر ربح مكن . ويصعب تحديد هذه 
المهن يذ تاحاس مائها باولكن ارك سوق تعل اعا"شمل مهقة 
المحاماة والطب والتعليم وعمل المهندس . 

وقد قام الخلاف بشأن مهنة الصيدلة خاصة وانها تتطلب مؤهلات علمية 
وخبرة شخصية . ولكنها تحولت فى العصر الحديث إلى محرد بيع أدوية معلبة 
مصنعة ولذلك اتجه الرأى فى بعض البلاد الى اعتبارها مهنة تجارية وهذا ما اتجه 
اله التضاف ف ضر احيرا 


ونشاط مجان المهن ا حرة فى ممارسة مهنهم نشاط مدنى 5 ولكن مارسة 
المهنة الحرة قد يقترن بالقيام بأعمال تجارية كالشراء لأجل البيع أوغيره . وقد 
طبق القضاء هنا أيضا معيار النشاط المتغلب . 


فإذا لم يقتصر الشخص على حرد استغلال مواهبه أو خبرته وفنه ولكنه قام 
إلى جانب ذلك بعمليات أخرى من قبيل الأععال التجارية كما اذا افتتح الطبيب 
عيادة أومصحة يقدم فيها للمرضض العلاج والغذاء اللانم لهم وكان الغرض 
الرئيسى من افتتاح المصحة هو المضاربة على ايواء المرضى والاغذية التى تقدم , 
فإن الطبيب يقم فى هذه الحالة بعمل تجارى بالرغم من ان الارشادات الطبية 
والعلاج يدخل ضمن الاشياء التى يقدمها الطبيب لمرضاه لأنها ذات أهمية 
ثانوية بالنسبة لمجموع الخدمات والأشياء التى يقدمها هم . 


ذلك إذا ل ندر الوندنن دعل عتنب التضعاق اللازية ندا مت 
مون ولكته وق" اللادواك والهياتف اللؤنية الماك فان هذا السلن عد جائية كن 
ذا صبغة تجارية لأن توريد الأدوات والمهمات اللازمة للبناء عمل تجارى غالب 
يفوق فى أهميته تقديم التصميات المطلوبة لذلك يعد نشاطه تجاريا . 


شدذكماب 


الطلسبالرايع 


عقود العمل 


بعد العمل الانسانى يدويا كان أم ذهنيا ب من أبرز الملكات الانسانية , 
فاذا استغلها صاحبها لتحقيق عائد مالى بأن وضع قدرته على العمل فى خدمة 
الغير نظير أجر وفقا لعقد عمل فإنه يقم بعمل مدنى . فالا جير موظفا أو 
مستخدما أو عاملا ‏ يقوم بعمل مدنى لأنه يحترف بيع العمل ولايعد مايقوم به 
عملا تجاريا . 


ويسرى هذا على كل صور عقود العمل سواء أكانت برية أو بحرية . 

علق أقاءسق أن :ذكرنا: أ ندعية: الشبل العو :ين كنا #العية لمشي 
للسفينة عملا تجاريا أما عقد العمل البرى بالنسبة لرب العمل فيخضع للقواعد 
العامة الى سيق .أن أشرنا النها. 


-للا14 ا - 


بعد ان انتهينا من دراسة الاعبال التجارية تعرض الى دراسة ما الذى 


يقصده النظام بالتاجر ثم نتولى بعد ذلك دراسة التنظيم القائونى لسير الحرفة 
التجارية أو القواعد التى وضعها النظام لضان قيام نشاط التجار على أساس 
سليم وخلق الجو الملائم لتمكين التجار من ممارسة نشاطهم فى سهولة ويسر وفى 
اطار النظام . 


(لفلل (بزرل 


عرفت المادة ( ١‏ ) من نظام المحكمة التجارية بأنه « كل من اشتغل 
بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له » وقد يفهم من ذلك ان الشرط الوحيد 
لاكتساب صفة التاجر هو احتراف الاعمال التجارية ولكن يجب كذلك لاكتساب 
هذه الصفة ان يتمتع التاجر بالاهلية اللازمة لاحتراف التجارة وللقيام بالاعمال 
التجارية . 

ويجب فضلا عن ذلك لاكتساب صفة التاجر توافر شرط المسئولية غير 
المحدودة عن الديون الناشئة من ممارسة التجارة . اى ان يغامر المحترف بذمته 
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كاملة فى نشاطه التجارى تطبيقا لمبدأ وحدة الذمة . فالنظام لايجيز اكتساب 
صفة التاجر لمن يرغب فى تحديد مسئوليته عن الديون التجارية . ولا يأخذ 
النظام السعودى بشركة الرجل الواحد . فاذا لجأ شخص الى هذا التجديد 
فالشركة لاتقوم . وعلى من يريد تحديد مسئوليته ان يدخل الاموال التى يقبل 
المغامرة بها فى ذمة شركة تجارية تتمتع بالشخصية القانونية وتسأل فى كل امواها . 

فالشخص الذى يريد ان يكتسب صفة التاجر لايستطيع ان يحدد مسئوليته 
عن ديونه التجارية الا عن طريق الاشتراك فى خلق شخص قانونى اخر يسال 
عن الديون فى كل أمواله . وتطبيقا هذا المبدأ يعتبر الشريك المتضامن فى شركة 
التضامن او شركة التوصية بنوعيها تاجرا لأنه يغامر بذمته كاملة فى نشاطه 
التجارى . وبالعكس لايكون الشر يك الموصى أو المساهم أو الشر يك فى الشركة 
ذأك"المشولة العدودة 'تانجرا لآ سسترلتة غيدة : أمآ الشركة التجارية فق 
تاجرة لأنها شخص قانونى يسأل فى موضوع ذمته . وهكذا تكون المسئولية 
المطلقة عن الديون التجارية من الشر وط اللازمة لاكتساب صفة التاجر . 

تبدو اهمية التفرقة ببن من يكتسب وصف التاجر وبين من لايتوفر فيه هذا 
الوصف من أن بعض الاحكام التى تنظم ممارسة التجارة وأعمال. التجار لايخضع 
ها سوى التجار . كالتزام التاجر بالقيد فى السجل التجارى , وامساك الدفاتر 
التجارية . والخضوع لنظام الافلاس والصلح الواقى منه , كما أن بعض المهن 
التجارية تخضع لأحكام خاصة . كالوكالة التجارية . والاستيراد والتصديرء 
وبعض الصناعات كصناعة الادوية والأغذية وغيرها . 

ويضع النظام لمن يكتسبون صفة التاجر حقوقا خاصة بهم . كعضوية 
الغرف التجارية والصناعية . 

كذلك فإنَّ لوصف التاجر صلة وثيقة بتحديد نطاق تطبيق الانظمة التى 
تنظم التجارة . ذلك أن حال هذا التطبيق يتسع ليشمل أعالا هى فى الأصل 
أعمال مدنية تتصف بالصفة التجارية لارتباطها بشخص من يقوم بها اذا كان 
تاجرا . وهى الأعمال التجارية التبعية وتتجه الأحكام القضائية الى وضع قرينة » 


يفترض بوجبها أن جميع الأعبال التى يقوم بها التاجر تعد أععالا تجارية إلى أن 
يقى الدليل على العكس . 


الم ازول : ا حاف الأعمالالتجاريي 


اشترط النظام فى المادة الأولى منه لاكتساب صفة التاجر اتخاذ الشخص 
الاعمال التجارية مهنة له وبعبارة أخرى فان النظام قد اشترط احتراف الاعمال 
التجارية بتكرار الشخص للقيام بالأعمال التجارية بصفة مستمرة ومنتظمة على 
نحو يبعث على الاعتقاد بأن الشخص قد استهدف اتخاذ العمل التجارى مهنة 
له وسبيلا للارتزاق . 

وليس من السهل فى الواقع وضع تعريف دقيق للحرفة لأنها فكرة اجتاعية 
أكثر ما هى قانونية ‏ ويمكن على أى حال تعريف الاحتراف بأنه توجيه النشاط 
بشكل رئيسى معتاد إلى القيام بعمل معين بقصد الربح أو بأنه مباشرة نشاط 

ويقم قصد الربح كعنصر مشترك بين الأعمال التجارية لذلك يمكن تعريف 
احتراف الاععال التجارية يأنه توجيه النشاط على نحو رئيسى معتاد الى القيام 
بهذه الأعمال . 

ولايكفى قيام الشخص بأى أععال تجارية على وجه الاعتياد ليكسب صفة 
التاجر إذ يجب ان يتخذ الاحتراف والاعتياد سبيلا للارتزاق » فمن الاعمال 
مالايتصور أن يحترفه الشخص كصكوك الائتان والوفاء التجارية (الكمبيالة 
والسند الاذنى والشيك) إذ من غير المعقول أن يوجه شخص نشاطه على نحو 
رئيسى معتاد الى سحب الكمبيالات أوالشيكات أو تحرير السندات الاذنية لأن 
هذه الاعمال بطبيعتها تابعة لنشاط رئيسى اخر قد يكون مدنيا وقد يكون تجاريا . 
فهالك العقار الذى يسحب كمبيالات بالاجرة على مستأجريه ليس تاجرا لأنه 
لايحترف سحب الكمبيالات بل يحترف تأجير العقار. 
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والاحتراف يقتضى تكرار القيام بالاعمال التجارية والاعتياد على ممارستها 
فلايعد تاجرا من يقم بعمل تجارى عارض أومتقطع . 

وإذا كان الاحتراف يقتضى الاعتياد فانه يجب لكى يكون الاعتياد احترافا 
توجيد التشاط بصفة رئيسية للأعال. التجارية هالاعتياد مرتينة أذتى :من 
الاحتراف لاتكفى لاسباغ صفة التاجر على من يعتاد القيام بالأععال 
التجارية . وعلى ذلك فمستأجروا الأرض الزراعية أوالزراع الذين يتولون عادة 
شراء حصولات الغير لببعها مع حصولاتهم ومايقم به بعض الاشخاص من 
عمليات تجارية أثناء موسم الحج فقط لايعد احترافا لمهنة التجارة . 

وتختلف صور الاحتراف فى العمل سواء من حيث شكل الاحتراف ‏ بأن 
يكون ظاهرا أومستترا منظا أوغير منظم واحدا أومتعددا ‏ أم من حيث شخص 
المحترف ‏ الذى فق كون تكمنا ليها فضا عونا عاضا مانا دام 
من حيث مشر وعية هذا الاحتراف أوعدم مشر وعيته . 

ويطرح تنوع الاحتراف التساؤل عما إذا كان هذا التنوع والتغاير يؤر على 
وصف المحترف للاعمال التجارية بصفة التاجر. 


الطل الأول 
الاحتراف الظاهر والمستتر 
من الدابيعى أن يقترن احتراف التجارة بالعلانية والاعلان عنه التى تتمثل 
فى اتخاذ محل تجارى لافت للنظر والاعلان عنه بشتى الوسائل واستعهال 
مطبوعات باسم المحل ونحو ذلك . ولكن المحترف قد يمارس تجارته خفية 
وبطريق مستتر لاسباب كثيرة . فقد يكتفى الشخص بارسة التجارة فى الخقاء . 
ولكن قد يلجأ الشخص الى الاستتار وراء شخص آخر بأن يمارس التجارة 
مختفيا وراء من يتاجر بأمواله ويعمل لحسابه وان كان يظهر أمام الغير على أنه 
التاجر الحقيقى ويتعامل بأسمه دون اشارة الى الشخص المستتر . وكثيرا 
ماتتحقق هذه الصورة فى العمل للتحايل على حظر الاتجار على بعضن 
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الاشخاص كالموظفين والمحامين وغيرهم من أصحاب المهن الحرة . 

والراجح فى هذه الحالة أن الشخص المستتر يكتسب صفة التاجر لأنه 
يستفيد من أرباح التجارة ويتحمل مخاطر الخسائر ومن ثم يجوز اشهار افلاسه . 
أوالشخص الظاهر ٠‏ فان مسئوليته عن الدور الذى يلحقه هذا الوضع بالغير 
الذين تعاملوا معه على أنه التاجر حل خلاف بين الفقهاء وان كان الرأى الراجح 
يذهب الى وجوب اعتباره تاجرا تطبيقا لنظرية الظهور وحماية لثقة الغير 
المشروعة التى نتجت عن ظههوره بمظهر التاجر واعتقاد الغير بتمتعه بصفة 
التاجر 29 , 

ومن الجدير بالذكر أنه نظرا لوجود حالات كثيرة جدا للاتجار المستتر فى 
المملكة من قبل موظفى الدولة ومن غيرهم فقد صدر قرار يجلس الوزراء رقم 
3٠٠‏ وتاريخ 1817/35/17١ه‏ ء متضمنا اعتبار قيام الموظف بتسجيل المحل 
التجارى باسم القاصر المشمول بولايته أو وصايته اشتغالا بالتجارة بطريق غير 
ار 

كذلك أخطرت إدارة الفيدل التجارى ان قتنع عن تسجيل مؤسسات 
تجارية علكها بطريق مباشر أو غير مباشر موظفو الدولة العامون 29 . 

الطلرالشا ل 


الاحتراف المتعدد 


قد تتعدد حرف الشخص الواحد الذى يمارس عدة مهن ويعتمد عليها فى 
كسب العيش وكمورد للرزق , وقد تكون إحدى هذه الحرف فقط تجارية كأن 


(١)انظر‏ فى هذا الخصوص على جمال الدين : الوجيز ٠١7‏ وبحمد حسين عباس : القانون 
التجارى العربى صضن؟7١‏ . 

(؟ ) خطاب سمو الامير فيصل الى وزارة الخارجية بتاريخ 5/8/٠78١ه!‏ . ويلاحظ ان نظام 
الخدمة المدنية ينص فى المادة 1/137 أ على انه يعد اشتغالا بالتجارة وفق احكام النظام قيام الموظف 
بتسجيل محل تجارى باسم القاصر الذى تشمله ولايته أووصايته . 


”ةا 


يكون الشخص تاجرا ومزارعا أوموظفا وتاجرا . فا أثر تعدد الحرف على إكتساب 
ذلك الشخص لصفة التاجر ؟ 

القاغدة أن لشفي الثى هارس سدرقة تجار هت عاجرا ولو كانت محرفئة 
الرقسية التى. يعتمد اغليها أسابنا فى معاشه حرفة"'مدئية ٠‏ بقرط ألا تكون 
الأعمال التجارية مندمحة فى الحرفة المدنية الرئيسية وإلا كانت اعالا مدنية 
لاتكسب صفة التاجر . أما فى غير هذه الصورة فان الشخص يكون تاجرا إذا 
مارس مهنة أو حرفة تجارية الى جوار مهن وحرف اخرى . 

وعند تعدد المهن أو الحرف تخضع كل مهنة أو حرفة للقائون الخاضن بها 
فاعال الشخص التجارية يسرى عليها القانون التجارى واعماله المدنية يسرى 
عليها القانون المدنى , ولكن اذا كان للشخص نشاط مدنى واخر تجارى وتوقف 
عن دقع ديونه التجارية ‏ ولو كانت حرفته التجارية ثانوية ‏ فان افلاسه يشهر 
وتضمن كافة امواله ديونه التجارية تطبيقا لمبدأ وحدة الذمة الذى يأخذ به 
القانون ويعتمد من أبرز وأهم الأسس التى يقوم غليها القانون التجارى . 


الطلبّالثالث 


تأثير حجم المشروع ودرجة تنظيمه على احتراف التجارة 


القاعدة العامة فى التشر يع السعودى عدم التفرقة بين صغار التجار وكبارهم 
بل تثبت صفة التاجر لكل من يحترف الأعمال التجارية أيا كان حجم المشروع 
التجارى أو مبلغ تنظيمه المهنى . فالباعة الجائلون وبائعوا الملابس القديمة 
والشهاسرة المتجولون كلهم تجار فى نظر القانون وفقا للقواعد العامة وان تدنت 
وقففن أسراطم وإنخفضت ارقام أعاهم وأرباحهم . 

ولكن لايمكن اطلاق هذه القاعدة وتطبيقها بكل ابعادها خاصة اذا تعلق 
الأمر ببعض الالتزامات التى يكون من العسير الزام أصاغر التجار بها . لذلك 
فقد جرى العمل على اعفاء اصاغر التجار من بعض التزامات التجار كالقيد فى 


-غ155-ه 


السجل التجارى وامساك الدفاتر والخضوع لنظام الافلاس . 

ويتجه التشريع التجارى السعودى الى التفرقة بين كبار التجار وصغارهم 
بالنسبة لبعض الالتزامات فلايلتزم بالقيد فى السجل التجارى الا التاجر الذنى 
له حل ثابت يباشر فيه مهنته ( مادة 0 من نظام السجل التجارى ) وبشرط أن 
يتجاوز رأس ماله خمسة الاف ريال . اما الذين يقل رأس ماهم عن هذا القدر 
فأنهم لايقيدون فى السجل الا اذا رغبوا فى ذلك باختيارهم وتسرى عليهم عندئد 

أحكام النظاء 0 

هذا ومن الجدير بالذكر ان التشريع التجارى الحديث يتجه الى التمييز 
والتفرقة بين كبار التجار وصغارهم بالنسبة للخضوع لبعض الالتزامات ومن أبرز 
التشر يعات التى تتجه الى ذلك القانون التجارى الالمانى والتشر يعات الأخرى 
الو رسو دي 

الطلبثالراخ 

شخص المحترف 

اذا احترف الشخص الطبيعى التجارة فإنه يصبح تاجرا اذا توافرت له 
أهلية احتراف التجارة وفقا لأحكام النظام . 

تعن أن الاحتراف يتعلق بالشخص الطبيعى ولايخلع على الشخص 
الاعتيادى أوالمعنوى لذلك كان من الأصح وصف الشركة بصفة التاجر إذا 
كان موضوعها أوبحلها القيام بأعمال تجارية بالشركة ها محل أوموضوع هو أعاها 
ولكنها عاى دعل فكرة اوضق الاسرات: 

الطلب لحاس 

مشر وعية الاحتراف 

اتههت بعض أحكام القضاء إلى أن صفة التاجر مركز قانونى لايمكن ان 

يكتسب عن طريق أعمال مخالفة للقانون فلا بد أن يمارس التاجر أعمالا تجارية 


.اها١5806/17/١6 فى‎ ١68 قرار مجلس الوزراء رقم‎ )١( 


د 1950اسه 


وفقا لاحكام النظام حتى يخلع عليه النظام وصف التاجر . فاذا مارس أعالا 
غير مشروعة واحترفها فلاترقى به هذه الاعال وذلك الاحتراف الى التمتع 
بالمركز القانونى للتا 

والواقع ان الاخذ بهذا الاتجاه يعرض المتعاملين حسنى النية للخطر . فهم 
يقدمون الائقان أو يوردون البضائع إلى مؤسسة جاهلين ان نشاطها غير 
مشروع ء فادا قام شخص بتوريد اشياء الى أحد التجار وهو لابعلم أنه يتجر 
فى المخدرات , فإنه قد يحرم من الضيانات القانونية المرتبطة بصفة التاجر وأهمها 
اشهار افلاس المشترى . إذا توقف عن الدفع . 

لذلك فمن الراجح فى نظرنا القول انه يجب الحد من التطبيق المنطقى 
للقواعد القانوئية التى يطبقها القضاء فى هذا الشأن على الأقل بالنسبة للاحكام 
التى تحقق مصلحة الغير حسن النية وذلك حماية طم ولاستقرار المعاملات . 

وتتجه ادارات ومصالح الضرائب فى كثير من دول العالم الى طلب حصة 
الدولة من الضرائب على الارباح التجارية ممن يثبت أنهم مارسوا تجارة غير 
مشر وعة حتى لايكونوا فى وضع أفضل من يتجرون فى سلع مشر وعة 


البعن انان : الاهليتة المجارية 


لاتكفى ممارسة الأعمال التجارية حتى يكتسب الشخص صفة التاجر ‏ فقد 
سبق أن ذكرنا أنه ينبغى كذلك أن يتمتع الشخص بالأهلية التجارية حتى 
يكعنب ضقة التائخر. 

ويختلف انعدام ونقص الأهلية الذى ينبنى على صفات طبيعية فى الانسان 
كالسن والحالة العقلية عن حظر الاتجار على بعض الاشخاص تحقيقا لأهداف 
ان بمصلحة عامة كحاية الجمهور أوالحرص على حسن سير المرافق العامة 
أوتحقيق أغراض اقتصادية أواجتاعية أوغير ذلك . 

وهناك حالات متعددة يحظر النظام فيها على بعض الاشخاص أوالفئات 


شسكوقاه 


غارنة أو اعترات" النسان ضري الاغبار عل »ترظن الدرقة العامة 
لاعتبارات مختلفة أبرزها تحقيق استقلال الموظفين فى أداء أعماهم وتفرغهم لها 
وقيامهم بها على نحو يتفق وكرامتها . ( أنظر المادة ١/7‏ من نظام الخدمة 
المدنية ) . 

وقد يفرض المشرع- عند مخالفة قواعد حظر الاتجار جزاء تأديبيا كفضل 
الموظف . وقد يكون الجزاء من.. نوع أخر وفق مايحدده النظام وذلك دون أن 
يكون لتوقبع هذا الجزاء أثر على إكتساب صفة التاجر لمن يحترف الأعمال 
التجارية إذا خالف قواعد الحظر ولكنه استكمل تسر وط ممارسة الأعمال 
التجارية وأهلية الاتجار . 

والواقع أن التمييز بين انعدام الاهلية أونقصها وحظر الاتجار واختلال الجزاء 
الذى يوقع فى حالة مخالفة قواعد كل منهها يستند إلى أن قواعد الأهلية وضعت 
لحباية ناقصى الأهلية أومعدوميها ٠‏ فوجب أن تستتبع مخالفتها البطلان . أما 
الحظر فهدفه تحقيق المصلحة العامة أوحمابة الغير . وليس من شأن هذه الغاية 
اسقاط صفة التاجر لأنها ترتب نتيجة عكسية بحرمان الغير من ضمانات القانون 
التجارى بينا يستفيد مخالف الحظر بتجنبه الجزاءات التجارية القاسية . وفى 
الجزاء الادارى أوالجنئائى مايكفى لحباية المصلحة العامة . 

ولذلك فالاًوفق ابقاء صفة التاجر حماية للمصلحة العامة وللغير حسنى النية 
مع تطبيق الجزاءات الأخرى الادارية والجنائية . وينبغى أن ترقى هذه الجزاءات 
الى الحد الذى يحمى المصلحة العامة من مخالفة قواعد حظر الاتجار . 


الطلز_الأول 
أهلية الوطنيين 


عرض المشر ع السعودى لأهلية الوطنيين للاتجار فى المادة ( 4 ) من نظام 
المحكمة التجارية التى نصت على أن « كل من كان رشيدا أو بلغ سن الرشد 


لاوا 


فله الحق أن يتعاطى مهنة التجارة بأنواعها » ومن هذا يبين أن النظام يجعل فى 
شأن أهلية الاتجار الى القواعد العامة فى الاهلية ومن الملاحظ ان نص المادة 
( 5 ) سالف الذكر يفرق بين الرشيد ومن بلغ سن الرشد وان كان يقرر أهلية 
كل منهها لاحتراف التجارة . 

وبديهى أن المشرع يقصد بذلك أن البالغ الرشيد وفقا لأحكام الشر يعة 
الاسلامية أهل للاتجار . أما من بلغ سن الرشد أى ثمانية عشر عاما فيكون أهلا 
للاتجار فى جميع الأحوال ولو كان لم يبلغ الحلم بعد فاذا بلغ الشخص هذه السن 
غير مصاب بعاهة فى العقل فإنه يكون مستوفيا شرط الأهلية لاحتراف التجارة . 

ومع ذلك يجوز لولى القاصر طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية ان" يأذن 
للقاصر بالاتجار ويمكن ان يكون الاذن مطلقا يشمل كل صور التجارة و كل 
أموال القاصر . كيا يكن أن يكون مقيدا بنوع معين من التجارة أو بقدر معين 
أونفية مرق اأنوال" القاسن. 

وعلى أية حال يكون القاصر المأذون بالاتجار كامل الأهلية فا أذن له فيه 
وق التقاض فى شأنه ومن ثم تكون أعبال القاصر المأذون فى مباشرة تحارته 
صحيحة . ويكون له أن يجرى جميع التصرفات المتصلة بهذه التجارة من بيع 
وشراء واقتراض وصلح وتحكيم ولكنه مع ذلك يبقى ناقص الأهلية فى كل ماعدا 
ذلك من الأعبال التى لاتتصل بمباشرة التجارة التى أذن فيها وخارج نطاق هذا 
الاذن . 

وبناء على ماتقدم يكتسب القاصر المأذون صفة التاجر فتطبق ويلتنم 
بالتزامات التجار ويجوز اشهار افلاسه ولكن مسئوليته عن الديون التجارية 
لاتتعدى دائرة الاموال التى حددها الاذن لوا كان مقنذا "ذلك أسشاء من هيدا 
وحدة الذمة . 

وبديهى أن هذا التحديد لمسئولية القاصر المأذون يضعف ائتانه لدى الغير 
وهوائتان ضعيف اصلا ولو كان الاذن طلقا لأن سحي الأذك حاكن ى ائ وفت 


فاذا تم ذلك افسرت عن القاصر المأذون أهليته وعاد قاصرا فى تصرفاته كما كان 
قبل الاذن 

ولكن ما الدع بتر خل مارسة الام لجن دون متعه بالأهلية 
التجارية ؟ 

لاشك أن القاصر الذى يارس التجارة دون أن يتمتع بالأهلية التجارية 
ودون أن يحصل على إذن من وليه أو وصيه لايكون تاجرا ولايلتزم بالتزامات 
التجار ولايتعرض للآثار القانونية التى يترتب على توقفه عن دفع ديونه كاشهار 
افلاسه وتكون الاعمال التجارية التى مإرسها باطلة لمصلحته . وتنطبق القواعد 
العامة فى اثار البطلان النسبى لنقص الاهلية وفقا لما سبق أن عرضنا له فى 
دراستنا لنظرية العقود . 

وفك لاكون ع الس تطبيق القراعك الصايقة ى عضن «الأسوال زفق 
ذلك أتهإذا لك "الى القاصر'بالميزاة خصة عر يك مضا فى شركة تضامن 
أو شركة توصية . وكان قد نص فى عقد الشركة على أنها لاتنحل بوفاة الخد 
الشركاء بل تستمر مع ورثته ولو كانوا قصرا وهو مايجيزه نظام الشركات السعودى 
الصادر 786١ه‏ . ( مادة 30 ) فاذا يكون الحكم بشأن اكتساب القاصر 
الوارث للصفة التجارية ؟ 

الواقع أن الرأى قد انقسم فى هذا الغرض الى اتجاهين اوللما أن القاصر 
الوارث يصبح شريكا متضامنا كا كان موره ويكتسب صفة .التاجر ويجوز 
اشهار افلاسه دون ان تلحقه الاثار الشخصية للافلاس وهذا الراى هوما استقر 
عليه القضاء التجارى فى مصر . 

ويذهب الرأى الثانى إلى عدم اكتساب القاصر الوارث للصفة التجارية با 
يترتب على ذلك من اثار. 

والواقع أنه قد يكون الحل الأمثل هو ماتضمنه القائون الالمانى والقانون 
اللبنانى من أن وارث الشريك المتضامن ينقلب شر يكا موصيا إذا كان قاصرا 


7 اك 


لأن هذا الحل أكثر رعاية لمصلحة القاصر إذ يحدد مسئوليته عن الصحة التى 
ورثها بما يتفق ومستوى مايتمتع به من أهلية . 
الطلبالشا ل 
أهلية المرأة للاتجار 

لاتفرق الشر بعة الاسلامية بين الرخل والمرأة بشأن قواعد الأهلية إذ تخضع 
المرأة لنفس الأحكام التى بخضع لا الرجل من حيث الأهلية للاتجار ومن ثم 
يمكن للمرأة المتزوجة أن تحترف التجارة دون أن يتوقف ذلك على إذن من 
ذوجها رغل هلاف ذلك قد اخهست عفن" التفويعات: الأجبية: المراء 
لقواعد مختلفة ولم تج زلا الاتجار إلا بأذن من نزوجها ولم تتحرر المرأة الفرنسية 
تماماء من هذه القيود الا بصدور القانون رقم ١76‏ لسنة ١1560‏ الذى أجاز ها 
مباشرة التجارة بغير إذن زوجها على حين مازالت بعض التشر يعات كالقانون 
التجارى اللبنانى يلزم المرأة بالحصول على إذن الزوج لمارسة التجارة ( انظر 
م ١١‏ من القانون التجارى اللبنانى ) . 

أهلية الأجبى للاتجار 

تحيط بمارسة الاجانب للتجارة قيود مختلفة فى كثير من الدول . فاذا ثبت 
للاجنبى وفقا لقوانين الدولة المضيفة حق ممارسة التجارة عند ئذ يطرح التساؤل 
عن القانون أوالنظام الذى يخضع له فى أهليته . 

والأصل أنه متى كان للأجنبى حق الاتجار فى المملكة فيرجع فى تحديد 
أهليته إلى قانون جنسيته . 

ولاشك فى أن هذا بهدد استقرار المعاملات التى يبرمها الأأجنبى مع الوطنيين 
إذ لايتسنى هم الرجوع الى قانون جنسية الاجنبى اومعرفة احكامه قبل كل 
عامل تع 


عل أنه حال فإن كسا من القدربعات تلب عل هذه الصعوية تقر زرها 
صحة العقد الذى أبرمه الأجنبى إذا كان بطلانه يرجع إلى سبب فيه اخفاء 
متعمد منه ولايستطيع المتعاملون الوطنيون كشفه أوالتحقيق منه . 


الب الاك : مَدى «_الحقيت الأجاب فى 
ممارسة التحارة فىامحلكة العريي السعودية 


تقيم بعض الدول قيودا معينة على حرية الأجانب فى الاتجار . 

وفى ضوء ذلك يطرح التساؤل عن حق غير السعودى فى ممارسة التجارة فى 
المملكة . ش 

الواقع أن نظام استثار رأس المال الاجنبى الصادر عام 775١ه‏ تناول 
هذا السؤال وأوجب حصول غير السعوديين على رخصة من وزير المالية أو من 
وزير التجارة لمارسة التجارة ( مادة 5 ) وبشرط أن تكون ممارسة التجارة فى 
شكل شركة مستقلة يكون فيها أحد الشركاء على الأقل سعوديا ويملك /0١‏ 
على الأقل من مجموع رأس مال الشركة وعلى الا تقل حصة كل شر يك سعودى 
عن مائة ألف ريال ( مادة 5 ) كا يجوز للشركات الاجنبية ان تفتح لها فروعا 
فى المملكة بشرط موافقة مجلس الوزراء ( مادة ١‏ ) ولا ألغى هذا النظام وحل 
حله نظام استثار رأس المال الاجنبى لعام 187١ه‏ ظل المبدأ هو وجوب 
الترخيص من وزير التجارة والصناعة وكذلك عن استثهار رأس المال الاجنبى فى 
مشروعات التنمية الاقتصادية وذلك حتى ينتفع راس المال الاجنبى بالمزايا 
الواردة فى هذا النظام وتصفى المنشات التى لاتستوفى الشر وط القانونية الا اذا 
حصلت المنشأة على رخصة استثنائية دائمة من يجلس الوزراء متى كانت هناك 
متاحة جوهرية فى اكائهنا مادة 35 وبالسية للشركات الاجية 
لاتستطيع هذه الشركات ان تنشىء طا فى المملكة فروعا أو وكالات أو مكاتب الا 


بترخيض من وزير التجارة ( مادة 714 من نظام الشركات ) . غير أنه يجوز 
لغير السعوديين أن يدخلوا شركاء فى الشركات السعودية على اختلاف انواعها , 
وذلك مع مراعاة أنه يجب فى بعض الأ نظمة التجارية أن يكون جميع الشركاء 
سعوديين كما هو الحال بشأن الوكالات التجارية ( نظام الوكالات التجارية لعام 
؟8كلاه مادة «د١1»).‏ 

وقد ظل نظام 1417١ه‏ معمولا به حتى صدر نظام استهار رأس المال 
الاجنبى الجديد فى سنة 599١ه‏ ء على أن يعمل به اعتبارا من 19 ربيع الأول 
8ه . 

ويعرف النظام الجديد رأس المال الاجنبى بأنه النقود والاوراق المالية 
والأوراق التجارية والآلات والمعدات وقطع الغبار والمواد الأولية والمنتجات 
ووسائل النقل والحقوق المعنوية كحق الاختراع والعلامات الفارقة ومامائل ذلك 
من القيم متى كانت مملوكة لشخص طبيعى لايتمتع بجنسية المملكة العربية 
السعودية أولشخص معنوى لايتمتع جميع مالكى حصص رأس ماله بجنسية 
المملكة . ولاتسرى أحكام هذا النظام على المشروعات التى صرح ا بزاولة 
نشاطها فى المملكة يموجب انظمة واتفاقيات خاصة . كا يحكم الاستثارات 
الاجنبية فى قطاع البترول والمعادن نظام آخر تطبقه وزارة البترول والثروة 
المعدنية , وقد أوجب النظام ان يخضع استتار.رامنالمال اللاخنيى لشرط 
الحصول على ترخيص يصدر به قرار من وزير الصناعة والكهرباء بناء على 
توصية لجنة الاستثئؤر وذلك إذا استوفى الشرطين الآتيين : 

١ (‏ ) أن يستثمر رأس المال الأجنبى فى مشر وعات التنمية والتى لاتشمل 
مشروعات استخراج البترول والمعادن على نحو ماسبقت الاشارة اليه . 

(ب) أن يكون مصحوبا بخبرات فنية أجنبية . 

وقد نص النظام على ان تحديد مشر وعات التنمية يتم بقرار يصدر من وزير 
الصناعة والكهرباء بناء على اقتراح لجنة الاستثار على ان يكون ذلك كله فى 
اطار خطة التنمية للدولة . 


أما عن لجنة استثهار المال الاجنبى فقد نص النظام على انشائها فى وزارة 
الصناعة والكهرباء وتشكيلها من وكيل وزارة الصناعة والكهرباء أو من يقىم 
مقامه عند غيابه رئيسا . ومن مندوب عن وزارة التخطيط . ومندوب عن وزارة 
المالية والاقتصاد الوطنى . ومندوب عن وزارة الزراعة والمياه . ومندوب عن وزارة 
البترول والثروة المعدنية . ومندوب عن وزارة التجارة . 

وقد نص النظام على ان مداولات هذه اللجنة سرية . وان قراراتها تصدر 
بأغلبية الحاضر ين ٠‏ ولاتكون هذه القرارات نهائية الا بتصديق وزير الصناعة 
والكهر باء . : 

وقد تضمن النظام الجديد حكما ينص على أن ينتفع رأس المال الاجنبى 
الذنى استوفى الشروط المنصوص عليها فى النظام بالمزايا الآتية . 

(|) جميع المزايا التى يتمتع بها رأس المال الوطنى بموجب نظام حماية 
وتشجيع الصناعات الوطنية بالنسبة للمشروعات الصناعية فقط . | 

(ب) اعفاء المشروع الصناعى أوالزراعى الذى يستثمر فيه رأس امال 
الاجنبى من ضرائب الدخل والشركات لمدة عشر سنوات . واعفاء المشر وعات 
الأخرى امن هذه الضزانك مده بين هرات : 

كبا نص النظام على أن تستفيد من هذه الاعفاءات المشر وعات التى تتمتع 
بالاعفاء وقت العمل بهذا النظام . وقد اشترط النظام لسر يان الاعفاء ان يتملك 
رأس المال الوطنى نسبة لاتقل عن خمسة وعشرين فى المائة ( 778 ) من رأس 
مال المشروع . وان تبقى هذه النسبة طوال .مدة الاعفاء . 

كا نص النظام على أن تبدأ مدة الاعفاء من تاريخ بده الانتاج . واجاز 
النظام لمجلس الوزراء ان يعدل هذه الفقرة الاخيرة . 

(ج) من المزايا التى نص النظام على ان ينتفع بها رأس المال الاجنبى كذلك 

قلك العقار اللازم وفقا لنظام تملك غير السعوديين للعقارات . 

وقد نص النظام على أن احكامه تسرى على ممارسة المشر وعات القائمة 
قبل نفاده لنشاطها وعلى أى زيادة فى رأس ماها . وقد أوجب النظام على 
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المشروعات المنتفعة من احكامه ان تخضع لانظمة العمل والتأمينات الاجهاعية 
وغيرها من الأأنظمة المعمول بها فى المملكة . 

واجاز النظام لوزير الصناعة والكهرباء سحب الرخصة الممنوحة لأى 
مشروع أوتصفيته نهائيا بناء على توصية لجنة الاستثار اذا كان المشروع قد 
رخص له بمقتضى احكام هذا النظام وخالف احكامه ولم يستجب للانذار الصادر 
له باتباع هذه الاحكام فى خلال مدة معينة . 

ويجوز للوزير بناء على توصية اللجنة سالفة الذكر عوضا عن سحب 
اليخصة ان يقرر حرمان المنشأة من كل او بعض المزايا المنصوص عليها فى 
النظام . واجاز النظام لذوى الشأن التظلم إلى ديوان المظالم من قرار الوزير 
الصادر بالعقوية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالطرق الرسمية ويكون 
حكم الديوان فى التظلم باتا وتهائيا . 

ونص النظام على ان يصدر وزير الصناعة والكهرباء اللوائح التنفيذية لهذأ 
النظام وعلى ان تنشر هذه اللوائح فى الحريدة الرسمية . 

وسوف تكتمل بصدور اللوائح التنفيذية صورة واضحة عن القواعد 
والاحكام الخاصة بتطبيق احكام هذا النظام . 

هذا ومن الملاحظ ان بعض الدول تقف بالنسبة لمارسة الاجنبى للتجارة 
موقفا أقل شدة وتجيز للاجانب التجارة بشرط معاملة مواطنيها بالمثل وفقا لقانون 
جنسية الاجنبى فاذا كان القانون الاخير يبيح لمواطنى الدولة التجارة فى 
اقليمها سمحت هى لمن يتمتع بجنسية تلك الدولة بمهارسة التجارة على ارضها . 


ا مالا بع : إنتائت صف التاجر 
الأصل ان صفة التاجر لاتفترض ولكن يجب ان يقوم الدليل على ثبوت 
الاحتراف واكتال الشروط اللازمة لاكتساب صفة التاجر ولاتثبت للشخص 


صفة التاجر إلا اذا اشتغل بالمعاملات التجارية واتخنها حرفة معتادة له ( وفقا 
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لأحكام النظام ) ولذلك يجب على من يدعى لنفسه أولغيره صفة التاجر ان ينبت 
احتراف العمل التجارى . لافرق فى ذلك بين أن يكون المدعى هو التاجر نفسه 
أوتيقضل مخ الف :. 

وق ضقة الناحن ,يدعي تن الحكمة ممق أرعة حون 

أوها: يتعلق بالأعمال التى ينسب إلى الشخص القيام بها ويفصل فى شأنها 
قاض الموضوع . 1 

ثانيها : يتعلق بالبحث فى طبيعة العمل الذى ثبت 'للمحكمة قيام الشنخص 
به وهل يعتبر هذا العمل مدنيا أوتجاريا . وخلع الصفة التجارية على العمل 
مسألة قانونية لاتخضع لتقدير المحكمة . 

ثالئها : يتعلق بالبحث فى قيام الاحتراف لانه شرط يتطلبه القانون لاعتبار 
الشخص تاجرا . والاحتراف كذلك مسالة قانونية لاتقدير فيها للقاضى . 

رابعها : يتعلق باستخلاص تمتع الشخص أو عدم قتعه بوصف التاجر على 
أساس ما استظهرت المحكمة من وجود الاحتراف بالتجارة أو عدم وجوده فى 
ظروف الدعوى المعروضة عليها . وهى مسألة قانونية يترتب عليها بحسب 
الاحوال اكتساب الشخص صفة التاجر أو عدم ثبوت هذا الوصف له . فاذا 
ثبت امام المحكمة ان الشخص يقوم بالعمل التجارى على وجه الاحتراف وجب 
عليها الاعتراف له بصفة التاجر دون ان يكون ها فى ذلك أى سلطة للتقدير» 
إذا يكون الشخص قد اكتسب وفقا للنظام المركز القانونى الخاص بالتاجر . 

ويئبت احتراف التجارة بكافة طرق الاثبات وتستعين المجكمة فى اثبات 
احتراف التجارة بالقرائن . فاذا قيد الشخص نفسه فى السجل التجارى 
فلايفيد ذلك فى ذاته اكتساب صفة التاجر إذ يتصور وقوع القيد خطأ أو بناء 
على رغبة الشخص فى الصاق صفة بنفسه ليست له . لكن تستطيع المحكمة ان ' 
تأخذ من القيد فى السجل التجارى قرينة على أن الشخص تاجر . ويكون 
مدعى هذه الصفة تعزيز هذه القرينة بكل الطرق كا يكون للشخص فى كل 
الاحوال ان يثبت العكس . 


وقد ذهبت بعض الاحكام القدقة ال أن الشخص الثق يصق الفسنة يانه 
تاجر فى التصرفات التى يجرمها وفى اوراق المرافعات لايستطيع ان ينازع فى هذه 
الصفة . ولكن الصحيح هوان اتصاف الشخص بأنه تاجر فى التصرفات أو فى 
اوراق الزاقغات أو استعال تخطاباث تفل اسمه مطبوعا ونوضوفا يوضصف التاجز 
لايكفى لاثبات هذه الصفة بل بقتصر أثر ذلك على انشاء قرينة واقعية للغير ان 
يتمسك بها ولكنها قرينة تقبل اثبات العكس بكافة الطرق . 

ويظل الشخص متمتعا بصفة التاجر مادام يقوم بالعمل التجارى ويتخذه 
حرفة له . فاذا اعتزل الشخص التجارة فإنّه يفقد وصف التاجر , ومع ذلك يظل 
يحتفظ بهذا الوصف حتى يفرغ من تصفية أعاله التجارية ٠‏ وهو مايترتب عليه 
جواز شهر افلاسه فى فترة التصفية . 

واذا كان الانقطاع عن مزاولة التجارة بسبب الوفاة فان صفة التاجر 
لاتورث ولكنها تنبت لمن بستمر منهم فى تجارة المورث وفقا لمدى. توافر شروط 
ممارسة التجارة فيه . 


تنظرت مس كرف التجارتة 


يترتب على اكتساب الشخص صفة التاجر اضطلاعه بالتزامات مهنته 
منظمة لحرفته التجارية هى الالتزام بامساك دفاتر تجارية والالتزام بالقيد فى 
السجل التجارى , وقد تقررت هذه الالتزامات لحباية مصالح التاجر ومصالح 
الغين الأرق. ينع افون امعد .> 

وقد نظم القانون تسق هت الالزاناتة سير المرقة الكتارية نظ) واخليا 
يتمثل فى امساك الدفاتر التجارية لضمان سير المشروع التجارى على أسس 


ةا :5 "نظ القاترة يعسن هده الالزاماك: هن التجارة تنظيا تارجيا] 
بتحقيق قدر لانم من الإشهار لأ براز المعلومات التى مهم الغير المتعامل مع التاجر 
أن يقف عليها بدقة حتى يكون على بينة من أمره عند المتعاملين معه . 

ولاشك أن النظام يستهدف بهذا التنظيم لحرفة التجارة خلق الجو الملائم 
لنجاح التجارة وازدهارها فضلا عا يستهدفه من تحقيق مصالح التجار ومصالح 
المتعاملين معهم . 


المبعتادرول : الالنزامبارسّاكالدفاترالحارس 


يترتب على التزام التاجر بالامساك بدفاتر تجارية نتائج هامة بالنسبة للتاجر 
وللغير . 

فالدفاتر التجارية مراة صادقة لحالة التاجر يستطيع بفضلها أن يسير فى 
مشر وعه التجارى بخطى ثابتة بصيرة يقل معها دور الارتجال . وها إلى جانب 
ذلك فوائد هامة إذ تسهم الدفاتر التجارية فى حل مشكلة الاثبات فما بين التجار 
لأن التاجر يسجل فى دفاتره التجارية جميع البيانات المتعلقة بتجارته من بيع 
وشراء وكل هالذابن سفرك ونا عليه م لد انراق 

وإذا توقفالتاجر عن الدفع . فلا تشفع له إلا دفاتره المنتظمة التى توحى 
بالثقة إذا كانت تنطق بأنه أفلس لا عن تدليس ولا عن تقصير بل نتيجة لسو 
الحظ ووقوع ما لم يكن فى الحسبان وعندئذ ينجو من عقوبات الافلاس ويتمتع 
بمزايا الصلح الواقى من الافلاس إذا نبت أن التاجر قد التزم جادّة الصواب 
وسلك السبيل القويم ولم يسرف فى مصاريفه ونفقاته الشخصية . 

وللدفاتر التجارية فائدة كبرى من الناحية الضر يبية . لأن التجارٍ يحققون 
ريح يقرفن علبي ابشببد زاب ١‏ #الدفائز المتظية الت حول : بالققة عند بي : 
إدارات الضرائب فى تقدير الضر يبة وإلا فإنهًا تلجأ إلى التقدير الجزافى إذا فقدت 
الثقة فى دفاتر التاجر لعدم انتظامها . 


لكل اولئك تطور إمساك الدفاتر التجارية من عمل بسيط يقوم به التاجر 
وفق اجتهاده إلى علم دقيق هو علم المحاسبة يتطلب دراسات أكادمية طويلة 
تطلة غم انق السلة عر ضعكة الحاسة ادق" الننظنة من اول ؟دعاتة 
المشروع التجارى الحديث الذى يحرص اصحابه على نجاحه وتقدمه . 


ويخصص نظام المحكمة التجارية للدفاتر التجارية المواد من )١(‏ إلى(٠‏ 


وسنعرض أولاً للالتزام بامساك الدفاتر ثم نعرض لدور الدفاتر التجارية فى 
الاثبات ضد التاجر أو لمصلحته . 
و 
الطل بالاول 


أنواع الدفاتر التجارية 


النظام ‏ الامساك بالدفاتر التجارية . 
كذلك فالراجح أن يلتزم الشريك المتضامن بالامساك بالدفاتر التى توضح 
مايحصل عليه من أرباح من الشركة وماينفقه على مصر وفاته الشخصية وذلك 
لأهمية هذه الببانات عند افلاس الريك أو افتلاس الشركة > ذلك لأن 
الشريك المتضامن بلترم بسداد ديون الشركة عند عجزها عن السداد . 
ولايفرق النظام فى شأن هذا الالتزام بين التاجر الكبير والتاجر الصغير , 
ولكن العرف قد جرى على التسامح بالنسبة لصغار التجار والباعة المتجولين » 
وقد جرى العمل على أن يرفع الالتزام .بامساك الدفاتر عن كاهل صغار التجار 
الذين لايتجاوز رأس ماهم خمسة آلاف ريال وذلك أسوة باعفائهم من القيد فى 
السجل التجارى , وذلك لأنه ليس من المعقول أو من المقبول أن يلتزم تاجر 
لايتجاوز رأس ماله هذا المبلغ بالامساك بدفاتر تجارية أو تخصيص موظف 
لاثئبات البيانات القانونية فيها . 
ولكن ما هى الدفاتر التى يلتزم التاجر بالامساك بها ؟ 
يوجب النظام على التاجر أن يمسك أربعة دفاتر هى دفتر اليومية ودفتر الجرد 
ودفتر الكوبية ودفتر التوثيق . 


1 - 


.)١ 


وقد أصبحت هذه الدفاتر غير متفقة مع تطور فن إدارة المشروعات 
التجارية فضلاً عن أنها غير كافية حالياً للنشروع الكبير وهى كذلك أكثر من 
طاقة المشروع الصغير . 
والواقع أن القانون المصرى قد جعل الالتزام بامساك الدفاتر مرنا يتكيف 
حسب طاقة كل مشروع وطبيعته مع وضع حد أدنى للدفاتر الالزامية هو دفتر 
اليومية والجرد ويمكن لأى مشتروع حسب حاجته أن يمسك زيادة عن هذه 
الدفاتر مايواجه حاجته ويحقق مصلحته . 
وفها يلى بيان الدفاتر الالزامية وفقاً لأحكام نظام المحكمة التجارية : 
90 دفتر اليومية : 
يعتبر دفتر اليومية هو السجل اليومى لحياة المشروع التجارى وينص النظام 
( مادة 8 ) على أنه يشتمل على بيان ججميع ماله وعليه من الديون يوم فيوما 
وبيان أعيال تجارته مما باعه واشتراه وقبله وحوله واستدانه وادانه وقبضه ودفعه من 
نقود وأمتعة وأوراق مالية وتجارية وبيان المبالغ المنصرفة على منزله وتحله شهراً 
يرا بالتسان . لير المكمة بن اتات المستروفاك الستخصية الناش فى 
حالة الافلاس إذ يعتبر التاجر متفالساً بالتقصير إذا ثبت أنه ينفق على حياته 
الشخصية مبلغاً لانسمح به حالة تجارته ومركزه المالى 5 توقع عليه المحكمة 
العتوبة الجناتية المقررة . 
ويستخدم التجار عادة دفاتر يومية مساعدة لاثبات تفاصيل الأنواع 
المختلفة لعملياته المالية وتخصيص دفتر لكل نوع من هذه العمليات ثم يقم 
التاجر بعد ذلك بقيد العمليات اجمالاً فى دفتر اليومية الأصلى . 
وفتينج أن هده الذفات الوة"السناعذة العتيادية ولبقت الزاعية : 
0( دفتر الجرد : 
بعد دفتر الجرد وفقاً لأحكام النظام الدفتر الذى يثبت فيه التاجر فى نهاية 
كل سنة امواله التجارية منقولة كانت أو غير منقولة ويحصر فيه كل ماله وعليه 
من الديون وعلى هذا يتضمن هذا الدفتر بياناً للبضائع فى مخازن التاجر وتحله 
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وبياناً للحقوق والديون التى للتاجر وعليه إذ يلزم النظام التاجر فى نهاية سنته 
المالية التى يحددها ىا يشاء بحصر البضائع الموجودة لديه واثبات تفاصيلها فى 
دفتر الجرد سواء كانت هذه البضائع معروضة فى محله أو لديه فى مخازنه . 
كذلك يلزم النظام التاجر ببيان الحقوق والديون التى له أو عليه فى دفتر 
الجرد ولكن النظام فى المملكة العربية السعودية لايلزم التاجر بعمل ميزانية إلا فى 
حالة طلب شهر افلاسه ( مادة ٠١9‏ من النظام ) . 
والواقع أننا ندعو إلى الزام التجار بعمل ميزانية سنوية تظهر فى دفتر الجرد 
يبين فيها مركز الايجابى والسلبى متخذة شكل جدول مكون من جانبين هما : 
الأصول والخصوم وذلك على نحو ماتتجه إليه التشر يعات الحديثة حاليا إذ فى 
هذا مصلحة للتاجر ويساعده على ضبط حساباته . 
()- دفتر الكوبية : 
دفتر الكوبية أو دفتر صور المراسلات عبارة عن دفتر يضم أصول الرسائل 
الواردة إلى التاجر والمتعلقة بتجارته وصور الرسائل الصادرة منه إلى الغير 
والخاصة بتلك التجارة , كبا يجب أن يضم هذا الدفتر أيضاً الفواتير أو صورها . 
وقد أصبح هذا الدفتر غير متفق مع التطور الحديث فى إدارة الأعهال ولذلك الغته 
التشر يعات الحديئة فى مختلف البلاد واستعاضت عنه بالقاء التزام عام على 
التاجر بحفظ كافة المستندات المتعلقة بالتجارة أو صورها وذلك بطريقة منتظمة 
تسهل معها مراجعة القيود الحسابية وتكفل عند اللزم التحقيق من الأرباح 
والخسائر . ولكن" يستطيع التاجر أن يوزع هذه المستندات على حسابات عملائه 
الشخصية مرتبة حسب اسائهم أو موزعة على أقسام المشروع . 
()- دفتر التوثق : 
أما دفتر التوئق فهو خاص بالبيوع والمعاملات الثى تتضمن تأجيلاً للوفاء 
ولذلك تقيد فى هذا الدفتر البيوع والمعاملات بالاجل ويوقع عليه المشترى أو 
المدين ولذلك يكون حجة عليه فهودفتر الحقوق الاجلة أو مايسمى أحيانا بدفتر 
الذمات وهو ذو أهمية بالغة فى اثبات حقوق التاجر قبل الغير . 


وبالاضافة إلى هذه الدفاتر الالزامية فقد جرى التجار كل حسب حاجات 
تجارته وطاقة مشر وعه على امساك دفاتر اختيارية أخرى وأهم هذه الدفاترهى : 
١‏ دفتر التسويدة : وتقيد فيه العمليات اليومية بسرعة وبدون تنظيم بمجرد 
وقوعها وعادة يختص كل دفتر تسويدة بنوع من العمليات على أن تنقل محتوياته 
فى نهاية اليوم إلى دفتر اليومية . وهذا الدفتر لايغنى عن دفتر اليومية من الناحية 


القانونية . | 
3 دفتر الخزانة : أو دفتر الصندوق وهو يسجل حركات النقود من وإلى 


"' - دفتر المخزن : وهو يسجل حركة البضائع من المخزن واليه أى حركة البيع 
والشراء فى مظهرها المتعلق بالبضائع وحركتها . 
- دفتر الأوراق التجارية : أو دفتر أوراق القبض والدفع هو يسجل حركة 
التعامل بالأوراق التجارية المسحوبة من التاجر او عليه . 
ه ‏ دفتر الأستاذ : وهو أهم الدفاتر التجارية الاختيارية التى جرى التجار على 
امساكها إذ هو الدفتر الرئيبى الذى تصب فيه كل الدفاتر الفرعية السابقة وتظهر 
فيه النتائج النهائية لتحركات عناص المشروع التجارى كا تبينها هذه 
الدفاتر . ويمسك طبقا لقواعد المحاسبة التجارية ويستخرج التاجر من واقعه : 
ميزانيته السنوية . ويكفى جرد الاطلاع عليه حتى يحيط الشخص بوضع التاجر 
ومركز تجارته ومدى رواجها . 

ويشترط النظام انتظام الدفاتر التجارية . وفى سبيل تحقيق هذه الغاية يضع 
النظام طائفة من القواعد تهدف جميعاً إلى ضبان صحة البيانات الثابتة فى 
الدفاتر الالزامية عن طريق منع التلاعب المادى فى هذه البيانات أو التغيير 
فيها . 

وتنص المادة (/) من النظام على'أن دفاتر اليومية والجرد والتوثق ( دون دفتر 
الكوبية ) يجب أن تكون محررة بصورة منتظمة دون أن يتخلل بياناتها فراغ أو 
بياض وأن تكون خالية من العلاوات والتحئسية والمسح والحك وأن تكون 
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صحائفها مرموقة بعدد متسلسل من الابتداء إلى الانتهاء كبا توجب المادة (8) 
أن تكون هذه الدفاتر قبل استعاها مسجلة فى قلم المحكمة التجارية حسب 
الأصول . 

ويستهدف المشرع من ذلك إلى منع تغيير بيانات الدفاتر بالشطب أو 
التحمية أو الكتابة ىق الحواتى أو الاضافة إلبها عن طريق البياض المتروك : 
وإذااتدت خطأ عد "اتباث بان الدقر فيحن صسجيحة قد عقي . أن 
يكتابة أخرى مقابلة عند اكتشاف الخطأ . 

ولايفرض المشرع السعودى أى جزاء مباشر على عدم امساك الدفاتر 
التجارية الالزامية أو عدم انتظامها إلا فى حالة الافلاس وحدها . فاذا أفلس 
الاجر > قان. اخلاله بالتزامة باسناك الدقاتر التخارية يعرخته لعقوبة. التفالبين 
بالتدليس أو بالتقصير إذ أن وجود دفاتر منتظمة لدى التاجر شرط لانم حتى 
مكن اعشازه تفلسأ إفلانا حقيفياً ('نادة 348 ) أ لتعتين الناجر المقلس :برعا 
من التقصير والتدليس . ولكن وجود دفاتر منتظمة لايمنع من اعتبار التاجر مفلسا 
بالتقصير إذا كان مبذرا فى مصر وقاته الشخصية او كتم عجزه عن دائنيه ( مادة 
33). 

أنا 'الأفلاشس بالعدليسن 7( أو الاسيال:( فيوخى 'متضوئ ذا كانت هناك 
دفاتر منتظمة بل يجب لاعتبار التاجر مفلسا احتياليا أن لا تكون له دفاتر أوآن 
تكون دفاتره غير منتظمة فضلاً عن توافر الشروط الأخرى الواردة فى المادة 
)٠١3(‏ من النظام . 

هذا ومن الجدير بالذكر أن المشرع السعودى يعاقب التاجر وفقاً لأحكام 
المادة )١4(‏ من النظام إذا ارتكب جرعة تزوير فى دفاتره التجارية الالزامية . 

الطلبالشال 

حجية الدفاتر التجارية فى الاثبات 
لما كان النظام قد الزم بائبات البيانات التجارية الخاصة بتجارة التاجر فى 


ات 


دفاتره الالزامية على نحوما قدمنا ولا كانت التجارة تقوم على السرعة فإنّه من 
الطبيعى أن يسبغ القانون على دفاتر التاجر أهمية خاصة وحجية فى الاثبات 
خاصة إذا كان خصمه تاجرا إذا يمكن الوصول إلى الحقيقة من مقارنة دفترعيا 
عي البنان. أو العملية التى ثار النزاع فى شأنها . 
لا كان الأصل فى العمليات التجارية سواز الائبات إبيكافة طرق الاتبات 
لذلك لم يتضمن النظام أحكاماً تنظم دور الدفاتر التجارية فى الاثبات بل 
اكتفى المشرع السعودى فى المادة )١89(‏ من النظام إلى النص على مراجعة 
الدفاتر فى الدعاوى الغامضة كما نص على أن يكون فحص الدفاتر بواسطة 
لجنة يختارها الطرفان أو المحكمة برئاسة أحد أعضائتها . 
ونظراً لعدم وضع المشرع قواعد تفصيلية فى هذا الخصوص لذلك كان من 
الطبيعى أن تطبق القواعد العامة فى الاثبات على نحو مانفصله فيا يلى : 
.أولا : الاثبات ضد التاجر : 
على خلاف القواعد العامة التى تقضى بعدم جواز الزام الشخص بتقديم 
دليل ضد نفسه يمكن يتخذ من دفاتر التاجر قرينة أو دليلا ضده وبصرف النظر 
عن انتظام أو عدم انتظام تلك الدفاتر يكن أن يستخلص منها دليلا ضد التاجر 
إذ لايجوز للتاجر أن يفيد من عدم انتظام دفاتره . 
ويعتبر قيد التاجر باختياره لبيان فى دفتره بمثابة اقرار كتابى منه بصحة هذا 
البيان7" . وليس هذا الحكم إلا تطبيقاً للقواعد العامة . فمن يدعى مديونية 
التاجر له أن يستند إلى دفاتر هذا التاجر على ألا يجزىء هذا الاقرار بأن يأخدذ 


)١(‏ جاء فى تنقيع الحامدية جزء "١‏ ص "١‏ وعليه فما يوجد فى دفاتر التجار فى زماننا »اذا مات 
احدهم وقد حرر بخطه ما عليه فى دفتره الذى يقرب من اليقين انه لا يكتب فيه على سبيل 
التجربة والهزل يعمل به . والعرف جار بينهم بذلك . فلولم يعمل به لزم ضياع اموال الناس اذا 
غالب بياعاتهم بلا شهود .. اما فما له على الناس فلا ينبغى القول به ٠‏ فلو ادعى بمال على آخر 
مستندا لدفتر نفسه لا يقيل لقوة التهمة ) انظر الفتوى الشرعية الصادرة فى "' سبتمير ١4١14‏ م 
المنتشورة بالمحاماة غ ‏ 594 ١ . 39١‏ 
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تنا مان ين د غراف تارك .نايا فطدهاة نقد إذ تقضى القواعد العامة بعدم تحزئة 
الاقرار ومن حق التاجر فى جميع الأحوال ‏ أن ينقض الدلالة المستمدة ضده 
من دفتره بأ يثبت أن قيد العملية فى الدفتر قد تم خطأ أو حدث قبل اتمام 
الخيلية تاق أوعي ناحرس »عليه إسقاط حنة الدلالة المنعندة مد 
دفاتره . 

ويجوز لخصم التاجر المدعى عليه أن يطلب من المحكمة الأمر بتقديم 
الدفاتر أو الاطلاع عليها . ولكن للقاضى الحرية الكاملة فى اجابة هذا الطلب أو 
رفضه طبقا لما يمليه عليه ضميره واقتناعه ولما يستبينه من ظروف الدعوى 
وملابساتها . ٠‏ 

ولايقتصر. طلب الاثيات بالدفاتر على خصم التاجر فى الدعاوى التى تقدم 
ضنه ٠‏ بل يجوز للقاضى من تلقاء نفسه أن يأمر التاجر بعرض دفاتره لفحصها 
واستجلاء الحقيقة منها . 

وأذا :رفن التاس عرض 0 فللقاق بك ظيها اورف كال وقيرة 
القرائن الأخرى فى تكوين اقتناعه - واسحلعي من هذا الرفض دليلاً على 
صحة مابدعيه خصم التاجرٍ ولكن حون ان يقتنع القاضى بعدم اتخاذ هذا 
الرفض دليلا حتتن القاهر وننا 1|اسسعيتة مق طرينه الدعويى:: 
ثانياً : الاثبات بالدفاتر لمصلحة التاجر : 
0 على خلاف القواعد العامة التى تقضى أيضاً بعدم جواز اصطناع الشخص 
دليلاً لنفسد قائه جوز أيضا أى يقده. التاجر دفائزه الاتبات دغواه.: 

فاذا كان التاجر يدعى بحق له على الغير . فإنّه ماوع إلى تقديم دفاتره 
3 المطران” نا يندا الدعراف جواء أكانك" الدفات الزايية او اعكارية © ممطدة ام 

وقد 3 التاجر إلى دفتره فى الاثبات ضد شخص اخر ليس بتاجر . فاذا 
رأى القاضى الاعتداد بالدفتر . فلايكون ذلك إلا كعنصر من عناصر الاثبات 
يستكمله بتوجيه اليمين إلى أى من الطرفين , التاجر أو خصمه أى أن دفاتر 


-ؤاكادت 


اتابن لأكرة عد قابلةوله ف حعضمه غين الاعن: 

ويجوز للتاجر أن يعتمد على دفاتره لاثبات دعواه ضد تاجر آخر . ولم ينص 
المشرع السعودى على قواعد تفصيلية فى هذا الخصوص بل ترك تطبيق ذلك 
للقواعد العامة . 

أما بالنسبة للقانون التجارى المصرى فقد نصت المادة )١7(‏ على أنه 
وخوز للعضاة.قبول الدفاتالتحارية لجل الأنياة فى 0 التجار المتعلقة 
مواد تجارية إذا كانت تلك الدفاتر مستوفية للشروط المقررة قانوناً . ويتضح من 
هذا النص أن القاضى يستطيع أن يعتبر بيانات 0 كابلا لسلحة 
التاجر صاحب الدفتر إذا توافرت شر وط ثلاثة , أوظها ان تكون الدعوى متعلقة 
وان ققائية وثاتيهنا أن يكن الطرف الاق تاجرا »يفاو انام هذا الفرظ : 
هو تسهيل الاثبات بقارنة دفترى الخصمين فيا يتعلق بموضوع النزاع ٠‏ وثالث 
هذه القيروط ان تكون الدفائز الثن “تعد لبها الاح منتظمة : 

ولك توافزرفتة القروط ضما لاعى طلقا أدجاناكالنقر فووا 
كائلة السايدة سا عه لذن الأحل بده الجانات عراز للفافى .2 إن راف 
هله القروط لايتفى أن كوخ للطرف: الآخر أن وسقط دلذلة ذقاتز التاجر .بأن 
يقبت :عدم ضحتها » وله فى ذلك أن يلجأ إلى كافة. طرق الاثبات': 

من كل أولئك يبين أن الاثبات بالدفاتر المنتظمة لايعدو أن يكون ائبادثًا غير 
قاطع فهو اثبات بالقرائن ٠‏ التى يقدر القاضى قيمتها فى كل حالة على حدة 

طبقاً لظروف الدعوى وملابساتها ولكن لاتفقد الدفاتر غير المنتظمة كل قيمة فى 

الأنبات اذعوز للقاطى أن تستخلطن نهنا عضن القرائق 

وكذلك يمكن للقاض أن يستخلص من الدفاتر الاختيارية بعض القرائن 
التى تساعده على تكوين عقيدته بشان الدعوى المائلة . 


ا مب الئافى : التنظي كران حا رجت 
تقو التجارة “عل الاثيان .عل حو ماسيق أن “دكرناء 
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ولا كان الاشهار من الأسس الأولى للاثتان التجارى . فأن أغلب 
التشر يعات فى العالم تأخذ بنظام السجل التجارى 

ويؤدى السجل التجارى دوره الأساسى كأداة للاستعلام إذ يستطيع كل 
ذى مصلحة أن يعرف من السجل التجارى البيانات التى تهمه عن التاجر 
كأهليته ونوع تجارته ونشاطه التجارى وعنوان محله التجارى وفروعه وحجم 
تجارته وتمثليه ووكلائه الذين لهم حق التصرف بأسمه 1 

ولنظام السجل التجارى جذور تاريخية عندما كان نظام الطوائف يقتضى 
تقييد أسباء التجار فى سجل خاص . 

وقد الغت الثورة الفرنسية نظام الطوائف ومع ذلك استمر العمل بنظام 
السجل التجارى فى كثير من دول العالم . 

وقد أصبح السجل التجارى نظاماً قانونياً لاغنى عنه . ولكن تختلف 
التشر يعات اختلافاً بينا من حيث الأغراض «الوظائف التى تنوطها به : من 
التشر يعات ماينظر إلى السجل التجارى أساساً كأداة احصائية تسهل الوصول 
إلى احصاءات دقيقة عن حالة التجارة من حيث المال المستغل فيها وعدد 
التجار وجنسيتهم وأنواع التجارة المختلفة إلى غير ذلك . ومهاماً ينظر إلى 
السجل كنظام قانونى موضوعى يؤدى وظيفة الاشهار فى المواد التجارية وترت, 
اثاز قانوئة بالقة المتطورة . والنظرة الأوى دهن “نظرةالقانون الفرشئ الصاضر 
عام 1114 م والقانون المصرى وكذلك التشر بع السعودى . وهى تستتبع اعتبار 
السحل :نظاما ]داريا يعهد به الى الادارة ولاتترتب عليه - بالنسبة لعلاقات 
الأشخاص فيا بينهم إلا آثار ضئيلة محدودة . والنظرة الثانية هى نظرة القانون 
الألمانى والقانون السويسرى ومانحا نحوها من التشر يعات( . وهى تستتبع 
أن يكون السجل نظاماً قضائياً يشرف عليه قاض خاص وتثبت لا يجىء فيه 


)١(‏ أدخل المشرع الالمانى نظام السجل التجارى سنة 187١‏ م ثم نظمه بقانون جديد سنة 
عدل بمقتضى قانون الالتزامات السويسرى الصادر سنة 1455 م 
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حجية مطلقة تؤثر أبعد التأثير فى الروابط القانونية بين الأشخاص من الناحية 
الموضوعية على نحو يجعله نظاماً للشهر القانونى فى المسائل التجاريّة قريب 
الشبه بنظام الشهر العقارى 20 . 

وقد أصدر المشرع السعودى نظام السجل التجارى ولائحته التنفيذية 
بالأمر الملكى الصادر فى ١770/١١/9‏ ه . الذى أخذ باتجاه قانون السجل 
الفرنسى . والقانون المصرى . وقد اقيمت مكاتب السجل التجارى فى المملكة 
فى مدن الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والطائف والدمام والخبر 
والظهران وجيزان . 

الطل بالأول 

القيد فى السجل 

أولا : الخاضعون لالتزام القيد فى السجل التجارى : 

يلتم التاجر الفرد بالقيد فى السجل سعوديا كان أم أجنبياً بشرط أن يكون 
له فى المملكة محل أو فرع أو وكالة ( مادة ١‏ و5 ) . ولايلتزم التاجر الفرد بالقيد 
فى السجل التجارى إلا إذا توفرت فيه ثلاثة شر وط.: 
(أ) أن يكون تاجرا . والمرجع فى ثبوت صفة التاجر إلى التشريع 
السعودى ”2 . وإذا لم تثبت للشخص. صفة التاجر فإنّه لايلتزم بالقيد . 
وتتضمن المادة (17) من نظام السجل تعريفاً للتاجريطابق التعريف الواردفى 
نظام المحكمة التجارية . ْ 
(ب) أن يكون للتاجر حل أو فرع أو وكالة فى المملكة ( مادة ؟ .0 من 
النظام ) . غير أنه لايكفى لالزام التاجر الذى يباشر نشاطه التجارى فى الخارج 
بالقيد أن يكون له فى المملكة مخازن للبضائع فقط طلما لم تكن له محلات أو 


(١)انظر‏ محمد حسنى عباس المرجع السابق ص 559 . 
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فروع فى المملكة ويلاحظ أيضاً أنه لايلزم أن يكون التاجر مالكا للمتجر بل 
يكفى أن يكون مستأجراً له حتى يقع عليه بحث الالتزام بالقيد فى السجل 
التجارى . 

ولا يلزم التاجر الذى ليس له حل ثابت يباشر فيه مهنته بالقيد فى السجل 
التجارى ولكنه يلتزم مع ذلك قبل أن يمارس تجارته أن يحصل من مكتب 
السجل ‏ الذى يقع فى دائرته حل إقامته أو مركز نشاطه ‏ على رخصة بزاولة 
المهنة وذلك بناء على طلب يقدمه إلى المكتب المذكور ( مادة 0 من النظام ) 

ولايجوز لمكتب السجل أن يمتنع عن صرف هذه الرخصة إلا إذا كان فى 
طلبها أو صرفها إليه مخالفة لأحد أنظمة المملكة ويجوز التظلم من الرفض إلى 
وزير التجارة ( مادة 0 من النظام و ١١‏ من اللائحة التنفيذية ) . 
(ج) أن يتجاوز رأس مال التاجر حمسة الاف ريال ولايلتزم التاجر الذى لايبلغ 
رأس ماله هذا القدر بالقيد فى السجل ولكنه إذا رغب فى قيد اسمه فانه يلتزم 
بتطبيق أحكام النظام . وقد أضيف هذا الشرط بقرار يحلس الوزراء رقم ١60‏ فى 
6ه ء لاستبعاد صغار التجار من التزام القيد فى السجل إلا إذا رغبوا 
ذلك ها كا يزوته فق مصلحدهة :. 

هذا عن التاجر الفرد أما التزام الشركات بالقيد فى السجل التجارى فقد 
عرضت له المادة () من نظام التجل الساري السسحوض التى- نضت عل أن 
الالتزام بالقيد مقصور على الشركات التجارية ومع ذلك تنص المادة 
( 3/3 ) من النظام المذكور على أنه تعتبر شركة فيا يتعلق بهذا النظام 
الشركات بكافة أنواعها وأيا كان النشاط الذى تزاوله . 

وقد يذهب رأى إلى تغليب هذا الحكم الأخير والقول بوجوب قيد جميع 
الشركات بالسجل ولو كانت أعباها مدنية كالزراعة على أساس أن الهدف من 
ذلك هو حصر جميع الشركات للأغراض الاحصائية . 

ولكن الصحيح فى رأينا قصر القيد على الشركات التجارية لوضوح نص 
المادة (؟) وعلى هذا فان تفسير المادة ( 73/٠7‏ ) فى ضيء نص المادة () يقتضى 
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القول بقيد الشركات التجارية بجميع أنواعها . 
ثانيا : البيانات التى يجب قيدها فى السجل التجارى : 

يجب على التاجرأن يقدم طلب القيد فى السجل التجارى إلى المكتب الواقع 
بدائرته محله وذلك خلال شهر من افتتاح محله التجارى أو تملكه هذا المحل إذا 
كان قد هلك ستجرا غانيا الوم تاريخ مباش رةه التمارة ف مركز أو محل كات 
باحدى المدن السابقة التى افتتحت فيها مكاتب السجل التجارى . كا يجب 
عليه القيد كذلك فى كل مكتب يوجد بدائرته فرع أو وكالة له . 

وجب أن يشتمل الطلب على اسم التاجر واسم والده وسنه وجنسيته وعنوان 
اقامته الدائم واسم المحل التجارى وعنوانه . ونوع تجارته وتاريخ بدء أعباله 
التجارية وعنوان المحل الرئيسى والفروع والوكالات التابعة له سواء فى المملكة أو 
فى الخارج . وأسماء المديرين أو الوكلاء المفوضين وجنسيتهم وسنهم وموطنهم 
( مادة ؟ ). 


وقد عنى المشرع بأن يجعل السجل التجارى مطابقاً لأحدث التطورات 
التى تحدث فى حياة التاجر التجارية ولذلك أوجب المشرع التأشير فى السجل 
بأى تغبير يطرأ على عناصر الحياة التجارية للتاجر سواء أكان الأمر متعلقاً 
بالمحل الرئيسى أو بالفرع أو الوكالة ( مادة 8/7 ومادة ” من النظام ) . ويلقى 
النظام عبنةهذا الالتزام على التاجر وعلى الجهات القضائية . فقد أوجب النظام 
على التاجر أن يطلب تسجيل أى تغيير يطرأ على البيانات السابقة خلال شهر 
من 'حصول التغيير أى من تازيخ العقد أو الحكم أو الواقعة التى تستلزم ذلك 
( مادة ١‏ ) . وإذا كانت المادة ( 8/7 ) من النظام تنص على ان للتاجر ان 
يتقدم لتسجيل التعديل « فى أى وقت شاء » . فقد قرر مجلس الوزراء فى قراره 
رقم 477 الصادر فى ١587/17/76‏ ه , أنه لاتعارض بين النصين وأن التعديل 
يكون فى أى وقت يشاء التاجر ولكن خلال ١«دة‏ شهر . 

وقد أوجب النظام كذلك على الجهات القضائية التى يصدر منها حكم يعدل 
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من مركز التاجر أن تخطر مكتب السجل التجارى بصورة كاملة من هذه الأحكام 
والآوامر ( مادة ٠١‏ ). 

ولم يحدّد النظام مدة معينة يتم فيها هذا الاخطار ولعله من المصلحة تحديد 
نفس المدة التى يجب فيها على التاجر الإخطار بأى تعديل يطرأ على حالته . 

وعلى ذلك يجب على الجهات القضائية الإخطار بأحكام إشهار الافلاس أو 
الغائه والأحكام الصادرة بعد اشهار الافلاس يتعيين وقت التوقف عن الدفع 
وأحكام قفل التفليسة أو إعادة فتحها وأحكام إعادة الاعتبار . وكذلك الأوامر 
الصادرة فى الصلح الواقى من الافلاس أو بشأن الحجز على أموال التاجر . 

كذلك ينبغى الاخطار بالأحكام والقرارات الصادرة بالحجز على التاجر او 
بتعبين القامّينهوالوكلاء عن الغائبين أو بعزهم أو برفع الحجز أو بتعبين الوكلاء عن 
الغائبين أو عزهم وكذلك الأحكام الصادرة بتوقبع الحدود الشرعية التى يحكم بها 
على التاجر . ولاتفترق الأحكام الخاصة بقيد بيانات الشركات كثيرا عن 
الأحكام السابقة إلا فى بعض التفصيلات التى يقتضيها الحال بالنسبة 
للشركات فيجب ان يتم قيد الشركة فى السجل خلال شهر من تاليفها اوافتتاح 
مركزها الرئيسى بطلب من مديريها أو وكلائها المفوضين أو غيرهم من القائمين 
بادارتها . ويشتمل الطلب على نوع الشركة واسمها والنشاط التجارى الذى 
تباشره وعنوان مركزها الرئيسى وعناوين الفروع والوكالات التابعة للشركة . 
ومقدار رأس المال وتاريخ ابتداء الشركة وانتهائها . واسم المدير المسئول عن 
الشركة ( مادة*) . 

ولايتضمن النظام ضرورة الاخطار بأسماء الشركاء وخاصة فى شركات 
التضامن التى يعد التاجر فيها مسئولاً عن ديون الشركة فى حالة عجزها عن 
السداد . 

وإذا كان للشركة فرع أو وكالة . فان على الشركة أن تطلب القيد أيضاً فى 
مكتب السجل الذى يقع بدائرته المحل أو الفرع أو الوكالة . وذلك خلال شهر 
من افتتاحه ويشتمل الطلب على عنوان الفرع أو الوكالة واسم وسن ويحل ميلاد 


وجنسية مدير الفرع أو الوكالة وعنوان اقامته الدائم فى المملكة . 

ما الشركة الأجنبية التى يكون طا فى المملكة فرع أو وكالة ولكن مركزها 
الرئيسى يكون فى الخارج ٠‏ فيجب أن يشتمل طلب القيد على جميع البيانات 
السابقة المنصوص عليها فى المادة (؟) ويكون طلب القيد مصحوباً بصورة من 
عقد تأسيس الشركة مع ترجمة عربية كاملة له وعلى أن تكون الترجمة والصورة 
معتعدتين. من جهة الاختصاض (مادة 2 

ونقترح فى هذا الخصوص قيد رصيد الفرع أو الوكالة المدين للمركز العام إذ 
أن بيان رأس مال الشركة وحده فى صحيفة القيد لايكشف مدى نشاط فرع 
الشركة الموجود فى المملكة بالرغم من أهمية ذلك لمعرفة المعلومات اللازمة عن 
الأموال التى تستثمرها الشركات الأجنبية التى ها فروع فى المملكة وهوأمر بالغ 
الأهمة من الناحبين السياسنة والاتصادية م 

هذا ومن الجدير بالذكر أن المشرع المصرى يلزم الشركات الأ جنبية بتقديم 
هذا البيان . 

وأسوة بما يجب على التاجر الفرد يوجب المشرع السعودى على الشركة 
التأشير فى السجل بكل تغيير يطرأ على عناصر الحياة التجارية للشركة ويقع 
الالتزام بالتأشير على مديرى الشركة أو وكلائها وعلى الجهات القضائية التى قد 
يصدر منها حكم بحل الشركة أو بطلانها أو تعيين المصفين لها أو عزهم أو 
الأحكام السابقة الخاصة بالافلاس ( المادتان 5 , ٠١‏ ) . 
ثالثاً: حو القيد فى السجل : 

فرض النظام على التجار محو القيود الخاصة بالمشروعات التجارية التى 
تنتهى حياتها لأى سبب من الأسباب وعلى ذلك يجب طلب محو القيد فى الحالات 
الآتية ( مادة ا ) . 

15 أقوال "التائسر الحاره عيانا لأى: ستو يمن الأ ساب ب 

(خه إوقاة العاج فون استيرار ورعدق. العطارة رؤلل 151 علق المحل 
نهائياً . فاذا ظل مفتوحاً ولولأعبال التصفية وجب أن يظل القيد قائياً حتئئ تتم 
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أعمال التصفية . 
( ج ) تصفية الشركة لأى سبب من الأسباب . ولا يمحى القيد على 
الراجح إلا عند انتهاء عمليات التصفية . 
وبديهى أن الالتزام بطلب المحو يقع على التاجر فى حالة اعتزال التجارة » 
وعلى ورثته أو أوليائهم أو أوصيائهم عند وفاته » وعلى المصفى فى حالة تصفية 
الشركة . ويجب أن يقدم طلب المحو خلال شهر من تاريخ وقوع سببه . 
ويقوم مكتب السجل بالمحو ويكون بقرار من المدير العام لمصلحة التجارة 
الداخلية والخارجية بوزارة التجارة بعد التحقق من الواقعة المستوجبة للشطب 
وسماع أقوال أصحاب الشأن إذا لم يقدم طلب المحو ممن يقع عليه الالتزام 
بتقديه فى الميعاد . 
رابعاً : اجراءات القند فى الستحل : 
يجب أن يقدم طلب القيد أو التأشير من أصل وصورة على الاسهارات 
والأوراق المعدة لهذا الغرض وترفق به المستندات اللازمة . وعلى مكتب السجل 
أن يتجقق قبل استلام الاسهارات من شخصية مقدميها ومن صفتهم ( المادة 4 
من النظام و” من اللائحة ) . 
ويجوز لطالب القيد فى حالة رفض طلبه أن يتظلم إلى مدير عام مصلحة 
التجارة . كا يجوز له أن يقدم طلبا جديدا ( مادة 8 من النظام ) . 
وبخصص مكتب السجل صفحة لكل تاجر يكون رقمها هو رقم القيد فى 
التبجل + ويرد. مك السجل: الضورةة ان الظالب مؤدرا عليها :يهام :القيد . 
ويقم مكتب السجل بابلاغ مكتب الاحصاء بوزارة التجارة فى أول كل شهر 
ببيانات عن الطلبات التى قدمت إليه خلال الشهر السابق . لاصدار نشرة 
السجل المتضوض عليها فى المادة )١8(‏ من اللائحة الشفيذية ( المواد 45 9+ 
١60 . ٠١‏ من اللائحة التنفيذية والمادة 4 من النظام ) . 


وقد أوجب النظام على مكتب السجل التجارى المختص التحقق من توافر 
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شروط القيد الموضوعية فضلاً عن شروطه الشكلية . إذ يجب على المختص 
. بالكتب أن يتحقق مما إذا كان طالب القيد تاجراً له محل أو فرع أو وكالة فى 
المملكة . وعلى المختص أن يتحقق من سلامة المستندات المقدمة من الناحية 
الشكلية أما التحقيق بشأن صحة البيانات ومطابقتها موضوعياً على الحقيقة فى 
ضوء المستندات المؤيدة ها . فلايدخل فى صلاحيات المكتب . 

ومن ذلك يبين أن الغير لايستطيع أن يطمئن تماماً إلى صحة بيانات السجل 
وإلى مطابقتها بصفة كاملة للحقيقة وان كان يزود صاحب الشأن ببعض 
البيانات التى قد تساعد على معرفة وضع التاجر فضلاً عبا يحققه السجل من 
يدانا الحساقة > 


خامسا #العلانية التى حققها القيد "لجل :: 
0 يجيز النظام للغير أن يطلع على البيانات الثابتة فى السجل كبا يجيز النظام 
لأى شخص أن يحصل من مكتب السجل على مستخرجات من صفحة القيد 
شل “كل النباناك الأصلة والعدلة الؤارية اسع "العصمة للنا عن رقنا 
لللادة )١١(‏ من النظام . : 

يعتق يمكن النظام الفنير صاحب المضلامة من. الحصول على هذه 
المستخرجات وتلك البيانات أوجب على التجار اثبات أرقام القيد فى السجل 
التجارى على واجهات محلاتهم وكتاباتهم ( مادة 9 ) . 

ولايجوزأن تشتمل الصور المستخرجة على أحكام اشهار الافلاس إذا حكم 
برد الاعتبار أو أحكام وقرارات الحجز أو الحجر إذا قضى برفعها . 

ويبرر هذا الاستثناء حظر التشهير بالتاجر وإذا كان التاجر غير مقيد فى 
السجل . فان المكتب يععلى للطالب شهادة سلبية بعنم حصول القيد فى المكتب 
الذى قدم له الطلب . 

وقد أوجب المشرع على وزارة التجارة أن تصدر نشرة فى الشهر الأول من 
كل سنة تضم بعض البيانات التى تم تسجيلها خلال تلك السنة.فى السجل 
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التجارى الخاص بكل بلد ( مادة ١6‏ للائحة ) . كا تعلن فيها 0 
الذين تفيلرا من مكف الستعل على رقن بالأضان ليما 'لناد شه( 
و(94١)‏ من النظام ١‏ 
وعلى ذلك فان المشرع السعودى لايحقق علانية بيانات السجل التجارى 
باجازته الاطدع عليها والحصول على مستخرجات منها فحسب بل أنه يجعل 
للق سياد مسرا لعرقة هته البيانات عن طريق نشرة السجل . 
الطلبالشالى 
الآثار التى تترتب على الالتزام بالقيد فى السجل التجارى 
السجل التجارى وسيلة للعلانية فى البيئة التجارية ويؤدى بذلك وظيفته 
الاعلامية فيمكن للغير الرجوع إليه للتعرف على مابهمه من البيانات المثبتة فيه 
ولم يجعل النظام من القيد فى السجل التجارى وسيلة اشهار قانونية فى المواد 
التجارية بحيث يترتب على عدم قيد أى من البيانات التى يوجب النظام قيدها 
سقوط حق التاجر فى الاحتجاج به على الغير , كذلك لايعتبر البيان المقيد فى 
السجل حجة فى مواجهة الكافة . وذلك على الرغم من أن النظام منح مكتب 
السجل التجارى حق التحقق من صحة البيانات القتى يطلب قيدها فى السجل 
عل نعو باسيق دنا 
ولكى يقوم السجل التجارى بوظيفته الاعلامية . أوجب النظام على نحو 
ماذكرنا على كل من قيد فى السجل التجارى أن يكتب على واجهة محله وفى 
جميع المراسلات والمطبوعات . والأوراق المتعلقة يتجارته . اسمه التجارى 
مشفوعا ببيان مكتب السجل المقيد به ورقم القيد . حتى يتمكن الغير من 
الرجوع إلى السجل بعد معرفته رقم القيد . 
وليس للقيد فى السجل التجارى أو عدم القيد فيه أثر على اكتساب أو عدم 
اكتساب صفة التاجر . فلايترتب على القيد فى السجل اكتساب صفة التاجر إذا 


عت 77ت 


لم تتوفرلمن قيد فى السجل هذه الصفة قانوناً . كذلك لابترتب على عدم القيد 
فقدان صفة التاجر أو عدم اكتسابها . 

ويعتبر القيد فى السجل التجارى منشئاً لقرينة واقعية على أن المقيد تاجر 
حتى يقم الدليل على العكس(١»‏ 

كذلك لايغنى القيد فى السجل التجارى عن اتخاذ اجراءات الشهر اذا 
تطلبها النظام . ويترتب على القيد فى السجل التجارى منح التجار المقيدين به 
حقوقا خاصة بهم ولايتمتع بها غيرهم . من ذلك حقهم فى عضوية الغرفة 
التجارية . 

الطلالثا لل 

جزاء الإخلال بالتزام القيد فى السجل التجارى 

نص النظام على أَنْ يعاقب على عدم القيد أو عدم الحصول على الترخيص 
الواجب من مكتب السجل بغرامة قدرها [اللككرة ريال ونتعدد هذه الغرامة بتعدد 
المحلات أو الفروع أو الوكالات . ويتكرر الجزاء عن المحل الواحد بعد مضى 
شهر على ضبط المخالفة السابقة وفى المرة الثالثة يصدر قرار بغلق المحل فضلا 
عن الغرامة ( مادة ١8‏ ) . 

ويعاقب على عدم اجراء التعديلات أو شطب التسجيل بغرامة قدرها )٠٠١(‏ 
ريال على أن يتضمن القرار الصادر بتوقيع الجزاء الأمر بالتأشير الواجتٍ أو 
شطب التسجيل ( مادة ١60‏ ) . وترتفع الغرامة حتى )00١(‏ ريال لكل من 
يذكر حصول القيد رغم عدم حصوله ( مادة /ا١).‏ 

وتوقع هذه الجزاءات بقرار من مدى مصلحة الجا تدا من هذا 
القرار إلى الوزير( ( مادة م١‏ ( 
)١(‏ أنظر أكثم الخولى الموجز ج ١‏ رقم وقد آخذت محكمة النقض الفرنسية كذلك بوجهة ' 
النظر هذه أنظر نقض فرنسى تجارى فى /١8‏ يناير/١50١‏ م . 


ب 5:50 - 


ويقرر النظام لموظفى السجل التجارى صلاحية التفتيش على المحلات 
التجارية الواقعة فى دائرة اختصاصهم للتحقيق من تنفيذ أحكام وضبط كل مخالفة 
لأحكامه وعمل المحضر اللا لذلك ( مادة ١١‏ ) . 

ولم ينص نظام السجل التجارى على أى جزاء مدنى لعدم القيد . ولم 
يرتب آثاراً مدنية على القيد فهو لم يعترف للسجل بوظيفة الاشهار فى المواد 
التجارية . وهكذا . 

وبذلك يعد السجل التجارى محرد وسيلة لتحقيق بعض العلانية فى المحيط 
التجارى »:أما بالنسبة للشركات فيعتبر قيد الشركة فى السجل التجارى جز 
لايتجزأ من الشهر القانونى الذى يترتب على تخلفه عدم الاحتجاج بالشركة على 
الغير ( مادة ١‏ و١5‏ من نظام الشركات ) 

ويترتب على قيد بعض البيانات غير الصحيحة فى السجل التجارى على 
نحو يضر بالغير حسن النية أن يلزم التاجر بتعويض الغير الذى أضير طبقا 
للقواعد العامة . 


انر 
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نشأت فكرة المحل التجارى وتطورت منذ بداية القرن التاسع عشر ولم 
يكن اصطلاح المحل التجارى قبل هذا الوقت يشير إلا إلى البضائع الموجودة 
فيه . ثم اتسع هذا المعنى ليشمل المنقولات المادية الأخرى كالالات والمههات . 
ثم شمل بعد ذلك المنقولات المعنوية بعد أن تبين أهمية قيمتها فى تقويم عناص 
المحل التجارى . 

ويعرف المحل التجارى بأنه منقول معنوى يشمل مجموعة من العناصر 
المادية والمعنوية المخصصة مزاولة المهنة التجارية . وأهم هذه العناصر على الرأى 
الراجح بين الفقهاء هو عنصر الاتصال بالعملاء الذين تعودوا التردد على المحل 
التجارى . 

ومازالت فكرة المحل التجارى فى.دور التطور وترتبط فى الوقت الحاضضر 
بفكرة ( المشروع ) الذى يمكن أن يستقل عن ذمة صاحبه , ويتكون المحل 
التجارى من عناصر مختلفة بعضها يعتبر من قبيل المنقولات المادية ومنها المهمات 
والأدوات والاثاثات والبضائع وغيرها كا يتضمن المحل التجارى بعض 
المتقولات المعتوية كالاتضال بالغملاء والاسم. التجارئ. والحبق. فى الايجار 
وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والناذج الصناعية . وكل من 
هذه المنقولات مادية او معنوية يكن وحده أن يكون منزاولا مستقلا متقوما له 
طبيعته القانونية الخاصة , ولكنها داخل المحل التجارى تتحد وتتكامل وتصبح 
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على الرأى الراجح منقولاً ومعنوياً وتكون فى مجموعها مانسميه ( المحل 
التجارى ) . والأصل أن الحقوق والالتزامات التى تترتب فى ذمة التاجر لتعلقها 
بالاستغلال التجارى لاتدخل فى عناصر المتجر إلا فى أحوال استثنائية خاصة 
وفى حالة ما إذا اتفق بائع المحل التجارى ومشتريه على العكس . 


فصل (رزول 


سبق أن ذكرنا أن العناصر التى تدخل فى تكوين المحل التجارى معنوية 
ومادية . وتتفاوت المحلات التجارية بالنسبة للأهمية النسبية للعناصر الداخلة 
فيها تبعاً لنوع الاستغلال , ومن الجائز الا يكون المحل التجارى جامعا لكل 
العغاصر السابقة فقن تحت في حضها دن العكن الآخر عل أن البايت أن 
المنقولات المادية وحدها لاتكون فكرة المحل التجارى . فاذا يبعت البضائع 
رالواكا متلا فلذيكن أن ستدد لك يبعا ولذا ب أن يضمن 1 التجارى 
عل الأفل الخناس العتوية كلك فى الاتضال بالعطلاه) للوقاء يفكرة المخل 
التجارى . وفها يلى بيان العناصر المعنوية ثم العناصر المادية للمحل التجارى . 


ارم اتوك 7 لكنا غعرا مشو ات الع 
الطلبالأول: نه 021 


العملاء هم الأشخاص الدين اعتادوا التردد على المحل التجارى والشراء 
منه أو تلقى خدماتهم من المحل التجارى على نحو مستقر . وحجم هؤلاء العملاء 
غير عن حم الربح التجارى الذى يحققه المحل . ولذا فان صاحب المحل 
التجارى يعمد إلى اجتذابهم بكل الوسائل الممكنة والمتاحة كالارتفاع بمستوى 
بشاغته أ وحتمته أوحخنضن-النمن ان الشعر أو ال الآثاتث: أوطريقة عرض 
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البضائع أو الخدمة كبا يحاول التاجر بناء سمعة تجارية تزيد من مقدرة المحل 
على اكتساب عملاء جدد وبناء السمعة التجارية يعتاد العملاء على التردد على 
المحل والشراء منه ولو تغير مالكه . وإذا كان الحق فى الاتصال بالعملاء عنصرا 
شخصيا متصلا بشخص التاجر فان السمعة التجارية عنصر عينى مرتبط با محل 
التجارى . ش 


سوير 


إذا لم يكن المحل التجارى مملوكاً للتاجر فان حق التاجر فى البقاء فى 
المحل التجارى الفترة المتفق عليها فى عقد الايجار يعد من العناصر المعنوية 
للمتجر . ويكون من العناصر المعنوية كذلك حق التاجر فى التنازل عن الايجار 
للغير طالما أن من حقه نظاما اجراء هذا التنازل . ويعد هذا العنصر من أهم 

العناصر فى الأماكن التى تتميز بموقعها التجارى . 
الطلبالثالث 
اسم انحل التجارى 

قد يستخدم التاجر تسمية يطلقها على محله التجارى فتميزه وتكون إحدى 
دعامات شهرته بين الناس . وقد يكون اسم الشهرة أو اسها مبتكرا . بل قد 
يكون اسم التاجر نفسه ولكن وضعه على المحل يجعله حقا ماليا يدخل فى 
عناصر المحل التجارى . وقد يلحق باسم المحل التجارى عنوانه الذى قد 
يكون جزا منه . 


ه15 


الطلبالراج 
حقوق الملكية الأدبية والفنية وبراءات الاختراع والرموز 
الصناعية والعلامات التجارية 


وهى حقوق معنوية ذات قيمة مالية قد تكون كبيرة يمكن التصرف فيها 
ومن ثم تجب حمايتها وقد تكون هذه الحقوق براءة اختراع أو رسوما أو تماذج 
صناعية أو علامات تجارية . وبراءة الاختراع هى شهادة تمنحها الادارة المختصة 
للمبتكر فيستطيع مقتضاها أن ن يستأئر بحق استغلال اختراعه استفلالة 
اقتصاديا . أما الرسوم والغاذج الصناعية فهى ابتكارات تتصل بالمظهر الخارجى 
للنحات كالرسو الى تزين الأقمشة أو الخزف أو شكل الزجاجة أو الاطار أو 
غير ذلك من المنتجات الصناعية أما العلامات التجارية فهى الشارات أو الرموز 
التى يضعها المنتج لتمييز بضائعه عن البضائع الأخرى وهى تعتبر ذات أهمية: 
كبرى للمنتج الذى لابعرفه عملازه إلا من هذه العلامة . كذلك من الممكن أن 
تكون من عناصر المحل التجارى المعنوية حقوق ملكية أدبية أو فنية بالنسبة 
مثلا لدور النشر أو الملاهى أو غيرها . 


الطلراغايس 
الرخص والاجازات الادارية 


ويقصد بها التراخيص والاجازات الادارية التى تمنحها السلطات الادارية 
المختصة والتى تعتبر كعنصر معنوى من عناصر المحل التجارى , وقد يعتمد 
نشاط المحل التجارى أو نوع الاستغلال على ترخيص من الجهه الادارية 
( كغالبية المحال العامة من مقاهى ومطاعم إلخ ... ) كذلك قد تشترط اجازة 
الجهة الادارية لتقديم بعض السلع وعض الأمكنة وق سل هذه الكاللات 
تعتبر الرخصة أ والأعاو صم ا معنا كان بن غنات لمن اللكارى يدق 


قيمته . 


للفضل (لمان 
العنا ص اللا ر ناص [التحارى 


تشتمل العناصر المادية للمحل التجارى على جميع المنقولات التى هى 
مخصّصه لاستغلال المحل التجارى كالآلات والمههات اللازمة للاستغلال 
| وتعد الآللات والمواد الاولية ذات اهمية بالغة بالنسبة لاعال التصنيع 

المختلفة . كما تعد المههات اللازمة للاستغلال هامة بالنسبة لبعض انواع 

الاستغلال كالمقاعد بالنسبة للسينا وللمقهى وللمسر ح وللاستغلالات المشابهة . 

على ان المههات والالات لا تكون عنصرا يعتمد عليه فى بعض انواع 
الاستفلان الحلا اناضه بالستمسرة :ان الوكالة بالعيواة. 

ومن الجدير بالذكر ان البضائع هى اقل العناصر المادية اهمية ولكنها كانت 
هى فى البداية هى المقصود الاساسى من تعبير المحل التجارى واذا تعمقنا فى 
هذا الامر نجد ان البضائع عبارة عن منقولات مادية مهيأة للبيع والتغير المستمر 
مواق فلس عن الشهل مده الكون حشر اتن عناص التدل"التجار. 
لذلك يقال ان الحديث عن البضائع ينصرف الى مجموع ما يوجد بالمحل 51061 
فى وقت معين . ولا ينصرف الى مفردات محددة . على انه حتى فى هذا الاطار 
العام تتفاوت المحال التجاريّة . فمنها ما لا يتضمن بضائع على الاطلاق 
كمشر وعات النقل ودور السينا والمسارح والملاهى وسائر المحال التى لا تقوم على 
احتراف الشراء لاجل البيع فى المنقولات . ويذهب الفقهاء الى استبعاد العقار 
المملوك للتاجر من عناصر المحل التجارى لان المتجر مال منقول معنوى يتكون 
من مجموع عناصر منقولة ٠ولان‏ القاعدة ان يتبع العقار المنقول حتى لو خصص 
العقار لخدمة المنقول . 

ولا تعتبر الدفاتر التجارية عنصرا فى المخل التجارى وكذلك لا يعد من 
عناصر المحل التجارى الخطابات والمراسلات ومن ثم فلا تنقل ملكيتها الى 
المشسترى يدك رمع المحل التجارى . 


ت؟؟١-‎ 


من المسلم به ان المحل التجارى مال معنوى يدخل فى تكوينه القانونى 
بعض العناصر المادية الى جانب العناصر المعنوية التى سبقت الاشارة اليها . 
وان هذه المجموعة من العناصر المختلفة مخصصة لغرض اجتذاب العملاء 
والحصول على الربح . 

كذلك من المؤكد ان كلاً من العناصر التى بتكون :منها الخ" التجارئ 
يحتفظ بطبيعته القانونية . 

وقد اختلفت الاراء فى تحديد الطبيعة القانونية للمحل التجارى فقد ذهب 
انصار نظرية تخصيص التثروة التجارية الى ان المتجر عبارة عن مجموعة مالية 
مستقلة مخصصها التاجر لغرض اقتصادى معين . فان هذه المجموعة مستقلة عن 
باقى ثروته وهم يرون ان المحل التجارى عبارة عن جموعة عناصر مخصصة 
للاستغلال التجارى منفصلة عن ذمة التاجر المالية . لها اصوها وخصومها 
الخاصة . ولذا فهم ينظرون الى المحل التجارى عبارة عن جموعة عناصر 
مخصصة للاستغلال التجارى منفصلة عن ذمة التاجر المالية . لها اصوها 
وخصومها الخاصة . ولذا فهم ينظرون الى المحل التجارى كثروة بالتخصيص 
متقتطية الضلة يافة: التاحس .وهل كلك قا :امتقو والديوين الف تنضا خن 
استغلال المحل التجارى تدخل ضمن مقوماته . 

ويوؤخذ على هذه النظرية مخالفتها لمبدأ وحدة الذمة المالية للتاجر اذ اموال 
التاجر المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه . كذلك تتعارض النظرية مع مواعيد 
الافلاس الذى تشمل أثاره كل اموال الدائنين العاديِينَ اموال المدين قسمة 
غرياء عل ما سيرى: فيا بعد : 

وقد ذهب راى اخر الى القول بان المحل التجارى شخصية اعتبارية طا ذمة 
مالية منفصلة عن ذمة صاحب المتجر لها اصوها التى يتكون من العناصر المعنوية 


نين 157575 هم 


والمادية للمحل التجارى والحقوق التى تكتسب من استثاره لها وخصومها تتمثل 
الايون الى كدجنا عن استعلال الجر 

ويؤخذ على هذه النظرية كذلك تعارضها مع مبدأ وحدة الذمة المالية للتاجر 
كا يؤخذ عليها انها تخلع على المتجر الشخصية المعنوية دون سند من النظام . 
وفك دشي راي بالقنال او القيل: التخارى: لبن مموعة اتوي اوقا لح تمعد 
عناصر يجمع بينها انها تخصصة للاستغلال التجارى . ولكن هذه العناصر كل 
منها مستقل عن الاخر ووحد التاجر بينها لتحقيق هدفه الاقتصادى . ومن ثم 
فهى مجموعة واقعية لا مجموعة قانونية ويؤخذ على هذه النظرية القول بوجود 
مجموعة واقعبة ليس له مدلول قانونى محدد وقيمته سلبية تنحصر فى استبعاد 
نظرية المجمعة القانونية . 

والواقع انه لا يمكن الاخذ باى من النظريات السابقة لتعارضها مع 
التكوين القانونى للمحل التجارى . فالمحل التجارى عبارة عن يجموعة من 
العناصر المادية والمعنوية يتولى صاحبها التاليف بينها لاستغلاها بهدف تحقيق 

الربح .وان هذه المجموعة من العناصر عبارة عن مال معنوى للتاجر عليه حق 

من حقوق الملكية التجارية والصناعية . وان النظام يخلع الحماية على هذا المال 
كااضنى: ان “مال غلوك للتخض + وان هذ1 امال المنقول” المعو تززا عليه 
التصرفات القانونية كالبيع والرهن باعتباره جز أ من الذمة المالية لمالكه . 

وهذا هو التصوير الذى اخذ به القضاء فى بعض البلاد . واقرته حكمة 
النقص المصرية 29 , 

7 
بيع الس رالتحارى وروللم 
5-5 1 8 ©». 

نعرض فيا بلى الى كل من احكام بيع المحل التجارى ورهنه على 

استغلال . 


(١)انظر‏ حكم محكمة النقص المصرية الصادر فى 1 مارس ١1875‏ والحكم الصادر منها فى ١4‏ ابريل ١988‏ م . 
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ا ارول : أحكتا نب ا ممح لالتها رف 


تسرى القواعد العامة على عقد بيع المحل التجارى بالنسبة لاركان العقد 
وبالنسبة لعيوب الرضا او تدليس بالنسبة لعنصر من عناصر المحل ويجب ان 
يكون كل من البائع والمشترى اهلا لابرام هذا التصرف . كرا يجب ان يحدد 
المتعاقد ان العناصر التى يتضمنها المحل المبيع سواء مادية او معنوية ولا بد من 
ان يتضمن البيع عنصرا او اكثر من العناصر المعنوية التى تمثل فكرة المحل 
التجارى ..ويلتزم البائع بمقتضى العقد ان يقوم بنقل ملكيتها الى المشترى . 
كذلك يتفق الطرفان على الثمن وكيفية الوفاء به . وقد ثار خلاف بالنسبة 
لتجارية عقد بيع المحل التجارى ولكن الرأى الراجح يذهب الى تجارية المحل 
التجارى بقصد اعادة ببعه لتحقيق الربح وهذه صورة نادرة ٠‏ والغالب ان يكون 
بائع المحل التجارى تاجرا يعتزل التجارة وان يكون المشترى ينوى بشرائه ان 
يبدأ احتراف التجارة ‏ وفى الحالين يكتسب العقد . على الراى الراجح الصفة 
التجارية بالتئعية:. 

اما اذا كان البائع غير تاجر يتملك المحل التجارى عن طريق الارث او 
الوصية واطبة . ويريد بيعه لعدم رغبته فى مزاولة التجارة فيذهب راى بعض 
الفقهاء الى تجارية هذا الببع بسبب موضوع العقد الا انالرأى الراجح فى نظرنا 
بعتبر العقد مدينا بالنسبة للبائع . ويذهب الرأى الواجح الى القول بانه يشترط 
لاعتبار البيع واردا على ببع حل تجارى ان يشمل البيع العنصر الجوهرى الخاص 
بحق الاتصال بالعملاء فاذا استبعد هذا العنصر لا يعد البيع واردا على حل 
تجارى ولو خلع المتعاقدان هذا الوصف على العقد .. 

ويجب ان يكون استغلال المحل التجارى مشر وعا والا وقع البيع باطلا 
لخالفته حل الالتزام للنظام العام او الاداب العامة . ولا كان عنصر الاتصال 
بالعملاء هو العنصر الجوهرى والرئيسى فى المحل التجارى فان نقل ملكية المحل 


7555 هه 


التجارى للمشترى نقتضى تسهيل البائع للمشترى الافادة من هذا العنصر 
وذلك بالطرق والوسائل المناسبة . ا 

ولذلك فقد يتضمن عقد بيع المحل التجارى شرطا بعدم منافسة البائع 
للمشترى فى اى نشاط ممائل لنشاط المحل المبيع . ش 

ويذهب الفقه والقضاء فى معظم بلاد العالم الى صحة هذا الشرط بشروط 
وقيود خاصة تختلف باختلاف الاحوال وباختلاف الانظمة القانونية . 

وفها عدا ما تقتضيه الطبيعة الخاصة ببيع المحل التجارى والتى سبق ان 
عرضنا لا . فان عقد البيع والتزامات كل من البائع والمشترى واثار العقد 
وحكمه يخضع للقواعد العامة . 


للنمنك فسن 
رم يست لالتخارى 


نسرى القواعد العامة بوجه عام كذلك على عقد رهن المحل التجارى مالم 
يقتضه الحال من أحكام خاصة تترتب على الطبيعة الخاصة للمحل التجارى . 
فتجب أن تنوافر-الكروظ اللوضوعية" الغامة اللآزنة لاتعقاد قد الرهن من توافق 
الايجاب والقبول . وصحة الرضاء ٠‏ وتوافر الأهلية اللازمة لابرام الرهن بالنسبة 
للراهن والمرتهن . وملكية الراهن للمال المرهون . واستناد الرهن إلى التزام أصلى 
صحيح وفقا اللتواعة الفانة.. وصوو أن تمل رمن المحل التجارى الاسم 
التجارى والحق فى الاجازة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والأثاث 
التجارى والمهمات والآلات التى تستعمل فى استغلال المحل والعلامات التجارية 
والرخص والاجازات وعلى وجه العموم حقوق الملكية الصناعية والأدبية والفنية 
والمرتبطه به وفقا لما يتم الاتفاق عليه . 


أما'إذا سكك المساقدان هفل .يغينا عتاض. المتجن النىيشطلها الزهن 
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فيذهب الرأى الراجح إلى أن الرهن يشمل الأسم التجارى والحق فى الاجازة 
والاتضال العلا والسعفة التجارنة يف التناضر المحوية فق امحل ”التمارن. 
ولايترتب على الرهن حرمان صاحب المحل أو المدين من محله التجارى بل يظل 
المدين على رأس تحارته فى حله التجارى يستثمر الاستثار العادى فلايتخلى عنه 
للدائن المرتهن ولا لغيره ولايجوز للدائن المرتهن أن يتدخل أو يشرف على 
الاستنار إلا إذا تضمن الاتفاق نصا يمنحه هذا الحق كذلك يستطيع المدين أن 
يتصرف فى المحل التجارى بالبيع طالما الدائن المرتهن حقه مضمون بحق 
التقدم والتتبع وفقا للقواعد العامة . 

وللدائن المرتهن وفقاً لقواعد عقد الرهن حق الأولوية فى اقتضاء حقه على 
باقى الدائنين العاديين والتالين له . كها أن له حق التتبع . 

أما عن حق التتبع . فهو يسمح للدائن المرتهن بالحجز على المتجر تحت يد 
الغير الحائز له لبيعه ومباشرة حقه فى الأولوية عند استيفاء دينه من الثمن . 


ا 


لافيت مره 
لكام (لعَاء لكاي ره 
(لنهدل [رزورك 
بف إلشا ث وأنواعيوا 
بورورنء ارعة خا رفع قوفلا لمات 


عرفت الشركة منذ القدم كنظام قانونى يارس التجارة أو الصناعة فقد 
خصصت للشركة نان مواد من قانون حامورابى الذنى صدر عام 7٠١87‏ قبل 
الالادام وقد كنات 24 و المركة عد" لروماق #مرقيطة ينناف امير موه 
تطورت فكرة الشركة من الملكية المشتركة بين أفراد الأسرة وقد كانت تبررها 
زابطة الدم. :وتقى فى ظل شركة أسريّة نم :امتدث لتشمل أشخاصاً آخرين تتوفر 
لديهم نية المشاركة ولم تظهر الشركات التى تقوم على المضاربة إلا قبل الميلاد 
بحوالى قرنين من الزمن . ظ 

ولم يكن للرومان فضل يذكر على تطوير قواعد الشركات لأنهم احتقروا 
النشاط التجارى واعتبروه من عمل الرقيق ولم يولوا تنظيم التجارة اهتامهم ومع 
ذلك فقد اعتبروا عقد الشركة من العقود الرضائية التى تولد التزامات على كلا 


اذ 


المتعاقدين ولكنهم لم يتوصلوا لفكرة الشخصية المعنوية التى تعد عباد النظام 
القانونى للشركات . 

وقد اسهم ظهور الاسلام فى تطور قواعد التجارة بوجه عام وفى تطور قواعد 
الشركات التى أجيزت وفقا للسنة والاجماع وفى العصر الوسيط ازدهرت التجارة 
فى الجمهوريات الإيطاليّة خلال القرن الثانى عشر . خاصة بعد نشوب الحروب 
الصليبية وسيطرة طوائف التجار واتحاداتهم وادى ذلك إلى نشو شركات طا ذمة 
مالية ومدير ون . وادى ذلك إلى تاكيد الاحساس بوجود كائن خفى له كيان 
ذاتق منفصل عن' اشعاصن 'التركاء تي , 

وقد نشأت شركة المساهمة فى إيطاليا فى نهاية القرون الوسطى .ثم اقتضى 
استغلال المستعمرات تكوين شركات كبرى لامتصاص خيراتها فى كل من 
انجلترا وفرنسا وهولندا واجاز القانون الفرنسى تكوين شركات المساهمة يموجب 
التصوص الواردة فى المجموعة التجارية الصادرة ١8608‏ . 


تعرف المادة الأولى من نظام الشركات السعودى الشركة بأنها « عقد يلتزم 
بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع يستهدف الربح 
بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ماقد ينشأ عن هذا المنروع من ربح أو 
من خسارة . ويطابق هذا التعريف تعريف الشركات فى القانون المصرى وى 
بعض البلاد العربية الأخرى ويبرز هذا التعريف أركان عقد الشركة وهى تعدد 
الشركاء وتقديم كل واحد منهم لحصة فى الشركة ثم اتجاه قصدهم جمبعاً إلى 
تحقيق الربح وتقسيمه بينهم . ولكن كذلك إلى اقتسام الخسارة إذا لم يسفر سير 
المشتروع عن ربح بل عن خسارة . 


. 1415-148١ رقم 180 وانظر ربير دروبلوج رقم‎ )١( انظر محمد صالح ج‎ -1١( 
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وتعرض نظام المحكمة التجارية للمملكة العربية السعودية الصادر فى ١١6‏ 
حرم عام ١0٠0‏ ه فى المواد من )١١(‏ الى )١17(‏ منه للشركات المعروفة فى 
الشر بعة الاسلامية واحال إلى عرف التجارة فى تنظيم « الشركات الأخرى 
المتعارفة بين التجار ولم تكن هذه النصوص تتضمن سوى تعريف موجز لشركة 
المفاوضة ( التضامن ) وشركة العنان ومن صورها شركة المساهمة وشركة 
المضارية . ش 

وقد صدر نظام الشركات المصادق عليه بالمرسمم الملكى بتاريخ 
5ه وهو تشر يع حديث يقع فى 177" مادة وقد تعرض لكل مايتعلق 
بالشركات ووضع القواعد الخاصة بانشائها وإدارتها وتصفيتها | تضمن إلغاء 
جميع الأحكام التى تتعارض مع أحكامه ( مادة 117 ) وهو مابعنى بداهة إلغاء 
نصوص نظام المحكمة التجارية الخاصة بالشركات على نحو.ضمنى . 

وقد تضمنت المذكرة التفسيرية لنظام الشركات الحديد الاشارة الى 
مشر وعية الشركات وفقا للشربعة الاسلامية على أساس السنة والاجماع 
واضافت أن النظام قد اقتبس الصالح من ع انلية تيون التغددف قفا 
للتقارب الذى تفرضه الصفة الدولية للتجارة ولكن مع استبعاد مايمكن أن 
يتعارض من هذه الأحكام مع الشرع الحنيف وعلى هذا فان قواعد نظام 
الشركات تتطابق مع مبادىء الشر بعة الاسلامية . ويلاحظ على نظام الشركات 
أن معظم أحكامه تتصف بالطابع الامر مع وجود بعض القواعد التى نتيح 
الاتفاق على عكسها وهو ماتنص عليه المادة (؟) من النظام من أن أحكامه 1 
وكذلك مالايتعارض معها من شروط الشركاء وقواعد العرف ‏ تسرى على 
الشركات الواردة فى هذه المادة . 


لبى امالك : لا ل ل 


تختلف الشركة عن الحعة إذا تستهدف الممسة لق 0 


- 59585 


سياسية أو ثقافية أو فكرية تختلف عن غرض تحقيق الربح الذى يعد أساساً فى 
كل الشركات . 

وتقى التفرقة بين الشركة التجارية والشركة غير التجارية فى الغالب على 
انالبي شو دعبا التقرقد بين النا جر رقيو :لاجو أ إلى ان يمه اساظلها 
وماتقم به من أعمال . فان كانت الشركة تحترف القيام بالأعمال التجارية 
اعتبرت شركة تجارية كاحترافها شراء منقولات بقصد بيعها وتحقيق ربح . أو 
احترافها القيام بعمليات الصرف أو البنوك أوأعمال التجارة البحرية أو عمليات 
الستاعة والةنشضياء اك «العقارية 1 الى كام" الفرطن ين لكر ربو التكة عمد 
بحسب القانون عملا مدنيا فانها تعتبر شركة مدنية . كالشركة التى تقوم بزراعة 
الأرضٍ وبيع حاصلاتها أو بناء أو شراء عقارات بقصد تأجيرها . 

م132 كان تراط الشركة حيطا من الآ عال السحارية والوقة فانها تير 
شركة تجارية إذا كان الغرض الرئيسى من تكوينها يعد عملا تجارياً ىا لوكانت 
شركة انشئت لصناعة منتجات زراعية واشترت مساحة من الأرض لزراعتها 
بالخاصل. الى مها ى مضاتعها.ء أنا:إذا كان التساط الرئييئ الشركة 
عملا مدنيا كالزراعة واقنضى بيع منتجاتها الزراعية شراء مهمات لتعبئة 
المحاصيل وبيعها فان عمل الشركة يظل عملا مدنيا ولايتصف بالتجارية . 

ومفاد ماتقدم أن الأصل هو النظر الى طبيعة. عمل الشركة لحسم وصفها 
بالتجارية أو بالمدنية29 . ومع ذلك قد اتجهت بعض التشر بعات إلى إسباغ 
صفة التجارية على الشركات على أساس شكلها . 

وقد توسع التشريع الحديث الى أبعد حد فى تحاريّة الشركات لمجرد شكلها 
زأنا كاق موضوع تقاطي 9 .:فادادة الأول يدن "فانون الشتركالت الفرنى رقم 
)١(‏ انظر محسن شفيق الوسيط ج ١‏ رقم ١010‏ ومصطفى كمال طه مبادىء القانون التجارى ج 
١‏ رقم ٠١4‏ و50١٠‏ وعلى جمال الدين الوجيز ح ١‏ رقم 208 . 
)١(‏ اتجه المشرع الفرنسى إلى هذا الطريق منذ صدور قانون اغسطس ١8559‏ الذى اعتبر 
الشركات المساهمة تجارية ولو قامت بنشاط مدنى كما أكد أن هذا الاتجاه فى قانون مارس ١578‏ 
الذى اعتبر الشركة ذات المسئولية المحدودة تجارية ايا كان موضوعها . 
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7 لاه الصادر فى 55 يوليو ١973‏ تقضى بأن الطابع التجارى للشركة 
يتحدد بشكلها أو بموضوعها . وتعتبر تجارية بسبب شكلها ‏ وأيا كان موضوعها - 
شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشركات ذات المسئولية المحدودة 
وشركات المساهمة . وعلى ذلك تكون شركة تجارية فى التشر يع الفرنسى ‏ كل 
شركة يتشد أحد. الأشكال السابقة ولو كان موضوعها من طبيعة حلائية كالتغلم 
أو الزراعة أو غير ذلك من أوجه التشاط المدتى . 

أما تشريع المملكة فيازال يأخذ فى التفرقة بين الشركات التجارية 
والشركات المدنية بنفس الضابط الذى يحكم التفرقة بين التاجر وغير التاجر 
طبقا لليادة: الأولى من نظام :المحكمة التجارية ٠‏ فبازالت العبرة بطبيعة :نشاط 
الشركة وبموضوعها وفقا للقواعد العامة وبتطبيق هذه القواعد العامة على 
الشركات تعتبر الشركة تجارية فى جميع الصور التى يكون طا فيها نشاط تجارى 
إلا اذا كان :هذا النشاط تاها حضا لاط اصل من طبع مدثية . 


والراجح ان العبرة فى تحديد وصف الشركة بالتجارية لا يكون بقيامها فعلا 
بنشاط تجارى بل يكفى ان ينص فى عقد تاسيسها على مباشرة نشاط تجارى ولو 
لم تقم به الشركة فعلا بعد تكويئها . فالعبرة فى الشركات وفى الاششخاص 
الاعتبارية بوجه عام - ليست بالإحتراف الفعلى كا هو الحال فى الاشخاص 
الطبيعيين بل العبرة بموضوع الشركة . الذى يتحدد فى عقد تأسيسها ووفقا 
لشروطه ويكفى وفقا لقواعد عامة ان تقوم الشركة بنشاط نجارى على نحو مستمر 
منتظم لتعتبر شركة تجارية ولو كان عقد تأسيسها ينص على قيامها بمثل هذا 
النشاط . وذلك لان الممارسة الفعلية تحقق فى هذه الحالة فلا يمكن اغفاطا . اما 
اذا قامت شركة مدنية بعمل تجارى مفرد او باععال تجارية متفرقة لا تعتبر من 
قبيل النشاط المستمر المنظم . فانها لا تكتسب وصف التاجر وان كانت تخضع 
لاحكام العمل التجارى فيا بخص هذه الاععال . بينا تخضع الاعال الاخرى 
للقانون المدنى وفقا للقواعد العامة .. 
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وللتفرقة بين الشركة التجارية والشركة المدنية اهمية بالغة ذلك ان الشركة 
التى تقوم بنشاط تجارى بصفة مستمرة منتظمة ولو كان عقد تكوينها لا يشمل 
هذا النشاط تعتبر شركة تجارية وتكتسب صفة التاجر نتيجة لذلك وتخضع 
لالتزامات التجار كالامساك بالدفاتر التجارية والقيد فى السجل التجارى كا أن 
الشركة التجارية هى التى يمكن شهر افلاسها اذا توقفت عن دفع دين تجارى ٠‏ 
وباعتبارها تاجرا تعتبر بعض الاعال المدنية التى ترتبط بمارسة نشاطها 
التجارى اعمالا تجارية وفقا لفكرة التبعية وتخضع الشركة التجارية لضريبة 
الارباح التجارية والصناعية وفى كل ذلك تختلف الشركة التجارية على الشركة 
المدنية كا يختلف التاجر عن غير التاجر. 99 000 

وقد تتخذ الشركات المدنية احد الاشكال الخاصة بالشركات التجارية 
فهالحكم القانونى بالنسبة لهذا النوع من الشركات ؟ . 

ولم يعد الامر فى هذه الصورة يثير صعوبة القانون الفرنسى بعد صدور 
تشر بع الشركات الجديد ولا بالنسبة للتشر يعات التى نحت منحاه اذا تعتبرها 
هذه الشركات جميعا شركات تحجارية وتخضع لجميع احكام الشركات التجارية 
من جميع الوجوه الشكلية والموضوعية . وهذا الحكم مزاياه من حيث استقرار 
المعاملات ومن حيث وضوح الحكم القانونى الواجب التطبيق .. 

اما فى النظام السعودى فالقاعدة أن العبرة بطبيعة نشاط الشركة . ولذا 
فالشركة المدنية التى تتخذ احد الاشكال السابقة لا تكتسب وصف التاجر 
ولا تخضع لالتزامات التجار ولا يجوز اشهار افلاسها ولا تخضع بوجه عام 
لقواعد القانون التجارى . ومع ذلك فان اتخاذ الشكل التجارى للشركة المدنية 
يترتب عليه اثر جوهرى بدلالته على ان ادارة الشركات قد اتجهت الى تطبيق 
احكام القانون الخاص بالشكل المختار . 

وتنص الماده ( " ) من نظام الشركات صراحة على ان احكام النظام 
تسرى على جميع اشكال الشركات التى تنظمها احكامه وهى نانية وذلك دون 


(١)انظر‏ اكثم الخولى الموجز ج ١‏ ص ١١0‏ وما بعدها . 


-555- 


تقيد بطبيعة نشاط الشركة اى ولو كان هذا النشاط من طبيعة مدنية . وعلى ذلك ٠‏ 
تخضع الشركة المدنية التى تتخذ واحدا من هذه الاشكال لجميع احكام نظام 
الشركات الخاصة بهذا الشكل . فهى تخضع لاحكام الاشهار الواردة فيه وكذلك 
بكرن الشركة ىق شرزكات التعدامن الموائتة حولت عن ديرق البركة بالضامن 
وان كانوا لايكسيون ضفة التاجر اذ الاضل فى الشركات المدئة هو ان سال 
الشركاء فى كل اموالهم عن ديون الشركة . 


ا مالا بع : شركات الأشضا ص وشركائت الآأموال 


وقد حدد نظام الشركات'السعودى الاشكال القانونية التى يمكن ان تتخذها 
الشركات تحديدا ورد على سبيل الحصر . فلا يجوز انشاء شركة فى شكل آخر 
ولم يرد به النص وقد تكون مثل هذه الشركة باطلة ويكون من تعاقدوا باسمها 
مستولق شكشنا وبالعضامق عن «الالتزاقاة الناضتة :عر هد[ اعافد زماده 1 ) 


وتنقسم الشركات الى نوعين كبير ين : شركات اشخاص أو شركات 
الحصص وشركات اموال . اما شركات الاشخاص وفقا للنظام السعودى فهى 
بوجه عام شركة التضامن وشركة التوصية مالبسيطة وشركة المحاصة . اما 
شركات. الأموال: فاررر صورها :شركة ‏ المساهنة اما :شركد التوصينة: بالا هسه 
والشركة ذات المسئولية المحدودة والشركة ذات رأس المال القابل للتغيير 
والشركة التعاونية فتختلف احكامها . ويطلق عادة على النوع الاول من 
الشركات شركات الاشخاص لان الاعتبار الشخصى يحتل المقام الاول فى هذه 
الشركات: اذ هق« مكون هع عدد “قلنل .من الاشخاض_ المشارفين ازا أطمية 
الاعتبار الشخص فى هذه الشركات تنحل الشركة فى الاصل بوفاة احد 
الشركاع او بفقد أهليته او بانسحابه من الشركة وذلك مالم يتضمن العقد 
الاتفاق على غير ذلك . والمثال البارز أو الصورة المثلى لشركات الاشخاص 
شركة التضامن التى تضم شركاء متضامنين يسألون جميعا عن ديون الشركة 
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مسئولية تضامنية فى كل امواطهم . وهذه الشركات قريبة الشبه بالشركات المدنية 
وان كانت لا تتطابق تاما مع احكامها . كذلك تعتبر من شركات الاشخاص 
شركات التوصية البسيطة التى تضم نوعين من الشركاء شركاء متضامنون 
لعلف حكدهم شن اكد الشركاء المنضاكين تهات النضاتن + وتركاء 
تتحدد مسئوليتهم بقيمة حصصهم دون ان تتجاوزها . ونتيجة لتجديد مسئولية 
هولاء السركك عاتم تكرموع من أذارة: الفنركة ةقان تاركو ىق الادانة ملت 
مسئوليتهم كل امواطم واعتبروا شركاء متضامدين ويعتبر كذلك من شركات 
الاشخاص شركة المحاصة وهى شركة خفية لا تقوم الا بين الشركاء ولا يكون 
ا رأس مال ولا أسهم ولا تتمتع بالشخصية المعنوية او الاعتبارية . 

اما شركات الاموال التى تقوم اساسا وبحسب الاصل على جميع الاموال 
وحشد المدخرات للقيام بالمشروعات الكبيرة ولا يقوم فيها الاعتبار الشخصى 
بالدور الذى يقوم به فى شركات الاشخاص . بل يتقدم الاعتبار المالى الى المرتبة 
الأو #تفابرز شال ذا شركة المساهية : 

وشركة المساهمة بقسم رأسماطا : اسهم متساوية القيمة وتكون قيمة السهم 
صغيرة فى متناول جمهور المكتتبين ولا تتعدى مسئولية المساهم قيمة اسهمه فى 
الشركة . 
ويجوز فى شركات الاسهم ان تتداول الاسهم بالطرق التجارية . وهى التنازل 
افق الشركة عن الاضيو الاسمنة وعرد الساض و الأسنيم لخاملها ,وكذلك 
لا يؤر فى الشركة موت احد المساهمين او فقد أهليته او افلاسه لان هذه الامور 
عينا كن 3 عه دنه ارك وله طن دائعها القن بسيو عن 
الذمم الشخصية للشركاء بل يتعلق ضانهم بذمة الشركة وامواها . ويذهب 
العن :الى أن سمالت ترعا غالناا مو الشتركات تترميظ نين شزكات "اللاتحاض 
وشركات الاموال ويأخذ من خصائص كل من النوعين بنصيب من ثم تكون له 
طبيعة مختلطة تنتج من اجتاع الاعتبارين الشخصى ولمالى فيه الامر الذى 
يفردها بطبيعة خاصة . والمثال البارز والصورة المثلى للشركات المختلطة شركات 
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التوصية بالاسهم ولا تختلف هذه الشركات فيا يتعلق بالاسهم عن الاسهم فى 
شركات المساهمة . 

انا لض يلف أواالعركاء المتضابكون-ق هذه الفركات ترس علبيت 
ما يسرى على الشركاء المتضامنين فى شركات التوصية البسيطة .ومن ثم فهم 
يكتسبون صفة التاجر ويسألون فى كل امواهم وتنحصر فيهم ادارة الشركة . 
وتعتبر شركات التوصية بالاسهم مثالا واضحا لاجناع العنصر الشخصى . 
والمسئولية المطلقة من جهة والعنصر المالى المسئولية المحدودة من جهة اخرى . ٠‏ 
وتخضع هذه الشركات بوجه عام للاحكام المقرره بشأن شركات المساهمة فم 
عدا ما يفردها به النظام من احكام خاصة - ولذا فهى تلحق بشركات الاموال . 

ويعتبر كذلك من الشركات ذات الطبيعة المختلطة الشركة ذات المسئولية 
المحدودة ولا يجوز ان يزيد عذد الشركاء فى هذه الشركة عن الخمسين . وتكون 
مسئولية كل شر يك محدودة بقيمة حصته وتشيد هذه الشركة شركات الاموال من 
حيث نظام ادارتها ومن حيث تحديد المسئولية فيها بالنسبة لجميع الشركاء - 
ولكنها تختلف عن هذه الشركات فى ان حصة الشريك فيها ليست قابلة 
للتداول بالطرق التجارية بل يخضع تداوها لقيود معينة . وهذا بالاضافة الى ان 
النظام يحرم عليها ان تلجأ الى الادخار العام بطرح الاكتتاب فى اسهم 
او سندات .. 

ونلحق «الققه هذه الشركاة: كذلكق شركات'الاموال. نظرا لتحديد نسولة 
يع الشركان فيه بشنة عتصدي: فضلا عن الا" لك تعض طرق ألا ماد 
الخاصة بشركات الاشخاص ومن ثم فهى اقرب بوجه عام الى شركات 
لوال . 


0 م 9 
ع0 يت 


0ه 


لوف روني ارت نال م 


بخضع عقد الشركة بحسب الأصل للقواعد الخاصة بالاركان العامة فى 
العقود بوجه عام فيشترط توافر الرضا الصحيح الصادر عن اشخاص يتمتعون 
بالأهلية » ىا يشترط توافر ركنى المحل والسبب على نحو لا يتناف مع الاحكام 
والقواعد العامة فى هذا الشأن . فيجب بادىء ذى بدء لصحة العقد ان يقىم 
الرضا وان يكون خاليا من العيوب . ولذلك يجوز لمن وقع فى غلط ان يطالب 
بابطال العقد متى كان الغلط جوهريا . ويتحقق ذلك اذا وقع الغلط على طبيعة 
الشركة . كشركة تضامن بدلا من شركة مساهمة مثلا ء او على شخصية 
الشركاء متى كانت حل اعتبار ىا هو الحال فى شركات الاشخاص بوجه عام اذ 
وم هته الشركاك 5 كرا عل الأسان المع : 

ويجوز ابطال العقد كذلك للتدليس او للاكراه وفقا لقواعد عامة . ويجب ان 
يكون الشر يك اهلا للتعاقد كما ذكرنا والاجاز له ان يطلب ابطال العقد بالنسبة 
له وتقضى القواعد العامة ان الأهلية اللازمة لابرام عقد الشركة هى اهلية 
التصرف والالتزام او أهلية التصرفات المترددة بين النفع والضرر .ء ولا كان 
الشريك المتضامن فى شركات التضامن والتوصية يكتسب صفة التاجر بمجرد 
دخوله فى الشركة . فيجب ان تتوافر لهذا الشر يك اهلية الاتجار حتى تكتمل لديه 
اهلية الانضمام هذا النوع من الشركات بهذه الصفة . 

ويجوز وفقا. لاحكام الشريعة الاسلامية ان تقوم الشركة بين زوجين لان 


585 ل 


الزواج لا يعد فى الشريعة الاسلامية سببا لنقص الاهلية . اما فى فرنسا وفى 
بعض البلاد الاخرى فقد ثبت القضاء على بطلان الشركة بين الزوجين على 
اناس اق الروج كتين العائلة ران ذلك .يسنان مم السياراة الراعنة بيت 
الشركاء . ويرتد حكم بطلان الشركة بين الزوجين فى فرنسا الى قاعدة عرفية 
قدهة ‏ اتجه المشرع الفرنسى الحديث الى ابطالها وتصحيح الشركة بين 
الزوجين . ش 

واستكالا لاركان عقد الشركة يجب ان يكون محل عقد الشركة ممكنا 
ومشر وعا وحل الشركة هو الاستغلال المالى المشترك الذى يتضمنه العقد ليقوم 
الشركاء ولذلك تبطل الشركة بطلانا مطلقا اذا كان حلها او موضوعها الاتجار 
بالمخدرات. اود بالرفيق ارقن ذلق سه صؤر الخبتعلان الخالفة للاداتف "العابة 
او للنظام العام . 

وكذلك لا يكتمل عقد شركة بغير ركن السبب ويرى البعض ان السبب هو 
الرغبة فى تحقيق واقتسام الارباح وعلى هذا يختلط السبب بالمحل لان السبب 
المشترك لدى جميع الشركاء هو القيام باستغلال اقتصادى معين . ويرى اخرون 
ان السبب لا يختلط بالمحل وانه يظل دائما رغبة كل شريك فى الحصول على 
الربح ولذلك يكون السبب مشر وعا فى جميع الاحوال 07) 


الب اسان : الآركان ا موضوعيت الخاضتة لحَقّ د الشركة 
الطلد_الأول 
تعدد الشركاء ٠‏ 
بالاضافة الى الاركان العامة التى ينبغى توافرها فى عقد الشركة كغيره من 
العقود الاخرى فانه ينبغى ان يتوافر فى عقّد الشركة اركان موضوعية خاصة 


)١ (‏ انظر مصطفى كيال طه مبادىء القانون التجارى رقم 58 او انظر على يونس : الشركات رقم 5١‏ 
وانظر على جمال الدين : الشركات التجارية رقم ١6‏ وانظر السنهورى الوسيط ج هرقم 3١١١‏ , 
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تخلع على العقد المذكور طابعه وذاتيته الخاصة وهذه الاركان الموضوعية الخاصة 
هى ركن تعدد الشركاء وركن تقديم الحصص فى رأس مال الشركة وركن فيه ئية 
المشاركة واقتسام الربح والخسارة .. 

وسنعرض فيا يلى دراسة هذه الاركان : - 

يعتبر ركن تعدد الشركاء ابرزما يليه مضمون عقد الشركة وتنّضح اهمية 
هذا الركن من تعريف النظام لعقد الشركة.فى المادة ( ١‏ ) منه بانها « عقد يلتزم 
بمقتضاه شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم فى مشروع يستهدف الربح 
بتقديم حصة من مال او عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح. 
اومن خسارة » . 

ا ا 
انواعها ان يكون هناك شر يكان على الاقل ويحتم النظام ان يكون هناك خمسة 
مؤسسين لشركة المساهمة "' .. ( ماده ؟0 من النظام ) ولكن لم يضع النظام 
حدا اقصى لعدد الشركاء فى اى نوع من الشركات وذلك باستثناء شركة واحدة 
هى الشركة ذات المسئولية المحدودة التى لا يجوز وفقا لللادة ( ١6‏ ) من 
النظام ان يزيد عدد الشركاء فيها عن الخمسين شريكا .. 

ويبين من حمل ما تقدم ان ركن تعدد الشركاء اساسى لارتباطه بفكرة 
العقد فى الشركة ولا يسمح بقيام الشركة كشخص معنوى اذا لم يتعدد 
الفركاء .وغل العكس من ذلك تخد عضن التقريغات كالقانون الاتخليري 
والقائؤن الالماتى يجواز كيام :شركة:الرجل الواخب:.. 

وقديرة عل هد القاعنة العامد ق"«القاتوى المتردف اليا واحد يعاق 
بجواز لك الدؤلة ملكنة 'كاملة لشركة ما . 


١ (‏ ) يشترط القانون المصرى وجود سبعة شركاء مؤسسين ( انظر الماده 7٠١‏ ) من قانون الشركات 
المصرى . 
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تقديم الخصص 

لا تقوم الشركة بغير اسهام الشركاء كل بحصة يقدمها ويجب أن يكون 
للحصة قيمة مالية تمثل مساهمته فى بناء الشركة وتبرر حصوله على نصيب من 
أربالعها © واذا الم يكن هناك حصص. مقدتة وموطوعة نمث تضرف الشركة 
سقطت عن العقد صفة الشركة اصلا لتخلف احد اركأنه الاساسية وهو ركن 
تقديم الحصص . وقد نصت المادة الاولى من النظام على ان الحصة تكون « من 
غال ارمق عمل © وضوز ان تكو امال 'نقردا أو اعيانا'ذات قنمة مالية انواذًا 
كان النظام يجيز ان تكون الحصة عملا يقدمه الشر يك فالراجح انه لا يجوز ان 
يقدم الشركاء جميعا حصصا بالعمل بل يجب ان يقدم احد الشركاء على الاقل 
حصة من مال وذلك حتى تكون فى ذمة الشركة قيمة مالية معينة يكن ان يعتمد 
عليها الدائنون كضمان لهم ٠ويفهم‏ هذا من تفسير نصى للادة ( " ) من النظام 
التى تحدد كيفية تكوين رأس مال الشركة انه يجب ان يكون لكل شركة رأس 
غال: ولا تضرف “عيارة راس" امال عادة إلى :الخمل .- 

والحصة النقدية هى الصورة الغالبة بوجه عام اذ يؤدى الشريك فى هذه 
الحالة مبلغا من الحصة النقديّة ( النقود ) ويخضع التزام الشر يك باداء الحصة 
النقدية لجميع الاحكام الخاصة بالالتزام باداء مبلغ من النقود وللقواعد العامة فى 
هذا الخصوص . 

وتطبيقا للقواعد العامة تتضمن المادة ( © ) من النظام قاعدة مقررة 
لمصلحة الشركة هى ان التعويض عن التاخير فى اداء الحصة يسرى من تاريخ 
استحقاق الحصة اى بمجرد التاخر فى ادائها . وقد. نظر القانون فى تقرير هذا 
الحكم. الى حاجة الشركة الى المال لتتمكن من بدء عملها والسير فيها . ويؤدى 
عدم تنفيذ هذا الحكم إلى تحقق ضر ر بالشركة يلتزم من تسبب فيه بتعويضه . 

واذا كان الوضع الغالب ان تكون الحصة نقدية فانه يجوز مع ذلك ان تكون 
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مالا عينيا له قيمة مالية ولا فرق بين ان يكون عقارا او منقولا ماديا ايا كان 
نوعه ام منقولامعنويا كمتجر او براءة اختراع او علامة تجارية او رسم . او غودج 
صناعى او حق من حقوق الملكية الادبية او الفنية . ولا فرق من الناحية 
القانونية بين هذه الاموال اذ يجوز ان يقدم اى منها كحصة . 
ولا يحظر النظام ان تكون الحصة حقا للشر يك قبل الغير . وفى ذلك تقضى 
الماده ( 4/" ) من النظام ان الشريك يضمن استيفاء هذا الحق ولا ينقضى 
التزامه امام الشركة الا يغام الوفاء بهذا الحق . واذا لم يتحقق الوفاء التزام 
الشريك ايضا بتعويض ما يصيب الشركة من ضر رمن جراء عدم الوفاء وفقا 
للقواعد العامة . 

ومن الجدير بالذكر ان الحصة العينية لا تقم دائما على اساس واحد . فهى 
قد تكون مقدمة على سبيل التمليك وقد تكون مقدمة على اساس الانتفاع فهى 
فى كلتا الحالتين ذات قيمة مالية وهذا ما يكفى لاستيفائها شرائط الحصة .. 

وقد سبق لنا ان ذكرنا أن الحصة قد تكون عملا يقدمه الشريك للشركة 
كالخبرة الفنية او الخبرة فى عمليات البيع والشراء فقد تكون الحصة عمل مهندس 
فى تصنيع شىء معين او فى تسويقه ويكفى الا تكون الحصة عملا تافها 
صوريا .. 

وتنص الماده ( " ) من النظام على انه لا يجوزان تقتصر حصة الشريك 
على ما يكون له من سمعة او نفوذ فلا يجوزان تتكون الحصة من نفوذ سياسى 
او اجناعى او سمعة تجارية رنانة والا كان إستغلالاً للنفوذ وللسمعة على نحو غير 
مشروع بل يجب ان يكون هناك عمل حقيقى وجدى غير صورى يقوم به 
الشريك 29 . 

وتجيز بعض التشر يعات كالقانون اللبنانى ان تكون حصة الشريك هى 
الثقة التجارية التى يتمتع بها ( ماده 86٠‏ موجبات وعقود ) . 


(١)انظرد‏ . ثروت عبد الرحيم المرجع السابق والمراجع التى اشار اليها رقم 774 وما بعدها . 


والوضع الغالب ان يتم تقييم حصص الشركاء بما فى ذلك حصة العمل عند 
ابرام العقد وتحدد قيمة الحصة نسبة ما يحصل عليه الشريك من الارباح . اما 
اذا لم يقدر نصيب الشريك بالعمل فى الربح او الخسارة فان من حقه ان يطلب 
تقويم عمله ويكون هنا التقويم اساسا لتحديد حصته فى الربح او فى الخسارة 
( ماده 9 / " من النظام ) . 

ولا يجوز للشريك الذى تكون حصته حصة عمل ان يقم بنفس العمل 
لحسابه الخاص والا اضر بمصالح الشركة والتزم بالتعويض ٠‏ 

ويجيز النظام ان يقدم شر يك واحد حصة نقديّة أو عينيّة وحصة بالعمل . 
وفى هذه الحالة التى تكون فيها الحصة مختلطة يكون هذا الشريك نصيب فى 
الربح والخسارة عن حصة العمل ونصيب اخر فيهها عن حصته النقدية 
او العيفية الآعادة از 1#., 

وبعد التزام الشر يك بالعمل فى هذا الشأن الزاما مستمرا ينفذ يوما بيوم فتقع 
عليه تبعة هلاك الحصة . بحيث اذا طرأ عليه ما جعله عاجرا عن العمل نهائيا 
لمرض -او عاهة فانه يعتبر متخلفا عن اداء حصته فتنفسخ الشركة بالنسبة له ولا 
يشارك بعد ذلك فى الارباح "2 . 

واذا صفيت الشركة استرد الشر يك بالعمل حصته اى اصبح حرا فى وقته 
وعمله وانتهى التزامه المستمر تجاه الشركة . ويشترك الشر يك بالعمل كغيره من 
التركاء قى" اقم الفائضن الباق يعد تضفية الشركة فقن التهمت: حفن 
.بمذلك فى تحقيق هذا الفائض . 

ويتكون رأس مال الشركة من يجموع الحصص النقدية والعينية ( مادة 
" / ؟ ) ولا يعدم ان يكون رأس المال ذا قيمة حسابية هى مجموع قيم .هذه 
الخضض عند انشاء الفتركة فهو لا يتمتل فى اموال معينة بالذات من متلكات 


(١)انظر‏ اكثم الخولى المرجع السابق رقم 574 وثروت عبد الرحيم المرجع السابق رقم 74" وانظر 
كذلك نقض مدنى فرنسى فى 5 فبراير ١966‏ م . 
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الشركة وعندما تبدأ الشركة نشاطها تكتسب عادة الحقوق وتتحمل الالتزامات 
وتحقق الاباح او الخسائر وتشترى وتبيع ويصبح رأس المال عاجرا عن تصوير 
حقيقة مركز: الشركة . ويتحدد هذا المركز كا يتحدد الضضمان الحقيقى للدائنين 
بموجودات الشركة وفى هذا الخصوص يجب ان نفرق بين الموجودات الاجمالية وهى 
مجموع القيم الايجابية فى ذمة الشركة والموجودات الصافية وهى تمثل قيمة 
الموجودات الاجمالية بعد خصم قيمة ديون الشركة منها . 

وتظهر اهمية رأس مال الشركة فى انه يمثل فكرة رقمية تصلح أساينا 
للمقارنة والحكم على كيفية سير الشركة من حيث الكسب أو الخسارة بالنسبة 
للنقطة التى بدأت عندها الشركة اعماها ويكون لدائنى الشركة الحق دائما فى ان 
نعوا الشركاء من استرداد واقتسام رأس المال . اى أن يكون هم الحق فى ان 
يحتفظ لهم الشركاء دائما بموجودات لا تقل قيمتها عن قيمة رأس امال الذى 
بدأت به الشركة . فاذا كان للشركاء ان يقتسموا الارباح التى تحققها الشركة 
سنويا . فليس طم ان يمسوا رأس المال . اى انه لا يجوز ان يترتب على توزيع 
الأرنام :ان تمل اقنمة بوجودات الشركة عن فيقة رأمن الما :..ويعرف هذا للا 
بنبات رأس المال وعدم جواز المساس به . وتستند هذه القاعدة الى ان موجودات 
الشركة هى الضان الحقيقى لدائنيها . ففى شركات الاموال لا يكون للدائنين 
اى ضهان اخر ء وفى شركات الاشخاص تظهر اهمية هذا الضمان فى ان 
موجودات الشركة تكون مخصصة للوفاء بحقوقهم بينا يزاحمهم دائنوا الشركاء 
على أنوال"الشركاء “الشقضية وققا' التواعد عامة :. 

وتطبيقا لما تقدم لا يجوز للشركاء توزيع ارباح من رأس المال وتعتبر مثل 
هذه الارباح ارباحا صوريّة يجوز لدائنى الشركة مطالبة الشركاء برد ما قبضوه 
منها ولو كانوا حسنى النية وقت القبض ( ماده 8 ) ولا يحتج بتخفيض رأس 
المال على دائنى الشركة السابقين على تقريره . وكذلك يمتنع ادخال اى تعديل 
على رأس المال دون اتباع الاجراءات اللازمة لتعديل عقد الشركة وفقا لاحكام 
النظام ومالا يتعارض معها من الشروط الواردة فى عقد الشركة او فى نظامها 
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( مادة ؟ /3 ) . من النظام . 
وقد تقررت كل هذه الاحكام لحاية مصالح دائنى الشركة .. 
اللتم فنك 
نية الاشتراك 
لا تقع الشركة الا باستيفائها كذلك ركن نية الاشتراك او نية اقتشام 
الربح والخسارة وتقوم الشركة على اتفاق الشركاء على تحمل مخاطر المشروع فى 
سبيل تحقيق الربح وركن فيه الاشتراك ركن قصدى ارادى يجب ان يقى فى 
نفوس الشركاء كما يجب الا يكون فى احكام العقد ما يتعارض معه او ينفيه واذا 
كان هذا الركن .يارزا وهاما'ى شركات الاشخاص فهو ضرورى :فى جنيع 
الشركات: . 
ويه التضوين الخديك الل اواءنة الاعتر اله له مين .سوق الرعينة فى 
الاتجاه وتحمل مخاطر مشتركة ٠‏ فالرغبة فى اقتسام الربح والخسارة وتحمل مخاطر 
المشروع الاساسية لقيام الشركة ولكنها لا تقتضى حتا قيام التعاون الايجابى 
على قدم المساواة بين الشركاء ولا تعنى بالضر ورة تساوى حصصهم .. 
وتزة اقمنة ركى له الأقت الدرم اعد اط أن هد" الرق تشقون 
عَقدَ الشركة ويضلح اساسا للتفرقة بينه وبين غيره من العقود الاخرى التى قد 
تشتبه او تختلط به . وبانيها ان هذا الركن هو الذنى يضع الحدود التى لا يكن 
ان تتجاوزها إرادة الشركاء فى صياغة احكام عقد الشركة او تتعدى نطاقها , 
وتظهر اهمية ركن نية الاشتراك واقتسام الارباح والخسائر بوجه خاص فى التمييز 
بين عقد الشركة وغيره من الاوضاع القانونية التى قد تشتبه او تختلط به . ومن 
ذلك ان هناك فوارق كثيرة فى الطبيعة والاحكام بين الشركة والشيوع . ولكن 
يظل قيام نية الاشتراك فى الشركة وتخلفها فى الشيوع هو اساس التفرقة بينهما . 
والغالب ان يكون الشيوع حالة مفروضة غير اختيارية بخضع ها الشركاء 
على الشيوع بينا تظل الشركة دائما مركزا اراديا قوامه وركنه نية الاشتراك . 
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واذا كان الشيوع اختياريا فانه يتميز عن الشركة من حيث انه ينطوى على 
اية رغبة فى الاتحاد وقبول المخاطر المشتركة الذى يعبر عن نية الاشتراك 
وككهن ال ا 

وكذلك تسمح نية الاشتراك ايضا بالتفرقة بين عقد الشركة وعقد القرض 
مع الاشتراك فى الارباح اذ لا تتوفر لدى المقرض نية الاشتراك ولا يساهم فى 
الخسائر اما اذا قامت لدى مقدم المال نية الاشتراك وقبول المخاطر بان شارك فى 
المشروع مشاركة ايجابية وساهم فى ادارته والرقابة عليه . فانه يعتبر شر يكا لتوفر 
ركن نية الاشتراك وقبول تحمل مخاطر المشروع .. 

وتبرز اهمية ركن نية الاشتراك فى رسم الحدود التى لا يصح ان يتجاوزها 
او تتعدى نطاقها ارادات الشركاء فى عقد الشركة . فهناك شروط قد ترد فى 
العقد ولكنها لا تتفق ومقتضى نية الاشتراك ومن يثم تبطل هذه الشروط ولكن 
يبقى عقد الشركة صحيحا ( الماده 4 ١/‏ ) هذا الحكم فى رأينا افضل وادنى 
الى استقرار المراكز القانونية مما تقنضى به الماده ( ١‏ ) مدنى مصرى من بطلان 
الشركة كلها فى هذه الحالة . ويعرف هذا الشرط الباطل بشرط الاسد ويظهر 
هذا الشرط فى احدى صورتين : 
الصورة الاولى : حرمان احد الشركاء من الربح : 

يعتبر حرمان احد الشركاء او بعضهم من الريح او اختصاص احد 
الثركاء وحده بكل الربح او اختصاص احد الشركاء بنصيب ضئيل شرطا 
باطلا لمنافاته ركن نية الاشتراك ليكون ستار الحرمان وبالعكس لا يبطل الشرط 
الذى يقنضى بتوزيع الارباح بين الشركاء بنسبة تختلف عن نسبة حصصهم فى 
رأس المال ولا الاتفاق الذى يعلق استحقاق الارباح على شرط كبلوغ الارباح 
قدرا معينا او يقضى بفقدان الشريك لحقه فى الربح كشرط جزائى فى حالات 
مل ١4191‏ اركن اعطاء يه 
الضورة القائئة :د اعقك الح الفتزكام من المتسارة ل 

يقع باطلا كذلك كل شرط يتضمن اعفاء احد الشركاء من كل مساهمة فى 
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الخسارة ولو كان الشرط لاحقا لانعقاد العقد . فلا يجوز الاتفاق على ان يسترد 
احد الشركاء حصته سالمة من كل خسارة او الاتفاق على ان ينال مقدم الحصة 
بالانتفاع مقابل هذه الحصة أي كانت خسائر الشركة . 

وقد اشارت المادة الى استثناء حالة تقرير اجر عن عمل الشر يك من الحكم 
السايق اما حيث لا ينال القزيك بالعمل اجرا . فائه تجوز الاتفاق .غل اعثاته 
من الخسائر . هذا الاستثناء ظاهرى لان هذا الشريك يخسر عمله الذنى ضاع 
عليه وادى للشركة دون مقابل وبهذا يكون اسهامه فى الخسارة قد تحقق 
بالفعل . 


ويجوز على اى حال الاتفاق على تحديد المساهمة فى الخسائر بقيمة الحصة . 

او الاتفاق على تأمين احد الشركاء ضد الخسائر الناشئة عن أسباب معيّنة . 

او تقرير الحق للشريك فى طلب حل الشركة اذا لم تبلغ الارباح حدا معينا . 

فهذه الشروط جميعا لا تتعارض مع ركن نية الاشتراك . وكذلك يجوز الاتفاق 

على أن يساهم الشريك فى الخسائر بنسبة اقل من مساهمته فى الارباح طالما 
يبين من العقد توافر ركن نية الاشتراك . 


ولا كان البطلان يقتصر على شرط الاسد ولا يمتد الى الشركة التى تبقى 
صحيحة فان توزيع الارباح والخسائر بين الشركاء يتم طبقًا لقواعد التوزيع 
الذى نص عليه النظام والذى يعمل به فى حالة عدم الاتفاق على شىء فى هذا 
الشأن . وذلك وفقا للمادتين ( 7 ) (٠١‏ 4 ) من النظام واذا لم يتفق الشركاء على 
كيفية توزيع الارباح والخسائر , فان التوزيع يتم بنسبة الحصص فى رأس المال 
( مادة ١/9‏ ) واذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء فى الربح وجب 
اعتبار هذا النصيب فى الخسارة ايضا اى تحددت المساهمة فى الخسارة بنفس 
النسبة . وكذلك اذا اقتصر العقد على تعبين نسبة المساهمة فى الخسارة . فان 
المساهمة فى الربح تكون بذات النسبة ( 1/9 ) . 
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البحث انئاك : جزاء تخلف شروط الشكية وأركانها 
ا مطل ب الأول 


انواع الجزاءات المترتبة على مخالفة شر وط الشركة واركاتها 


يؤدى تخلف اى شرط من الشر وط الموضوعة السابقة اللازمة لقيام الشركة او 
اعد اأركانا الى مطلان تعفد الشركة وذيك وقما للقراعذ. النانة > ولكق الطبقة 
الخاصة لعقد الشركة تفرض بعض التحوير على احكام القواعد العامة التى 
لا تطبق تطبيقا كاملا فى حال بطلان العقد المذكور. 

وقد يؤدى تخلف بعض هذه الشروط الى البطلان النسبى او الى البطلان 
المطلق . ويترتب البطلان النسبى طبقا للقواعد العامة فى حالات نقص الاهلية 
او عيب الرضا .ولا يجوز التمسك به الا للشر يك الذى يقوم به سبب البطلان او 
ذلك الذى شرع البطلان لمصلحته . ويكون له ان يسترد حصته كاملة 
ولا يتحمل شيئا من الخسائر ولا ينال نصيبا من الارباح . 

واذا تقرر البطلان فان اثره ينعكس على عقد الشركة بالنسبة لبقية الشركاء 
اذا كانت" المركة"قائنة عل التغبياز فطعي !3/1 تفل «التتركة اننا ى* 
شركات الآموال + فان أسهم الريك التى. بطل العقد بالنسبة له قباع إلى 
الغين ولا تتائر الشركة وتطل - قاتمة: قانونا . 

":ومطل خقد :الشركة بطلانا عطلقا اذا فقنت: جد اركانيا :هذا امار رك 

الرضا او كان محلها غير مشروع يبطل العقد بطلانا مطلقا ويجوز لكل ذى 
مصلحة فى هذه الحالة ان يتمسك بهذا البطلان كا يجوز ان تقضى به المحكمة 
نن “للقاه تقتبتها وها للقرا نهد العانة وعدون كاك بغل. وله الكل فرييدك1 إن 
عسل يذاقبل التاركام الالشرين » 

وقد ثار التساؤل عا اذا كان للشركاء أن يتمسكوا فى مواجهة الغير حسن 
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النية بالبطلان لعدم المشروعية . والرأى الراجح انه لا يجوز الاحتجاج على 
الغير بالبطلان لعدم المشروعية اذا كان الغير لا يعلم بعدم المشروعية وكان 
العقد الذى تم بينه وبين. الشركة يقم على سبب مشروع واستكمل اركانه 
وشرائطه الاخرى . 

اما بالنسبة للشروط الشكلية اللازمة للاحتجاج بالشركة على الغير فان 
جزاء تخلفها هو عدم جواز الاحتجاج بالشركة على الغير ومشال ذلك شرط 
الكتابة الذى اشترطه النظام فى عقد الشركة ( م ٠١‏ ) وكذلك شرط اشهار 
الفوكة ( ماد )فتن القالين سال مد ووو الفرعة او اعطاء لين اذارنها 
بالتضامن عن تعويض الضرر الذى يصيب الشركة والشركاء او الغير بسبب 
عدم الكتابة او عدم الشهر ( المادتان ١١١٠١‏ ) وعلى ذلك فان البطلان 
لا يترتب على مخالفة شرطى الكتابة والشهر ولا يجوز التمسك بالجزاء الذى يرتّبه 
القانون فى الروابط بين الشركاء بل يقتصر الحق فى التمسك به على الغير اذ 
مرغ هذا الجزاء سلتانة للغين ل الشركاد .. 


الطلبّاشان 
بطلان عقد الشركة ونظرية الوجود الفعلى 


تقض القواعد العامة بان البطلان يرتد اثره الى الماضى ليقضى على كيان 
العقد فيه . ولو طبقت هذه القواعد على بطلان الشركة دون تعديل او تحويرء 
لادى تطبيقها الى تصدع مراكز مستقرة واهدار لحقوق الغير الى “نتائج غير عادلة 
وتخالفة لطبائع الاشياء فالشركة شخص معنوى عاش بالفعل طيلة الفثرة 
السابقة على تقرر البطلان ودخل فى معاملات مع الغير اكتسب فيها حقوقا 
وتحمل التزامات وحقق ارباحا او منى بخسائر , ومن الواضح انه لا يوكن فى 
جميع الصور ان تصفى هذه الاثار التى تحققت فعلا على اساس فكرة الاثر 
الرجعى للبطلان ولذلك اقام القضاء نظرية الشركة الفعلية او شركات الواقع 
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ليقصر اثار البطلان على المستقبل وحده دون الماضى بحيث يحترم وجود الشركة 
الفعلى الذى قام قبل ان يتقرر البطلان وذلك حماية للمظهر الذى 
اطمأن اليه الغير وتحقيقا لاستقرار المراكز القانونية وحماية لحقوق الغير ‏ وقد اقام 
القضاء هذه النظرية على اساس ان عقد الشركة من العقود الزمنية 27 .ومن ثم 
فلا يمتد الى البطلان الا فى المستقبل . ولكن الفقه لا يتفق على مضمون 
النظرية وهناك عدة اتجاهات فى هذا الخصوص ويذهب الاتجاه الراجح الى 
القول بالغاء فكرة البطلان ذاتها . والقول بان الشركة الفعلية تنحل وتصفى ٠‏ 
وعلى ذلك يذهب هذا الاتجاه يصل الى الحد الذى يستبدل بفكرة البطلان فكرة 
الانحلال والتصفية ولكن هناك اتجاها اخر يرى اننا يجب ان نحتفظ بجوهر فكرة 
البطلان مع التخفيف من اطلاق أثاره فى حدود معينة لا تصل الى تحويل هذا 
البطلان الى يحرد انحلال وتصفية . 

هذا ومن الجدير بالذكر انه ليس هناك تعاقد تام على حدود النظرية ورسم 
الاطار الذى تعمل فيه . غير انه من المتفق عليه ان هذه النظرية لا تعمل بل 
ولا تبدو فائدتها اذا كانت الشركة لم تقم قبل تقرر بطلانها باى نشاط . ففى 
الفرض تنتفى كل صعوبة ولا يكون هناك ضرر من تطبيق القواعد التقليدية فى 
نظرية البطلان ولا يكون ثمة مبرر لتحوير تلك القواعد .. 

كذلك فمن المتفق عليه ايضا انه يجب لتطبيق النظرية ان تتوافر العناصر 
الاساسية اللازمة للشركة . اما اذا انتفى عنصر نيّةَ الاشتراك او لم تكن هناك 
حصص اصلا . فليست هناك شركة لا قانونا ولا فعلا ومن ثم لا يمكن ان يتم 
البحث فى شأن وجود او عدم وجود شركة فعلية . 


, وانظر كذلك‎ 5١8 رقم‎ ١ ورقم 57 وانظر محسن شفيق الوسيط ج‎ ١ انظر السنهورى ج‎ )١( 

حكم حكمة النقض المصرية فى 1161/1١/14‏ المحاماة 4" - ١7١‏ وانظر بشأن مختلف الآراء 

التى قيلت بشأن الشركة الفعلية سمير الشرقاوى الشركات رقم 7١‏ ومن صالح ١‏ رقم 5١4‏ 
واكثم خؤلى الموجز ج ١‏ رقم 580 . 
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بالاضافة الى ما تقدم يتجه الرأى كذلك الى استبعاد تطبيق النظرية فى 
حالة البطلان لعدم الشرعيّة لان تطبيقها فى هذا الغرض ينطوى على الاعتراف 
بالغرض غير المشروع فضلا عا سبقت الاشارة اليه من ان هذه النظرية 
لا تعمل فى القانون السعودى فى حالة عدم كتابة الشركة او عدم شهرها لان 
الجزاء يقتصر فى هاتين الحالتين على عدم جواز الاحتجاج بالشركة على الغير كا 
سبق ان ذكرنا . 

ولكن يغمل بنظرية الوجود الفعلى فى حالات البطلان النسبى فى شركات 
الاشخاص وذلك بالنسبة لبقية الشركاء الذين لم يقم بهم سبب البطلان وكذلك 
تعمل هذه النظرية اذا تخلفت بعض الشر وط الخاصة التى يتطلبها القانون فى 
بعض الشركات كالشر وط الخاصة بعدد الشركاء ومقدار راس المال وغيرها والتى 
لا تعتبر من الاركان الاساسية كركن التعدد وركن تقديم الحخصص وركن نيه 
الاشتراك . | 

واذا كان تطبيق القواعد العامة فى البطلان يوْتّى الى استرداد كل شر يك 
حصته بالكامل دون أن يتحمل شيئا من الخسائر او يكتسب حقا على الارباح 
التى تحققت . فان هذه القواعد تطبق دون تحوير على الشركاء الذين يبطل 
العقد بالنسبة هم بطلانا نسبيا . اما بالنسبة لبقية الشركاء فان تطبيق نظرية 
الشركة الفعلية يؤدى الى ان يتم استراداد الحصة بعد المساهمة فى الخسائر ومع 
المساهمة فى الربح ان وجد وذلك وفقا للقواعد العامة . 

وقد اختلف الراى فى شان الاساس والكيفية التى يتم وفقا لما توزيع 
الارباح والخسائر على الشركاء فى تلك الحالة فيذهب الرأى الذى يلحق بطلان 
الشركة الواقعية بفكرة الانحلال الى اعمال أحكام العقد الخاصة بتوزيع الارباح 
والخسائر , غير انه لما كان هذا الحل بهدد قواعد البطلان تماما ويجرى حكم 
العقد الباطل كا لو كان صحيحا . فقد ذهب رأى اخر الى وجوب اعمال نصوص. 
القانون الخاصة بتوزيع الارباح والخسائر عند عدم اتفاق الشركاء . ولكن يعيب 
هذا الحل بدوره ان هذه النصوص قد وضعت لتطبق على الشركات الصحيحة 
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بينا الفرض ان الشركة باطلة . 
يرى انصار الرأى الذى لا يرى فى نظرية الشركة الفعلية الا تخفيفا 
لاحكام البطلان وجوب استبعاد احكام العقد ونص القانون وترك الامر للقاضى 
يوزع الربح والخنسارة على اساس من العدالة . وطبقا لهذا الرأى يجوزان تطبق 
شروط العقد ولكن على اساس انها تقرر احكاما عادلة لا بوصفها شر وطا فى 
العقد . وبالرغم من الصعوبات التى تكتنف هذا الرأى الا انه اقرب الاراء 
جميعا الى منطق القانون ٠.‏ 0 
ومن الجدير بالذكر انه يترتب على الوجود الفعلى للشركة خضوعها للضر يبة 
على الارباح التجارية والصناعية . 
كذلك. نرت عل الوجود الفعل ' للشركة تسجة اخرئ هامة 'تتعلق :بالرابظة 
بين الشركاء وهو جواز قيامهم باثبات الشركة فى الماضى بكافة طرق الاثبات 
حتى يمكن تصفية آثار الروابط التى تنشأ قبل تقرير البطلان وبعد هذا الحكم 
تطبيقا للقواعد العامة . 
وقد اختلف الفقهاء بشأن الاثار التى ترتبت على روابط الشركة الفعلية مع 
الغير فالفقهاء الذين يسوون البطلان والاتحلال ينتهون الى أن الشركة تتمتع 
بالوجود الكامل فى الفترة السابقة على البطلان فتظل حقوقها والتزاماتها التى 
ترتبت فى هذه الفترة صحيحة وقائمة . اما بعد الحكم بالبطلان فان الشركة 
تدخل فى دور التصفية وتظل محتفظة بشخصيتها المستقلة حتى نماية التصفية 
ومن ثم يجوز طلب.اشهار افلاسها بعد الحكم يبطلانها على اساس وجودها 
اسل 
اما الفقهاء الذين يرون تطبيق قواعد البطلان مع التخفيف من اثارها 
فانهم لا يرتبون النتائج السابقة ولكنهم يذهبون الى انه يكون للغير ان يختار- 
طبقا لمصلحته بين التمسك ببقاء الشركة فى الماضى والتمسك ببطلانها باثر رجعى 
وبهدم هذا الوجود فى الماضى فدائن الشركة من مصلحته ان يتمسك ببقائها فى 
الماضى بينا تظهر مصلحة دائن الشر يك فى التمسك ببطلان الشركة باثر رجعى . 


ولكن يمتنع على الغير ان يجمع بين التصويرين فيختار قيام الشركة فيا ينفعه 
ويختار زواطا بائر رجعى فها يفيده . بل عليه ان يختار موقفا واحدا . اما اذا 
تنازع من يتمسك ببقاء الشركة فى الماضى ومن يتمسك بزواها باثر رجعى . فانه 
يجب أن يتغلب جانب من يتمسك يبطلان الشركة باثر رجغى لان هذا الوضع هو 
الاصل وهو الحل الاقرب الى منطق البطلان والذى قليه القواعد العامة اذا * 
طبقت بغير تحوير . 

وهناك حالات لا يِوْخذ فيها بنظرية الشركة الفعلية ولكن تطبق قواعد 
البطلان بغير تحوير أو تعديل على ماضى الشركة وحاضرها ومستقبلها وهذه 
الحالات هى حالات بطلان لعدم المشر وعية فان البطلان يتناول ماضى الشركة 
كا يتناول مستقبلها فتبطل جميع المعاملات التى تمت مع الشركة فى الماضى وتعتبر 
كان لم تكن وتسقط جميع الحقوق والالتزامات التى نشأت للشركة او عليها . 
وكذلك تصفى اثار الشركة بين الشركاء بان يسترد كل شر يك حصنه . واذا 
تصورنا أن بقيت ارباح او خسائر رغم بطلان المعاملات الماضية على استبعاد 
احكام العقد فى هذه الصورة وكذلك لا يتصور ان تخضع هذه الشركة الباطلة 
للضريبة ولا ان يشهر افلاسها لانها غير موجودة لا قانونا ولا فعلا . 


لجس ميعنو للشائر ونئا جتمأ 
عي سي الم هد و 4 
مو جعي 
تعتبر الشركة بجرد تكوينها شخصا معنويا مستقلا عن اشخاص الشركاء 
المكوان اام با ساك مركة الحاضة فو كيب الهس لسري 
وعلى ذلك فلا يقتصر عقد الشركة على انشاء التزامات وحقوق فيا بين 


الشركاء بل ينشأ عنه شخص معنوى جديد يحيا حياته المستقلة ويتمتع بذمة 
خاصة به ويكون له موطن واهلية وجنسية قد تختلف اما عن جنسية الشركاء . 


-كككا- 


ويصدق هذا الحكم على الشركات التجارية والشركات المدنية على 
السواء . وتبدأ شخصية الشركة فى الوجود كقاعدة عامة بمجرد تكوينها ( مادة 
3١‏ ) ولو كانت شركة غير مشهورة . 

غير انه لا يجوز الاحتجاج بشخصية الشركة التجارية غير المشهورة على 
الغير الا بعد استيفاء اجراءات الشهر ( مادة ١‏ ) ولكن يجوز للغير ان يتمسك 
بشخصية الشركة ولو لم تتم هذه الاجراءات وعلى عكس القانون السعودى 
وضع قانون الشركات الفرنسى الجديد مبدأ عاما مقتضاه ان الشركات التجارية 
تتمتع بالشخصية المعنوية ابتداء من تاريخ قيدها فى السجل التجارى . ويترتب 
على اكتساب للشخصةة ال معنوية تمتعها بذمة مالية مستقلة باهلية للتصرف فى 
حدود معينة وبان يكون لا مثلون قانونيُون وبان يكون ها موطن وجنسية . 


البحدا سول : رمعم الماليص المشتفلة الشركة 


تعتبر الذمة المستقلة اهم نتائج الشخصة القانونية وعلى ذلك تتمتع الشركة 
بذمة مالية مستقلة باصوها وخصومها وتنفصل اما عن ذمم الشركاء وتترتب على 
ذلك النتائج الاتية : 
١‏ تتلقى الذمة المالية للشركة حصص الشركاء وتنتقل هذه الحصص من 
الشركاء اليها ويفقد الشركاء كل حق عينى عليها .ولا يبقى هم الا حق دائنه 
للشركة بنصيب فى الربح ان تحققت ارباح وبفائض التصفية اى بالحق فى 
اقتسام صافى موجودات الشركة عند تصفيتها بعد انتهائها . ويعتبر حق الدائنية 
الثابت لكل شريك قبل الشركة من طبيعة منقولة ولو كانت حصة الشر يك 
عقارا اذانه بمجرد دخوطا الى ذمّةَ الشركة تختلط بامواها الاخرى وتفقد تبعيتها 
للشريك . 
؟ - نتيجة لخروج الحصة من ذمة الشر يك لا يجوز لدائنيه ان يحجزوا عليها آد 
تصبح مملوكة للشركة وذلك ما لم يكن طم حق عينى على المال كالرهن بل 


0 


يقتصر حقهم على حصته فى الربح تحت يد الشركة . فاذا صفيت الشركة جاز 
لدائنى الشريك ان يحجزوا على الاموال التى تخرج من نصيب مدينهم فى 
التصفية ( المادة ١/57‏ ) اما اذا كانت حصة الشريك تتخذ شكل اسهم فان 
لدائنيه ان يطلبوا ببع هذه الاسهم ليتقاضوا حقهم من حصيلة البيع » ولكن 
لا يسرى هذا الحكم على اسهم الشركة التعاونية ( مأدة 5/7 ) وذلك استثناء 
من القواعد العامة . 

ويجوز للدائنين ان يطعنوا فى تقديم الحصة للشركة اذا كانت الحصة قد 
قدمت الى الشركة بقصد الاضرار بهم واستبعادهم من ضمائهم . 
'"' - نتيجة لاستقلال ذمّة الشركة عن ذمم الشركاء قتنع المقاصة بين ديون 
الشركة وديون الشركاء فاذا كان شخص واحد دائنا للشر يك ومدينا للشركة 
فليس له ان يتمسك فى مواجهة الشركة بوقوع المقاصة بين دينه وحقه قبل 
الشريك لاستقلال ذمة الشركة عن ذمته . 

ولكن يجوز لدائن الشركة ان ينفذ على اموال الشر يك الخاصة اذا كان هذا 
الشر يك متضامنا لانه يسأل فى كل امواله عن ديون الشركة ولكن امتداد ضهان 
دائن الشركة الى اموال الشريك مع ذلك من استقلال ذمة الشركة عن ذمم 
الشركاء بل هو نتيجة لتضامن الشر يك مع الشركة وليس نتيجة لاختلاط ذمته 
بذمة الشركة . 


ا ا 0 


يترتب على قفتع الشركة بالشخصه المعنوية ان يكون طا وفقا للقواعد العامة 
أهليّة فى خدود الغرض الذى وجدت من اجله . ويتكفل عقد الشركة ونظامها 
برسم حدود هذه الاهلية من حيث غرض الشركة ولا يكون للشركة أن تتجاوز 
هذا الغرض الى غيره فان تجاوزته تكون قد تصرفت فا لا أهليّة لها للتصرف 


فيه . 


كدت 


ويكون للشركة عادة آهلية التصرف فى الامور الطبيعية بوجه عام فيكون 
ها ان تشترى وتبيع وترهن وترتهن وتوكل وتصالح وتوجر وتستأ جر . كما يكون ها 
ان تقاضى وتمثلها فى ذلك مديرها . وكذلك يكون ها ان تساهم فى شركة اخرى . 
وذذا ماعن ع قن كدي رمه لقاش وتسمل التزانات التجار مم أن 
الشركة تسأل مسئولية مدنية تعاقديّة او غير تعاقدية وتنشغل بالالتزام 
وباللسرئض .اش المتولية المتاينة + والاضل انا تحضيية اناسع 
الا النشنخص الطبيعى الذى وقع منه الفعل المكون للجريمة . ومع ذلك يتجه 
الرأى الى انه يجوز ان يحكم على الشركة بالعقوبات المالية التى لا تخلو من فكرة 
التعروريضكالعزاناكة الى تقض يبا" اللعان للمركة و واد التهرميةاوالعرامات 
التى تلحق من لم يدفع الضريبة مثلا وغير ذلك من العقوبات المالية المائلة . 

ولا تمتد اهلية الشركة الى التبرع وذلك لامها شخص يعفى باستتناء 
التبرعات التى يجيزها العرف للاغراض الاجناعية والخيرية . ويجوز للشركة ان 
قبل الات عل الا تكون مقزوئة بضروط مخالفة لغرشها' او للاهذاف التى 
قامت من اجلها . 


ا مب امات : يستماشكية وموطنها 


يترتب على منح الشركة الشخصية المعنوية ان يكون لها اسم خاص ها كا 
كوا سوط تقاض ييا عل المكاق اللاى: ريض هد مركن اداره التتزكة :اي 
القان الذق ماش فيه امد عل بالنضية لعزكات الاستحاضى + والمكان الذي 
تجتمع فيه الجمعية العمومية وجلس الادارة فى شركات الاموال . 

وقد تختار الشركة موطنها فى نفس الجهة التى تباشر فيها نشاطها . لكن من 
حقها ان تختار له مكانا آخر ولذلك يتجمع عدد كبير من مراكز ادارات الشركات 
فق "الناضجة ولو كانت ارين تتناظها :ا اماكن بنيدة أغنها لكن سطع أن ل 
مشاكلها مع الجهات الادارية المركزية . 


دعكا 


ووفقا للقواعد العامة ترفع على الشركة امام محكمة موطنها اى امام المحكمة 
التى يقع فيها دائرتها ومركز اداراتها - ويجوز فى المسائل المتصلة باحد فروع 
الشركة ان ترفع الدعوى امام المحكمة التى يقع الفرع فى دائرتها . الى ان 
المكان الذى يوجد به كل فرع يعتبر موطنا خاصا للشركة فى خصوص الاعمال 
المتعلقة بهذا الفرع وباعتبار ان هذا الموطن هو موطن خاص للمدعى عليه . 


امب الا بع : حنس يي الشرحهة 


يترتب كذلك على منح الشركة الشخصية المعنوية ان يكون ها جنسيّة 
تربطها بدولة معينة كا هوالحال بالنسبة للاشخاص الطبيعيين لان الجنسية نظام 
يرتب عليه القانون نتائج هامة بالنسبة لكل من الشخصين الطبيعى والمعنوى , 
فتحديد جنسية الشخص المعنوى بصفة خاصة الشركات ‏ لازم لمعرفة مدى 
تمتعه بالحقوق التى تقصرها كل دولة على رعاياها ومنها الحق فى الاتجار . وكذلك 
يجب معرفة الجنسية لتحديد الدولة التى يكون ها الحق فى حماية الشخص 
المعنوى فى المجال الدولى اذا تعرضت مصلحته للخطر ثم ان معرفة جنسية 
الشركة لازمة لتحديد النظام القانونى الذى تخضع لهفى تاسيسها واثناء حياتها 
منتلف تواحى :ضاطها القانون» كالفاماة العر بي "وغارها ‏ وقة التعلف 
الرأى فى تعيين الأساس الذى تتحدّد به جنسيّة الشخصى المعنوى. بوجه عام 
والشركات بوجه خاص واتجهت تشر يعات مختلف الدول الى عدة اتجاهات فى 
هن المشوسن : 

ويذهب الاتجاه الغالب والماخوذ به فى فرنسا الى ان الشركة تكتسب جنسية 
الدولة التى يوجد باقليمها مركز ادارتها لان مركز الادارة هو بثابة العقل المحرك 
للشركة وفيه يتركز نشاطها وحياتها القانونية . بذلك يكفل هذا المعيار قيام 
جنسية الشركة على رابطة اقتصادية وثيقة بينها وبين الدولة . وبهذا المعيار تاخذ 
تشر يعات اغلبية الدول الاوروبية ودول امريكا اللاتينية . اما الدول 
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الاتطازيتكضوتة والدؤل: الامتكرنافة داهن شريهاتها عبان مكان الاسسس. 
اومعان الجن بوه خا + نإنا بالجينة لكر يم الستتودي اوقد لضع اماد 
رفم 54 من :نظام" الشركات علق أنه باسصاء شركة الساهئة تتخدذ كل شركة 
تؤسس وفقا لأحكام هذا النظام مركزها الرئيسى فى المملكة وتعتبر هذه الشركة 
سعودية الجنسية ولكن لا تستطيع هذه الحنسية بالضرورة تمتع الشركة بالحقوق 
المقصورة على السعوديين . ويتضمن هذا النص قاعدتين هامتين تتعلق الاولى 
منها بعيار الجنسية السعودية بينا تتعلق الثانية بمدى تمتع الشركات السعودية 
بالحقوق التى يقصر القانون ممارستها على السعوديين . 


(ل) معيار اكتساب الشركة للجنسية السعودية :- 

يتضح من النص سالف الذكر ان كل شركة تؤسس فى المملكة يجب أن 
تتخذ فركزها الرئيسى بها وتكتسب الجنسية السعودية . ولايبين من هذا النص ما 
اذا كان معيار الجنسية هو تأسيس الشركة فى المملكة ام اتخاذها لمركزها الرئيسى 
بها . ولذا يثور التساؤل حول جنسية الشركة التى قد تؤسس فى الخارج ولكنها 
تتخذ مركز ادارتها الرئيسى فى المملكة . فهل تكتسب هذه الشركة الجنسية 
السعودية بحكم وجود مركز ادارتها فى المملكة ؟ ام انها لاتكتسب هذه الجنسية 
نظرا لتأسيسها فى الخارج ؟ 

الراجح ان معيار الجنسية وفقا للنظام هو اتخاذ الشركة لمركز ادارتها بالمملكة 
وان كل شركة تتخذ مركز ادارتها بالمملكة تكون سعودية الجنسية ولو كانت ١‏ 
تاسييت فى الخارج . 


(؟) تمتع الشركات السعودية الجنسية بالحقوق :- 

تنص المادة )١84(‏ صراحة على ان حرد اكتساب الشركة الجنسية 
السعودية . بحكم تأسيسها او تركز ادارتها فى المملكة - لايكفى لتمتعها بالحقوق 
المقصورة على السعوديين بل ينظم المشرع الامر فى كل حالة ويحدد الشروط 


كاكلا 


التى يجب ان تتوفر فى الشركة لمارسة هذا الحق اوذاك من تلك الحقوق . فقد 
تؤسس الشركة وتتخذ مركز ادارتها فى المملكة ولكن تكون اغلبية الشركاء فيها 
او اغلبية المسيطرين على ادارتها من غير السعوديين وهنا تكون جنسيتها 
السعودية جرد ستار تكمن وراء مصالح اجنبية وقد تكون معادية ولذا فمن 
الطبيعى فى هذه الحالة الا تتمتع مثئل هذه الشركة بالحقوق التى يقصر القانون 
تمارستها على الوطنيين وحذهم . 

اما الشركة السعودية الجنسية التى تسيطر مصالح وطنية عليها فلا بأس من 
تنمها بهذه الحتوق وتطبيقيا لذلك تضيت الماذة :الال من :نظام التوكالاات 
التجارية الصادر بالمرسوم الملكى رقم ١١‏ فى 7587/7/٠١‏ من ان ممارسة اعبال 
الوكالات التجارية مقصورة على السعوديين وان الشركات التى تقوم بهذه 
الاعبال يجب ان يكون راس ماها بالكامل سعوديا وان يكون اعضاء يجالس 
ادارتها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعوديين . 

نهنا ل يكلف السو .بان تكن المركة معردية الملسية بل ازعيا أن 
يكون الشركاء والمديرون من السعوديين ايضا . واولا هذا الحكم لجاز لغير 
السعوديين ممارسة هذه الاعمال المقصورة على السعوديين عن طريق شركة توسس 
وتتخذ مركز ادارتها فى المملكة وهو مايخالف قصد المشرع واهدافه وما ارتاه من 
تحقيق مصالح الرعايا السعوديين . 

ومن هذا كله يتضح ان الشركات المتمتعة بالجنسية السعودية تنقسم من 
حيث متعها بالحقوق المقصورة على الوطنيين الى قسمين . قسم يتمتع بهذه 
الحقوق نظرا لقيامه على مصالح وطنية وادارة وطنية . وقسم لايتمتع بهذه الحقوق 
لعدم توفر هذه الشروط فيه ومن ثم لايتمتع بكل حقوق المواطن السعودى . وقد 
ذهب راف الى ان هناك ممارا الغ لسية المركةغين العبان المنتكسه سن كا 
مركز ادارتها الرئيسى وهو معيار الاشراف الوطنى او السيطرة الوطنية على 
الشركةاء فيجيت ان تقتم متسل .هته السظية عتدى تكتسني الشركة 
الجنسيةالوطنية . الا ان يتضح تماما كل ماتقدم ان شرط السيطره الوطنية على 


دالاككادت 


الشركة ليس شرطا لتمتعها بالجنسية السعودية بل هو شرط لتمتع الشركة التى 
اكتسبت الجنسية السعودية طبقا المعيار المركز الرئيسى ببعض الحقوق التى يقصر 
القانون ممارستها على السعوديين . اى ان السيطرة الوطنية هى شرط اخر يضاف 
الى شرط الجنسية السعودية حتى تتمتع الشركة بهذه الحقوق طبقا لبعض 
التشر يعات التى يصدرها المشرع وفقا لكل حالة على حدة وقد يأخذ فى اعتباره 
نوع الاستبار كنا رأينا - 


للع الرامتد خول ترك ونا ممها 


لايتوقف اكتساب الشركة شخصية معنوية مستقلة على شكلها القانونى » 
وهذا يقال ان شكل الشركة ليس الا ثوبا قانونيا لشخصيتها , ولذا تستطيع 
الشركة ان تغير من هذا الثوب اى تتخذ شكلا قانونيا اخر دون ان يستتبع هذا 
التغيير زوال شخصيتها بل تظل هذه الشخصية قائمة ومستمره تحت الشكل 
الجديد . ش 
وقد اعتمد المشرع السعودى هذا النظر فى نظام الشركات اذ تقضى المادة 
(١1؟)‏ منه بانه لايترتب على تحول الشركة نشوء شخص اعتبارى جديد وتظل 
الشركة حتفظة بحقوقها والتزاماتها السابقة على التحول . وعلى ذلك لايؤدى 
تحول شركة التضامن او شركة التوصية الى شركة اموال الى ابراء ذمة الشركاء 
المتضامنين ومق مسئوليتهم الشخصية عن ديون الشركة الا اذا قبل ذلك 
الدائنون . وبفترض هذا القبول اذا لم يعترض احدهم على قرار التحول خلال 
() يوما من تاريخ اخطاره بخطاب مسجل (ماده ؟١5)‏ ولكن بقاء شخصية 
الشركة رغم التحول لايعفى الشركة من اتخاذ اجراءات التاسيس والشهر 
الواجبه للشكل الذى تتحول اليه (ماده )56١‏ فاذا تحولت شركة تضامن الى 
شركة مساهمة مثلا فلا مناص رغم قاد مها قن ادها جراء اكه نا سنس 
شركات المساهمة . 
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ولايستتبع تأميم الشركة وبالضرورة انها ء شخصيتها المعنوية بل قد يرد 
التأميم على اسهم الشركات المؤيمة وحدها وتظل هذه الشركات بعد التأميم 
حتفظة بشكلها القانونى او بشخصيتها الاعتبارية التى اكتسبتها قبل التأميم , 
ولكن قد يحدث ان لايقتصر التأميم على اسهم الشركة بل يمتد الى كل كيانها 
وهنا تنقضى الشركة وتنقضى شخصيتها المعنوية بحدوث هذا النوع من التأميم . 


لمك (لاي 
اد 


تتعدد أسباب انقضاء الشركات وتتغاير فى طبيعتها . ومن هذه الاسباب 
ماهو عام يسرى على جميع الشركات . ومنها أسباب مبنية على الاعتبار 
الشخص لاتسرى الا على شركات الاشخاص ومتى قام السبب المنهى للشركة 
- ايا كان هذا السبب ‏ فان شخصية الشركة لاتنتهى بمجرد قيام هذا السبب بل 
تفيل الشركة فق دوو التفيفية رتظل تيمض يديا كاتمة وى تعدو فاحات التضفية 
إلى أن تتم التصفية سناد ديوق الشركة وقسمة الفائض, من اموالما بين 
الشركاء . 

يمفرض :نا بل الخصيات الغا لانقساء الفركات ك رين الانسات 
القائئة:عل: الاحدار العم . ْ 


البمدالدول : الأسّباب العامة لانقضّاء الشركة 


أولا : انقضاء المدة المحددة للشركة : 
تنقضى الشركة بحلول الموعد المعين لانقضائها وبانتهاء مدتها فاذا اتفق 
الشركاء فى العقد على مدة للشركة فان الشركة تنتهى بقوة القانون بمجرد 
انقضاء هذه المدة ( مادة ١/١6‏ ) حتى ولو كان هذا الانتهاء ضد رغبة 
الشركاء . 


-755--- 


ومع ذلك فليس ثمة مايمنع ان تستمر الشركة فى العمل بعد انتهاء مدتها فى 
بعض الاحوال ولكن وضعها القانونى يختلف وفقا للظروف التى تحيط باستمرارها 
على النحو التالى : 

١‏ استمرار الشركة فى البقاء بشخصيتها الاولى : لاتنقضى الشركة 
رغم انتهاء المدة ‏ فى حالتين : 

١(‏ ) اذا حدد ميقات انتهاء اعمال الشركة على نحو تقريبى على اعتبار ان 
العمل الذى أنشئت من اجله لايستغرق وقتا اطول لأن الاتفاق يجب تفسيره 
وفقا لنية المتعاقدين . ففى هذه الحالة تبقى الشركة بشخصيتها لان اجلها 
يكون ‏ طبقا لارادة الشركاء ‏ ابعد الأجلين : انقضاء المدة اوانتهاء المدة 
أوانتهاء العمل . ويرى بعض الفقهاء انه فى هذه الحالة اذا انتهى عمل الشركة 
قل "انقضاء مددها :فائها تطل 'قائمة فاتونا د انتهاء تنوعزي 1 

(ب) اذا اتفق الشركاء قبل انتهاء مدة الشركة على مد اجلها , والاصل 
ان يتم هذا الاتفاق باجماع الشركاء مالم ينص العقد على اغلبية معينة تكفى 
لذلك والا كان الامتداد غير سارى المفعول . 

"- قيام الشركة بعد انتهاء مدتها ولكن كشركة جديدة : ويحدث ذلك 
فى حالتين : 

١(‏ )اذا جرى الاتفاق بين الشركاء بعد انقضاء مدة الشركة على 
الاستمرار فى العمل لمدة اخرى محددة , وتعتبر الشركة هنا شركة جديدة لان 
الشركة الاولى تكون قد انقضت بقوة القانون بنهاية المدة . وقامت على 
انقضائها الشركة الجديدة . 

ناذا استم الى كدق الفين بو ابتضاء كط معن هذا إنقانا متيه 
على اقامة شركة جديدة بالشر وط ذاتها لمدة ممائلة وهكذا . ويجعل القانون 
المصرى الامتداد فى هذه الصورة لمدة سنة فسنة أخرى وهكذا يكون التجديد 


١ (‏ ) انظ حسن شفيق الموجز رقم !٠‏ وانظر عكس جهة النظر سالفة الذكر على يونس ا مرجع 
السابق رقم 49 . ْ 


التلقائى هذه المدة المحددة . ويجيز القانون المصرى لدائن احد الشركاء ان 
يعترض على هذا الامتداد حماية لحقوقه ويترتب على اعتراضه وقف أثره فى حقه 
ويرجع ذلك الى انه يمتنع على الدائن ان ينفذ على حصة مدينه اثناء قيام الشركة 
لذلك لابد ان يثبت له الحق فى الاعتراض على امتداد الشركة وطلب عدم نفاذ 
هذا الامتداد فى حقه حتى يتمكن من التنفيذ على هذه الحصة واستيفاء حقه 
منها . والراجح انه يشترط لاستعبال الدائن هذا الحق ان يثبت الغش والتواطق 
من جانب المدين لأن هذا حق خاص تقرر بمقتضى النص الذى لم يشترط هذا 
الشرط . 
فاذا اعترض الدائن على الامتداد فان ذلك يقتضى تحدييد حصة الشر يك 
المدين فى الشركة حتى يتمكن دائنه من التنفيذ عليها . ولايحق ذلك دون 
الاستمرار فيا بين بقية الشركاء ولكن يلتزم الشر يك المدين بتعويض الشركة عن 
الحصة التى تم التنفيذ عليها من جانب دائنه .. 

وليس فى نظام الشركات السعودى حكم ممائل ولكن على أية حال يجوز 
للدائن أن يعترض على الامتداد فى حالة الغش والإضراريّة من جانب المدين 
وذلك وفقا للقواعد العامة . 
ثانيا : انتهاء العمل الذى قامت الشركة من اجله : 

تنتهى الشركة بانتهاء العمل الذى قامت من اجله فاذا تكونت الشركة 
للقيام بعمل معين كانشاء خط حديدى او حفر قناة مثلا فانها تنتهى بتام هذا 
العمل . فاذا استمر الشركاء بعد ذلك فى القيام بعمل من نفس النوع فان العقد 
يمند بذات الشر وط . أى تنشأ شركة جديدة بذات الشروط . 

ويجيز القانون المصرى ان يعارض دائن احد الشركاء فى هذا الامتداد 
ويترتب على اعتراضه وقف أثره فى حقه ولو.لم يثبت قيام غش او تواطؤ . 

اما بالنسبة للمملكة العربية السعودية فيكو ن للدائن حق فى الاعتراض الا 
فى حالتى الغش «التواطؤ وفقا للقواعد العامة . 
ثالثا : انقضاء الشركة باستحالة تحقيق غرضها : 

تتنهى الشركة باستخالة اقلم .العمل الذى قات من الخله وباستحالة” 
تحقيق هدفها او غرضها اذ لايكون هناك مبرر لاستمرار وجودها . 


كاك ب 


وقد نصت المادة 5/١0(‏ ) صراحة على هذا الحكم . 
رابعا : هلاك مال الشركة : 
تنتهى الشركة بهلاك جميع ماها أو معظمه بحيث يتعذر استثار الباقى 
استثهارا يحديا (مادة )1/١6‏ ويكون انتهاء الشركة بقوة القانون ان هلك ماها 
بحيث لم تعد قادرة على المضى فى عملها ويستوى فى ذلك ان يكون اطلاك ماديا 
- كغرق السفينة او احتراق المصنع ‏ أومعنويا كسحب الامتياز الممنوح لا او 
اعتبار نشاطها غير مباح كا لو كانت تنتج شيئا وصدر تشر يع يحظر انتاجه . 
ولايثير الهلاك الكلى مشكلة اما اذا كان الطلاك جرئيا واختلف الشركاء 
حول من" اعة الو اطالف فاخ التضاء:قدرنا ذا اق اطلذك يونا لتشضاء 
الشركة أم لا وقد ينص عقد الشركة على نسبة معينة كالثلث او الربع يجب 
عندها حل الشركة وتعتبر مثابة حد ادنى لازم لنشاط الشركة فاذا ورد فى العقد 
هذا النص التزم الشركاء باحترامه . ومن البديهى ان لايؤدى هلاك مال الشركة 
الى انقضائها الا اذا كان يؤدى الى استحالة استمرار الشركة فى عملها. فاذا 
كانت الشركة قد أمنت على امواها وكان مقابل التامين يسمح باكتساب اموال 
جديدة تعوض ماهلك . فان الشركة لاتنحل بل تظل قائمة لعدم وجود المبرر 
القانونى والواقعى لانتهائها . 
خامسا : الاتفاق على انهاء الشركة : 
تطبيقا للقواعد العامة تنتهى الشركة كذلك باتفاق الشركاء على حلها قبل 
انقضاء مدتها مالم ينص عقدها على ذلك وقد اكد المشرع حكم القواعد العامة 
فى هذا الخصوص ف المادة ( 8/١8‏ ) من نظام الشركات وإذا اتفقا فى العقد 
على أن لأغلبية الشركاء ان تقرر انهاء الشركة . فهذا الاتفاق صحيح عملا 
بشروط العقد . 
سادسا : اجتاع الحصص فى يد شخص واحد : 
اذا اتخدر .عن الشركة ركن: التعدد انتهتث: الشركة بؤوال: تغدد الشركاء 
واجتاع الحصص او الاسهم كلها فى يد شخص واحد ( مادة 7/١8‏ ) . 


لد الاا سه 


يجيز قانون الشركات الفرنسى الجديد الصادر فى 14 يوليو 177١م‏ فى المادة 
(9) منه تصحيح وضع الشركة خلال سنة من تاريخ اجتاع الخصص او 
الاسهم فى.يد شخص واحد ويجوز بعد انقضاء هذه المهلة لكل ذى مصلحة ان 
يطلب تقرير انحلال الشركة . 

وقد ارتأى المشرع الفرنسى وضع هذا الحكم حتى يعطى الشخص الذى 
اجتمعت فى يده الحصص فرصة يتدبر فيها امره . 
سابعا : اندماج الشركة : 

وتنقضى الشركة كذلك باندماجها فى شركة اخرى ( مادة 5/١16‏ ) . 

وقد تندمج الشركة فى شركة اخرى تبتلعها وهذا مايسمى بالاندماج بطريق 
الضم او الابتلاع او الامتصاص وقد تندمج شركتان أو اكثر لتنشأ على اجتاعها 
شركة جديدة وهذا مايعرف بالاندماج بطريق المزج أوالاتحاد ( مادة 5١4‏ من 
النظام ) . 

وفى حالة الاندماج بطريق الضم او الابتلاع أو الامتصاص تنقضى الشركة 
المنديحة وتفنى فى شخصية الشركة الداحة . اما بالنسبة للشركة الداحة 
فلا تنشأ الا بزيادة رأس ماها بقدر صافى اصول الشركة المندحة فيها . اما فى 
حالة الادماج بطريق المزج والاتحاد فان جميع الشركات المنديحة تنقضى وتنشأ 
على انقاضها شركة جديدة . ش 

وفى الحالتين السابقتين يجب اجراء تقويم لجميع الشركات المنديحة ويحدد 
عقد الاندماج طريقته وذلك لتحديد حصة الشركات المنديحة فى رأس مال 
الشركة الدايجحة او الشركة الجديدة الناشئة من الامتزاج ( مادة 5١4‏ من 
النظام ) . | 

ويكون حق تقرير اندماج الشركة مجموع الشركاء الا اذا نص العقد على 
عق الاغلبية فى ]تاذ هذا القران “اماق شركات المستاهمة »فهو عن حق 
الجمعية العمومية غير العادية الا اذا تضمنت عملية الاندماج تعديلا يخرج عن 
تلظ هذى اللتمسة:” 


أ 7# سه 


ويلزم له اجماع الشركاء . ويجب ان يتم شهر قرار الاندماج بطرق الشهر 
المقررة لما يطرأ على عقد الشركة المندجة او نظاميا من تعديلات ( مادة 
4ال/؟). 
والاصل ان جميع حقوق والتزامات الشركة المندمة تنتقل الى الشركة 
الدايحة او الى الشركة الجديدة فى حالة الاندماج بطريق المزج وذلك الا اذا 
تضمن اتفاق الشركاء حكما مغايرا . وتكون الشركة الداحة عادة اقوى من 
الشركة المندحة ومن ثم تنتفى مصلحة دائنى الشركة المندجة فى الاعتراض على 
الاندماج الا انه اذا اثبتت العكس فقد كفل نظام الشركات حماية دائنى 
الشركة المنديحة اذ نص فى المادة ( 75١6‏ ) منه على عدم نفاذ الاندماج فى حق 
الدائنين الا بعد مضى 4٠١‏ يوما من تاريخ شهره ويكون للدائنين خلال هذه المدة 
ان يعترضوا على الاندماج بخطاب مسجل الى الشركة . ويترتب على هذا 
الاعتراض عدم سر يان الاندماج فى حقهم ومن ثم يكون طم ان ينفذوا على 
موجودات الشركة المنديحة وتكون طم افضلية . ولكن الاندماج ينفد فى حق 
الدائنين رغم اعتراضهم اذا تنازلوا عن هذا الاعتراض او رفض اعتراضهم من 
قبل هيئة حسم منازعات الشركات التجارية بناء على طلب الشركة وكذلك اذا 
انتفت مصلحتهم بان قدمت الشركة المنديحة ضمانا كافيا للوفاء بديون الدائنين 
المعترضين اذا كانت هذه الديون أجلة ( مادة ١؟‏ ) . 
ثامنا : التأميم < 
تنقضى الشركة كذلك بتأميمها وتحويلها الى مؤسسة عامة وتنقضى فى هذه 
الصورة شخصيتها وينشأ عن انقاضها شخص معنوى عام جديد . وقد سبق 
وان ذكرنا ان التاميم قد يرد على الاسهم وحدها فلا يستتبع انقضاء الشركة 
المؤمة وفناء شخصيتها المعنوية . 
تاسعا : صدور حكم قضائى بحل الشركة : 
يجوز حل الشركة قضاء بناء على طلب اى من الشركاء بسبب يرجع الى 
احدهم كبا لو اخل بالتزامه بتقديم حصته وكذلك لو تصرف احد الشركاء 
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تصرفات تنطوى على اضرار بالشركة كما لو قام باعمال تعد ضارة أو منافسة 
للشركة . وكذلك حين يطلب الغاء العقد لمرض شريك بحصة عمل لتعذر 
استمرار الشركة كذلك يجوز لاى من الشركاء طلب حل الشركة اذا تعذر 
التعاون بين الشركاء بحيث تستحيل ادارتها او قيامها بعملها . ىا يجوز ان 
يطلن اتحد. الشركاء بحل الشركة لاق سيب تقر المحكنة تخطورته وترق اله يرز 
انقضاء الشركة ولو كان لسبب لايتعلق باحد الشركاء او بادارة الشركة ٠‏ كيا لو 
وقلت ازمة اقتصادنة ين المتخدذر استمران نقناطها؟؟ . 

وحق الشريك فى طلب الحل حق شخصى لايجوز لدائن الشريك اودائن 
الشركة مباشرة هذا الحق ويعتبر حل. الشركة قضائيا الغاء لعقد الشركة . 

وتقضى المادة ( ١6‏ ) من النظام بان الشركة تنقضى بصدد قرار بحلها من 
هيئة حسم منازعات الشركات التجارية بناء على طلب احد ذوى الشأن ويشترط 
وجود اسباب خطيرة تبررذلك . ورغم أن نظام الشركات ينظر الى حل الشركة 
كسبب عام لانقضاء الشركات : فان تطبيقه العملى يكاد ينحصر فى شركات 
الاشخاصض وحدها . 

وعلى ذلك يجيز النظام لاى من.ذوى الشأن « « أى من الشركاء » ان . 
يطلب الى القضاء الحكم بحل الشركة اذا قامت اسباب خطيرة تبرر حلها . وقد 
يرجع بعض هذه الاسباب الى خطأ احد الشركاء كبا ذكرنا كاخلاله بالتزاماته أو 
عدم الوفاء بحصته أو اهمال الشريك المدير غير القابل للعزل اوعدم كفاية 
الشريك بالعمل أوخطأ جسيم أوغش أو تدليس من جانب اى من الشركاء , 
ولايجوز للشريك المخطىء فى هذه الاحوال ان يطلب حل الشركة بل يجوز 
الرجوع عليه بالتعويض من قبل الباقين ويتحمل التعويض فى امواله الخاصة لا 
فى اموال الشركة . 


د هللات 


وبلاحظ ان طالب الحل فى بعض الصور السابقة ‏ وبوجه خاص فى حالة 
عدم تقديم احد الشركاء لحصته ‏ لايعدو أن يكون استعالا لحق كل شريك فى 
طلب الغاء الشركة لعدم تنفيذ الالتزامات ولايكون هذا الانحلال اثرالا بالنسبة 
للمستقبل لأن عقد الشركة عقد زمنى . لاترجع اسباب الحل الى تصرفات 
الشركاء او ارادتهم فقد يرجع كا ذكرنا الى المرض الخطير او الاضطراب العقلى 
الذنى يعجز صاحبه عن اداء واجبه اوسوء التفاهم المستحكم بين الشركاء او 
وقوع حوادث اقتصادية طارئة غير متوقعة تجعمل من العسير على الشركة 
الاستمرار فى نشاطها . ويجوز لكل شر يك فى هذه الاحوال ان يطلب الحل دون 
استثناء الشريك الذى يقمٌ به سبب الحل . ولايحال فى الحالات السابقة لطلب 
التعويض اذ لاتقصير فى جانب احد من الشركاء . ويرجع الكثير من طلبات 
الحل الى الخلاف بين الشركاء وان كان القضاء يتردد كثيرا فى اجابة طلب الحل 
هذا السبب الا اذا كان من شأن هذا الخلاف ان يجعل استمرار الشركة فى 
نشاطها امرا بالغ الصعوبة كما لم يحز القضاء للشريك المسئول عما وصل اليه 
الحال بين الشركاء من خلاف ان يطلب الغاء العقد وهذا الحكم تطبيق للقواعد 
العامة . 

وللمحكمة الحرية الكاملة فى تقدير كفاية سبب الحل ويعتبر الحكم بحل 
الشركة حكما منشئا لامقررا لأنه ينهى حياة الشخص المعنوى القائم ولذلك 
لاتنتهى الشركة الا من بم ان يصبح الحكم بحلها نهائيا ويعتبر الحق فى طلب 
حل الشركة استثناء على مبدأ القوة الملزمة للعقد وهو تغير من النظام العام ولذلك 
يبطل اى اتفاق على حرمان الشركاء منه سواء ورد هذا الاتفاق فى عقد الشركة 
او فى عقد لاحق له . 

ويجيز القانون المصرى لبعض الثركاء طلب فصل الشريك الذى تعد 
تصرفاته مسوغة لطلب حل الشركة (م١65‏ مدنى ) . 


كلالادت 


المبحثاشَافى : أ ساب الانقضًاء ال مبنية على الاعتبا رالشحصى 


تنقضى شركات الاشخاص باسباب الانقضاء العامة سالفة الذكر. كما 
تنقضى كذلك باسباب خاصة بها تقوم على الاعتبار الشخصى . من حيث 
شخصية الشر يك وملة مته ومن حيث ضر ورة قيام التفاهم المتبادل بين الشركاء 
فيها ٠‏ وقد نص نظام الشركات على هذه الاسباب بيصدد ابرز شركات 
الاشخاص وهى شركة التضامن ( مادة 0” ) ولكنها عامة الانطباق على جميع 


أولا - موت أحد الشركاء : 

أبرز هذه الأسباب موت أحد الشركاء لأن الشركاء انما تعاقدوا بالنظر الى 
صفات الشر يك الشخصية لا لصفات الورئة . ولكن هذا الحكم ليس فى الواقع 
الا تفسيرا لارادة الشركاء . ومن ثم يجوز الاتفاق على استبعاده ابقاء على 
الشركة . 

واذا كان هذا هو الأصل فى القانون السعودى . فان الأصل فى بعض 
القوانين الأخرى كالقانون اللبنانى هو استمرار شركة الاشخاص اذا توفى أحد 
الشركاء ما لم يتم الاتفاق على العكس . ويحيز القانون السعودى اتفاق 
الشركاء على استمرار شركة الاشخاص فى حالة وفاة احدهم فى الصور الآتية : 

١‏ الاتفاق على استمرار الشركة مع ورثة الشريك المتوفى : وقد يكون 
هذا الاتفاق ضمنيا « كا اذا تبين ان الشركاء لم يتعاقدوا مطلقا بالنظر الى 
صفات الشريك من حيث ان العقد يسمح لكل منهم بالتنازل عن حصته 
واحلال المتنازل له محله فى الشركة . وسواء أكان الاتفاق صريحا أم ضمنيا فانه 
لا يليم ان يصدر اذن خاص باستمرار الورثة فى الشركة حتى ولو كانوا قصرا 
( مادة 0" ). 


لاا ل 


وعلى اية حال فمن الضرورى ان يكون الاتفاق على استمرار الشركة قد 
تم بين الشركاء الاصليين فى عقد الشركة وقبل الوفاة . أما الاتفاق بعد الوفاة 
على استمرار الشركة بين ورئة الشريك المتوفى من جهة والشركاء الاحياء من 
جهة أخرى ٠‏ فانه لا يمنع من انقضاء الشركة ويقيم الاتفاق الجديد فى هذه 
الحالة شركة جديدة 29 , 

: الاتفاق على ان تستمر الشركة مع بعض ورثة الشر يك المتوفى‎ - ١ 

يتم الاتفاق على ان تستمر الشركة مع بعض ورئة الشريك المتوفى كابنه 
الأكبر أو التاجر أو زوجته . وليس فى النظام حكم هذا الشرط . ولا يعتبر هذا 
الشرط من قبيل الوصية الصادرة الى بعض الورئة بحصة الشريك المتوق لأن 
الوصية يجوز الرجوع فيها بيها يعتبر هذا الشرط جز من عقد الشركة لا يعدل 
الا باتفاق الشركاء :وعيل الفقه الى" القرل يضحة هذا العوط قباننا عل 
تصحيح القانون للشرط الذى يقضى باستمرار الشركة مع جميع ورئة الشريك 
المتوفى 29 , 


"' - الاتفاق على ان تستمر الشركة فها بين بقية الشركاء الذين يبقون 
على قيد الحياة : 

ولا يكون لورئة الشريك المتوفى فى الحالة المائلة الا نصيب فى أموال 
الشركة ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم الوفاة ويدفع هم نقدا . ولا يكون 
لهم نصيب فما يستجد بعد ذلك من حقوق الا بقدرما تكون تلك الحقوق ناتحة 
عن عمليات سابقة على الوفاة ( مادة 0" ) وتأسيسا على ما تقدم يتحدد نصيب 


. 7١ ص‎ ١4 نقض مصرى مدنى ؟1؟ فبراير 19737 م المجموعه السئة‎ )١( 
وإنظر فيا قام من خلاف فى القانون الفرنسى‎ 11١ ومصطفى طه فقرة‎ ٠١١ على يونس فقرة‎ )١( 
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الورئة بقيمة حصة الشريك المتوفى يوم الوفاة ولا يشاركون فى الارباح اللاحقة 
الا اذا كانت ناتجة عن عمليات سابقة على الوفاة . وتنطبق القاعدة السابقة 
بشأن الخسائر اللاحقة على الوفاة . الا انه لما كان تقدير حصة الشر يك المتوفى 
بتطليمضاريفن باهظة قا "القاتو يتطن عل تقدين الخصة يجين الخرا عد 
عمل قبل الوفاة ما لم يتضمن عقد الشركة طريقة أخرى للتقدير ء وقد ينص 
العقد على ان يتم الوفاء بقيمة حصة الشريك المتوفى الى ورئته على اقساط 
حتىلايترتب على الوفاء بحقوقهم دفعة واحدة الاضرار بنشاط الشركة . 


ثانيا ‏ الحجر على احد الشركاء أو إشهار افلاسه أو اعساره : 
تنقضى الشركة كذلك بالحجر على أحد الشركاء أو اعساره او افلاسه 
( مادة ه"” ) . 
وقد نص النظام على هذا الاثر أى كان سببه الحجر وبديهى انه لا يحل 
القيم على الشر يك المحجور عليه أو مأمور تفليسته حله فى الشركة المنتهية بسبب 
الحجز أو الاعسار أو الافلاس وهذا الحكم تطبيق للقواعد العامة . وفى كثير من 
الاحوال نتفق. الفتركامء على إستمرار الشركة فيا بين بقية الشركاء ...وى .هذه 
الحالة تسرى الاحكام السابقة التى تترتب عند الوفاة وتحدد قيمة حصة 
الشريك الذى حجر عليه أو أعسر أوأفلس فى ينم الحجر أو الاعسار أو 
الافلاس . 


ثالنا ‏ انسحاب أحد الشركاء من الشركة غير محددة المدة : 

يلزم الشريك فى الشركات المحددة المدة بعدم الانسحاب اصلا الا عند 
انتهاء مدة الشركة . أما الشركات غير المحددة المدة فقد بقيت المادة ( 38 ) 
من النظام على حق كل شريك فى ان ينسحب من الشركة اذا كانت غير معينة 
المدة وذلك بمجرد ارادته المنفردة لانه لا يجوز لشخص ان يرتبط بالتزام يقيد 
حريته الى اجل غير محدد لتنافى ذلك مع الحرية الشخصية التى هى من النظام . 
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العام ومن ثم فلا يجوز الاتفاق فى العقد على حرمان الشريك فى هذا النوع من 
الشراكات نم هذا اللق . 

ولا يكون إنسحاباً صحيحا فى هذه الأحوال إلا اذا توافرت عدة شر وط 
يقتضيها تطبيق القواعد العامة . 

١‏ يجب ان تكون الشركة غير معينة المدة : وتعتبر الشركة غير معينة أو 
محددة المدة اذا اتفق على انها تكونت لمدة تستغرق حياة الشركاء اوحددت فا 
مدة تستغرق عمر الانسان العادى وكذلك اذا تألفت لاستغلال احد المناجم دون 
تحديد مدة لها . اواذا تألفت لاقامة مشر وع يتجاوز المدة اللازمة لاقامته عمر 
الانسان العادى . 

؟ - ويب ان يكون الشريك محروما من حق التنازل عن حصته فى 
الشركة بلا قيد أو شرط : 

اذا ثبت ان الشريك لا يتمتع بحق التنازل عن حصته فى الشركة بغير قيد 
ولا شرط ثبت له الحق فى الانسحاب . أما اذا كان له الحق فى التنازل عن 
حصته بغير قيود فليس عليه من سبيل اذا اراد الخروج من الشركة الا ان 
يتنازل عن حصته الى الغير ولا حاجة له الى الانسحاب الذى ينهى حياة 
الشركة . 

 '‏ يحب ان يتم الانسحاب بحسن نية : لا يكون الانسحاب صحيحا 
اذا لم يتم بحسن نيّةَ ى] اذا وقع عن غش وللقاضى ان يقدر قيام حسن النية 
م أمتلة الاسحات سنو الننة ما 'اذا كان المر بكلا يستهدفة من اتسحابة 
سوى الانفراد بارباح الشركة وبعد ان يحصل على نصيبه واذ يستشعر ان المرحلة 
التالية من حياة الشركة ستحقق خسارة او بنخفض فيها معدل الربح يتجه الى 
الاتشحاب ففى هذه الحالة برذ قضله عليه يسوه ته وعل' ابه خال: فإنه. يفت 
حسن نية الشر يك وعلى من يدعى العكس اقامة الدليل . 

- يجب أن يتم الانسحاب فى ؤقت مناسب : يرتبط تحديد الوقت 
المناسب بالظروف التى. تدخل فى تقدير القاضى ومن امثلة الانسحاب فى وقت 
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غير مناسب الانسحاب اثناء ازمة اقتصادية أو فى الفترة الاولى لحياة الشركة 
وقبل ان تحقق ارباحا . 

يجب ان يخطر الشر يك الذى يرغب فى الانسحاب باقى الشركاء 
قبل انسحابه الفعلى : ولم يتضمن النظام اجراءات او شكلاً أو مدة معينة هذا 
الاخطاز والأمر فى هذا الخصوص متروك الى تقدير القاضى يقدره حسب 
ظروف الحال . 

واذا توافرت الشروط السابقة يتم الانسحاب صحيحا وادى الى انقضاء 
الشركة لقيامها على الاعتبار الشخصى وعلى اية حال يجوزان يتفق الشركاء فى 
العقد على استمرار الشركة بعد انسحاب احد الشركاء بين باقى الشركاء . وفى 
حالة تخلف احد الشروط السابقة . فان الانسحاب لا يتم صحيحا ولا يترتب 
عليه انقضاء الشركة , ويترتب على تطبيق هذه القاعدة صعوبات عملية خطيرة 
اذا أقر لفت خول ضيطة الاسيحات امخلف: حرط اعتيع تنه القتر تك 
المنسحب أو اذا تم الانسحاب فى وقت مناسب فى نظر بعض النشكاء . 


البعكالنات : تطبفية الشكة وتقكي رأمواليق 


اذا تحقق سبب من اسباب انقضاء الشركة دخلت فورا فى مرحلة التصفية 
واستتبع ذلك اتام اجراءات التصفية وفقا لاحكام النظام وقسمة امواها بين 
الشركاء وفقا لما تضمنه العقد أو وفقا لاحكام النظام . 
وقد عرض النظام الى تصفية الشركة فى المواد من ( 5١6‏ ) الى ( 551 ) 
منه . وتصفية الشركة هى العملية القانونية التى تبدأ بعد انقضاء الشركة واذا 
كان الانقضاء يعدم الوجود القانونى للشركة فانه لا يقضى على شخصيتها 
القانونية التى تظل قائمة حتى تتم عملية التصفية ويتم تقسيم اموال الشركة بين 
الشركاء . 
وعلى هذا يمكن تعريف التصفية بانها مجموعة الاعمال التى ترمى الى انهاء 
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العمليات الجارية للشركة واستيفاء حقوقها وتحويل مفردات اصوها الى نقود 
وسداد ديوتها . 

وتكون كتلة ايجابية صافية من الاموال يتسنى مع وجودها اجراء القسمة فيا 
بين الشركاء . ويعتبر الفقه الحديث التصفية عملية ضر ورية ناتجة عن انقضاء 
الشركة ويرى انها تهدف اساسا الى تمكين دائنى الشركة من الحصول على 
حقوقهم فهى لازمة وضرورية مادامت على الشركة المنتهية ديون قبل الغير 
وروابط قائمة معهم فضلا عن ان التصفية لا تتم الا بانقضاء هذه الروابط 
جميعا وتقسيم اموال الشركة . ويتفق هذا النظر والمفهوم للتصفية مع طبيعة 
الشركة كشخص معنوى مستقل . وقد اخذ به نظام الشركات السعودى اذ 
تنص المادة ( 5١1‏ ) منه على ان الشركة تدخل بمجرد انقضائها فى دور 
التصفية . والاصل ان تتم عملية التصفية وفقا لشر وط الشركاء وطبقا لما يتفقون 
عليه فى عقد الشركة , فاذا لم يتضمن العقد احكاما بهذا الخصوص انطبقت 
احكام النظام ( مادة ١6‏ ) . 

لط كل الأول 

استمرار الشخصية المعنوية للشركة فى فترة التصفية 

تظل للشركة شخصيتها المعنوية المستقلة اثناء فترة التصفية اذ تتطلب 
التصفية القيام ببعض المعاملات من جانب الشركة وهوما يحتم تمتعها 
بالشخصية بالاضافة الى ان بقاء شخصية الشركة يضمن الحقوق المكتسبة 
لدائنيها الذين تعاملوا مع شخص معنوى له ذمته المستقلة عن ذمم الشركاء ومن 
ثم فمن مصلحتهم بقاوٌّه حتى يسدد ديونه . ويترتب على بقاء الشخصية ان 
يبقى للشركة موطنها القانونى فى المركز الرئيسى . ويصبح المصفى ممثلا قانونيا 
للشركة ينوب عنها فى التقاضى ويطالب بحقوقها واذا توقفت الشركة عن دفع 
ديونها التجارية اثناء التصفية . جاز لدائنيها ان يطلبوا شهر افلاسها . وهذه 
إحدى النتائج الهامة التى يترتب على استمرار الشخصية القانونية لها منذ تحقيق 


دكامات 


سبب الانقضاء الى انهاء جميع عمليات التصفية . 

والواقع ان بقاء الشخصية المعنوية للشركة ضرورة تقدر بقدرها ومن ثم 
يقتصر اثر استمرار الشخصية المعنوية على ما كان لازما من الاعبال لاتمام 
التصفية وتسهيلها ( مادة 5١.‏ ) وعلى ذلك لا يكون للمصفى الا ان يسير 
بالاعبال القائمة الى نهايتها وليس له ان يبدأ اعمالا جديدة لحساب الشركة إلآ 
أن تكون هذه الاعمال لازمة لاتمام اعبال سابقة ( مادة 5/5٠١‏ ) . كذلك 
يترتب على ربط استمرار شخصيته المعنويّة للشركة فى فترة التصفية باعمال 
التصفية ان قيام سبب انقضاء الشركة ينهى مهمة مديريها ويتحول هؤلاء 
المدير ون الى مصفين ان لم يكن هناك مصفون ( مادة 5١17‏ ) كذلك تنتهى 
بتحقيق سبب الانقضاء مهمة محلس الادارة ومراقبى الحسابات فى شركات 
المساهمة وتبقى الجمعية العمومية لتراقب سير التصفية كما تبقى سائر اجهرة 
الشركة قائمة باختصاصاتها فما لا يتعارض واختصاصات المصفين ( مادة 
314 ). 

الطلبااشا ل 

الأصل ان يتضمن عقد الشركة القواعد الخاصة بتعييئ المصفى . وقد 
يتولى تحديده تحديدا شخصيا فاذا لم ينظم عقد الشركة طريقة تعيين المصفى 
ولم يبين من يملك تعيينه . كان لجميع الشركاء ان يقوموا بالتصفية او قام بها 
مصف واحد او اكثر يعينهم الشركاء او الجمعية العمومية ان وجدت . واذا لم 
يتفق الشركاء على تعيين المصفى . تولى القاضى تعيينه بناء على طلب احدهم 
اما اذا قررت هيئة حسم منازعات الشركات التجارية ببطلان الشركة او حلها 
فان هذه اطيئة تعين المصفين وتحدد سلطاتهم ومكافآتهم ( مادة 5/5١4‏ ) . 

وتتولى هيئة حسم المنازعات تعيين المصفى فى حالة بطلان الشركة ولو كان 
منصوصا فى عقد الشركة على طريقة تعيينه او كان معينا فعلا لان هذا هو الاثر 
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الذى يرتبه بطلان العقد كذلك لا تسرى احكام العقد الخاصة بطريقة التصفية 
فى هنه الحالة بل تحدد اطيئة هذه الاجراءات وطريقة التصفية . 

واذا تراخى تعيين المصفى عند بداية مرحلة التصفية اعتبر المديرون بالنسبة 
الى الغير فى حكم المصفين ( مادة 1١7‏ ) ليكون هناك دائم يمثل الشركة 
ويدافع عن مصالحها فى مواجهة الغير فى تلك الفترة الحرجة والاخيرة من 
حياتها . 

والقاعدة العامة ان من عين المصفى هو الذى يلك عزله 23 واستثناء من 
هذا المبدأ يجوزان يطلب احد الشركاء من القضاء عزل المصفى المعين بالاتفاق 
اذا قامت اسباب مشر وعة وجدّية تقضى ذلك . 


الطل اثالث 
صلاحيات المصفى 

يارس المصفى صلاحياته كوكيل عن الشركاء ولذلك تحدد سلطاته يما 
يتضمئه قرار تعيينه فضلا عن طبيعة عملية التصفية ذاتها . 

وقحنه ببلطات الضف أولة : بالقرارالصاان يععبته ني خانك الشركاء أو 
القضاء اذ تعتبر احكام هذا القرار اساسا وسندا لاعماله فى مواجهة الغير ان 
سعوتراامق سلطات اللسس قل الطامل مس اذا عضن عقد الشركة از 
حكم القضاء احكاما خاصة بكيفية اجراء التصفية ومدتها التزم المصفى بالعمل 
بهذه الاحكام ( المادة ١6‏ ) . 

ونيد متلاحيات المصنى كلك بطيعة الكالة الصادرة اله وبطبيفة 
عملة التسفة : وننتته الاعاء «اليناتك الى أ سلظات: الصقى “سلا سند 
تتحدد لا بالنظر الى طبيعة التصرفات بل بالنظر الى الغاية منها بحيث يكون 
للمصفى حق ابرام جميع التصرفات اللازمة لاتمام الوفاء بديون الشركة وتحويل 


١ (‏ ) ينص القانون الفرنسى صراحة على هذه القاعدة 
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موجوداتها الى نقود . وقد اخذ نظام الشركات السعودى بهذا الاتجاه الذى يوسع 
من سلطات المصفى وينبغى عليها المرونة الضر ورية اذ تجيز له المادة ( 7١‏ ) 
صلاحيات واسعة لتحويل موجودات الشركة الى نقود بما فى ذلك بيع المنقولات 
والعقارات بالمزاد العلنى او بالمارسة فى حدود ما تضمنه امر تعيينه . ويكون 
للمصفى «فقا للرأى الراجح كذلك الحق فى التصالح بشأن حقوق الشركة 
المتنازع عليها واللجوء الى التحكيم والتقاضى فيها"" . 

ولا يجوز للمصفى ان يبع موجودات الشركة بيعا جزافيَاً ولا ان يقدم 
الموجودات كحصة فى شركة اخرى دون موافقة الشركاء ( مادة 31٠‏ ) . 

كا لا يجوز له ان يبدأ اعمالا جديدة للشركة الا ان تكون لازمة لاتمام 
اعمال سابقة , والاعمال الجديدة الجائزة هى تلك التى تقتضيها ضرورة تنفيذ 
ارتباطات سابقة كانت ترتبط بها الشركة المصفاة . كما إذا اقتضى تنفيذ عقد 
سابق شراء منقولات او اقتراض مبلغ من نقود او غير ذلك من التصرفات ومع 
ذلك فكثيرا ما ينص فى قرار انهاء الشركة على الاستمرار فى اعمال الشركة 
خلال فترة معينة من بداية التصفية على ان تنتهى هذه الاعبال فى تاريخ محدد . 
ويلتزم المصفى بالقيام بكافة الاجراءات التحفيظية التى تضمن الاحتفاظ 
بموجودات الشركة كما يلتزم بتحصيل حقوق الشركة قبل الغير . 

ومن التزامات المصفى كذلك سداد ديون الشركة ( مادة 777 ) ونظرا لان 
النظام لم يحدد اجراءات عامة تعينه لسداد الديون فانه يجوز ان ,يفى للدائنين 
بترتيب تقدمهم طبقا للقواعد العامة ما لم ينص امر تعيينه على قواعد خاصة 
لتحقيق المساواة بين الدائنين ويقوم المصفى بتجنيب المبالغ اللازمة لسداد الديون 
الآجلة أو المتنازع عليها وتكون للديون الناشئة عن عملية التصفية ذاتها اولوية 
على الديون الاخرى وفقا لاحكام 'لنظام ( مادة 777 ) 

ومن الالتزامات الاساسية التى تقع على عاتق المصفى ان يشهر قرار تعبينه 


١ (‏ ) هذا ما يأخذ به كذلك القضاء الفرسى . 
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بطرق شهر عقد الشركة قبل بدء عمله ( مادة 51١‏ ) وان جرى خلال ثلاثة 
شيورس بده القعل جردا لكانة اسل الشركة تحصرويها » نطيلة عن متزائية 
سنوية وحساب ارباح وخسائر وتقرير سنوى عن اعمال التصفية فضلا عن 
حساب ختامى عند انتهاء التصفية ( 737 ) . ولا تنتهى التزامات المصفى 
الا بانتهاء عملية التصفية ما لم يتم عزله وتعيين بديل . 


الطللثالايٌ 


تنتهى التصفية باعتاد الشركاء أو الجمعية العمومية لحساب المصفى الختامى 
( مادة 3/7177 ) ويجب أن يشهر المصفون انتهاء التصفية بالطرق المقررة لشهر 
الشركة وحسما للمنازعات ودعما لاستقرار المراكز القانونية انشأ النظام تقادما 
قصيرا لمصلحة المصفين مدته ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ شهر انتهاء التصفية 
فلا يجوز بعد مضى هذه المدة ان تسمع الدعوى ضد المصفين يسبب اعمال 
التصفية ( مادة 71 ) ويسرى هذا التقادم على الدعوى المرفوعة على المصفين 
سواء من الشركاء أو من الغير اذ لم يفرق النظام فى شأن التقادم بين هذين 
النوعين من الدعاوى .. وعندما تتحول موجودات الشركة الى نقود سائلة ويتم 
الوفاء بالديون تبدأ اجراءات القسمة بين الشركاء . ويحصل الشر يك على قيمة 
الحصة كبا هى مبينة فى العقد اذا كانت الحصة نقدية أو عينية . كا يحصل على 
ما يساوى قيمة هذه الحصة وقت تسليمها اذا لم تبين قيمتها فى العقد . اما 
الشر يك بالعمل , فانه لا يسترد شيئا من رأس المال وان كان يسترد حريته فى 
توجيه نشاطه لاعبال اخرى وينتهى التزامه تجاه الشركة . 

واذا تحقق فائض بعد استرداد الحخصص وجبت قسمته بين الشركاء وفقا 
لنصوص عقد الشركة أو بنسبة حصصهم فى رأس المال اذا لم يتضمن العقد 
نصوصا فى هذا الشأن وذلك وفقا للقواعد العامة .. 


د كلذك 


وفى الحالات التى لا يكفى فيها صافى مال الشركة للوفاء بحصص 
الشركاء توزع الخسارة عليهم جميعا بحسب النسبة المتفق عليها فى توزيع 
الخسائر ( مادة 5/777 ) . فاذا انتهت عمليات التصفية والقسمة انتهت 
العلاقات التى قامت بسبب إنشاء عقد الشركة وتنفى المادة ( 357 ) من النظام 
الدعاوى ضد الشركاء بسبب اعمال الشركة او ضد المديرين أو اعضاء جلس 
الادارة أو مراقبى الحسابات بسبب اعبال وظائفهم فى الشركة التى تمت 
تصفيتها . وقد اقام المشرع السعودى بمقتضى هذا النص حكما عاماينطبق على 
الشركات بجميع انواعها وهو التقادم الثلاثى للدعاوى الناشئة عن اعمال 
الشركة سواء كانت مرفوعة على الشركاء أو على مديرى الشركة أو موظفيها 
تحقيقا لاستقرار المعاملات . ويحمى هذا التقادم القصير الشركاء والمديرين من 
رجوع الغير عليهم بسبب اعمال الشركة بعد فترة التقادم وقد قدر المشرع انه 
يجب ان يدرأ الشركاء والمديرون المطالبات التى تتفق ومقتضيات التجارة والتى 
قدرها المشرع بثلاث سنين اذ ان الوضع الطبيعى للامور الا يتاخر اصحاب 
الحقوق عن هذه الفترة خاصة وان المشرّع يلزم شهر الاجراءات ليكون الغير 
على علم بها . 


م58 مس 


لباب لكان 


سبق أن ذكرنا ان المشرع السعودى قد حدد الشركات التى يجوز 
للاشخاص اقامتها وهى اما شركات اشخاص أو شركات اموال او شركات 
وسنعرض فيا يلى لانواع الشركات الواردة فى النظام : 


(لفضل (دزول 


يب ٠.‏ 1-5 هه د و 
ا م درول : ررقف رقن الاق 
شركة التضامن هى الشركة التى تتكون من شريكين أو أكثر مسئولين 
بالتضامن فى جميع اموالهم عن ديون الشركة . ( مادة 15 ) . 
ويطابق هذا التعريف عناصر شركة التضامن فى كثير من تشر يعات العالم 
-١‏ يطابق هذا التعريف تعريف شركة التضامن فى القانون الفرنسى وفى مظم تشر يعات 
الدول إلعربية وعلى وجه الخصوص القانون المصرى انظر المادة ( ٠١‏ ) و(؟7 ) من القانون 
التجارى المصرى .. 


- 585 


انوك ان هخ نضن نرق اللكيا تن 


ولشركة التضامن خصائص مميزة هى ان جميع الشركاء فيها مسئؤلون 
مسئولية مطلقة عن التزامات الشركة فى جميع اموالهم . وان حصة الشر يك فيها 
غير قابلة للتداول وان للشركة عنوانا يتكون من اسماء الشركاء وأن جميع 
الشركاء فيها يكتسبون صفة التاجر على نحوما سبق ان اشرنا اليه . 

وقد نص النظام على انه لا يجوزان تكون حصص الشركاء ممثلة فى صكوك 
قابلة للتداول . كا لا يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته الا بموافقة جميع 
الشركاء أو براعاة الشروط الواردة فى عقد الشركة . وفى هذه الحالة يشهر 
التنازل بالطرق المنصوص عليها فى المادة ( 5١‏ ) من النظام . وقد نص النظام 
على بطلان ( مادة 14 ) كل اتفاق على جواز التنازل عن الحصص دون قيد . 

ويميز شركة التضامن عن غيرها من الشركات اسمها وعنوانها ويتكون اسم 
شركة التضامن وفقا لاحكام المادة ( ١7‏ ) فى النظام من اسم شر يك واحد 
أو اكز مقرونا عا باع وحن شرك تويكون ابه الشركة مطابعا. اللحقيقة 
فاذا اشتمل على اسم شخص اجنبى عن الشركة ويكون مع علمه بذلك كان 
ها لضن حت ولة با لتاب عن كيون القر كه 


المبمئ الاك ٠:‏ تكوب رسي التصّامئن 


وتخضع شركة التضامن فى تكوينها للاحكام العامة التى سبق ان عرضنا 
لتزانتقها وعب :ان تتواقى لها" الاركان العايئة: انعد الشركة ركذلك الاركان 
الخاصة . 

وعند انشاء عقد الشركة يجب على مديرى الشركة خلال ثلاثين يوما من 
تأسيسها ان ينشروا ملخصا من عقدها فى جريدة يومية توزع فى المركز الرئيبى 
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للشركة وان يطلبوا فى المبعاد المذكور قيد الشركة فى سجل الشركات بمصلحة 
الشركات وعليهم فضلا على ذلك قيد الشركة فى السجل التجارى وفقا لاحكام 
نظام السجل التجارى ويشهر بنفس الطرق السابقة كل تعديل يطرأ على 
بيانات الملخص المشار اليه ( مادة ١؟‏ ) . 

ويجب أن يشتمل ملخص عقد الشركة بصفة خاصة على بيانات معينة وفقا 
للمادة ( 7١‏ ) هى : 

. اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيبى وفروعها ان وجدت‎ -١ 

؟"- اسماء الشركاء ويحال اقامتهم ومهنهم وجنسياتهم . 

0 الشركة وتعريف كاف بالحصة التى تعهد كل شريك 
بتقديها . 

- اسماء المديرين ومن هم حق التوقيع نيابة عن الشركة . 

تاريخ تاسيس الشركة ومدتها . 

5 بدء السنة المالية وإنتهاؤها .. 


ا بن رابع : إدارة ثركِككم النضًا من 


اذا لم يحدد الشركاء فى عقد الشركة كيفية ادارتها فان كل شر يك يعتبر 
مفوضا من باقى الشركاء فى ادارة الشركة ويكون له ان يباشر اعمال الشركة 
دون الرجوع الى غيره من الشركاء على ان يكون لاى من الشركاء الاعتراض 
على أى عمل قبل القيام به ولاغلبية الشركاء ان ترفض الاعتراض . ( انظر 
الماد 50.178 و8 من النظام ) . 

والوضع الغالب ان يعين الشركاء مديرا يتفقون عليه فى العقد او بعد ابرامه 
كما يجوز ان يتفقوا على اكثر من مدير' واحد . وفى هذه الحالة لا يجوز للشريك 
غير المدير ان يتدخل فى ادارة الشركة ولكن يجوز للشريك ان يطلع بنفسه فى 
مركز الشركة على سير اعماها وان يفحص دفاترها ومستنداتها وان يستخرج 
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بنفسه بيانا موجزا عن حالة الشركة المالية من واقع دفاترها ومستنداتها وان يوجه 
النصح لمديرها وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر باطلا ( مادة 18 ) . وللمدير 
ان يباشر جميع اعمال الادارة العادية التى تدخل فى غرض الشركة ما لم ينص 
عقد الشركة على تقييد سلطته فى هذا الخصوص . وله ان يتصالح على حقوق 
الشركة اوان يطلب التحكيم اذا كان فى ذلك مصلحة الشركة . وتلتزم الشركة 
بكل عمل يجريه المدير باسمها فى حدود سلطته ولو استعمل المدير توقيع الشركة 
لحسابه الا اذا كان من تعاقد معه سىء النية ( مادة 74 ) وهناك اعمال حظر 
النظام على المدير او المديرين القيام بها الا بوافقة الشركاء او تطبيقا لنص 
صريح فى العقد . ويسرى هذا الحظر بصفة خاصة على ما ياتى :- 

. التبرعات ما عدا التبرعات الصغيرة المعتادة‎ ١ 

؟ - بيع عقارات الشركة الا اذا كان هذا البيع مما يدخل فى غرض 
الشركة . 

؟ن رهن قارات الشركة ولو كان مضرحا لددقى. عقد الشركة بببع 
العقارات . 

8 - بيع متجر الشركة أو رهنه . ( انظر المادة "١‏ ) . 

كذلك لا يجوز للمديران يتعاقد لحسابه الخاص مع الشركة ألا باذن خاص 
من لكات عد ىكز تؤالةة عل عد 

ولا يجوز له ان يمارس نشاطا من نوع نشاط الشركة الا بموافقة جميع 
الشركاء ( انظر المادة "١‏ ) . 


ل عا 
ميثلا توصي البسيط” 


النانزول:تعيفت تست النوَصيي السيطت ويكونها 


تتكون شركة التوصية البسيطة من فريقين من الشركاء فريق يضم على 
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الاقل شريكا متضامنا مسئولا فى جميع امواله عن ديون الشركة وفريق اخر ' 
يضم على الاقل شريكا موصيا مسئولا عن ديون الشركة بقدر حصته فى رأس 
المال ( مادة 3١‏ ) . وعلى ذلك يمكن تعريف شركة التوصية البسيطة بانها شركة 
اشخاص تتكون تحت عنوان واسم معين بين شر يك أو أكثر مسئولين بالتضامن 
عن جميع التزاماتها فى امواهم الخاصة ويديرون الشركة وبين شريك اوأكثر 
موصين يسا لون عن التزاماتها فى حدود ما يقدّمونه من حصص وتقوم شركة 
التوصية على الاعتبار الشخصى . ويجب لقيام شركة التوصية البسيطة ان تتوافر 
لها الاركان العامة والخاصة التى سبق ان عرضنا لدراستها .. 


ابن اانى : خصائص ترك التوصية السيطة 
ولشركة التوصية خصائص معينة . اوها انها تضم نوعين من الشركاء تختلف 
طبيعة التزاماتهم عن ديون الشركة فالشر يك أو الشركاء المتضامنون مسئولون 
عنها بالتضامن فى امواهم الخاصة اما الشر يك او الشركاء الموصون فلا يسألون 
عن هذه الالتزامات الا يمقدار ما يقدمون من حصص كذلك فان عنوان شركة 
التوصية لا يشتمل الا على الشركاء المتضامنين ويكتسب الشر يك المتضامن 
صفة التاجر ونظرا لان الشركة تقوم على الاعتبار الشخصى فلا يجوز للشر يك 
فيها سواء كان متضامنا أو موصيا التنازل عن حصته لاجنبى عن الشركة الا 
برضاء جميع الشركاء .. ويتكون اسم وعنوان شركة التوصية البسيطة من اسم 
واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين مقرونا بما ينبىء عن وجود شركة ولا يجوز 
امكزواين اهم انيد العركان مرضي اذا لمعمل :انه الشركة عل :اسن 
شر يك موصى مع علمه بذلك اعتبر فى مواجهة الغير شريكا متضامنا ( مادة 
لا" ). 


الون انالك : إدارة شركة التوصية البسيطةّ 
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ذكرناها بالنسبة لادارة شركة التضامن . ولا يجوز للشريك الموصى التدخل فى 
اعبال الادارة الخارجية ولو بناء على توكيل وانما يجوز له الاشتراك فى اعمال 
الآذازة الاخلية ى الحدو القى اننسن علها عفد الشركة ولا يرتن علا 
الاشتراك اى التزام فى ذمته . 

واذا خالف الشر يك الحظر المشار اليه كان مسئولا بالتضامن فى جميع امواله 
غن: الدرون: الى عرقي :عل ماء العراه متي اعيال:"الأدارة ...راذا كانتت الاعال 
التى قام بها الشريك الموصى من شأنها ان تدعو الغير الى الاعتقاد بانه غير 
شريك متضامن اعتبر الشريك الموصى مسئولا بالتضامن فى جميع امواله عن 
ديون الشركة ( مادة 38 ) . 

وإذا تعدد الشركاء المتضامنون فى شركة التوصية البسيطة اعتبرت الشركة 
لسعلل فرقة بساين 3 دوسي عل شركة الترضنة البسطة 
بوجه عام احكام شركات التضامن فيا لا يتنافى مع خصائصها الاساسية . وقد 
نص النظام صراحة فى المادة ( 4 ) على سر يان احكام شركات التضامن على 
الشركات المذكورة الاحكام الاتية :- 

. الاحكام المتعلقة بشكل الحصة وبالتنازل عنها‎ ١ 

' - احكام الشهر ولكن لا يلزم ان يشتمل ملخص شركة التوصية البسيطة 
على اساء الشركاء الموصين وانما يجب ان يشتمل على تعريف كاف بالخصص 
التى تعهدوا بها وعلى بيان قيمتها . 

الاحكام المنظمة لعلاقات الشركاء والمنصوص عليها فى المواد ( 41 
وغ"اوه؟وة؟). 

- الاحكام المتعلقة بادارة الشركة والمنصوص عليها فى المواد من ( 7" 
الى 6" ) . 

© الاحكام المتعلقة باسباب الانقضاء والمنصوص عليها فى المادة 
(ه8). 
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لفممل (لئلسن 
سر 06 7 ا 


الم الول : تعريف تمهمًا الحخَاصَت وتكونها 
مركة المخاضية فتركة جارية ين :اررامها بين خضي أ اكت عل أن تكون 
الشركة قاصرة على العلاقة بين الشركاء . فلاتسرى فى حق الغير . 
اعتباززية ولاتخضع لالجزاءات المهن( اده +04 وشركة المتخاصة لبن اا 
كيان فانزق بالنسية ال الفين وغل لله اتن النطاء عل اليا شركة بدن 
ليس لها شخصية معنوية وهى تنعقد بين شخصين أو اكثر يقدم كل منهم حصة 
من مال أو عمل بقصد اقتسام الارباح والخسائر ويقوم باعماها احد الشركاء 
وليس لا راس مال ولاعنوان أو اسم 
وتظهر شركة المحاصة فى صور كثيرة كشراء المحصولات الموسمية وبيعها 
والمضاربة على السلع التى يتوقع ارتفاع مفاجىء فى اسعارها وتسربية الماشية 
وبنقها وكزاء. صفقات: منتولات او ابضائع تقس خضل البيع .بين التركاء 
وتتكون شركات المحاصة غالبا للقيام بعمليات مؤقتة ولفترة قصيرة ولكن ذلك 
لايحدث دائ) . 


المي اناف نشكا تسر تركي لاض 


ع ا ا ا ل ا و لد 


)١(‏ كانت هذه الشركات تسمى الشركات المؤقته أو الشركات المجهولة لأنها تنعقد فى الغالب لمدة 
مؤقته ولأنها مستترة عن الغير . 
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بالنسبة الى الغير . ووجودها مقتصر على الشركاء فيها وفها عدا هذا فهى شركة 
من شركات الاشخاص لا خصائص هذه الشركات بوجه عام . 

ويبقى كل شريك مالكا للحصة التى تعهد بتقدمها مالم ينص عقد 
الشركة على خلاف ذلك ( مادة. 27 ) . ويحدد عقد شركة المحاصة غرضها 
وحقوق والتزامات الشركاء وكيفية توزيع الارباح والخسائر بينهم ( مادة :2 ) . 

ويجوز اثبات شركة المحاصة بجميع الطرق ا فى ذلك البيّنة ( مادة 8غ ) 
وليس للغير حق الرجوع إلا على الشريك الذى تعامل معه ‏ واذا صدر من 
الشركاء عمل يكشف للغير عن وجود الشركة جاز اعتبارها بالنسبة اليه شركة 
تضامن واقعية ( 5ؤ) , 


اليك الال اإؤارة نورقي الها ضرق 


سدق العزكالو كل ورد :5ك العامة اعنم ولكن هذا المددر نين 
تمثلا قانونيا للشركة وانما يتعامل مع الغير باسمه الخاص فيكون وحده الدائن 
والمدين فى مواجهة الغير ويشترط فى المدير توفر اهلية القيام بالاعمال التجارية 
لانه يتعامل كما لو كان تاجرا وله القيام باعمال الادارة والتصرفات التى تدخل 
فى الغرض الذى من اجله تكونت الشركة . . ويخضع عزل المدير للاحكام 
العامة ى غؤل سير شركة الاشخاض مالم ينقق عل غير ولك . 

وقد يتفق الشركاء على ان يشتركوا جميعا فى الادارة فيوقعون جميعا على 
العقود ويلتزمون بتعهداتها مع بقاء الشركة مستترة لاوجود لها الا فيا بينهم 
ويلتزمون فى مواجهة الغير على وجه التضامن كذلك قد يلتزم الشركاء فى مواجهة 
الغير اذا وكلوا احدهم فى ان يعمل باسمهم جميعا . 

وتوزع الارباح والخسائر وفقا للشروط التى يتضمنها عقد الشركة واذا لم 
بدن المقة نعو وا يلك تور ع الاريك برا مسار يرققا "لواحن العائة.. 


كات 


(لفعسل لضع 
م . و #ه» 
ل در 
امبمعابزرل : تلفت شكة المتَا هم 
شركة المساهمة هى الشركة 'التى يقسم :راس مالا غلى أستهم متساوية 
القيمة قابلة للتداول ويكون المساهم فيها مسئولا عن التزامات الشركة بمقدار 
ضيه ىراس امال »:ولسن للشركة المسافية عنوان بتألف فخ اسناء الشركاء 
وانما يكون طا اسم تجارى ينبىء عن الغرض من تكوينها . 
وقد عرف المشرع السعودى شركة المساهمة بائها الشركة التى ينقسم رأس 
مال الشركة المساهمة الى اسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول ولايسأل الشركاء 


فيها الا بقدر قيمة اسهمهم ولايجوز ان يقل عدد الشركاء فى هذه الشركة عن 
خحمسة (انظر المادة 54 ) . 


اليف انان وج تقر دركة المكاعدة 


للشركة المساهمة عدة خصائص يممكن اجماها فما ياتى : 

اولا : انقسام رأس ماها الى اسهم متساوية : يعد ابرز ماييز هذه الشركة 
هو انقسام راس ماها الى اسهم متساوية القيمة . 

ثانيا : تحديد مسئولية كل شر يك بقيمة السهم : لايسآل القركاء فى 
الشركات المساهمة عن التزامات الشركة الا بمقدار قيمة ما اكتتبوا به من 
امهم : 

النا : شركة المساهمة تتمتع باسم تجارى لايشار فيه ولايتضمن اس 
او اسشاء للقتركاء + ويستمد اسم هذه الفركة من غرضها . 
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رابعا : تؤسس الشركة المساهمة بمرسوم ملكى : نظرا للأهمية الاقتصادية 
هذا النوع من الشركات وحماية للادخار العام فان هذا النوع من الشركات 
يتطلب تاسيسه اتخاذ اجراءات خاصة تنتهى بصدور مرسوم ملكى بعد موافقة 
مجلس الوزراء وبناء على عرض وزير التجارة . 

خامسا : تتولى جهات متعددة الاشتراك فى ادارة الشركة المساهمة : إذ 
تقوم لش الأدارة بالتصرفات: الى استرحبيكا الذدارة تفع .زقا نه الجندة 
الفكينية الاذية للنياهعين ل وفطة" القزاراتك الحامة من اللتتمة الشرسة عد 
العادية وتتولل جهات اخرى التنفيذ كما تتولى بعض الجهات الاخرى الرقابة 


والاشراف . 
ابرض فاك ا عنس الشكة لمكا هنا 


يبدأ المؤسسون عادة عندما تستقر فى أذهائهم فكرة تكوين الشركة المساهمة 
بابرام عقد ابتدائى يلتزم بمقتضاه كل منهم بالسعى لاقام اجراءات تأسيس 
الشركة وبالاضافة الى العقد الابتدائى يحرر المؤسسون عقدا تأسيسيا يشتمل 
على بيانات العقد الابتدائى بالاضافة الى الاحكام الهامة الاخرى والخاصة 
بالشركة كالغرض من الشركة ورأس ماها وقيمة الاسهم وقواعد الادارة وكيفية 
توزيع الارباح والخسائر كذلك يحرر المؤسسون نظام الشركة الذى يعتبر دستور 
حياتها ويتضمن نظام الشركة ملخصا لأهم شروطها الأصلية الواردة فى عقد 
التابيس :وذلك: لتيكين الغين قن عرفة نول الشركة الاناسية + 

ويجرى العمل عادة على أن نظام الشركة يتضمن نفس شروط عقد 
التأسيس ولابيرق القزق ريئهيا :اله عندما نت تعديلات: عل عقد التأسيس::اذ 
ترفق فى هذه الحالة الشروط الجديدة المعدلة للعقد ومن ثم يمكن من الاطلاع 
عليه معرفة الشروط الاصلية وما طرأ عليها من تعديلات بينا لاتضاف 
التعديلات الى نظام الشركة وائما يعاد طبعه وفقا للشر وط المعدلة وعندئذ يعتبر 
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صورة ثيل عقد .الشركة بعد ماتم عليه من تعديلات . 
ولايجوز تأسيس شركة المساهمة الا بترخيص يصدر به مرسوم ملكى بناء 
على موافقة مجلس الوزراء وعرض وزير التجارة والصناعة . ويقدم طلب 
الترخيص موقعا عليه من خمسة شركاء على الاقل وفقا للاوضاع التى يصدر بها 
قرار من وزير التجارة والصناعة . ويبين فى الطلب كيفية الاكتتاب برأس مال 
الشركة وعدد الأسهم التى قصرها المؤسسون على انفسهم ومقدار ما اكتتب به 
كل منهم . ويرفق به صورة من عقد الشركة ونظامها . موقعا على كل صورة من 
الشركاء وغيرهم من المؤسسين . 
ويقيد الطلب المذكور فى السجل الذى تعده لذلك مصلحة الشركة 
وللمصلحة المذكورة ان تطلب ادخال تعديلات على نظام الشركة ليكون متفقا مع 
احكام هذا النظام أو ليكون مطابقا للأنموذخ الذى يصدر به قرار وزير التجارة 
وفقا للمادة ( 0١‏ ) من النظام . 
ويجوزان يقصر المؤسسون على انفسهم الاكتتاب بجميع الاسهم . فاذا لم 
يقصر المؤسسون على انفسهم الاكتتاب بجميع الاسهم كان عليهم أن يطرحوا 
للاكتتاب العام الاسهم التى لم يكتتبوا بها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ 
نشر المرسوم الملكى المرخص بتأسيس الشركة فى الجريدة الرسمية ولوزير التجارة 
والضتاعة ان يأذن عتد الضرورة عد هذا المبعاد هدة لاتتجاوزثلاتين يوما (مادة 
غه0). 
وينقسم رأس مال الشركة المساهمة الى اسهم متساوية القيمة وقابلة 
للتداول ( مادة 54 ).22 
ولايقل رأس مال الشركة المساهمة عن مليون ريال سعودى اذا طرحت 
اسهمها للتداول . اما فى غير هذه الحالة فلايقل رأس مالا عن مائتى الف 
ريال . 
ولايجوز ان يقل المدفوع من رأس المال عند تأسيس الشركة عن النصف 
ولاتقل قيمة السهم عن حمسين ريالا سعوديا ( مادة 49 ) . 
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وفى حالة توجيه الدعوة بالاكتتاب العام للجمهور فانه يجب ان يتم ذلك عن 
طريق البنوك التى يعينها وزير التجارة والصناعة . 

فراع الفسيون لل البترك”الذكؤرة كبيها كافية من "نظام الشركة 

وتكون الدعوة للاكتتاب العام بنشرة تشتمل بصفة خاصة على البيانات 

. اسراء المؤسسين وحال اقامتهم ومهنهم وجنسياتهم‎ ١ 

؟ ‏ اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسى . 

"' - مقدار رأس المال المدفوع ونوع الاسهم وقيمتها وعددها ومقدار 
ماطرح منها للاكتتاب العام وما اكتتب به المؤسسون والقيود المفروضة على تداول 
الااسهم ٠.‏ 

ان العلرنات اراس بالحضعنى الفسة والترق المقزرة ا؛ 

المزايا الخاصة الممنوحة للمؤسسين أو لغيرهم . 

. طريقة توزيع الارباح‎ 1١ 

- بيان تقديرى لنفقات تأسيس الشركة . 

4- تاريخ بدء الاكتتاب ونهايته ومكانه وشر وطه : 

4 طريقة توزيع الااسهم على المكتتبين اذا زاد عدد الااسهم المكتتب مها 
عل الفدة.. 

0 تاريخ صدور المرسوم الملكى المرمخص يتاسيس الشركة ورقم عدد 
الجريدة الرسمية الذى نشر فيه . ويوقع هذه النشرة المؤفسسون الذين وقعوا طلب 
الترخيص . 

ويكونون مسئولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة فيها وعن 
انضفائيا الهانات' لالتعا البها فى الفقرة الثالنة من بهذة الماذة. 

وتعلن نشرة الاكتتاب فى جريدة يومية توزع فى المركز الرئيسى قبل تاريخ 
بو الاكعاب بعنسة ابام على الأفل (١‏ ناذه 88 4 , 

ويظل الاكتتاب مفتوحا مدة لاتقل عن عشرة ايام ولا تجاوز تسعين يوما 


ولاق سين" المتركة الا اذا اكش يكل رامن المال... 

وإذا لم يكتتب بكل رأس المال فى المدة المذكورة جاز باذن من وزير التجارة 
والصناعة مد فترة الاكتتاب مدة لاتزيد على تسعين يوما ( مادة 01 ) . 

ويوقع المكتتب أو من ينوب عنه وثيقة تشتمل بصفة خاصة على اسم 

الشركة وغرضها ورأس ماها وشر وط الاكتتاب واسم المكتتب وعنوانه ومهنته 
وجنسيته وعدد الاسهم التى يكتتب بها وتعهد المكتب بقبول نظام الشركة ى] 
تقرره الجمعية التأسيسية ( مادة لاه ) . 

ويكون الاكتتاب منجزا غير معلق على شرط ويعتبر اى شرط يضعه المكتتب 
كانه لم يكن . 

دلايجوزان يقل المدفوع من قيمة كل سهم نقدى عند الاكتتاب عن ربع 

قيمته الاسمية ويؤثر على السهم بالقدر المدفوع من قيمته . وتودع حصيلة 
الاكتتاب باسم الشركة تحت التأسيس أحد البنوك التى يعينها وزير التجارة 
والضناعة لاوز سليمها الا لمجلين الادارة بعد اعلان تأسيس الشركة (“مادة 
64 ). 

واذا جاوز عدد الاسهم المكتتب بها العدد المطروح للاكتتاب وزعت 
الاسهم غل المكتشين بنسبة ما اكتتب يه كل متهم (أماذة 88):: 

واذا تم تأسيس الشركة فلابد من اتخاذ اجراءات نشرها فى الجريدة الرسمية 
وينشر فى الجريدة الرسمية على نفقة الشركة قرار وزير التجارة والصناعة 
باعلان تأسيسها عرفقا ببذ-ضور امن حقدهًا ونن” نظامها: 

وعلى اعضاء يجحلس الادارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ القرار المذكور 
ان نطلبوا قبد الفتركة ى. سجل_الشركات بمضلحة القركات . ويشتمل هذا 
القيد بصفة خاصة على البيانات الآتية : 


. اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسى ومدتها‎ ١ 
. ؟- اسماء المؤسسين ومحال اقاماتهم ومهنهم وجنسياتهم‎ 


'- نوع الاسهم وقيمتها وعددها ومقدار ماطرح منها للاكتتاب العام وما 
اكب ابلا الوسسون ومقدان راش "لقال الداقوع والقدد التروهة عل داورل 
الأنهه : 

4 - طريقة توزيع الارباح والخنسائر . 

© البيانات الخاصة بالحصص العينيّة والحقوق المقررة لطا والمزايا الخاضة 
للمؤسسين أو لغيرهم . | 

1 تاريخ المرسوم الملكى المرخص بتأسيس الشركة ورقم عدد الجريدة 
الرسمية الذى نشر فيه . 

7 - تاريخ قرار وزير التجارة والصناعة باعلان تأسيس الشركة ورقم عدد 
الجريدة الرسمية الذى نشر فيه . 

وعلى أعضاء مجلس الادارة كذلك ان يقيدوا الشركة فى السجل التجارى 
وفقا لاحكام نظام السجل التجارى . 

ويبذل المؤسسون جهدا كبيرا غير عادى أو يقدمون براءات اختراع 
أوماشابه ذلك ما يسهم فى اخراج الشركة الى حيز الوجود . 

ولذلك فقد جرى العمل احيانا على تعويضهم فى صورة حصص تأسيس . 
ويجوز للشركة المساهمة بناء على نص نظامها ان تصدر حصص تأسيس لمن 
قدم اليها عند التأسيس أوبعد ذلك . براءة اختراع أو التزاما حصل عليه من 
شخص اعتبارى عام وتكون هذه الحصص اسمية أولحاملها . 

ولاتدخل حصص التأسيس فى تكوين رأس المال ولايشترك أصحابها فى 
إدارة الشركة أو فى إعداد الحسابات أو فى جمعيات المساهمين . 

وى 2ل ونه السك ازاك عيديات المنامقية الات رلا 
لأحكام هذا النظام أو نصوص نظام الشركة . بما فى ذلك القرارات الخاصة 
بالاستهلاكات والاحتياطيات ايا كان نوعها وايا كانت مبالغها ومد مدة الشركة 
أو جل الشركة قبل :مدتها المحيدة أو ؤيادة راش المال اوتخقضه او استهلااد 
اسهم رأس المال اوشراء اسهم الشركة اواصدار أسهم طا أولوية فى الأرباح . 


الم الما بع : اإدارة الشروة المسَاهمق 

يدير شركة المساهمة حلس إدارة يحدد نظام الشركة عدد اعضائه بشرط 
ألا يقل عن ثلاثة . 

وتعين الجمعية العامة العادية أعضاء حلس الادارة للمدة المنصوص عليها 
نظام الشركة يشرط آلا تتجاوز ثلاث سنوات ( مان 015 

وعنت ا نجكواة عسوخلس الأدازة عالكا لعن مق لني الشركة لاقل 
عن مائتين وتودع هذه الأسهم خلال ثلائين يوماً من تاريخ تعيين العضو احد 
البنوك التى يعينها وزير التجارة والصناعة . وتخقصص هذه الأسهم لضمان 
مسئولية أعضاء مجلس الادارة وتظل غير قابلة للتداول إلى أن تنقضى المدة 
المحددة لسماع دعوى المسئولية التى ترفع عليه بمناسبة اخطائه أو إلى أن يفصل 
فى الدعوى المذكورة . 

وإذا لم يقدم عضو مجلس الادارة اسهم الضمان فى الميعاد المحدد لذلك 
بطلت عضويته » وعلى مراقب الحسابات أن يتحقق من مراعاة حكم هذه المادة 
وآن: يضمن تقر يزه إل الممعنة العامة أيه تخالقة' فى هذا الشان ': هادة 58 1: 

ولايجوز أن يكون لعضو مجلس الادارة أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فى 
الأعمال والعقود التى تتم لحساب الشركة إلا بترخيص من الجمعية العامة العادية 
يجدد كل سنة . 

ويستثنى من ذلك الأعمال التى تتم بطريق المناقصات العامة إذا كان عضو 
مجلس الادارة صاحب العرض الأفضل . 

وعلى عضو مجلس الادارة أن يبلغ المجلس ماله من مصلحة شخصية فى 
الأعمال والعقود التى تتم لحساب الشركة . ويثبت هذا التبليغ فى حضر الاجتاع 
ولايجوز للعضو ذى المصلحة الاشتراك فى التصويت على الاقرار الذى يصدر فى 
هذا الشأن ( مادة 59 ) . 


ويعين مجلس الادارة من بين اعضائه ا وعضواً منتدباً ويجوز أن يجمع 
عضو واحد بين مركز رئيس المجلس ومركز العضو المنتدب . 


ويبين نظام الشركة اختصاصات رئيس المجلس والعضو المنتدب والمكافأة 
الخاصة التى يحصل عليها كل منهما بالاضافة إلى المكافأة المقررة لأعضاء 
المجلس وإذا خلا نظام الشركة من أحكام فى هذا الشأن تولى مجلس الادارة 
توزيع الاختصاصات وتحديد المكافاة الخاصة . 


ويعين مجلس الادارة كيرا يختاره من بين اعضائه أو من غيرهم ويحدد 
اختصاصاته ومكافآته . إذا لم يتضمن نظام الشركة أحكاماً فى هذا الخصوص . 

ولاتزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس الادارة 
عن نه عضويه كل مهم بل «الجلى: +“ وتو دان إعادة تسطهع الم بعص 
نظام الشركة على غير ذلك . وللمجلس فى كل وقت أن يعزطم جميعهم أو بعضهم 
دون اخلال بحقهم فى التعويض إذا وقع العزل بغير مبرر مقبول أو فى وقت غير 
لائق ( مادة 4 ). 

ويجتمع مجلس الادارة بدعوى من رئيسه وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى 
نظام الشركة ومع ذلك وبصرف النظر عن أى نص مخالف فى نظام الشركة يجب 
عل رتن. المخلن أن .شغوه إن اللاسواع بشن «طلبب إلينة ذلكة انسان تمن 
الأعضاء . 

ولايكون اجتاع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف الأعضاء على 
الأقل بشرط الا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة . مالم ينص نظام الشركة على 
نسبة أو عدد أكبر . ولايجوز لعضو مجلس الادارة أن ينيب عنه غيره من الأعضاء 
فى حضور الاجتاع إلا إذا نص على ذلك نظام الشركة . 


وتعتبر أول جمعية عامة تتعقد فى حياة الشركة هى الجمعية العامة وهى التى 
تصدق على نظام الشركة وتنتخب يحلس الادارة الأول ومراقبى الحسابات . 


ده 


ويسجل المساهمون الذين يرغبون فى حضور الجمعية العامة أو الخاصة 
أسراءهم بركز الشركة إلى الوقت المحدد لانعقاد الجمعية مالم ينص نظام الشركة 
على غير ذلك . 


ويحرر عند انعقاد الجمعية كشف بأساء المساهمين الحاضر ين والممثئلين 
وحال اقامتهم مع بيان عدد الأسهم التى فى حيازتهم بالاصالة أو بالوكالة وعدد 
الأصوات المخصصة ها ويكون لكل ذى مصلحة الاطلاع على هذا الكثنف 
( مادة .)9٠‏ 


الأكوو: قاد المسة الدانة النادية عحيما ال4إذا عضر سا همون 
يُثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل , مالم ينص نظام الشركة على نسبة 
أعلى . فاذا لم يتوفر هذا النصاب فى الاجتاع الأول . وجهت دعوة الى اجتاع 
ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتاع السابق ويعتبر الاجتاع الثانى 
صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه ( مادة 4١‏ ) . 

وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فى 
الاجتاع مالم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى . 

ولالكرة اجباع: الممعنة العاضة غين النادية صخيصا إلة إذا لحصرء 
مساهمون يلون نصف رأس امال على الأقل مالم ينص نظام الشركة على 
ويه عل 


وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلنى الاسهم الممئّلة فى 
الاجتاع ( مادة ؟91). 


ا ل اله 


وتختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة وتنعقد مرة 
على الاقل فى السنة خلال الستة الشهور التالية لانتهاء السنة المالية للشركة 
ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة الى ذلك ( مادة 
84). 


وتختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الفركة باسعناء. الأمور 


الآتية : 


١‏ التعديلات التى من شأنها حرمان المساهم من حقوقه الأساسية التى 
يستمدها بوصفه شريكا فى الشركة من احكام هذا النظام أومن نظام الشركة : 
وهى الحقوق المنصوص عليها فى المادتين ( لا١٠ ٠١8.‏ ). 

؟ ‏ التعديلات التى من شأنها زيادة الاعباء المالية للمساهمين . 

. تعديل غرض الشركة‎  '*” 

فاج تقل المركة الرقيق للشركة"الؤيسة ى. الملكة الى يلد انب : 

6 تعديل جنسية الشركة . 

وكل نص على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن . وللجمعية العامة غير 
العادية فضلا عن الاختصاصات المقررة لها ان تصدر قرارات فى الأمور الداخلية 
أضلا فى اختضاض الممعية العامة القادية وذلك تفن" الشروط والأوضساع 
المقررة للجمعية الاآخيرة ( مادة 86 ) . 

ويجوز وفقا لاحكام النظام زيادة رأس مال الشركة ( انظر المواد ١14‏ ومأ 
بعدها ) . 

كبا يجوز تخفيض رأس المال وفقا لاحكام المواد ( ١81‏ ) وما بعدها . 

وتنقضى الشركة المساهمة بسبب خاص نص عليه النظام فى الماده 
١44 (‏ ) وهواذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة ارباع راس المال . 


سشمذ النوص يي لمكم 


ا م ارول 
0 
تعيف شركة النوصييةّ بالاسهك م وخصَبائصهَا 

شركة التوصية بالأسهم هى شركة يقسم رأس ماها الى أسهم متساوية 
القيمة وقابله للتداول بالطرق التجارية . ويكون شركا ما شر يك أو أكثر 
مسئولا بالتضامن عن جميع التزاماتها فى امواله الخاصة . . وتقتصر ادارتها على 
الشريك أو الشركاء المتضامنين ويكون ها عنوان يشتمل على اسم أو أسراء. 
الشركاء المتضامنين . 

وقد نص النظام على ان تتكون شركة التوصية البسيطة من فريقين : 

فريق يضم على الأقل شريكا متضامنا مسئولا فى جميع امواله عن ديون 
الشركة » وفريق آخر يضم شركاء مساهمين لا يقل عددهم عن اربعة ولا 
تسالون عن ديون الفركة الا بقدر خصيصهم فى راس امال '[امادة 184 ).: 

ولا يجوز ان يقل رأس مال شركة التوصية بالأسهم عن مائة ألف ريال 
سعودى كا لا يجوزان لا يقل المدفوع منه عند تأسيس الشركة عن النصف . 

ويقسم راس مال الشركة الى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول وغير 
قابلة للتجزئة ولا تقل قيمة السهم عن خمسين ريالا سعوديا . 

ويوقع جميع الشركاء المتضامنين وغيرهم من المسئولين عقد الشركة ونظامها 
وتبينَ الشركة أسماء الشركاء المتضامنين وحال اقامتهم وجنسياتهم واسماء من 
تعينهم مديرين للشركة : ١‏ 

ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارابالنموذج لنظام التوصية بالأسهم ولا 
تجوز مخالفة هذا النموذج الا لأسباب يقرها الوزير المذكور . ( مادة ١6١‏ ) . 


م 0 00 - 2 0 
الع دان 0 0 يا بالاسهسم 
000 وعزطهم احكاء 0 2 شركة 0 ) مادة ١6‏ ( 3 
ل ل ا 


وانترتي على 4 أحد الشركاء المتضامنين أو وفاته أو الحجر عليه أو 


اهار افلاشه أو اعسارة. انقضاء' الشركة :. 
وتعين ا جمعية العامة مام روا بكي الشركة يخلبين.رقاية من" ثادثة 


مساهمين على الأقل . ولا يكون للشركاء المتضامنين رأى فى هذا التعبين , 

وللجمعية المذكورة ان تجدد تعيين اعضاء يحلس الرقابة أوأن تعزهم وفقا للأحكام 
المنصوص عليها فى نظام الشركة . وعلى مجلس الرقابة ان يراقب اعمال الشركة 
وان يبدى الرأى فى الأمور التى يعرضها عليه مدير الشركة وفى التصرفات التى 


يعلق نظام الشركة مباشرتها على إذن سابق من المجلس المذكور . 
ولجلس الرقابة ان يدعو الجمعية العامة للمساهمين للانعقاد اذا تبين وقوع 


مخالفة جسيمة فى ادارة الشركة . ويقدم المجلس الى الجمعية العامة للمساهمين 


فى نهاية كل سنة مالية تقريرا عن نتائج رقابته على اعمال الشركة . 
ولا يسأل اعضاء مجلس الرقابة عن اعمال المديرين او نتائجها الا اذا علموا 
بما وقع من اخطاء واهملوا اخطار الجمعية العامة بها . 


(لفصشل لامي 
الشكذ ذايت الئوليالمحترودة 
المج نازول تعريف الشْكِنّ ذات المسْعُولَنَ ا محدودة 
وَخْصَائِصَها 


الفركة"ذات المسكولة الملسدودة شركة يشي رأمن ماطهنا. الى '"حضعن 


-7304- 


متساوية القيمة ولا يكون الشر يك فيها مسئولا الا بقدر حصته فى رأس المال 
وهذه الحصة لا تتخذ شكل السهم ولا تكون قابلة للتداول بالطرق التجارية . 
وانما خضع تداوها لبعض القيود . 

وقد عرف المشرع الشركة ذات المسئولية المحدودة بِأنهًا الشركة التى تتكون 
من شر يكين أو أكثر مسئولين عن ديون الشركة بقدر حصصهم فى رأس المال » 
ولا يزيد عدد الشركاء فى هذه الشركة عن خمسين ( مادة لا6١‏ ) . 

يقل رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة عن خمسين ألف ريال 
سعودى ويقسم رأس المال الى حصص متساوية القيمة ولا يجوز ان تكون هذه 
الحخصص مثلة فى صكوك قابلة للتداول . 

وتكون الحصة غير قابلة للتجرْئة , فاذا تملك الحصة اشخاص متعددون جاز 
للشركة ان توقف استععال الحقوق المتصلة بها الى ان يختار مالكو الحصة من 
بينهم من يعتبر مالكا منفردا لها فى مواجهة الشركة ويجوز للشركة ان تحدد طؤلاء 
شعاذا لاجراء. هذا الاختار والا كان مق حقها بعد انقضاء المبعاد المذكو ران 
تبيع الحصة لحساب مالكيها وفى هذه الحالة تعرض الحصة على الشركاء ثم على 
الغير . ولا يجوز للشركة ذات المسئولية المحدودة ان تلجأ الى الاكتتاب لتكوين 
رأسماها أو لزيادته أو للحصول على قرض مادة ١84‏ ) . 

ولا يجوز ان يكون غرض الشركة ذات المسئولية المحدودة القيام باعمال 
الثأفين او الأدهان او السيك: 

ويجوزان يكون غرض الشركة ذات المسئولية المحدودة القيام باعمال التأمين 
أو الاتّخار أو البنوك . 

ويجوز ان يكون اسم الشركة ذات المسئولية المحدودة اسم شر يك واحد 
واكثر ويجوز ان يكون ذلك الاسم مشتقا من غرضها . 

تؤفسس الشركة ذات المسئولية المحدودة بمقتضى عقد يوقعه جميع الشركاء 
ويشتمل العقد المذكور على البيانات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير 
التجارة والصناعة على ان يكون من بينها البيانات الآتية : 


5095 - 


. نوع الشركة واسمها وغرضها ومركزها الرئيسى‎ -١ 

1ب امياء التتركاء "وال اقامقهة -ومهدهم وجسماتهه :. 

”د اشياة المديررين سواه أكاتوا من 'الشتركاء أوهق غيرهه . 

14 :اضناء: اغضا خلس" الرقابة ان وجل 

ه ‏ مقدار رأس المال ومدار الحصص النقدية والحصص العينية ووصف 
تفصيلى للحصص العينية وقيمتها واسماء مقدميها . 

5 اقرار الشركاء بتوزيع جميع حصص رأس الال والوفاء بقيمة هذه 
الحصص كاملة . 

- طريقة توزيع الأرباح . 

4- تاريخ بدء الشركة وتاريخ انتهائها . 

ود شكل التلهات: الى فو توحهينا الشركة الى الشركاء : 

أب أير خضاتض هت الشركة" المتفرلة الحيودة للفزكاء كذلك 
فمن الخنصائص اطامة هذه الشركة تحديد عدد الشركاء . فضلا عن جواز 
التتازل عن حصص الشركاء . 


المبحث المّانى : ايدارة الشركة ذات المسئولية ال مكٌدودة 


وضع المشرّع قواعد ادارة الشركة على نسق ادارة شركة المساهمة مع 

مراعاة حجم المشروعات التى تقوم بها . فهى عادة المشر وعات الصغيرة 
والمتوسطة . ومن ثم اضفى عليها قدرا من المرونة والتيسير . 

ويتور إدارة الشركة شر يك أو اكثر . من بين الشركاء أو من غيرهم والى 
جانبهم جمعية عامة تضم جميع الشركاء تختص با يخرج عن نطاق سلطات 
المدير أو المديرين . : 

ويجوز ان ينص عقد الشركة على تكوين مجلس ادارتها من المديرين اذا 
تعددوا وفى هذه الحالة يحدد العقد طريقة العمل فى هذا المجلس والأغلبية اللازمة 
لقراراته وتعتزم الشركة باعمال المديرين التى تدخل فى حدود سلطتهم المشهر 


١١ا”7‏ سه 


عنها لأحكام المادة ( ( مادة ١71‏ ) . 
ول وو هو ل المديوين المسندن ققد الشركة :أو و عفد شيل .الا 
لمسوغ شرعى ويسأل المديرون بالتضامن عن تعويض الضرر الذى يصيب 
الشركة او الشركاء أو الغير بسبب مخالفة احكام هذا النظام أو نصوص عقد 
الشركة أو بسبب ما يصدر عنهم من اخطاء فى أداء عملهم . ويعد هذا الحكم 
من النظام العام ومن ثم لا يجوز الاتفاق على مخالفته . 
وفيا عدا اخالتى :القن والتذوير يتب عل موافقة الشركاء غلن ا ايراع ذية 
المديرين من مسئولية ادارتهم انقضاء دعوى المسئولية المقررة للشركة . وفى جميع 
الاحوال لا تسمع الدعوى المذكورة بعد انقضاء سنة من تاريخ تلك الموافقة 
ا 
وكون للشركة ذات المنتولة الغنودة راقن عساننات أو أكثر وفقنا 
للاحكام المقررة فى باب شركة المساهمة . 
واذا زاد عدد الشركاء عن عشر ين وجب النص فى عقد الشركة على تعبين 
علس ترقابة لق قلات شركاء: عل «الأفل +واذا "رات هذه الزيادة يعن تاسمين 
الشركة وجب على الشركاء ان يقوموا فى اقرب وقت بهذا التعيين ( مادة ١7١‏ ) . 
وترتب الحصص حقوقا متساوية فى الأرباح الصافية وفى فائض النصفية ما 
لم ينص عقد الشركة على غير ذلك . 
ويكون لكل شريك حق الاشتراك فى المداولات. وفى التصويت وعدد من 
الأصوات يعادل عدد الحصص التى يمتلكها . ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك . 
يجوز لكل شريك ان يوكل عنه كتابة شريكا آخر من غير المديرين فى 
حضور اجتاعات الشركاء وفى التصويت . ما لم ينص عقد الشركة على 
غير ذلك . 
وللشريك غير المدير فى الشركة التى لا يوجد بها مجلس رقابة ان يوجه 
النصح للمديرين وله ايضا ان يطلب الاطلاع فى مركز الشركة على اعمالها 
وفحص دفاترها . 


عااك؟كه 


ب 


يجوزان تنص اى شركة فى عقدها على ّ 5 قابل للزيادة بمدفوعات 
جديدة من الشركاء أو بانضام شركاء أو قابل للتخفيض باسترداد الشركاء 
حصضهم ق.رأس المال.:. 

ويجب فى هذه الحالة شهر هذا النص بطرق الشهر المقررة. لنوع الشركة 
(مادة .)١41‏ | 

ولا تخضع ؤنادة رأسن الما أو تمقفيضدى الشركة ذات رأس_المال. القابل 
للتغيير لأية شر وط أو اجراءات خاصة . ما لم ينص عقد الشركة او نظامها على 
غير ذلك مادة 0م )١‏ اا ش 

ولا يزيد رأس مال الشركة عند التأسيس عن خمسين الف ريال سعودى 
عزو ان برد راض الال ند ذلك بتار من الشركاء نه علنة ان ألقرى بعرط" 
الا تتجاوز كل زيادة المبلغ المذكور ( مادة ١184‏ ) . 

واذا اتخذت حصص الثركاء شكل اسهم وجب ان تبقى هذم الاسهم' 
إسميّة حتى بعد سداد قيمتها كاملة . 1 

ولا جوز تداول الأسهم المذكورة الا بعذ التأسيس النهاتى الشركة #ارعورة 
ددع عقد الشركة أو نظامها المديرين أو اعضاء يحلس الادارة أو الجمعية 
العامة حق الاعتراض على نقل ملكية تلك الاسهم ( مادة 188 ) . 

ويعين عقد الشركة او نظامها المبلغ الذى لا يجوز ان يهبط عنه رأس المال 
نتيجة استرداد الشركاء حصصهم ولا يجوز ان يقل هذا المبلغ عن حمس 0 
مال الشركة ويشهر هذا النص بطرق الشهر المقررة لنوع الشركة ( مادة 
كما). 

ولكل شر يك ان ينسحب من الشركة فى أى وقت ينص عقد الشركة أو 


ا 


نظامها على خلاف ذلك . 
ويجوزان يخول عقد الشركة أو نظامها الشركاء سلطة فصل الشريك أو 
اكثر بالأغلبية المشروطة لتعديل العقد أو النظام . 
ويبقى الشر يك الذى انسحب أو فصل مسئولا فى مواجهة الشركاء والغير 
مدة سنتين من وقت الانسحاب أو الفصل عن الوفاء بجميع الالتزامات التى 
كانت قائمة وقت زوال صفته كثر بك ( مادة ١41‏ ) . 
ولا تنقضى الشركة أيا كان نوعها باسحاب احد الشركاء اؤفصله أو وفاته 
أو المتمرهلية أو اشير افلاييه أو إعاريه و بق عير قائنة بون شائر الف كاذنا 
لم ينص عقد الشركة أو نظامها على خلاف ذلك . ( مادة 184 ) . 
لصنل لاعن 
7 07 
ارت لالتحاو 
هه ' 0 7 
نص النظام على أنّه يجوز ان تؤسس شركة المساهمة أو الشركة ذات 
المسئولية المحدودة وفقا للمبادىء التعاونية اذا كانت تهدف لصالح جميع 
الشركاء وبجهودهم المشتركة الى الاغراض الآتية : 
١‏ تخفيض ثمن التكلفة أو ثمن 'شراء بيع بعض المنتجات وذلك مزاول 
الشركة اعبال المنتجين او الوسطاء . 
© تحسين :صضنف المنجات: اوستوى الخدمات الثى تقدمها الشركة ان 
الشركاء او التى :يقذمها حؤلاء الى المستهلكين : 
ولا تخضع شركة المساهمة التعاونية لشرط استصدار مرسوم ملكى ( مادة 
94ا). , 
يقسم راس مال الشركة التعاونية الى حصص او اسهم متساوية القيمة وغير 
قابلة للتجزئة فى مواجهة الشركة . ولا تقل قيمة الحصة أو السهم عن عشرة 
رياللات سعودية ولا تزيد عن خمسين ريالا سعوديا ولا يقل المدفوع من قيمة 


ل 


الحصة أو السهم عند تأسيس الشركة عن الربع ويجب ان يسدد الباقى فى ميعاد 
لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس النهائى للشركة . 

ويجوز ان يصراح عقد الشركة أو نظامها لغير الشركاء بالاستفادة من 
نشاظها ولكن كح فى .هذه" الحالة ان 'تقبل الشركة كشركاء فيها هؤلاء الذين صرحت 

هم بالاستفادة من نشاطها أو الذين افادت هى من خدماتهم متى طلبوا ذلك 

واستوفوا الشر وط المنصوص عليها فى عقد الشركة أو فى نظامها . 

وتكون لجميع الشركاء فى الشركة التعاونية حقوق متساوية ولا تجوز التفرقة 
بينهم بسبب تاريخ انضامهم اليها . 

تفيد الشركات التعاونية من جميع المزايا المقررة للجمعيات التعاونية . ويكون 
لوزارة التجارة والصناعة فى الرقابة على الشركات التعاونية وحلها ما لوزارة 
العمل والشؤون الاجتاعية من سلطات فى الأمور المذكورة بمقتضى نظام 
الجمعيات التعاونية . 

ويلزم لتأسيس الشركة التعاونية أيا كان نوعها استصدار ترخيص بذلك من 
وزير التجارة والصناعة وفقا للاوضاع التى يحددها ويرفق بطلب الترخيص 
صورة من عقد الشركة ومن نظامها موقعا على كل صورة من الشركاء وغيرهم 
من المؤسيسين ( ماده :03959 


”د 


تضمن نظام المحكمة التجارية الصادر سنة ١١80٠‏ ه . فى المواد من 
١‏ )الى (ه؟ ) 0 الخاصة بالافلاس . 


ل 5 5 المفلس ) 
استغرقت الديون جميع امو اله فعجز عن تأديتها . 

والافلاس ثلاثة انواع : الافلاس الحقيقى والافلاس التقصيرى , 
والأتلاين الاخعيالن + أو الأفلاتن بالندلفتن (عاية 0035 

ويختلف كل من هذه الانواع عن الآخر ويترتب على هذا الاختلاف مغايرة 
كبيرة فى الآثار التى تترتب على كل نوع . وسندرس فها يلى تباعا كل نوع على 


حذدة . 


المبكالزولك : الاإنذلاس الجفيئقئ 


قد يكون افلاس التاجر ناشئا عن سوء حظ وظروف غير متوقعة . كأن 
كوق التاعر سن القن كدداهد التخداطات الفادية ولك صادفة قات 


ا 


ما لم يتوقعه فترتب على ذلك ان المت به خسارة اعجزته عن أداء ديونه وصارت 
امواله غير كافية لسداد حقوق دائنيه . 

ويشترط النظام لكى يعتبر الافلاس حقيقيا ان يكون التاجر قد مارس 
التجارة برأس مال معلوم يعتبره العرف كافيا للعمل التجارى فى نوع التجارة 
الذى مارسه . 

كما يتطلب النظام حتى بعد الافلاس حقيقيا ان يكون التاجر قد اتخذ دفاتر 
منتظمة وفقا لاحكام القانون . وفضلا عما تقدم يشترط النظام ان يسفر بحث 
حالة التاجر عن عدم تبذيره فى نفقاته الخاصة ومن ثم لا يمكن رد افلاسه الى 
اهمال او تقصير او تبذير . وانما الى احداث غير متوقعة ناتجة عن سوء حظه . كان 
يشب حريق فى متجره بغير اهمال أو أن تفقد أو تتلف .بضائعه أو منقولاتة أو 
متلكانة اريت الى تظررت غير مترسية جه الى بجالتة اكالية از .الل مركزة 
التجارى أو المالى دون ان تكون تلك الظروف راجعة إلى عدم حيطته أو الى 
اهاله . 


امك اناف : الإؤثلاس اللقصتيرى 


الافلاس التقصيرى أو الافلاس بالتقصير . ى| هو يبين من اسمه افلاس 
ناتثىء عن اهمال التاجر وتقصيره . فالتاجر المبذر الذى ينفق على أموره 
الخاصة باسراف لا يتفق مع كسبه وربحه ثم ينتهى به الحال إلى الافلاس , 
تاجر مقصر مهمل اوقع نفسه باههاله فى الافلاس ( المادة ٠١7‏ ) كذلك التاجر 
الذى تدهورت حالته المالية وعجز عن سداد ديونه . ثم اخفى الامر عن دائنيه 
واسكمن غارية التضاة أ فراد امروه آلالية سحورااسي لت تراس مالف 
تاجر مفلس بالتقصير . 

ولا يشفع للتاجر المفلس بالتقصير انتظام دفاتره . طلما ثبت ان اههاله 


وتقصيره هما سبب افلاسه . 


55 ها 


ويجب على التاجر المفلس بالتقصير ان يقدم دفاتره.مع سندات الديون الى 
القن مسر كدت عيرق القيدة تور اكه ابي عالنه مق امكطالنه 
بالتجارة الى يوم افلاسه . وما لحق به من خسائر وجميع ماله من حقوق وما عليه 
من ديون والتزامات . 

ويحكم على التاجر المفلس بالتقصير بالحبس مدة تتراوح بين ثلاثة اشهر 
وسنتين وفقا لما يبين للمحكمة من مدى اهاله أو تقصيره ( المادة /1 ١‏ ) ولا يعاد 
للمفلس المقصر اعتباره التجارى الا بعد اداء جميع ديونه وتنفيذ العقوبة عليه 
على نحو ما سيرد فيا بعد . 


ا من الاك : الاإفكلاس الاحتياى 


الافلاس الاحتيالى أو الافلاس بالتدليس أخطر أنواع الافلاس اذ لا 
يفلس التاجر هنا نتيجة لسوء الحظ أو نتيجة لاهماله أو تقصيره وانما يلجأ التاجر 
الى الاحتيال واخفاء امواله اضرارا بدائنيه المادة لا ٠١‏ ) . 

فالافلاس الاحتيالى ينتج عن عدم امانة التاجر الذى قد يلجأ الى اثبات 
نانات كاذية فى دقاتزه أ اخفاء امواله أو تقلها بعيدا عن متناول داتنيه: او كل ما 
من شأنه ان يعرض حقوق دائنيه للضياع . 

ولا يتوقف الحكم على التاجر بالافلاس الاحتيالى على تبذيره أو عدم 
تبذيره فى نفقاته الشخصية ومصاريفه الخاصة . كما لا يتوقف الحكم المذكور على 
انتظام أو عدم انتظام دفاتره . بل يحكم على التاجر بالافلاس الاحتيالى اذا 
نبت عليه الاحتيال أو تبديد الأموال أو إخفاءها أو اثبات أى بيانات كاذبة كان 
يثبت ديونا غير صحيحة عليه . أوأى عمل آخر بهدف من ورائه الى الإضرار 
بحقوق دائنيه . 2 . 

ويعد المفلس احتيالا مرتكبا لجريمة خطيرة يعاقب عليها بالسجن تتراوح 
بين ثلاث وخمس سنوات ( المادة ١55‏ ) . 


1ت 


كما يحكم على من يثبت أنه شر يكه فى اخفاء أمواله وكذلك من يعاونه بأى 
طريقة كانت على ارتكاب جريته بنفس العقوبة ( المادة ١75‏ ) . 

ويسوى النظام بين التاجر المفلس افلاسا احتياليا وبين السارق أو من 
يرتكب جرعة خيانة الأمانة . فلا بعيد اليه اعتباره التجارى ( المادة ١#‏ ) . 


لس سا 


اعراوات ا تعض | رالا لاسب" 
٠‏ شي 378 ' 2592 


يكون طلب اشهار الافلاس أما من التاجر المطلوب اشهار افلاسه أو من 
احد دائنيه ( المادة ٠١4‏ ) . 

وتتولى المحكمة فحص الأوراق أو الدفاتر المقدمة من التاجر المطلوب اشهار 
افلاسه . ويجب على التاجر المذكور ان يقدم دفاتره مع سندات الديون المطلوبة 
له الى المحكمة مشفوعة ببيان يحتوى على اصل راس ماله من تاريخ اشتغاله 
بالتجارة حتى يوم توقفه عن الدفع والخسارة التى حاقت بتجارته وجميع نفقاته 
وماله وما عليه من حقوق وديون . 

ويقدم التاجر هذا البيان الى المحكمة فى شكل جدول يتضمن البيانات 
السابقة ( المادة ٠١9‏ ) . وبمجرد تقديم هذا البيان يتم اتخاذ قرار احتياطى بشأن 
التاجر . إِمّا بايقافه وإمًا بوضعه تحت مراقبة الشرطة حتى تنتهى الاجراءات 
( المادة ٠١9‏ ). 

وعلى المحكمة ان تفحص الأوراق المقدمة من التاجر وبيان حركة تجارته 
وماله من حقوق وما عليه من القاناف وجمبيع ما يقدم من مستندات بالاضافة 
الى دفاتر الاجر . ثم تصدر المحكمة قرارها باعلان الافلاس على التاجر والحجز 
على امواله ( المادة ١٠١‏ ). 

اها السية 'لقدركات: التكنارع + 4ل رتسي الذي عل المشز عل" أجوال 


وات 


الشركة عند اصدار حكم الافلاس من المحكمة ولكن يتد قرار الحجز على 
الأموال الى اموال المتضامنين كذلك ( المادة 1١١١‏ ). 

وتعتبر غير نافذة جميع تصرفات التاجر أو الشركة التى يصدر حكم باشهار 
افلاسها من التاريخ الذى يتضمنه حكم اشهار الافلاس ( المادة )١٠٠١‏ . 

وتعين المحكمة مامور تفليسه . كما يختار الدائنون امناء للمساعدة فى تصفية 
اموال التاجر المفلس ( المادة ١١7‏ ) . ويتم اعلان حكم الافلاس بعدد كاف 
من الملصقات . كا يتم الاعلان فى الصحف اليومية . ويجب على الدائنين 
للتاجر المحكوم باشهار افلاسه ان يقدموا مستندات حقوقهم الى مأمور التفليسة 
الذى تعينه المحكمة وأمناء الديانة الذين ينتخبهم الدائنون فى خلال عشرة أيام 
من تاريخ اشهار الافلاس . أما اذا كانوا مقيمين فى بلدة أخرى فيمنحون 
مواعيد مسافة ( المادة ١١١‏ ) . 

ويجوز للدائن الغائبُ ان يخطر برقيا أو بموجب عريضة عن حقوقه فاذا 
وجدت ثابتة فى دفاتر المفلس يحفظ حقه حتى عودته لاستلام حقه بنفسه أو 
بواسطة نائبه ( المادة ١١1‏ ) . 

وكل تاجر يتأخر عن المواعيد السابقة لا يقبل مأمور التفليسة وأمناء الديانة 
قيد حقوقه الا اذا رفع دعواه أمام المحكمة لتصدر حكمها فيا بدعيه ( المادة 
00) 


يبدأ ل الدائنين بعد تعيينهم فى تجميع ما للتاجر المفلس 
من حقوق وحصر ما عليه من التزامات ويتولون بعد تحصيل جميع حقوقه قيدها 
فى دفتر يعد لذلك . 


5 


ونلستدعن أنام الحكة كل مق برفض تمن "مدي #التاهر المقلين “سداد 
حقوقه لمأمور التفليسة وأمناء الدائنين وتتولى المحكمة التحقيق فى أمر امتناع عن 
السداد . وها ان تستدعى التاجر المفلس وتستوضحه عن الأمر اذا لرْم الحال 
( الادة .)١0‏ 

وعند نجميع اموال التاجر المفلس يجرى بيع منقولانه وعقاراته فى مزاد 
علنى . 

ويتم. الانفاق. عل التاجر المفلس ومن تلزمه. نفقته من امواله .اذاءكان مفلسا 
افلاسا حقيقيا أو مفلسا بالتقصير وذلك حتى يتم تقسيم أمواله بين دائنيه 
( للادة 18ا) . 

وتدفع كذلك من أموال التاجر المفلس ايجارات مسكنه وحلات تجارته وأجرة 
خدمه وموظفيه ومهر زوجته . وتقدم هذه الحقوق على سائر الديون العادية 
للدائئين ( المادة 118 ) . ش 

كا ترد الى اصحابها عبن الودائع التى توجد بين اموال التاجر المفلس ثابت 
عليها اسباء صاحبيها ( المادة ١١‏ ) . 

ويتاز الدائن المرتهن على غيره من الدائنين اذ يقتضى حقه كاملا من ثمن 
الرهن :بعد تبعة ويضاف النافن مق التمن' الى سائر اموال التاخز المفلن سداد 
حقوق باقى دائنيه . 

فاذا لم يوف تمن الرهن بحق الدائن المرتهن كان للأخير أن يرجع بالباقى 
عل اتن اموال المديى كانه يولك شانافم :الدية ا 

ويتم توزيع جميع ما يبقى من أموال التاجر المفلس على سائر الدائنين بنسبة 
ديونهم وتسمى هذه قسمة الغرماء ( المادة ؟؟١‏ ) . 

ويجوزان يتم بين الدائنين وبين التاجر المفلس صلح واق من التفليس اذا 
كان الافلاس حقيقيا او بالتقصير . 

ويرد للمفلس الحقيقى اعتباره التجارى اذا سدد جميع ديونه الاصلية مع 
الاريك 21 4 


ويجوز رد اعتبار المفلس المقصر بعد اداء جميع ديونه وتنفيذ العقوبة عليه 
( المادة 7# ) وتحال الى المحكمة التجارية طلبات رد الاعتبار وتتولى تحقيقها 
والاعلان عن ذلك حتى يتقدم كل من له حق على طالب رد الاعتبار . 

وتنظر المحكمة فى كل طلب دين على التاجر المفلس وكل اعتراض من أى 
خصم ذى شأن فى اعادة اعتبار. 

وتقرر المحكمة بناء على ما تراه من ظروف الدعوى اعادة اعتبار التاجر 
المفلس أو ترقض: التي © المادة 197+ نولة يرد ان الفدين 'الاسشان 
اعتياره . 

كبا لا يرد الاعتبار التجارى لمن حكم عليه لسرقة أو لخيانة امانة أو لاخفاء 
شىء من امواله أو لامتناع عن تقديم حسابه وفقا لللادة ( ٠١9‏ ) من نظام 
المحكمة التجارية . 


-56” د 


نعائ الال 
النا الول ضاي صالعا لظام الممسّل 
اباب الثالى : جا لتطيي نظام المت لةالمال 
البات الل بع :مشا رعولى ‏ «المتل 
الناك لانن لوعو العسسان 
الباالساوس  :‏ آثارائقم) وغ ولد رالسل 


ا 


اا لون 


5-0 بع لعا نظام تمل 
للشضتولة 2 
نظام م لي رئمرومر | قل الأخرى 


الب جارك : تلفت نظيام العمل 

سادت فى المجتمعات القديمة ظروف معينة أدت الى ظهور نظام الرق 
والاعتاد عليه لفترات طويلة . 

ولم يكن هذا ليمنع بعض الاشخاص الأحرار من اداء بعض الأعبال 
لغيرهم ولكن كان هذا العمل يعد فى بعض التشر بعات القديمة . كالقانون 
الرومانى بمتابة الوكالة اذا كان العمل ذهنيا . أما اذا كان العمل بدنيا فقد كان 
هدر فيد اجات 

وقد تضمنت أحكام الشريعة الاسلامية ضمانات للعامل لم تعرفها 
التشربعات العالمية خى نوات قليلة مضت + فقد ساد:ى العضور الوسيطى 
نظام الاقطاع وظل العمال عبيداً للأرض فى أوروبا حتى قامت الثورة الفرنسية 
عام 2088 م . 


50” دس 


وقد غرتك: خغق التو الفرنسة"سيادة “المذهب القزكئ .ثم قلم «الاقتصاد 
الحرء وبرزت ظواهر اجتاعية بالغة الخطورة واكبت التورة الصناعية وانتشر بين 
الطوائف العمالية التذمر وانتشرت الاضطرابات العمالية حتى بدأت الدول تتجه 
الى وضع قواعد تضمن بعض حقوق الععال . 

وقد استقرت منذ اوائل القرن التاسع عشر تقريبا مجموعة قانونية تنظم 
العلاقة بين طرفى عقد العمل : رب العمل والعامل كما تنظم الرابطة بين العمال 
وأرباب الاعمال . وقد تشعبت هذه القواعد وتكون من مجموعها مايطلق عليه 
حاليا قانون العمل أو نظام العمل . 

وقد ذهب فريق من الفقهاء إلى أن قانون العمل هو القانون الذى ينظم 
عقد العمل . ولكن انتقد هذا التعريف التقليدى لأن جانبا كبيرا من الفقه لا 
يقبل ان يحتل العقد مركز الصدارة فى قانون العمل بعد أن تزايدت القواعد 
الآمرة فى هذا العقد . 

وفق.ارتكد انتقاد التسريف: المناق عل« اساس إن هذ العريقه ينظ الى 
تشر يع العمل كجزء من قانون العقود وأن هذه النظرة ان جازت فى عهد الفردية 
الحرة حيث كان العقد هو أساس كل تنظيم قانونى فهى لا تجوز اليم حيث 
طغت القواعد الآمرة على عقد العمل وصار ( عقد العمل ) تنظما قانونيا جامدا 
لا ملك الارادة ان تعدل الكثير من احكامه . والواقع أن الافضل أن يتضمن 
تعريف قانون العمل الاشارة الى روابط العمل الجماعية التى يكون الكثير منها 
من القواعد الآمرة لذلك فالتعريف الأفضل فى نظرنا هو أن قانون العمل هو 
القانون الذى ينظم عقد العمل وروابط العمل الجماعية يما يضمن حقوق الععمال 
وضمانات التوازن بين حسن سير العمل وعدم استغلال أرباب الاعبال للعال . 

ومن الملاحظ أن كثيرا من الكتاب ينظرون الى قانون العمل على أسس 
مذهبية سياسية أو اجتاعية أو اقتصادية خاصة بكل منهم . وقد تأثرت هذه 
اذاهب سس نتفارنة بالظروفه التى كانت مسائدة ئ ظل »مدا سلظان الارافة. : 
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وفى ظل نظام الاقتصاد الحر وما ترتب عليها من ظهور ظواهر اجتاعية بالغة 
الخطورة :أدث الى “الكثير 'فن: الإاضطرابات والفوطى :واعيال” العلفت:. 

وعلى اية حال فاننا لا نستطيع الأخذ بهذه التعريفات المذهبية لقانون 
العمل اذ تغلب عليها الصفة السياسية أو الاجتاعية أو الاقتصادية ومن ثم فهى 
تعريفات ليست قانونية بل هى بثابة حكم مذهبى على قانون العمل فى بلد معين ٠‏ 
فق وفك كين 6 آنا الناجيةة القانونة العابة فعت) أن يدرفن افاتتون العمل 
بموضوعه المباشر وهو عقد العمل وروابط العمل الجماعية . 

وقد قام فى الفقه خلاف كبير حول مكان قانون العمل من فروع القانون 
المختلفة فذهب البعض الى انه من فروع القانون الخاص . بينا ادخله فريق 
آخر فى نطاق القانون العام . وقد رأى اتجاه ثالث فى قواعد نظام العمل أساسا 
منطقيا لمهامة التفرقة المستقرة بين القانون الخاص والقانون العام والقول بأن 
ظهور قانون العمل قد اثبت أن تقسيم القانون الى عام وخاص ليس هو 
التقسيم النهائى وأن هناك فرعا آخر من فروع القانون يسمى بالقانون 
الاجتاعى يضم قانون العمل . 

ولا شك أن هذا الاتجاه الأخير وجاهته ومبرراته . ولكن مع ذلك فان الرأى 
الراجح يعتبر قانون العمل فرعا من القانون الخاص لأنه ينظم العلاقة ببن رب 
العمل والعامل أى بين طرفين ليست الدولة باعتبارها صاحبة السيادة - 
اندها كان لاهن عن تاله نمس التانوة ادا عى ل بيصن دراي 
القانون بقدر ما يضع من تعقيدات وصعوبات فى طريق الدراسة . كما أنه 
يتجاهل ازدياد القواعد الآمرة فى اغلب فروع القانون . 


البى اننانى : تور نيام العمل ف الحلكةالعرسّي الشعودية 


ظهر نظام العمل ملازما للتطور الاقتصادى فى المملكة فى بداية ازدهار 
صناعة الزيت وقد صدر أول تشريع على فى المملكة عام ١101‏ ه . باسم 


ا ”7 م 


نظام تعويض عمال المشاريع الصناعية والفنية وهو تشر بع اقتصر على حماية 
العام فى «يذاته .وت سيط طند: ااخنطار ا لوفاة واللاضابات: الوقن والداكمة ركان ذا 
النظام لا ينطبق الا على الشركات الاستثارية أى شركات الزيت فى ذلك 
الوقت . 

وسرعان ما ظهرت الحاجة الى تشر بع أكثر شمولا وتفصيلا فصدر أول نظام 
متكامل للعمل فى ١77١‏ ه . ويعرف بنظام العمل رقم (5 ) لسنة 
4ه . وهى السنة التى اعد فيها مشروعه . ويتميز هذا النظام أولا 
باتساع دائرة تطبيقه حتى شملت المناجم والمحاجر والصناعات التحويلية 
واعمال البناء والنقل بكافة صوره والطباعة . 

ومن ناحية اخرى أخذ هذا النظام بكافة المبادىء الحديثة فى تشر يع العمل 
فحدد ساعات العمل بثيا ف ساعات يوميا وقرر مبدأ الاجازة الاسبوعية والعطلة 
السنوية بأجر كامل ومبدأ الاخطار السابق عند اتهاء العقد ومبدأ التفتيش على 
العمل الذى كانت تتولاه وزارة المالية . وكذلك ألزم هذا النظام أصحاب 
الأعمال باسكان الععال وتقديم خدمات تجارية وترفيهية لهم وهذا فضلا عن 
علاجهم ولو كان المرض غير نائىء عن اصابات صناعية . وقد كان الجزاء 
لمخالفة أحكام النظام هو الحبس حتى ثلاثة أشهر أو الغرامة حتى ألف ريال . 

وباطراد التقدم الصناعى والحضارى فى المملكة أصبح من المتعين وضع 
تشريع ععمالى شامل فصدر بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية نظام العمل والعمال 
لسنة ١117‏ ه . فى ستين مادة . وقد الغى هذا النظام النظامين السابقين ولكنه 
نقل الكثير من احكامها . وأهم ما يتميز به هذا النظام هو شمول أحكامه لكافة 
العاملين فى المشاريع الصناعية والتجارية المختلفة ووضع أحكام لحماية الأحداث 
وتنظيم لوائح العمل والجزاءات وانشاء نظام للتحكيم فى المنازعات العمالية 
وللقضاء العالى عندما يفشل التحكيم فى حل النزاع ( المادتان 8" و 40 ) 
وحماية المواطنين من الإساءات التى قد تقع من العمال الأجانب وتأكيد الطابع 


75584 


الآمر لاحكامه وبطلان كل شرط مخالف للا ( مادة 47 ) والنص على انشاء . 
وزارة للعمل . ' 

وفى ظل احكام ذلك النظام صدر عام 77574 ه . نظام التعويضات لعمال 
المقاولين وهو بمثابة نظام اختيارى للتأمينات الاجتاعية . ققد أوجد هذا النظام 
صندوقا للتعويضات نشأ بموافقة بعض أرباب الأعبال وأصبح. الانضهام اليه 
اختياريا من جانب أصحاب الأعبال ويتولى الصندوق صرف التعويضات 
لتحت العال عي اضانات؟ العمل + 

وفى ؟7/١0/7لام‏ صدر مرسوم ملكى بتحريم الاضراب والتحريض عليه 
وكذلك حظر التظاهر والاعتصام على مستخدمى وعمال الشركات ذوات الامتياز 
وعلى مستخدمى وعبال المؤسسات الخاصة التى تباشر نشاطا ذا منفعة عامة أو 
تقوم بتنفيذ مشروع عام لحساب الحكومة . 

وقد انشئت مصلحة العمل والعمال وكان نشاطها محضورا فى المنطقة الشرقية 
ثم امتد الى المنطقتين الوسطى والغربية . وفى. عام ١8٠‏ هه . انشئت وذارة 
العمل والثهون الاجتاعية لتشرف على كل ما بخص الغمل فى المملكة وصدر 
الأمر باعتبارها المرجع المختص لتطبيق نظام العمل و«العبال فى 
7/١‏ اها 1 

وقد صدرت: هدة قراراق لاي الين: العابلة التوطية أهمهنا عراز لين 
الوزراء فى 7741/7/١7‏ ه . الذى يقضى بعدم تشغيل أى موظف اجنبى فى 
الوظائف العادية وقرار وزير العمل فى ١78١/7/١‏ ه . الذى يقضى بألا تقل 
نسبة العمال والموظفين السعودبين فى أية مؤسسة أو شركة أو لدى أى صاحب 
عمل عن 7١‏ / من مجموع العال والعاملين فى عمل واحد ومكان واحد . 

وقد شكلت لجنة عليا لنظر الخلافات والقضايا العمالية والبت فيها بصفة. 
قطعية نهائية بقرار مجلس الوزراء رقم 5417 فى ١781/15/59‏ ه . وقد توج 
هذا التطور الطويل صدور نظام العمل والعبال ونظام التأمينات الاجتاعية فى 
ها 


كك 


كا صدرت لائحة بالمرافعات وبإجراءات المصالحة والتحكيم أمام اللجان 
الابتدائية واللجنة العليا بقرار مجلس الوزراء رقم ١‏ فى " و4/١/90؟١‏ ها. 
وكذلك صدرت اللائحة التنفيذية لضبط وتنظيم أعمال تفتيش العمل بقرار يحلس 
الوزراء رقم 44 فى 7١90/6/7‏ ه . 

وصدرت اللائحة النموذجية للجزاءات والمكافات بقرار وزير العمل رقم 
4 وتاريخ 7١10/4/١1‏ ه . وقد صدر فضلا عن ذلك جدول الامراض 
المهنية الملحق بقانون التامينات الاجتاعية بقرار من يحلس الوزراء رقم /الام 
وتاريخ 7584/1١/7١‏ ه . هذا بالاضافة الى قرارى وزير العمل رقم ١‏ 
عدا 1 ١ه‏ . بشأن قواعد تطبيق نظام التأمينات الاجتاعية . 
ورقم ( ؟ ) تأمينات فى 7597/4/1١‏ ه . بشأن اصدار اللائحة التنفيذية 
لنظام التأمينات الاجتاعية . 


ابعكانناك : حايص الفذئّة لنظامالحمل 


الطلسل ا لاول 
تعلق أحكام نظام العمل بالنظام العام . 


ظهر قانون العمل أصلا ليضع حدا لعدم التوازن بين طرفى عقد العمل . 
أن تكون الكثير من قواعد هذا القانون ذات صبغة آمرة لا يصح الاتفاق على 
مخالفتها . ىا أنه نظام اقليمى التطبيق . 

ويرجع تعلق الكثير من قواعد هذا القانون بالنظام العام الى الأهمية 
الاجتاعية التى بهدف هذا القانون الى تحقيقها . 

ويدعم الصبغة الآمرة لنظام العمل ما لجأ البه المشروع من وضع عقوبات 


جنائية على مخالفة احكامه . فقد تضمن نظام العمل السعودى فى الفصل الثانى 
عثر منه وفى المواد.من ( 184 ) الى ( ٠١8‏ ) عقوبات جزائية توقع على 
المخالفين لبعض قواعده . 

كذلك تنص المادة ( 5/ ؟ ) من النظام المذكور على بطلان كل شرط يرد 
فى قانون العمل يتنازل بموجبه العامل عن حق مقرر له بمقتضى النظام . 

بالاضافة الى ذلك فإن القاعدة العامة أن يعتبر تطبيق قواعد نظام العمل ذا 
أثر فورى ومباشر ما لم ينص المشرّع صراحة على العكس . ولضمان احترام 
قانون العمل توجد فى كل الدول ادارات خاصة للتفتيش والتحقق من اتباع 
احكام القانون فى المنشات الخاضعة لا ويكون لموظفى هذه الادارة صفة 
الضبطية القضائية فى اثبات المخالفات . 

الطل ب الشابى 
نظام العمل نظام حديث النشأة دائم التطور . 

ظهر قانون العمل فى مختلف الدول . ليواجه الظروف القاسية التى يعمل 
فيها العمال . وليضع حدا للظلم الاجتاعى الذى أصابهم فى اعقاب الثورة 
الصناعية وقد تطور قانون العمل تطورا كبيرا منذ نشأته . واذا كان قانون 
العمل قانوناً حديث النشأة لم يكتمل غره بعد بل هو فى تطوردائم فإن الظاهرة 
العامة الآن هى ميل هذا القانون الى التوسع بلا انقطاع فقد بدأ قانون العمل 
فرض نطاقه على جوانب محددة من النشاط الصناعى ثم اتسع جال تطبيقه 
تدريجيا . وامتد الى العديد من النشاط المهنى . كا أنه طور بين قواعده احكام 
التامينات الاجناعية قبل أن تصبح نظاما متكاملا مستقلا وقد ترتب على هذه 
الحقيقة من الناحية الفنية صعوبة وضع ضابط موحد أو فكرة واحدة ترسم نطاق 
هذا القانون وتنتظم كل الجزئيات والصور التى يشملها . وصعوبة تقنينه لأن 
التقنين مرحلة متأخرة فى حياة القوانين لا تبلغها الا بعد تطور طويل وبعد أن 
تتضح قواعدها وتستقر . 


كت 1ك 


الطل الل لث 
نظام العمل يتسم بالواقعية . 


واذا كانت قواعد نظام العمل حديتة النشأة دائبة التطور . ويتجه المشرّع 
بتنظيمه الآمر الى مراعاة مقتضيات التطور الاجتاعى والاقتصادى أولا بأول إلآ 
أن تنظيم المشراع لأحكام نظام العمل يتسم بالواقعية وينفر من التجريد 
والتعميم المطلق فيضع قواعد لا تقائل فها تتضمنه من احكام فيكثير من 
الحاللاات . 

فالنظام أو القانون لا ينظر الى العمل نظرة محردة ولا يضع قواعد عامة 
تنتظم كل صورة بل يضع لكل صورة من هذه الصور التى لا تقع تحت حصر ما 
يلائمها من تنظيم . فظروف العمل فى الصناعة تختلف كل الاختلاف عن 
ظروف العمل الزراعى أو الخدمة المنزلية . ولذلك كان لكل من هذه الاغيال 
قواغد ممعلقة وأريات الثمل له يسناوون من حيك امك الاقتضادف) ولذلك 
يفرض المشر ع على كبارهم ‏ بالنسبة للعبال ‏ ما لا يفرضه على صغارهم من 
التزامات . 

وظروف الرجل العامل تختلف عن ظروف الحدث العامل أو المرأة العاملة 
ومن ثم ينفرد كل بالاحكام والقواعد التى تلائمه .وكذلك يراعى المشرع فيا 
يضعه من تنظيم تفاوت أقاليم الدولة من حيث الثروة فيفرق بينها فى المعاملة 
وفى سر يان بعض قواعد نظام العمل عليها . 

وقد يؤدى هذا الطابع الواقعى لنظام العمل الى نتائج لا تقبلها عمومية 
وتجريد القواعد القانونية ى) لا تتفق مع العدالة . ومن امثلة ذلك التفرقة فى 
الحقوق والضمانات التى يتمتع بها عمال المنشأة الكبيرة والتى تزيد عما يتمتع به 
غيال الماسأة الشتغترة وحن تفرقة أساسنة لما تطبيقات كارة ى فانوة العمل ., 
هذه التفرقة ‏ ان كانت غير منطقية - تترجم حقيقة هامة هى أن الأساس 
الإنسانى أو العدالة لا يحكان وحده) نظام العمل بل أن الاعتبارات 


ب 


الاقتصادية والرغبة فى الابقاء على المنشأة الصغيرة التى تنوء بالاعباء التى 
تتحملها المنشأة الكبيرة هى الذى تحدو بالمشرّع الى وضع هذه التفرقة . 

ونتيجة لهذا الطابع الواقعى لنظام العمل فإن الدور الذى تلعبه السلطة 
التنفيذية فى تحديد نطاق تطبيق احكام النظام بالغ الأهمية , فالمشرَ ع يضع مبدأ 
عاما ويترك للادارة تيقرازات وؤازيةات سللة يق ايلات التى حب أن تنطيق 
عليها هذه القاعدة العامّة وهذا ما فعله النظام فى كثير من الصور حتى يكفل 
لنظام العمل هذا الطابع الواقعى من ناحية وحتى يمكن ان تتطور احكامه فى 
مرونة وفى سرعة من ناحية أخرى . ويعتبر التفتيش على شؤون العمل الذى 
تقوم به وزارة العمل والشؤون الاجتاعية من اهم الأمور اذ بدونها لا يكن وضع 
نظام العمل موضع التنفيذ والتطبيق . 


انطل تالايخ 


يتميز نظام العمل بقواعد وصياغة خاصة 


ومع أن قانون العمل هو جزء من القانون الخاص فانه يتميز لخصائصه 
سالفة الذكر بأحكام وصياغة خاصة . . فمن حيث تكوين العقد نجد ان عقد 
العمل يتميز بقواعد خاصة من حيث الاهلية اللازمة لصحته . ومن حيث عنصر 
الرضا نرى أن هذا العقد يتميز أيضا بأحكام خاصة منها أن صاحب العمل قد 
بلزم بأن يقرر رفضه التعاقد مع العامل الذى يتقدم للعمل عنده , كذلك لا ينتج 
بطلان عقد العمل الا آثارا محدودة لا تقارن باثار البطلان فى غيره من العقود . 

كذلك فمن حيث آثار العقد فإن لنظام العمل أحكامه الخاصة أيضا.ء 
فعقود العمل تستمر بقوة النظام بين العال والمالك الجديد للمنشأة فى حالة بيعها 
خلافا لمبدأ نسبية العقد . كذلك يخضع دين الأجر لقواعد خاصة يزه عن غيره 
من الديون الى غير ذلك من الاحكام التى تميز عقد العمل وتخضعه لقواعد 
خاصة وصياغة ذات طابع أصيل . 


1 هه 


ويذهب الرأى الراجح الى خضوع تفسير نظام العمل للقواعد العامة فى 
تفسير القانون . ويرى البعض أن قاعدة تفسير الشك لمصلحة العامل فى هذا 
النظام قاعدة يستقل بها تفسير نظام العمل . فالواقع أنه لما كان المشرّع قد 
اعرف عن ادق اتدل لحانة الدال نان غده القاعنة امتداء بقصد 
المشرع . والواقع انه يجب مراعاة أن نظام العمل بهدف إلى اقامة توازن بين 
مصالح الععال ومصالح أرباب الأعبال والمصلحة العامة . ومن ثم لا يجوز أن 
ونه عدا التوازن'عن طرق اللقسين القامه الذى 'تراعى. رمثنة مطلقة تصلحة 
العمال ويغفل مصالح أرباب الأعمال والمصلحة العامة . 

بالاضافة الى ما تقدم فمما يؤكد استقلال نظام العمل بقواعد وصياغة 
خاصة انه أغرد قواعد خاضنة شين اللقاطى . رصيق «النزاعات الت تقوم :يشان 
تطبيق قواعده بسرعة وسهولة وفى يسر . وهو ما بين من الاطلاع على القواعد 
التى تضمئها نظام العمل السعودى فى الفصل الحادى عشر وفى المواد من 
٠‏ الى 1848 . 


نمض اناف 
ورنظاء امال 


ا ا لش 
نظرا لطبيعة قانون العمل . فانه يستمد قواعده من مصادر متعددة . وبعض 
تلك المصادر غير معروف فى أى فرع اخر من فروع القانون . فنجد أحيانا من 
بين مكنال تطان: العمل امتصادر حا رحية ق شتكل المعاح اث وال تفاقاث ا لدرلة ؛ 
كا نجد مصادر داخلية رسمية ثم مصادر داخلية غير رسمية . 
وفنا ظهرت" المفاعتاات والاتقاقاتالدرلة + الن كوي وطرعها طب 
جانب أو أكثر من جوانب علاقات العمل منذ فترة من الوقت : وينتظر زيادة 


- 52155 كه 


أهمة المضادز الخارحية كليا واد التعامل: بين الدول ٠‏ وقد ظهرت -عدة تحاولات 
لتدويل تشريعات العمل ولكنها لم تصل بعد الى غايتها المنشودة ولم تحقق بعد 
ما تصبو اليه . 

ومن الجدير بالذكر أن أحكام نظام العمل السعودى تتفق مع المبادىء العامة 
المقررة فى الشر يعة الاسلامية لاجارة الأشخاص . فالاجارة عند الفقهاء 
المسلمين مشتقة من الأجر أو العوض وهى عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ 
شيئا فشيئا مدة معلومة بعوض معلوم ويشترط لصحتها ثلاثة شر وط أوها معرفة 
الأجر لقوله عليه الصلاة والسلام من استأ جر أجيرا فليعلمه أجره والشرط الثانى 
معرفة المنفعة المعقود عليها عرفا أو وصفا والشرط الثالث أن تكون منفعة مباحة . 

وقد جاء ف المغتى لابق قذامة + ( أن الخجازة :| :وفعت عل هده وجب أن 
تكون معلومة ٠.‏ كشهر أو سنة . لأن المدة هى الضابطة للمعقود عليه . المعرفة 
له . فوجب أن تكون معلومة . ويشترط كذلك فى عوض الإجارة أن يكون 
معلوما . وذلك لأنه عوض فى عقد معاوضة . فوجب أن يكون معلوما . واذا وقعت 
الاجارة على مدة معلومة بأجرة معلومة . فقد ملك المستأجر المنافع . وملكت عليه 
الأجرة كاملة فى وقت العقد الا أن يشترط أجلا . وعلى هذا فإن الأجير يستحق ' 
الأجرة بمجرد العقد اذا اطلق ولم يشترط المستأجراجلا . فقد روى عنه عليه 
الصلاة والسلام انه قال : ( اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ) . أما اذا 
امتفرظ ناجل الاجر فهو ال اجله: 

والعامل والأجير نوعان : خاص ومشترك . فالأجير الخاص هو الذى 
استؤجر على أن يعمل لرب عمل واحد . وتقدر منفعته بالزمين ٠‏ كاليومية أو 
الشهرية . والأجير المشترك هو الذى لا يختص برب عمل واحد . بل يتقبل 
العمل من كثير ين . كالجمال والدلال والخياط والساعاتى وأمشاهم . 

وليس للأجير الخاص عند فقهاء المسلمين أن ينيب عنه غيره فى العمل , 
لأن الاجارة متعلقة بشخصه . ويستحق الأجير الخاص الأجرة بمجرد حضوره 
للعمل فى مدة الاجارة . بدون أن يشترط عمله بالفعل . ولكن ليس له أن يمتنع 


ات 


عن العمل . حتى اذا امتنع فلا يستحق الأجرة . أما الأجير المشترك فلا 
يستحق الأجرة الا بالعمل . ولكن يجوز له الاستنابة فى عمله . 

وله بضمن الأعين الخاض ما اتلتةامن الأشياء الى ‏ يعنل عليام اذا 
تعمد الاتلاف أو فرط فانه يضمن . أما الأجير المشترك فيضمن ما تلف بعمله . 
سواء كان متعمدا أو مقصرا أو لم يكن . والأجير فى مطلق الأحوال مؤتمن . 
فيكون الناء فى بده أمانة كأصله . 

كذلك يرى فقهاء المسلمين أن الاجارة عقد يجوز فسخه مع استيفاء المنفعة 
المعقود عليها لغير عذر . 

وأول المصادر الرسمية لنظام العمل فى المملكة التشريع الذى لا تختلف 
احكامه كا قدمنا مع مبادىء الشريعة الاسلامية . 

التشر يع : هو المصدر الأول والرئيسى لقانون العمل فى الوقت الحاضر , 
ويقصد بالتشريع هنا التشريع بجميع مراتبه ودرجاته يما فى ذلك اللوائح 
التنفيذية . والتشر يع الأساسى المعمول به حاليا فى المملكة العربية السعودية هو 
نظام العمل والعمال الصادر فى ١9‏ سبتمبر ١١89‏ ه . بالاضافة الى جميع 
القواعد المكملة والمعدلة واللوائح التنفيذية . 

.العرف : لم يعد للعرف الا أهمية ضئيلة كمصدر لقانون العمل نظرا 
لازدياد النشاط التشر يعى وامتداده الى التفاصيل فضلا عن أن عقود العمل وما 
يلحق بها من لوائح داخلية تعالج التفاصيل ولا تترك للعرف الا محالا ضيقا . 
ومع ذلك فما زالت للعرف فى صورته ‏ عرف المهنة وعرف الجهة أى المعرف 
المحلى ‏ اهميته لذا تحيل اليه كثير من النصوص المنظمة لعقد العمل من ابرزها 
نص المادة ( 180 ) من نظام العمل والعمال التى تلم القاضى فى بعض 
الأحوال بالقضاء وفقا لقواعد العرف ولذا فانه يعد مصدرا رسميا لنظام العمل 
والعمال . ْ ش 
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البحكاشانى : المصبادراللْفسْمِيَة الداخليد 
ليخلا مالمتمل ٠‏ 

١‏ القضاء : للقضاء أهمية كبيرة بين مصادر قانون العمل . وفى كثير من 
الدول يوجد لمنازعات العمل قضاء تحكيمى خاص الى جانب القضاء العادى . 
ويتمتع هذا القضاء التحكيمى بتشكيل خاص اذ يشترك العبال فى تكوينه وهو 
بهتدى فى احكامه بالعرف ومقتضيات المهنة والعدالة وقد دلت التجربة فى فرنسا 
غل أنه كان أدق :فهنا لمقتضيات قاتون العمل من القضاء المداتى ', 

وقد وجد فى المملكة نظام للتحكيم وقضاء خاص بالمنازعات العمالية فى ظل 
نظام 77 ه . ثم انشأ النظام الحالى لجان تسوية الخلافات العمالية فى المواد 
18١ - 1‏ منه : وتختص هذه اللجان وحدها دون غيرها بالنظر فى جميع 
الخلافات المتعلقة بعقود العمل ( مادة ١,4‏ ) ولذلك يتعين على أى محكمة 
أخرى يرفع اليها نزاع عمالى أن تقضى بعدم اختصاصها بنظره وتأكيدا لذلك 
جاء فى خطاب رئيس مجلس الوزراء الى وزير العمل والشؤون الاجتاعية رقم 
١‏ بتاريخ 85/1/17 ه . انه : بما ان الحكم النظامى قد أثبت حقوق 
العامل وقدرها فلا ينظر الى حكم القاضى ويعمل ها أثبته الحكم النظامى لأن 
نظام العمل قد كفل حقوق العمال دون الرجوع الى المحاكم . 

ومن المسلم به أن تطبق هذه اللجان أحكام نظام العمل والعبال فإن لم تجد 
فى أحكامه ما ينطبق على النزاع المطروح فإنها تطبق أحكام مبادىء الشر بعة 
الاسلامية والقواعد المحلية وما استقرت عليه السوابق القضائية . ومبادىء الحق 
والعرف وقواعد العدالة ( مادة 160 ) . وتنظر هذه اللجان الخلافات العبالية 
على درجتين درجة ابتدائية وتباشرها اللجان الابتدائية . وهناك لجنة عليا 
تستأنف أمامها أحكام اللجان الابتدائية القابلة للاستئناف . ويجيز النظام أن 
ستعيض :أطراف النزاع عن التقاضى أمام هذه اللجان بالاتفاق على حسم 
النزاع بالتحكيم مادة ( 187 ) ويجوز استئناف حكم المحكمين أمام اللجنة 


”م 


العليا ما لم يتفق فى صك التحكيم على أن حكمهم يكون قطعيا ونهائيا . 
هذا وتتميز الاجراءات فى منازعات العمل باحكام خاصة ترعى مصلحة 
العاملين : فالدعوى تنظر على وجه الاستعجال ( انظر المواد 518 . 38 من 
اللائحة والمادة ( ١4‏ من النظام ) . 
 "‏ الفقه : أما الفقه فها زال فى بدابة نشاطه وإن كانت قد صدرت بعض 
المؤلفات فى خلال السنوات الأخيرة فى مصر كما صدرت بعض المؤلفات الأخرى 
فى بعض البلاد العربية . 


الب اناك ؛ ا ميا ررالرولنة لزنيام الل 


نظرا لأن قانون العمل من فروع القانون التى يمكن أن تتخذ صبغة داخلية 
بحتة . فقد ظهرت الحاجة الى تنسيق قوانين العمل المختلفة ووضع اسس 
مشتركة طا تسير عليها الدول ولا سما تلك التى تتنافس فى الميدان الصناعى 
العالمى . ولذلك ظهر الاتجاه نحو تدويل قانون العمل أو على الأقل توحيد 
أسسه وموجهاته العامة منذ القرن التاسع عشر . وقد كانت أول هيئة تكونت 
لتحقيق هذه الاهداف هى ( الجمعية الدولية للحماية التشر يعية للعال ) التى 
انشئت فى بال عام 110١‏ م والتى استطاعت ان تحقق بعض النتائج ولا سما 
بالنسبة لتحريم عمل النساء ليلا فى الصناعة . 

ولكن النشاط فى النطاق الدولى لقانون العمل لم يبدأ بصفة فعالة الا بعد 
الحرب العالمية الاولى حيث انشأت هيئة العمل الدولية التى نص عليها فى 
معاهدات الصلح والتى كانت منظمة ملحقة بعصبة الأمم ثم استقلت هذه اطيئة 
عن عصبة الأمم تدريجيا من حيث شر وط عضويتها ومن حيث ماليتها . وقد 
سمح لها هذا الانفصال بالبقاء والنشاط حتى اثناء الحرب العالمية الثانية وبعد 
زوال عصبة الأمم . وفى عام ١4857‏ م تم الاتفاق بين هيئة العمل الدولية وبين 
المجلس الاقتصادى والاجتاعى التابع لهيئة الأمم المتحدة على الاعتراف باطيئة 
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كمنظمة متخصصة متعاونة مع الأمم . وتتكون هذه اطيئة من مؤتمر العمل الدولى 
ومكتب العمل الدولى ويجلس ادارتها . ش 

وقد وضعت هذه الطيئة مشر وعات اتفاقيات مفتوحة يجوز لكل الدول 
الانضام اليها . كما اصدرت العديد من التوصيات بناء على ما تقوم به من 
دراسات فى حال اختصاصها . ويمكن القول إن نشاط هذه الهيئة قد تناول جميع 
جوانب قانون العمل بهدف توحيد الأسس التى يقوم عليها قانون العمل فى 
الدول المختلفة . 

والى جوار اتفاقيات العمل الدولية فان بعض الدول تنظم اوضاع العمال 
التابعين لها باتفاقيات دولية ثنائية . 

هذا ومن الجدير بالذكر أن المصادر الدولية لنظام العمل تزداد أهميتها 
بازدياد التعامل بين الدول وباتجاه الكثير من الدول الى فتح حدودها أمام 
التجارة والتعاون الدوليين . 


(فض ل انين 
العناي م و دمل 


عقد العمل عبارة عن اتفاق يتعهد بمقتضاه العامل بأن يضع جهده تحت 
تصرف رب العمل وأن تربطه به رابطة تبعية فى مقابل أجر . وقد نصت المادة 
( 7 ) من النظام على أن عقد العمل ( عقد ميرم بين صضاحب عمل وعامل 
يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت ادارة صاحب العمل أو اشرافه مقابل أجر 
ويتضمن شر وط العمل المتفق عليها بينههما وذلك لمدة محددة أو غير محددة أو من 
ع القيام بعمل معين ) . وتتضمن المادة ( ؟ ) من النظام تعريفا اكثر ايجازا اذ 
تنص على أن النظام يسرى على كل .عقد يتعهد بمقتضاه أى شخص بأن يعمل 
لمصلحة صاحب عمل وتحت ادارته أو إشرافه مقابل أجر . 


تت 


وس هن نهد التعريك: اح لققة العم “ثلات تاتقي اسايفة ايها اله 
عقد يرد على العمل أى على عمل الأنسان وبذلك يختلف عن العقود الأخرى 
التى ترد على الأشياء المادية سواء على ملكيتها كالبيع أم على الانتفاع بها كعقد 
الإيجار . وثانيها أن الذى يلتزم بأداء العمل ائما يؤديه تحت ادارة واشراف الطرف 
الآخر وهذا هو عنصر التبعية فى عقد العمل الذى ميزه عن غيره من العقود 
الواردة على العمل . وأخيرا يجب أن يكون أداء العمل مقابل أجر بلتزم به رب 
العمل 


البىادزول : عنص رالعَمَل 


من التعريف سالف الذكر يتضح لنا أن عقد العمل يرد على العمل 
الانسانى ولذا فهو يختلف عن العقود الواردة على الأشياء المادية وفى مقدمتها 
عقد البيع . 

ويختلط عقد العمل بعقد البيع فى الفروض التى يقدم فيها العامل فضلا 
عن التزامه بالعمل المواد التى يجرى عليها العمل أو بعضها كبا هو الحال مثلا 
بالنسبة للخياط الذى يبيع القماش الى العميل فضلا عن صنع الحلة منه أو 
بالنسبة للتاجر الذى يبيع الخشب فضلا عن اجر صناعته او بالنسبة لغير ذلك 
من الصور . ويميل الراى الغالب فى الفقه الفرنسى الى اعتبار العقد فى هذه 
الفروض من قبيل البيع الا اذا كانت قيمة العمل تفوق بكثير قيمة المواد المقدمة 
ففى هذه الحالة لا يكون العقد بيعا بل يكون عقد عمل أو عقد مقاولة تبعا لما 
اذا توافر عنصر التبعية المميز لعقد العمل أم لا . وهذا ما يأخذ به جانب من 
الثقهاق نص يعضو الناذة التررنة لاحر , 

هذا ورد اديز بالذكر انه له بتطون :فق" العافل الك أن بكرن شيا 
طببعيا أما التعاقد مع الأشخاص الاعتباريين على أداء بعض الاعمال فيكون 
عفد مقاولة ولا بعتيز عقد :عمل :: 
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المعهق اناق عنص كرا بعس 


يتضح لنا من تعريف عقد العمل ضرورة أداء العامل عمله تحت ادارة 
واشراف رب العمل وهوما يسمى بعنصر التبعية . ويعتبر عنصر التبعية 
والخضوع هو المميز الأساسى لعقد العمل ويكاد يكون هو وحده الذى يحل 
مشكلة تكييف العقد متى عرضت فى العمل . وقد أبرز المشرع هذا العنصر فى 
تعريفه لعقد العمل الذى يتعهد فيه أحد الطرفين بالعمل | لمصلحة المتعاقد 
الآخر وتحت ( ادارته ) أو( اشرافه ) . 

والتبعية التى تيز عقد العمل تتمثل فى حق رب العمل فى اصدار أوامر 
للعامل تجب عليه طاعتها فى تنفيذه للعمل وفى حقه توقيع الجزاء على العامل اذا 
لم ينفذ هذه الأوامر . وقد جعل القضاء ‏ فى فرنسا وفى مصر ‏ من عنصر التبعية 
هذا المعيار فى وصف العقد بحيث اذا ثبت أن رب العمل يتمتع قبل العامل بهذه 
السلطة فيراقب قيامه بالعمل ويصدر اليه أوامر يرى الآخر نفسه ملزما باتباعها 
نكون بصدد عقد عمل . 

ويرى فريق من الفقهاء ان فكرة التبعية بمعناها القانونى لا تكفى مميزا لعقد 
العمل ولذلك يجب ان نستبدل بها فكرة ( التبعية الاقتصادية ) . وتوجد التبعية 
الاقتصادية فى نظر هؤلاء الفقهاء واذا كان شخص يستنفذ كل نشاطه فى العمل 
لشخص آخر ويحصل من هذا الشخص على كل موارده . وعلى ذلك يعتبر العقد 
بين صاحب مصنع وبعض العمال الذين يعملون فى بيوتهم دون رقابة أو اشراف 
منه عقد عمل لقيام التبعية بمعناها الاقتصادى وان انتفعت بعناها القانونى . 

وقد لاقت فكرة التبعية الاقتصادية بعض النجاح وتأثر بها المشرع الفرنسى 
فعلا ولكن الفقه فى جملته لا يأخذ بها لأنها تربط التكييف القانونى للعقد بعناصصر 
غير قانونية بل اقتصادية حضة وقد تأثر المشرع السعودى بفكرة التبعية 
الاقتضادية , 

وقد استقر الفقه على كفاية التبعية التنظيمية لقيام عقد العمل وعلى أنها 


ات 


الحد الأدنى من التبعية الذى لا يمكن النزول عنه دون القضاء على عنصر 
التبعية المميز لعقد العمل . ولا شك ان التبعية الفنية ليست شرطا لازما فقد لا 
تكون لرب العمل أية دراية فنية بالعمل شأنه فى ذلك شأن المتبوع الذى يسأل 
عن اخطاء تابعه ولو كان لا يلم بحقيقة عمل هذا التابع . ويبدو من صياغة 
الملدتين ( ؟ ) و( )7١‏ من نظام العمل «العمال أنها تكتفيان بالتبعية 
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الجن اناك : العميزكنعقد الحَمَلوَغيه من العقود 

م 7 
التمييز بين عقد العمل وعقد المقاولة 

يختلط عقد العمل فى كثير من الاحوال بعقد المقاولة . تثور الصعوبة عند 

حاولة التمييز بينههما . فعقد المقاولة هو اقرب العقود الى عقد العمل لأنه عقد يرد 

المقاول بمقتضاه أن يصنع شيئا أو ينجز عملا فى مقابل مبلغ من المال . وقد فرق 

ققياء القرية الابااسة تق عقد المقازلة وعكن "العمل بالفيية فدكروا أن 

الأجير المشترك أو المقاول لا يستحق أجره الا فى مقابل عمل فعلى يتم اداؤه . 

أما الأجير الخاص أو العامل فيستحق أجره اذا كان تحت تصرف رب العمل ولو 
لديؤد«عملا بالفعل 19:, 

ويبين من تعريف كل من عقد العمل وعقد المقاولة ومدى الصعوية التى 


تثور احيانا للتفرقة بين العقدين . ومع ذلك فان التفرقة ينها بالغة الأهمية 
لاختلاف النتائج والآثار التى تترتب على كل منهما لاختلاف النظام القانونى 


(١1)انظر‏ مجموعة فتاوى ابن تيمية المجلد "٠‏ ص ١8١‏ . 
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الذنى يخضع له العامل عن النظام القانونى الذى يخضع له المقاول . فالقانون 
يحيط العامل فى علاقته برب العمل برعاية لا يتمتع بها المقاول فى علاقته يمن 
يتعاقد معه وخاصة فيا يتعلق بسلامة العامل وأجره وحقه فى المكافأة والحق فى 
احتزام: مدة الاخطار السابق > يننا تعثتر العامل تاها ارن العمل الى سال 
عن اخطائه مسئولية المتبوع ‏ لا يعتبر المقاول تابعا لصاحب العمل ولا يتحمل 
رب العمل أَيّة مسئولية عن افعاله . وأخيرا لا يتحمل العامل تبعة هلاك الثىء 
الذى يقع عليه عمله ولا يحول هلاكه دون استحقاقه للأجر بِيها تكون تبعة 
الهلاك فى عقد المقاولة على المقاول وحده . 

وقد قدم الفقهاء معايير كثيرة للتفرقة بين العقدين ومن ذلك المعيار المستمد من 
حل العقد فاذا كان العامل يوجر خدماته فى عقد العمل ويضع تحت تصرف رب 
العمل قدرته على العمل فان المقاول لا يلتزم بتقديم عمله بل يلتزم بتحقيق 
نتيجة معينة هى موضوع التزامه بمقتضى عقد المقاولة . 

وقد رأى بعض الفقهاء ان المعيار الذى يفرق بين العقدين هو معيار كيفية تحديد 
الأجر, فاذا كان اجر العامل يتحدد عن كل وحدة زمنية كالساعة او اليم او 
الشهر فان اجر المقاول يتحدد تبعا لأهمية النتيجة التى التزم بتحقيقها وفقا 

اما المعيار الذى استقر فى التفرقة بين عقد العمل والمقاولة واطرد القضاء على 
الأخذ به فهو معيار التبعية إذ يتميز عقد العمل عن عقد المقاولة برابطة التبعية 
التى تقوم بين العامل ورب العمل بينا تنعدم هذه التبعية فى عقد المقاولة الذى 
يحتفظ المقاول فيه باستقلاله فى ادارة العمل . 

وقد استقرت محكمة النقض المصرية على الأخذ بهذا المعيار . كما استقرت على 
الأخدجية كدلك حكمة النقض اق يتور + وضكية النقس ري 0 

١-انظر‏ حكم محكمة النقفض المصرية الصادر فى 7177/15/١7‏ م وحكم محكمة التقض السورية 


الصادر فى 1950/١١/9١‏ م وحكم محكمة التقض الفرنسية الدائرة الاجتاعية فى ١1457/11/1م‏ 
وانظر كذ لك حكم محكمة التفض الفرنسية الدائرة المدنية الصادر بتاريخ ١951//1/1١م‏ :. 


ا 


واذا كان المرجع فى تمييز العقدين هو الى وجود او انعدام رابطة التبعية فان هذا 
لا يقلل من اهمية العناصر الأخرى كطريقة تحديد الأجر فى ييز كل من 
العقدين عند الاخر . بل على العكس كثيرا ما يصعب على القاضى تبين ما اذا 
كانت سلطة التوجيه ثابتة لأحد الطرفين على الاخر ام غير ثابتة ولا سها اذا كان 
هذا التوجيه يتخذ صورة مخففة تثير الشك فى وجوده . لذلك فمن الضرورى ان 
تكون هناك عناصر تكميلية ترجح لدى القاضى وجود أحد العقدين . 

وفى هذه الحالات ينصب بحث القاضى على ادارة الطرفين كما تبدو من مجموع 
ظروف انعقاد العقد وتنفيذه والقرائن المختلفة التى يستشف منها القاضى طبيعة 
العقد موضوع النزاع . 


الطلبالشا ل 
العقود التى تبرم مع اصحاب المهن الحرة 


اثارت العقود التى تعقد مع اضحات المهن الم رة خلافات فى الرائ :رين :الكتان 
وخاصة بشأن مهنة الطبّ . وذلك بعد أن استقرٌ الرأى الى اعتبارها مهنة يمكن ان 
بخضع التشاط البقرى -قبها للعلاقات القانوتنة + وقد. استفر الرأى فى القرن 
التاسع عشر على انها خدمة لا تقدم مال . ومن ثم فهى تخرج عن دائرة التعامل 
فالطبيب يعالج المريض طبقا لقواعد علم الطب . ولا يتلقى أى تعلوات 
أو توجيهات فى هذا الخصوص والا ادى ذلك الى اهدار كرامة الطب اذ ان هناك 
تعارظا ادا يق :ظيعة لون رين فك العسة ...عن" أية نال فق استقر الراق 
بعد ذلك على انه يجوز قيام عقد عمل يكون الطبيب طرفا فيه كما لو كان العقد 
مبرما بين طبيب ومستشفى . أو بين طبيبين . اذ ان الاشراف فى مثل هاتين 
الحالتين لن يؤدى الى تعارض مع اصول الطب . وهذه هى القاعدة التى تنطبق 
على باقى المهن الحرة الأخرى . 

وتتميز المهن الحرة عن غيرها بوجه عام على المهارة الشخصية لمن بمارسها وعلى 
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ثقة الناس فى مقدرته وكفاءته وتفترض قدرا لازما من الترفع عن المادة . وهى فى 
التصوير الحديث تتميز عن غيرها من حيث انها تنصب على مصالح يضعها 
العملاء بين يدى ممارس المهنة الحرة وتحت رعايته وهذه المصالح ذات طابع 
تتخصن خاض ليق بخص الأسان 3امهد 

وقد جرى العرف على ان يدخل فى عداد المهن الحرة المحاماة والطب والتعليم 
على وجه اخصوص . 

واهم ما تتميرٌ به المهن الحرة هو انها تقم على استقلال كامل لم يباشرها 
فلا بخضع فى عمله الا لعمله ولضميره ولتقاليد المهنة المستقرة . وعنصر 
الاستقلال هذا هو نتيجة طبيعية لائتان ممارس المهنة على المصالح الذاتيّة 
لعملائه اذ لا يمكن ان ياتمن العميل من يارس المهنة الحرة اذا كان يخضع لتوجيه 
من شخص اخر . 

وقد اثارت الأوضاع القانونية للعقود التى يبرمها القانون جدلا كبيرا فى الفقه 
ايضا وقد اشترط القضاء فى فرنسا ليصبح عقد الفنان عقد عمل خضوع الفنان 
للرقابة الفنية ولكن هذا الحكم مفتقد والرأى الراجح فى الفقه انه تطبيقا للقواعد 
العامة لا تشترط لاعتبار هذا العقد عقد عمل الا قيام التبعية التنظيمية فقط 
دون التبعنة الفنية . 
الطلالنالث 
التمييز بين عقد العمل وعقد الوكالة 

يختلط عقد العمل كذلك فى كثير من الأحوال بعقد الوكالة . بالرغم من ان 
الوكالة فى الأصل تفضلية بينا يعتبر الأجر من أركان عقد العمل . كذلك تجوز 
مراجعة اجر الوكيل لزيادته او لانقاصه بينا لا يعترف القانون للقضاء بهذا الحق 
فها يتعلق بأجر العامل . هذا كله بالاضافة الى ان الضمانات الخاصة التى احاط 
بها القانون العامل لم تتقرر للوكيل , فحماية اجر العامل بجعله دينا ممتازا وتقرير 
عدم جواز الحجز عليه هى حماية لا يحظى بها اجر الوئيل . فحمابة اجر العامل 
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بجعله دينا ممتازا وتقرير عدم جواز الحجز عليه هى حماية لا يحظى بها أجر 
الوكيل , والتزام رب العمل بتعويض اصابات العمل ليس له ما يقابله على 
عاتق الموكل . واخيرا يتمتع العامل عند انتهاء العقد بحمابة تفوق تلك التى 
قررها القانون للوكيل . فى حالة عزله . هذا فضلا عن ان الوكالة تنتهى بموت 
الموكل بيغا لا ينتهى عقد العمل فى الأصل بموت رب العمل . 

وقد عرف الفقهاء المسلمون الوكالة بأنها تفويض احد امره لاخر واقامته 
مكانه . وقد اتجهت معظم القوانين الوضعية الى تعريفها بأنها عقد يلتزم الوكيل 
بمقتضاه بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل وقد ورد هذا المعنى على وجه 
الخصوص فى تعريف القانون الفرنسى للوكالة وفى كل من المادة ( 115 ) من ٠‏ 
القانون المصرى والمادة ( 578 ) من القانون المدنى السورى . وتضمنته كذلك 
الكثير من مجحموعات القوانين المدنية للبلاد العربية . 

واول ما يرجع اليه للتفرقة بين العقدين . هو طببعة العمل موضوع العقد , 
فاذا كان هذا العمل من طبيعة قانونية فالعقد وكالة ومعيار طبيعة العمل هو 
المستقر فى الفقه الحديث وهو الذى تأخذ به ايضا التقنينات المدنية التى سبق 
ذكرها والتى تعرف الوكالة بأنها عقد ينصب على القيام بعمل قانونى لحساب 
الف 

اما اذا كان نفس الشخص مكلفا بالقيام بأعمال قانونية مادية فى نفس 
الوقت فالقاعدة هى الحكم بوجود عقدين : عقد الوكالة وعقد عمل وتطبيق 
احكام كل من العقدين . 

ولكن اذا كان من غير الممكن فصل نطاق كل من العقدين عن الآخر 
فالقاعدة فى مثل هذه الحالة هى الحكم بأن الفرع يتبع الأصل واعتبار المكلف 
بالعمل لحساب الغير وكيلا ام لا تبعا لما اذا كان العنصر الغالب هو عنصر 
العمل القانونى او عنصر العمل المادى وهذه على اية حال مسألة يقدرها قاضى 
الموضوع 0 


. انظر فتوى مجلس الدولة المصرى الصادرة فى 0١/1167/4١م فى هذا الخصوص‎ ١١ 
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هذا ومن الجدير بالذكر ان التفرقة بين عقدى الوكالة والعمل قد لا تحسم 
وفقا للمعيار السابق الذى يعتمد على طبيعة العمل وحده بل يجب الاعتاد كذلك 
على عنصر التبعية ‏ المميز لعقد العمل فى تحديد طبيعة العقد وحسم مشكلة 

ويجمع الفقه والقضاء على ان العقد لا يكون وكالة بل عقد عمل اذا كانت 
ارادة الشخص الذى يعمل لحساب الغير لا تساهم بأى دور فى تكوين العقد 
لأن مثل هذا الشخص لا يكون وكيلا بل رسولا يقتصر على نقل ارادة الغير 
نقلا ماديا بحتا . وتطبيقا لهذا المبدأ يكون البائعون في المحلات التجارية الكبيرة 
ومحصلوا الترام والاتوبيس والكهرباء ععمالا وكلاء عن المنشأة التجارية او عن 
الفركة ».والأساسن: القانوتق: هله التيجة بتمة غل ان مؤلة' الأتتفاض 
يقومون باعمال مادية بحتة وان بدت فى الظاهر اعمالا قانونية . فالتصرف 
القانونى فى جوهره ارادة وهذا هوما عيرّ عن العمل المادى . فاذا غاب دور هذه 
الارادة كان المكلف بالعمل مؤديا لعمل مادى ومن ثم يكون العقد عقد عمل 
لا وكالة . 


الطلثالائ 
الفبيز نين عقد العمل عفد الشركة 

با لكك "قد إن عقد: اليل :تلفت عن عقن الشركة لواف تموهريا . 
فالعامل لا يتمتع بحقوق الشريك فيا يتعلق بالتوجيه والادارة ولكنه 
يتمتع بضمانات ليست للشريك من حيث تنظيم العمل ووقته وحماية الاجر 
والحقوق عند انتهاء العقد . ويقابل عنصر التبعية المميز لعقد العمل عنصر 
النتاراة بوك القتركاة راذا فاك الصعوية:ق كيك النتداق اخالات اله 
يكون فيها الشريك شريكا بالعمل فانه يجب التفتيش عن نية المشاركة وهى 
العتصن الموا لحقد 'القر كد + إمادق خالة يفف لعفل “هل ربد لبه الاقتراك 
بل أن يتمتع بالسلطة الكاملة ى اذارة المشتروع كا يتسمل عخاطره كائلة 
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وبقتصر دور العامل على تقديم عمله لقاء اجر اى انه لا يشارك فى الادارة 
ولأايتائر تمصي المتوع بين حيف "الرييخ والمتسارة + 

وبهتم القضاء يصده التفرقة ين العقدين يعتضس الاعقاء مق المسارة لآن 
الشريك لا يمكن اعفاؤه من الخسارة والا كانت الشركة باطلة . ولا يغير من 
ذلك أن يكون كن بقن العمل ىالا ا 

ويقضى نظام العمل السعودى ( المادة 7 رقم ١‏ ) بأن العقد د 
عمل ولو كان اجر العامل ينحصر فى العمولات التى يحصل عليها . و” 
هذا النص ان النظام يجيز ان ينحصر الأجر فى نصيب من ارباح رب ال 
الفمرلاك مسد قدو سدقي الفدقة + ل سار 
كان النظام السعودى يجيز ان يكون الأجر بكامله نصيبا من ارباح رب العمل 
لتمر “ذلك صراحة كا فعل التقنين المضرى ( ناذه ١/8557‏ ) وينتقد البعض 
التقنين المصرى فى الأخذ بهذا الحل لأنه اذا كان الاشتراك فى الخسارة من 
صميم عقد الشركة فان عدم تحمل مخاطر المشروع من صميم عقد العمل . 

وقد استقر القضاء الفرنسى على الاعتاد على معيار التبعية للتمييز بين 
العقدنة 237 

كا انق عل اذلك: القضاء "الاتجليييئ 9"وهر المفياز الذي الخذبيه كذلك 
الفشات و تحب ون خض نالفط اعون العف 0 


١١)-انظر‏ حكم حكمة النقض الفرنسية الصادر سنة 1174 فى هذا الخصوص «لمنشور بدالونة 
الاسبوعى غ147 ص 079 وكذلك حكم محكمة النقض الفرنسية الصادرة 113797 والمنشور فى جازيت 
ذبياليه سنة 1477 الحرنر الأول ص ٠١7582‏ .. 

(؟) اشار حمد عبد الخالق عمر الى هذا الحكم الصادلاً سنة 118١‏ فى مجموعته ص ٠١‏ 

15)- انظر حكم محكمة القاهرة الابتدائية الصادر فى القضية رقم /ا"' سنة ( ١1848‏ ) حكم محكمة 
الاستئناف بتغازى الصادر فى ٠١‏ مايو 1939م .. 


ا لد 
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والأجر هو العنصر الثالث المميز لعقد العمل وهو لا يعتبر فقط من طبيعة 
العقد بل من جوهره ومستلزماته . فاذا انعدم لا تكون بصدد عقد العمل ولكن 
تكون بصدد عقد تبرع او تفضل ولا بلزم ان يكون الأجر متفقا عليه صراحة 
او ضمنا بين الطرفين ( مادة 37 ) من النظام فى هذه الحالة طرق تحديد 
الأجر . 

وتنص المادة ( 15 )من النظام انه يفترض فى اداء الخدمة ان يكون باجر 
اذا كان قوام هذه الخدمة عملا لم تحر العادة بالتبرع به او عملا داخلا فى مهنة 
من أدأه وهذا ما ينص عليه القانون المصرى والليبى صراحة . 

وليس هذا الحكم الا تطبيقا لقواعد التغير الموضوعى للعقود وهو ينشىء 
قرينة بسيطة على وجود الأجر فى الحالتين اللتين ينص عليها . 


الطل ل الاول 
طرق ووسائل تحديد الأجر 


وتعرف المادة  (‏ ) من النظام فى بند( 5 ) منها الأجر بأنه كل ما بعطى 
للعامل مقابل عمله يموجب عقد عمل مكتوب او غير مكتوب مهما كان نوع 
الأجرسواء كان نقدا اوعينا ما يدفع بالشهر او بالأسبوع او باليوم او بالقطعة 
او بالنسبة لساعات العمل اولمقدار الانتاج سواء كان ذلك كله او بعضه من 
وبصورة عامة بشمل الأجر جميع الزيادات والعلاوات ايا كان نوعها بما فى ذلك 
تعويض غلاء المعيشة وتعويض العائلة . وكذلك تتضمن المادة ( ١74‏ ) من 
النظام تفصيلا بشأن صور اخرى من امالغ الداخلية قانونا فى معنى الأجر . 
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: الأجر النقدى والأجر العينى‎ ١ 

والغالب فى الأجر أن يكون نقديا . غير أنه يجوز أن يكون الأجر عينيا 
كمحصولات أو سلع مصنوعة أو طعام أو سكن أو غير ذلك . 

ويجوزأن يكون الأجر نقديا فى جزء منه وعينيا فى الجزء الآخر . ويغلب فى 
هذه الحالة أن تكون المزايا العينية التى بحصل عليها العامل محرد مزايا تابعة 
تقتضيها طبيعة العمل كما هو الحال فى اسكان واطعام عمال السفن البحرية أو فى 
مح سكن لحارس المنزل . ش 
؟ - تحديد الأجر بحسب الوحدة الزمنية أو بالقطعة : 

وتتبع طرق مختلفة فى تحديد الأجر بحسب الزمن أى عن كل وحدة زمنية 
وتكون الوحدة غالبا شهرا ولكن أن تحدد بالاسبوع أو اليم او الساعة 
( مادة 7 ) . وقد يتحدد الأجر بالقطعة فيتفق على أجر معين عن كل وحدة 
يها الفامل. . 

وقد يجمع بين الطريقتين فيتفق على أجر معين يحدد على أساس زمنى 
تضاف اليه تكملة تحدد على أساس ما تم من انتاجه من وحدات فى كل فترة 
زمنية وهذا ما يسمى بالأجر بالطريحة كا يمكن تحديد الأجر تبعا لمقدار الانتاج 
مادة ( ل ). 

الطلبالشا ل 

صور الاجر 

لما كان الأجر بالغ الأهمية فى تحديد العقد ونظرا لما يتمتع به من ضمانات 
لذلك كان من الضرورى تحديد معيار بين الأجر وغيره من المبالغ التى تمنح 
للعامل . ويميل الفقه والقضاء الى الاستعانة بالقواعد العامة فى نظرية السبب 
لتحديد الأجر اذ ان الأجر نظير العمل والالتزام بأداء الأجر يحد سببه فى التزام 
العامل بأداء العمل ولذلك يعتبرمن قبيل الأجرأى مبلغ يستحقه العامل ويكون 
سبب التزام رب العمل بأدائه هو قيام العامل بالعمل وتثير بعض صور الأجر 


صعوبة تقتضى الوقوف عندها ودراستها . وفها يلى بعض هذه الصور . 
١‏ المنحة : 

تنص المادة ( ١18‏ ) من النظام على أنه يعتبر جز.أ لا يتجزأ من الأجر 
وتحسب فى تعيين القدر الجائز الحجز عليه كل منحة تعطى للعامل علاوة على 
المرتب وما يصرف له جراء أمانته أو فى مقابل زيادة اعبائه العائلية وما شابه ذلك 
اذا كانت هذه المبالغ مقررة فى عقود العمل أو فى نظام العمل الأساسى أو جرى 
العرف بنحها حتى أصبح العال يعتبرونها جزءأ من الأجر لا تبرعا . والمنحة 
عبارة عن مبلغ اضافى يمنحه صاحب العمل لعماله زيادة على اجورهم فى 
مناسبات معينة . وقد تكون المنحة مبلغا نقديا ىا قد تكون عينا . 

والمنحة لا صلة ها بالربح الذى يحققه المشروع . لانها ليست مشاركة فى 
الأرباح . كما أنها تختلف عن المكافأة التى يحصل عليها العامل نتيجة اجهاده 
فى العمل . اذ لا ارتباط بين المنحة وبين كفاءة العامل . 

والمنحة فى الأصل تبرع لا يتصور الزام صاحب العمل به وبالتالى لا يمكن 
الزامه بالتبرع بمبلغ معين ثابت طؤلاء العمال . ولا يغير من ذلك تكرر منحها عاما 
بعد عام لأن تكرار التبرع لا يقلبه الى أن يكون أداء لالتزام » ولذلك كان تحديد 
الوقت الذى تقلب فيه المنحة الى التزام وتعتبر تبعا لذلك جز أ من الأجر مثيرا 
لكثير من الصعوبات . وقد استعان القضاء الفرنبى فى حل هذه الصعوبات 
بعناصر معينة هى العمومية أى شمول المنحة لكل عمال المشروع والدوام أو 
الاستمرار ثم الثبات أى ثبات قيمة المنحة اذ يفهم منه أن صاحب العمل لم 
يكن حرا فى تحديد قدر المنحة بل كان يحترم عرفا قائما استقر على تحديد قيمتها 

أما النظام السعودى فيقرر أن المنحة لا تكون جزأ من الأجر الا فى 
حالتين : الأولى أن يرد النص عليها فى عقود العمل الفردية أو فى لوائح العمل 
المتساة. والحالة الناية هى “حالة: عرياق القرف: منجها تح اصبح التعان 
يوقا وا قن الأسر له تيرطا:. 
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: العلاوة‎ ١ 
العلاوة مبلغ يدفعه رب العمل الى العامل زيادة عن الأجر الأساسى وذلك‎ 
لأسات متعددة كفاكة العيية اطول هده و فى المنشأة أو ازدياد الاعباء‎ 
فقرة (5 ) على ان جميع الزيادات‎ ٠ العائلية للعامل . وقد نصت المادة‎ 
والعلاوات أيا كان نوعها تعتبر جزأ من ”م تعويض غلاء المعيشة‎ 
من النظام الى العلاوات التى‎ ١14 وتعويض اعباء العائلة ..كما اشارت المادة‎ 

شرك لستدي "المضاكن التسانية ست عام المعيية : 
ويبين من استعراض هذه النصوص أن علاوات غلاء المعيشة التى تدفع الى 
العامل تعتبر جزأ من الأجر وكذلك فان أى علاوة مقررة فى عقود العمل ( 
للمادة /8) أو فى نظام العمل الأسائى. للمتشسأة (.مادة غ1١‏ ) فانها تعتبر حا 
من الأجر . ولا تصبح العلاوة فى غير هذه الاحوال جزءأ من الأجر الا اذا توافر 
شرط جريان العرف بها وفقا مكار لي بح العا 
استخلاصه من حك (912) :قر 7:3 ) الت لا تفرق بين المنحة والغلاوة بل 
تختير المتحة لبها لهذا اا ا ا 
يقابل زيادة الأعباء العائلية » ومن هذا يبين أن حكم العلاوة لا يختلف فى النظام 
عن حكم المحة . 
 *‏ العمالة : 
تعتبر العمالة التى تعطى للطوافين والمندوبين والجوابين والممثلين التجاريين 
جز أ من الأجر . وقد اورد المشرع السعودى هذا الحكم صراحة فنص على أن 
العمالة التى تعطى للطوافين والمندوبين الحوابين والممثلين التجاريين والنسب 
ا مثوية التى داقع “الخ متتقديق المعال التيدارية: خرن كم عا ينسوتة < تعتير 
جزأ لا يتجرأ من الأجر ( مادة ١١4‏ فقرة 5١١‏ من النظام ) 
والعمالة أو العمولة هى مبلغ يتقاضاه العامل عن الصفقات التى يوفق فى 
الحصول عليها للمنشاة التى تستخدمه . والغالب عملا هوان تحدد العمولة 
بنسبة مئوية من قيمة الصفقة . 
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العالة ليست نسبة من الربح الذى يحققه صاحب العمل .. ولكنها عبارة 
عن نسبة من قيمة الصفقة التى تتحقق بناء على تدخل الوسيط أو المندوب 
التجارى . ومن ثم فإن مبلغ العمالة يكون سهل التحديد بمجرد تحديد قيمة 
الصفقة . فالعالة تستحق للوسيط ولو اسفرت العملية عن خسارة لصاحب 
العمل . 

لا يدخل فى الحساب مصاريف الشحن والنقل والتغليف . ويغلب فى العمل 
أ وموس السرلة إل ثعاتك اخر تائض تفاقناء الدامن رقي انه الس عناك ا 
يحول دون أن تكون العالة هى المقابل الوحيد للعمل وحتى فى هذه الحالة لا 
يتعرض العامل لفقد قيمة عمله كا هو الحال اذا كان الأجر حصة معينة فى 
الربع . وقد تحتسب العمولة من رقم الاعبال الاجمالى للمنشأة . 

وقد الحق القانون بالعالة فى الحكم النسب المئوية التى تمنح الى مستخدمى 
المحال التجارية عن ثمن ما ببيعونه ( مادة 8؟١‏ ) . 
- اطبة : 

أما الهبة فهى مبلغ يدفعه عميل المنشأة الى عماطا بمناسبة تنفيذ الصفقة أو 
أداء الخدمة التى تعاقد عليها مع هذه المنشأة ويطلق عليها فى كثير من الأحوال 
البقشيش وأهم ما ييز الهبة هو أنها تدفع من العميل لا من رب العمل . ولكى 
يستوى بعد ذلك ان يؤديها العميل الى العامل مباشرة او أن يدفعها الى رب 
العمل الذى يكون عليه أن يسلمها للعامل . 

ومن ناحية اخرى يجب أن نستبعد كذلك أن الباعث على الهبة هو حسن 
الخدمة التى يؤديها العامل للعميل . اذ أنه فى كتير من الحالات لا ترتبط الهبة 
باقتناع العميل بحسن أداء الخدمة . بل بمجرد قيام العامل بأدائها حتى ولو لم 
تلق قبولا من العميل . والهبة اصلا عبارة عن تبرع من قبل العميل ومن ثم لا 
تدخل فى الأجر لأن الأجر يدفع فى مقابل العمل . وهو الالتزام الناثىء عن 
عقد معاوضة وليس للتبرع أو التفضل ولكن المشر ع رأى أن بعض حالات اطبة 
تظهر فيها صورة الالتزام وتعتبر جزأ من الأجر . 
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واذا كان الأصل فى نظام الطبة أن العميل يدفعها طائعا مختارا ليعبر عن 
رضاه عن كيفية تنفيذ العامل لعمله وحسن معاملته . فلم تكن اطبة تثير 
صعوبات قانونية وقتئذلأنها كانت تعتبر بثابة هبة يدوية الى العامل لا شأن لها 
برابطة العمل التى تقىم بينه وبين رب العمل , ولكن اعطاء اطبة انتشر وذاع 
حتن ضار منتخهنا غادة وصيارالمتلكه 'ؤدونيا استزان] مده العادة التى لا يكادون 
يجرؤون على مخالفتها أيا كان مستوى «كيفية أداء العامل للخدمة ومن هنا 
اعتبرت بعض صور البة من قبيل الأجر . 

وقد نصت المادة ( 7 ) من النظام على أن الأجر يكن ان يتكون كله أو 
بعضه من الطبة اذا جرى العرف بدفعها وكانت قواعد تسمح بضبطها . 
ه_المكافاة : 

يتسع نص المادة ( 7 ) من النظام ليشمل المكافأة باعتبارها جزأ من الأجر 
والمكافأة مبلغ من المال يدفعه رب العمل الى العامل اذا حقق نتائج معينة هيدف 
النها رت العثل ويرطق عنها وماق تين نض العمل بواستفلان” المنفأة له 
تختلط المكافأة بالأجر الذى يحدد بالقطعة لأنها لا تكون الا تكملة اضافية لأجر 
ثابت حدد تحديدا زمنيا كبا انها لا تتوقف دائيا على عدد الوحدات المنتجة بل 
وقد تتوقف على عناصر أخرى للانتاج دوقي المكافاة جيزا من الجن ولو أن 
النظام لا يخصها بالذكر وذلك وفقا للقاعدة التى سبق ان ذكرها ولأنها تؤدى فى 
نظير العمل والجهد الاضبانى الذى بذله العامل لتحقيق النتيجة المطلوبة . 
5خ البزل»- 

البدل مبلغ يعطيه رب العمل للعامل لمواجهة إفتقاره بسبب العمل . 
والأصل فى معنى البدل انه تعويض للعامل عن نفقات تستلزمها طبيعة العمل 
وليس عليه ان يتحملها كا هو الحال فى بدل السفر أو بدل الملابس الخاصة 
بالعمل ونحو ذلك . 

وفى هذه الصورة لا يعتبر البدل جزا من الأجر لأنه لا يستحق فى نظير 
عمل أداه العامل بل يكون بنابة تعويض للعامل عن النفقات الأستتنائية 
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الخاصة التى يتطلبها أداء العمل . 

أما اذا كان المبلغ المسمى بدلا يدفع الى العامل فى نظير عمل كا اذا كان 
يؤدى نظير زيادة ساعات العمل أو العمل فى ظروف شاقة غير عادية فانه يعتبر 
جزأ من الأجر وتنطبق عليه احكام الأجر . 


وكذلك الحال بالنسبة لبدل السكن وبدل الاغتراب وبدل العدوى وبدل 
الخطر وبدل التحليق فى الجو وغير ذلك من صور البدلات التى لا تعتبر تعويضا 
فعليا ومباشرا عن نفقات محددة يستوجبها العمل فهذه كلها تعتبر من الأجر 
لأنها لا منح لمواجهة افتقار بسبب العمل بل فى نظير العمل فى ظروف غير 
عادية . 


500 سه 


لباب الثافى 


لا يكفى أن هناك عقد عمل مستوفياً لأركانه القانونية حتى ينطبق نظام 
العمل والعمال بل يجب ألا يكون هذا العقد داخلا ضمن الصور المستبعدة من 
انطباق النظام . وقد حددت المواد من ( ؟ ) الى ( 0 ) من نظام العقود التى 
تخضع بالنص الصر يح لأحكام النظام . وتلك التى تستبعد الخضوع لأحكامه 
كا بينت عقود العمل التى لاتخضع لبعض أحكام النظام بينا تخضع للبعض 


الآخر. 


ويبين من هذا أنه وان كان نظام العمل يحكم علاقات العمل كقاعدة عامة 
فإن هذا لا يعنى أنه يختص بحكم كل تلك العلاقات ولكن بعد أن كان الأصل 
والقاعدة هو خضوع بعض الطوائف لأحكامه على سبيل الحصر انقلب الأمر الى 
العكس فأصبح نظام العمل هو الأصل والأساس فى حكم علاقات العمل , ولا 
يخرج عن الخضوع له سوى الفئات والطوائف التى ينص هو على استبعادها , 
وعلى سبيل الحصر دون قياس عليها أو توسع فيها . 


لاه" 


الالال 
الأصخضلوع تور العم ل تامالع لكالعمال 


البعرادرول : تود العَبَزلدئا كاب العَمّل 
الذيت لايتوخون الببح. 


حرص المشرع السعودى على وضع القاعدة العامة فى ( ؟ أ ) من النظام 
التى تؤكد عمومية انطباق احكام نظام العمل و«العبال ‏ فيا عدا الحالات 
المستثناة ‏ على جميع عقود العمل بغض النظر عن نوع نشاط رب العمل أو 
اهداف النشاط . وحتى دون أن يتوقف اتنطباق النظام على اشتراط أن هيدف 
النشاط ويجال العمل الى تحقيق الربح كا هو شأن المشروعات الصناعية 
والتجارية فقد لا يستهدف هذا النشاط تحقيق الربح دون ان يؤثر ذلك على 
خضوع عقود العمل بشأنه للنظام مثل عقود العمل التى تعقد مع النوادى 
الرياضية وجمعيات الدعوة الدينية والخلقية والمؤسسات الخيرية على اختلاف 
انواعها وسواء أكان هدفها هو التعليم أو العلاج أو تقديم المساعدات الاجتاعية 
أوغير ذلك . فكل الصور السابقة سواء فى نظر القانون وتخضع عقود العمل فيها 
جميعا لأحكامه . 

وقد حرصت المادة ( ؟ ج ) على قطع أى شك فى هذا الخصوص باليقين 
فنصت .على تأكيد شريان أحكام: النظاء. على العاملين: لدى: ( المؤسسسساتث 
الخيرية ) . 

وقد أقر مجلس الوزراء مبدأ تمتع عمال المشر وعات الخيرية بضمانات نظام 
العمل وتم اقرار هذا المبدأ بمقتضى القرار رقم ١65‏ فى ١١58٠ / 9 / 5١‏ ها. 
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قال نظا الع د35 بض رع انض اماف الازك .مق ذلك انط 
كانت تتضمن قصر تطبيق احكام النظام على المشر وعات التى تستهدف الربح 
دون غيرها .25 وقد طبقت وزارة العمل والشؤون الاجتاعية قرار مجلس 
الوزراء سالف الذكر بدون انين رجعى بل انكر فورى اعتبارا من 
١ه ١‏ 


البعث الانى : ختضبوع خَمَّا ل أحكومةوالهيّئات 
المخلنة واللؤهتكانت العا مم 


بخضع موظفو الدولة والهيئات المحلية والمؤسسات العامة لنظام الخدمة المدنية 
وللتشر يعات الخاصة والمكملة التى يصدرها المشرع فى هذا الخصوص ومن ثم 
فهم لا بخضعون لنظام العمل والعال وهذا الحكم مستقر فى التشر يع والفقه 
والقضاء فى مختلف بلاد العالم العربى . 

زلكن هنال طائقة بين العاملت: فق المكرية وتفكات اللخلية والسييات 
العامة يسمون ( عمال الحكومة ) وهؤلاء لا بخضعون لنظام العمل «العمال 
السعودى الحالى بصريح نص المادة ( ؟ ج ) منه . 

وفى ظل نظام العمل لعام ١777‏ ه . قرر مجلس الوزراء رقم ١10‏ فى 
0ه . بشأن خضوع الال الذين تستخدمهم الجهات الحكومية 
فى اعماها ومشر وعاتها الصناعية والزراعية والتجارية لبعض أحكام النظام 
الدكوي 


)١(‏ طبق مجلس الوزراء هذا المبدأ على علاقات العين العزيزية مع عماها بالقرار رقم 8١‏ وتاريخ 
؟ /"/اه ه . وكذلك طبق المبدأ المذكور على عمال مشروع توسعة المسجد الحرام بالقرار رقم 48 
وتاريخ 3١‏ / ؟ / 387اها.. 

(1)انظر فى هذا المخصوص كتاب وكيل وزارة العمل رقم ؟” / ”3 / ١ / ١١١9‏ وتاريخ 
م/ره/ ١385-6‏ ها. 
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وقبل صدور نظام العمل والععال فى ١789 /19 / ١9‏ ه . صدر قرار 
جلس الوزراء رقم /8737 وتاريخ 18 / ٠١‏ / 77417 ه . متضمنا تعريف 
هؤلاء العمال بانهم المستخدمون الذين يؤدون للجهات الادارية الحكومية اعمالا 
يدوية من اصحاب الحرف سواء كانوا من ذوى الحرف الفنية كالنجارين 
والكهر بائيين والميكانيكيين أو غيرهم كالحمالين وعمال النظافة فى البلديات وعمال 
الحفريات وعمال النقل . 

ولكن لا يعتبر من العمال النساخ والكتبة وأمثلهم من المستخدمين العاديين 
للأجهزة الادارية كما لا يقصد بهم الفراشون والمراسلون . 

ويقضى قرار مجلس الوزراء السابق بأن استخدام العبال .يتم “على أساس 
الأجر اليومى وبأن تأدبيهم يتم وفق القواعد التى تنظم تأديب موظفى خارج 
اطيئة . 

وقد تضمن القرار المذكور كذلك خضوع هؤلاء الععال لاحكام نظام العمل 
والعمال عدا الأحكام الخاصة بالنزاع العمالى واجراءات الدعاوى العمالية ويتولى 
ديوان المظفين الفصل فى النظلمات المقدمة من العال فيا يتعلق بالعمل أو 
حقوقه . 

هذا وقد الغى النظام الحالى ضمنا القرار رقم 857 وتاريخ 
40//٠١ / 8‏ ه . وأصبحت تختص حاليا اللجان العمالية بنظر تظلمات 
غال" المكرية واابيحت كل «العكاءالنطاء مبار يتغل اغبا سالقى الدكن» 


ا 5 و 5 إلس|د مه سا ا.أاس 
المى اشَالكٌ : عمقود التدرك اوالتامدة الصضباعيي 

عقد التدرج هو العقد الذى يتعهد بموجبه صاحب العمل أن يستخدم عاملا 
شابا ليعلمه بصورة أصولية مهنة او حرفة معينة خلال مدة محددة بلزم العامل 
المتدرج بالعمل خلاها نحت اشراف صاحب العمل ( مادة 01 ) . 

تقضى المادة ( ؟ ب ) من النظام بأن احكامه تسرى على عقودٍ التدرج 


أن التلهدة" التتاعة ‏ وعر عفد القليلة: المشاعية عند امن طيعة حامة 


ويلتزم المتدرج موجب العقد بأن يتقيد بتعليات وارشادات معلمه باحترام 
وادتنة عات تهون معد وا و عارنة: مورك طافقة وقد 8 
انتهاء مدة التدرج لا يلتم المتدرج بالبقاء فى خدمة رب العمل ما لم يقض عقد 
التدرج بغير ذلك ( مادة 14 ) . أما رب العمل فهو يترم بتعليم المتدرج 
تدريجيا وبصورة تامة اصول وطرائف المهنة أو الحرفة وان يسلمه عند نهاية 
التدرج وثيقة تشعر بانتهائه ( مادة 14 ) وعليه ان يؤدى اجرا الى المتدرج فى 
جميع مراحل التدرج المتعاقبة وبشرط الا يقل الأجر فى المرحلة الأخيرة من 
التدرج عن الأجور الدنيا المعطاة لعمل ممائل ولا يجوز بأى حال أن يتحدد 
الأجر على أساس القطعة أو الانتاج ( مادة 08 ) . وعلى رب العمل أيضا أن 
يعامل المتدرب كأب صالح فيرشده ويشرف على سلوكه ( مادة 71 ) ولكن من 
حقه أن يفسخ عقد التدرج اذا لمس من المتدرج عدم القابلية أو عدم القدرة 
على اكمال التدرج بصورة مفيدةويئبت هذا الحق فى الفسخ أيضا للمتدرج ولوليه 
( مادة 1١‏ ). 

وقد نصت المادة ( 08 ) من النظام على كتابة عقد التدرج . وان يحدد 
العقد مدة التدرج ومراحله المتعاقبة والأجور المستحقة فى كل مرحلة . 


وأوحيت المادة ( 04 ) أن تودع أحدهالنسخ الثلاث للعقد فى مكتب العمل 
المختص وأن يعتبر التاريخ الرسمى الثابت للعقد هو تاريخ ايداع وتسجيل هذه 
النسخة فى مكتب العمل . كما أوجبت أن يوقع العقد من قبل صاحب العمل أو 
مثله الرسمى . ومن قبل العامل المتدرج أو من وليه أو وصيه اذا كانت سنه تقل 
عن السادسة عشرة . 


كاه 


انو لحان 


نصت المادة "١9‏ ) من النظام على استبعاد ثلاث طوائف من العمال من 
ا لخضوع لاحكام النظام 8 وهذه الطوائف الثللات هى 9 

أت الغرال فى المنشاتك العائلية” الى لأ«تضم “سو افراذ أسرة ضاح 
العمل . 

؟*ت الاشخاض: الذينق شتغلون:ق- المراعى أوالزراعة فيا اغدا:: 

ب الأسشاصن الدذون مطلرن” فق المؤيسشات"الزراعية: التى تقوم يتضديع 
اللازمة للزراعة . 

تعطق الل ارم ارات سين لفكتي الاقشافة وال عكلفة نيد 
باستثناء عقود العمل فى يحالى الزراعة والرعى . ثم نعرض للاستئناء الخاص 
بالمنشات العائلية » وندرس أخيرا الاستثناء الخاص بخدم المنازل ومن فى 
مكمه 

وانه ان كان المشرع قد اخرج الطوائف السابقة من نطاق تطبيق احكام 
نظام العمل . الا أن هذا لا يعنى عدم اخضاعهم لأية حماية . فانهم يخضعون 
للتعباية التى تقزرها القواعد العامة بشآن العقود..حتى يرى المشنبع أن. من 
المناسب الخضاعهم لقواعد خاصة بهم : 
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١ . -‏ 
البح الول : عقود العمل فال رَاعَمّ أوالمراعي 

نصت المادة ( ” ) فقرة ( ب ) على استئناء الأشخاص الذين يشتغلون فى 
المراعى أو الزراعة . ونتيجة لهذا الاستثناء الخطير الذى يعد اهم الاستثناءات 
الواردة فى النظام يقتصر تطبيق نظام العمل فى جال المشر وعات الاقتصادية على 
عمال المشر وعات الصناعية والتجارية وحدها . ولم يفصح المشرع عن سبب 
هذا الاستثناء الهام . ويبدو أن القانون قد نظر الى الظروف الاقتصادية 
والاجتاعية السائدة فى قطاعى الزراعة والرعى فى المملكة وهى ظروف قد لا 
تتفق فى بساطتها وبدائيتها مع تطبيق احكام النظام بما يترتب عليه من التزامات 
لا قبل لأرباب الاعمال بها فى الوقت الحالى فى هذا النوع من الاستثمار . كذلك 
يرجع هذا الاستثناء بصفة عامة فى مختلف بلاد العالم الى الظروف التاريخية 
لنشأة قانون العمل . فقانون العمل قد نشأً فى بداية عهده ليحكم عبال 
الصناعة . ولم يكن من المتصور أن يحكم العاملين فى القطاع الزراعى . 

هذا كله فضلا عن ان هناك طبيعة معينة للعمل الزراعى . فالعامل 
الزراعى يتصل بصاحب العمل اتصالا وثيقا . بل قد يعملان جنبا الى جنب فى 
كثير من الاحيان . والعرف والتقاليد يحكمان هذه الصورة من صور العمل 
الانسانى ويقتربان بها . إلى حد بعيد . من علاقة صاحب العمل بأفراد اسرته 
الذين يعملون لديه وهوما لا يتوفر بوجه عام فى العمل الصناعى والتجارى . 

على اية حال فان بعض الدول العربية اخضعت اخيرا عقود العمل فى 
المجال الزراعى لقانون العمل وقد تم هذا فى كل من مصر وسوريا . 

ومن الجدير بالذكر أن استثناء عمال الزراعة والرعى من الخضوع لنظام 
العمل والعبال فى المملكة ليس استثناءا مطلقا . اذ تستئنى المادة ( " ب ) من 
هذا الحكم فريقين يخضعان تبعا لذلك لأحكام النظام وها : 

-١‏ الأشخاص الذين يشتغلون فى المؤسسات الزراعية التى تقوم بتصنيع 
منتجاتها . 
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؟ - الاشخاص الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل او اصلاح الآلات 
الميكانيكية اللازمة للزراعة . وعلى ذلك يخضع للنظام سائقوا الجرارات الزراعية 


الو نتاف الاك ف شتات العا تلن 


نصت المادة ( " ) فقرة ( [ ) من النظام على انه تستثنى من تطبيق احكام 
النظام ( العمال فى المنشات العائلية التى لا تضم سوى افراد أسرة صاحب 
العمل . 

ويشترط لاستبعاد تطبيق احكام النظام ان يتوفر الشرطان الآتيان : 

أن شتسن العزال اك اسه عراس العمل > بخص بلاس فى هذا 
النص الأسرة بعناها الواسع الذى يشمل كل من ير بطهم برب العمل أصل 
مشترك كالأصول والفروع . وكذلك ينطبق النص ولو كان صاحب العمل لا 
يغول أفراد: الأسزة العاملين بالممشات .بل ولوكان ل عوطم ولا يون الأنفاق 
عليهم وذلك لعموم النص ( .)١‏ 

ويه أن تكوق: المنمأة عائلية عايا :لا تحن أ اغائل لا يتنم 
لأسرة صاحب العمل ولو كان عاملا واحدا . واذا وجد بالمنشأة عمال أجانب فلا 
شك أن احكام نظام العمل تسرى على الرابطة بين هؤلاءء العمال وصاحب 
العمل . 
)١(‏ انظر عكس هذا الرأى الدكتور / نزار عبد الرحمن الكيالى فى ( الوسيط فى شرح نظام العمل 
السعودى ( سنة ١97”‏ م ص 55 وقد استند الدكتور الكيالى فى قوله بالراى العكبى الى أن هذا شرط 
حتمى يمكن استخلاصه من الشرع الحنيف . والواقع انه نظرا لعمم النص ولأن احكام الشر بعة 
الاسلامية لم تعرض لوضع قواعد تتعلق بضمانات العمال يستثنى من احكامها فى حالة المنشات العائلية 
فإننا نؤثر أن بظل مفهوم النص عاما اذ أن المطلق على اطلاقه ما لم يكن هناك ما بخصصه ولا يحال فى 
هذا الخصوص للاستئناس باحكام المادة ( 88 ) من قانون العمل الموحد المعمول به فى مصر وسوريا 
اذ يتضمن هذا النص استتثناء اسرة صاحب العمل الذين ( يعوهم فعلا ) . 
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والواقع أن هذا الاستثناء يرجع الى الحرص على صلة القرابة القائمة فى هذه 
الحالة مع رب العمل والعمال خشية أن يفسدها ما قد ينشأ من خصومات بين 
افراد الاسرة الواحدة نتيجة سر يان احكام النظام عليهم فضلا عن ان المنشات 
العائلية تكون غالبا منشات صغيرة قليلة الربح . 


ا بحت الاك : خصَد م المنازل وَمَن 3 حكمهمر 


لا تسرى كذلك أحكام نظام العمل والعال على خدم المنازل ومن فى 
حكمهم وفقا لأحكام المادة ( " ) فقرة ( د ) من النظام » ويبرر استثناءهم بأن 
طبيعة العمل الذى يؤدونه تختلف عن طبيعة العمل الذى يؤديه باقى طوائف 
الهال كما أن عملهم ذو صلة شخصية مباشرة بمخدوميهم ثما يمكنهم من الاطلاع 
على أسرارهم وشؤونهم الخاصة الأمر الذى قد يتطلب وضع قانون خاص بهم 
تراعى فيه هذه الظروف أو اخضاعهم لأحكام مغايرة لنظام العمل والعال . 

ويثير تحديد معنى الخدم فى هذا النص صعوبات كبيرة فى العمل لا سها ان 
النظام هنا يفتح باب القياس ‏ بعكس الحال فى الاستثناءات السابقة ‏ حينا 
يلحق بخدم المنازل ( من فى حكمهم ) وعلى عكس هذا المفهوم الواسع للخادم 
فى نظام العمل والعمال تأخذ المادة ( ؟ ) من اللائحة التنفيذية لنظام - 
التأمينات الاجتاعية بمغهوم ضيق لخدم المنازل : فالخادم طبقا لهذه اللائحة هو 
الشخض الذى نيمل بالخدمة المندلنة البخنة فلا ينمز عتادما البنائق اصوصن 
وسائر العاملين بالأبنية كالحراس وعبال المصاعد وعمال الحدائق . 

ولا يكن الأخذ بهذا التعريف بالنسبة لنظام العمل والعمال لأن هذا النظام 
يوسع كا ذكرنا فى مفهوم الخدم فيلحق بالخدم من يكون فى حكمهم با لا 
يستئنى نظام التأمينات سوى الخدم فقط . هذا وضع القضاء الضوابط الآتية : 
لتحديد مفهوم الخادم : 

١‏ الخادم يؤدى عملا من طبيعة مادية فيدخل فى مفهوم الخادم فى هذا 


ا ل 


الخصوص السفرجى والطاهى والبستانى وسائق السيارة الخاصة . والمرضعة أما 
الأشخاص الذين يقومون بأعبال ذهنية كالطبيب الخاص بالعائلة والمدرس 
الخصوصى والسكرتير الخاص فلا يعتبرون من قبيل الخدم ولا يستئنون من 
تطبيق احكام النظام . 

الخادم يعمل فى منزل وعلى ذلك لا يعتبر خادما ( الفراش ) الذى 
يعمل فى مكتب المحامى أو فى شركة لحساب رب العمل وتحت اشرافه ولا عمال 
الفنادق أو المحال التجارية والعامة ولا خدم النوادى الخاصة ولا ( التومرجى ) 
الذى يعمل فى عيادة الطبيب وذلك لأنهم لا يقومون بالعمل فى المنازل . 

الخادم يتصل اتصالا شخصيا بمن يؤدى له الخدمة فلا يكفى أن يقوم 
تحن بأغيال مادية للغين .4 مدل بل عب كذلك توا فر قرط كالاتضنال 
الشخصى بالمخدوم وتطبيقا يذهب الرأى الى أن خفراء العمارات الاستغلالية 
وبوابها لا يعتبرون من قبيل الخدم ويستفيدون من احكام قانون العمل وذلك 
لأن الخفير أو البواب وان كان يعمل فى منزل فانه لا يتصل بسكانه اتصالا 
شخصيا كما هو الحال بالنسبة للخدم بالمعنى الجارى . وتستبعد اللائحة التنفيذية 
لنظام التأمينات الاجتاعية اعتبار الحراس من قبيل الخدم ولكن يبدو أن الحارس 
لا يعتبر طبقا لحكمها من خدم المنازل ولو كان يتولى حراسة منزل خاص . 


يوقي دوي 


نصت المادة ( : كر اسل والعال 0 اله : 


(255.356.54 ) على ما يلى : 


دككث_ات 


أ- الغيال الذين يعملون فى حال لا تدار بألات ميكانيكية » وتستخدم عادة 
اقل من خسةا عبال:وليست: من :الأعبال التى. يتشا غنها عرض مهتى. ما وق 
منصوص عليه فى جدول أمراض المهنة . 

ب - الملاحين والربابنة الذين يعملون فى سفن تقل حمولتها عن حمسمائة 
طن الذين يخضعون لاحكام الباب الثانى من النظام التجارى ( التجارة 
البحرية ) .. الخ . كما نصت المادة ( © ) من النظام على أن : 

( لوزير العمل اعتباركل المؤسسات التالية أو بعضها من المؤسسات التى 
تشملها احكام المواد والفصول المبينة فى المادة الرابعة من هذا النظام وهى : 

لاج انه مزسسة يما فيه أحعدات.. 

ب - أية مؤسسة يعمل فيها نساء . 

ومفهوم المادة ( 2 ) من النظام أن الاحكام التى يستبقى تطبيقها على 
الطائفتين اللتين أشارت اليها المادة سالفة الذكر هى نوعان من الاحكام : 

اولا : الاحكام الخاصة بالحصول على تراخيص لبعض المبانى : 

وهذه الاحكام هى احكام الفصل الثامن من النظام ( المادتان ( ١460‏ ) و 
١87 (‏ )الخاص بانشاء مؤسسات جديدة . وتوجب المادة ( ١44‏ ) الحصول 
على ترخيص خاص عند انشاء مبان لاستخدامها فى مشروع بدار بالآلات 
الميكانيكية ويستخدم عشي ين عاملا على الأقل . وتجيز المادة ( ١47‏ ) لمكتب 
العمل اذا تبين له أن البناء أو الآلات بحالة تشكل خطرا على حياة الانسان أو 
بلامه أن يصدرز ان المؤسسسنة أمزا كتاننا بالجزاء 'الاصلاهات ١‏ الزن كا عد له 
ان يمنع استعمال الآلة أو البناء مصدر الخطر حتى يتم اصلاحه أو تغييره . 

ثانيا : الاحكام الخاصة باجازة الوضع للعاملات : 

وهى احكام المواد ( ١74‏ ) و( ١78‏ ) و(177١)‏ وهى مواد خاصة 
بالنساء العاملات وتقرر حق المرأة العاملة فى اجازة الوضع وفى فترة راحة خاصة 
للاوضاع وفى مصاريف الفحص الطبى ونفقات العلاج والولادة . 


دلاك7ت 


الجن اول : و انا وها بقن الضصعث 


والطائفة الاولى المستثئناة من تطبيق الاحكام السابقة هى طائفة ( الععال 
الذين يعملون فى حال لا تدار بآلات ميكانيكية وتستخدم عادة أقل من خحمسة 
عمال وليست من الاعمال التى ينشأ عنها مرض مهنى ما هو منصوص عليه فى 
جدول امراض المهنة ) . 

ويشترط لتطبيق هذا النص أن تتوفر الشر وط الثلاثة مجتمعة فيجب : 

اق يكون المشروع مما لا يدار بآلات ميكانيكية ( أو كهربائية ) . 

؟ - ان يستخدم عادة ‏ أى فى الاحوال العادية وليس فى الاحوال 
الاستثنائية - أقل من خمسة عمال أى أربعة على الأكثر . 

"' - أن يكون العمل مما لا ينشأ عنه مرض مهنى ما هو منصوص عليه فى 
جدول امراض المهنة . 

واستبعاد المشروعات سالفة الذكر من بعض احكام قانون العمل يرجع الى 
اعتبارات اقتصادية واجتاعية هى الابقاء على المشروع الصغير ومراعاة وضعه 
الاقتصادى وعدم قدرته على تنفيذ تلك الشروط فضلا عن انه لا مبرر لتطبيق 
الأحكام الخاصة بتراخيص امبانى عليه لأنه لا يدار بآلات ميكانيكية ولا تنشأ 
عنه أمراض مهنة . 

هذا وتجيز المادة ( 0 ) من النظام لوزير العمل بقرار منه أن يقضى بخضوع 
أي مؤسسة يعمل فيها أحداث أو نساء أو جميع هذه المؤسسات لاحكام المواد 
والفصول المبنية فى المادة ( 4 ) سالفة الذكر . 

والواقع ان هذا النص يجيز الاستثناء من الحكم السابق والعودة الى الأصل 
وهو تطبيق جميع احكام النظام على المنشآت التى يعمل فيها الأحداث أو النساء 
رعاية هم . 
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الح اثافى : الريابنىّ والملاحون فى الشّفن الصف 


أما الاستئتاء الثانى الذى ردك المادة ( ع من النظام فيتعلق بطائفة 


( الملاحين والريابنة الذين يعملون فى سفن. تقل حمولتها عن حمسمائة طن الذين 


والواقع أن نص المادة ( 6 ) فى هذا الشأن متناقض مع نص المادة ( 1) 
من النظام التى وردت فى الفصل الخامس المخصص لعقد العمل البحرى ١(‏ 
المواد من 45 ١١5‏ ) والتى تتضمن ان العاملين على السفن التى تقل حمولتها 
عن خمسمائة مستبعدون كلية من احكام عقد العمل البحرى ومن أحكام نظام 
العمل فى جموعه .209 , 


وثرىق أن الأرجم تغليب: حكم المادة (48 ): والقول. باستبعناد . طائقة 
الملاحين والربابنة فى السفن التى تقل حمولتها عن خمسمائة طن من أحكام 
النظام وذلك لأن الاحكام المستبعدة بمقتضى المادة ( 2 ) وهى الأحكام الخاصة 
بالحصول على تراخيص لبعض المبانى وبعض احكام عمل النساء ‏ هى احكام 
لا يتصور تطبيقها على العاملين البحريين . 


)١(‏ نصت المادة ( 14 ) من نظام االعمل والعمال على أن ( كل عقد استخدام يحرى بين صاحب 

سفينة أو مول سفينة من سفن المملكة العربية السعودية التى لا تقل حمولتها عن حمسمائة طن أو ممثل 
عن أى منهما وبين ملاح أو ربان للقيام بعمل على ظهر سفينة أو لرحلة بحري هو عقد عمل بحرى 

تطبق عليه أحكام هذا النظام فيا لا يتعارض مع احكام هذا الفصل القرارات الصادرة بمقتضاه . 


ات 


نعرض هنا الى خصائص عقد العمل كعقد رضائى وكعقد من عقود 
المعارضة وكعقد شخمه زمنى ثم نعرض لدراسة ما اذا كان من عقود الإذعان 
وأخيرا ندرس امكان عقد العمل . 


كت مه الي ض مم .و 7 , 

ع ارا مررضال 

من المتفق عليه بين كتاب القانون أنه من الجائز أن يكون رب العمل 
شخصا طبيعيا أو شخصا اعتباريا . أما العامل فهو باجماع آراء رجال الفقه لا 
يمكن أن يكون الا شخصا طبيعيا . ويعلل الققه استحالة اتخاذ الشخص 
الاعتبارى لصفة العامل بأن عقد العمل يفترض بذل قوة عمل ذاتية جسمانية أو 
ذهنية من جانب العامل والشخص المعنوى ليست له قوة عمل ذاتية وهذا فإن 
اغلب وأهم قواعد نظام العمل لا تصرف بطبيعتها الا الى الأشخاص الطبيعيين 
دون غيرهم كبا هو الحال بالنسبة لتنظيم ساعات العمل وتأمين العمل وحماية 
الأجر والالتزام بحماية العامل من أخطار العمل . 

وقد انعقد اجماع الفقه على أن عقد العمل عقد رضائى وليس عقدا شكليا 
اذ يكفى لانعقاده توافق ارادة الطرفين المتعاقدين . أى اقتران الايجاب بالقبول 


ااه 


ولا يشترط لتامه اتخاذ ه شكلا خاصا . 

ولا يقدح فى ذلك أنه يجب أن يكون مكتوبا . لأن الكتابة ليست شرطا 
لتكوين العقد. بل هى شرط لاتباته . وهو ما عبرت عنه المادة ( لالا ) صراحة 
بقوها ( يجب أن يكون عقد العمل مكتوبا .. ويعتبر قائما ولو كان غير 
مكتوت .0 

وغنى عن البيان أن رضائية هذا العقد هو حكم أملته الشر يعة الاسلامية 
التى تجيز انعقاد الاجارة على عمل الآدمى بالايجاب والقبول كالبيع » سواء تم 
ذلك بالمكاتبة أو بالمشافهة أو باشارة الأخرس . أو بالتعاطى أو بالسكوت الذى 
يعد قبولا ورضاء . ش 

ويكفى التراضى لوجود عقد العمل . ولكن حتى يكون العقد صحيحا يجب 
أن يكون التراضى صادرا من ذى اهلية وغير مشوب بعيب من عيوب الرضا , 
كالغلط والاكراه والتدليس وفى هذا نحيل على ما سبق أن أشرنا اليه من قبل 
عند دراستنا للقواعد الخاصة بانعقاد العقد . 

ويتولى تقدير صحة التراضى وتوافر شروطه اللجنة المختصة بالنظر فى 
منازعات العمل . التى تفصل فى هذا الخصوص وفقا لاحكام الشريعة 
الاسلامية . وعلى هذا فلا يصح عقد المجنون والصبى غير المميز » ويصح عقد 
الصبى المميز اذا أجازه وليه . كما يكون عقد العمل المشوب بالغلط والاإكراه 
والتدليس فاسدا وقابلا للابظال . 

وبديهى أن السخرة أو العمل الإجبارى يعد من قبيل الاكراه الذى حظرته 
اتفاقية العمل الدولية رقم 19 لسنة ١972١‏ . ولكن لا تعتبر من أعمال السخرة 
الخدمة العسكرية الالزامية . ولا الأوامر التى تصدرها السلطة فى حالات معينة 
لالزام فئات من المواطنين أو الأجانب من أطباء ومهندسين وفنيين ونحوهم بانجاز 
اعمال مستعجلة فى حالات الطوارى أو حالات الكوارث العامة . 

ؤاذا كاق. حقد العتل. عقدا رضاتنا يدتتلن:ق اظار تظبيق ميدا سلطيان 
الادارة فان هذا المبدأ الأخير تحيط به قيود هامة بصدد عقد العمل . ذلك لأن 


د كلالات 


ميدأ سلطان الارادة لا يعمل على إطلاقه فى عقد العمل اذ يصطدم هذا المبدأ 
اصطداما واضحا مع المعطئات الاجتاعية . ومع حاجة العامل للحصول على 
العمل ومع ما أسفر عنه :نتطور من ضرورة حماية العامل من الاستغلال 
كاذ 
لذلك فانه يمكن القول ان المشروع استبقى بعض الاحكام التى آثر حماية 
للعامل أن ينظمها بقواعد آمرة والا يجعل لارادة المتعاقدين من سلطان بشأتها . 
على أن هذا لا يخل برضائية هذا العقد بوجه عام . اذ بقى للارادة فى خارج 
نطاق الأحكام التى تتعلق بالنظام العام حرية تحديد اطار التعاقد وشر وطه . 

وبالرغم من أن عقد العمل عقد رضائى الا أن المشرّع أوجب كتابته 
للاثبات فنص ف المادة ( لاا ) من النظام على انه ( يجب أن يكون عقد العمل 
مكتوبا باللغة العربية على نسختين يحتفظ كل من الطرفين بنسخة منها ويعتبر 
العقد قائما ولو كان غير مكتوب بحيث يجوز للعامل وحده اثبات حقوقه بكافة 
الطرق ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد فى أى وقت . 

5 عمال الدولة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر عن 
السلطة المختصة مقام العقد . 

وقد خرج نظام العمل فى هذا على القواعد العامة اذ حظر على رب العمل 
الإثبات بغير الكتابة وعند عدم وجود العقد المكتوب ليس أمام رب العمل الا 
وسيلتا اليمين واقرار العامل . ويمكن للعامل اثبات عقد العمل بكل الوسائل با 
فى ذلك الاستعانة بالملف الخاص به وعن طريق الاستعانة بما ثبت فى سجل رب 
العمل . 

وتعتبر البيانات الثابتة فى ملف العامل أو فى سجل العمال حجة على 
صاحب العمل ولكنها ليست حجة على العامل اذ لا دخل له بتحريرها . ويمكن 
للعامل كذلك الاستناد الى العقد ولو لم يكن محررا باللغة العربية وفقا للهادة 
( 1 ) من النظام . اذ أن المادة المذكورة تجيز له الاثبات لكافة الطرق . 


تت الت 


لض لاما 
عَواغل) عو مَعّاوض 


من المسلم به كذلك أن عقد العمل من عقود المعاوضة . وهو لا يعد من 
عقود التفضل أومن عقود التبرع . وعقد المعاوضة هو العقد الذى يأخذ فيه كل 
من الطرفين المتعاقدين مقابلا لما اعطاه . وعقد العمل هو عقد معاوضة بالنسبة 
للعامل لأنه يؤدى عملا مقابل أجر . كذلك هو بالنسبة لصاحب العمل لأنه 
يدفع أجرا مقابل عمل . 

والواقع أن الفقهاء المسلمين أكدوا على كون هذا العقد من عقود المعاوضة 
ولذلك فانهم اهتموا الى حد كبير بابراز عنصر الأجر . بل لقد اشتق الفقهاء 
اصلاح ( الاجارة ) وهو الاصلاح الناض" إطلق: عق حالسل من الأ عتر باد 
العوض . 

وقد استند الفقهاء المسلمون فى اهمية العوض الى قوله صلى الله عليه وسلم 
( مق استاجر اجينا فلجلمه اجري )37 , 

وقق ا زرذناة عد" الصيفى: نا نسل ل "امن لذبن قنااعة انه( ترط 3 
عوض الاجارة أن يكون معلوما . وذلك لأأنه عوض فى عقد معاوضة » فوجب أن 
يكون معلوما . واذا وقعت الاجارة على مدة معلومة بأجرة معلومة . فقد ملك 
المستأجر المنافع ملكت غلية الأخرة كاملة اق توفت العقد: اله أن شترط احلا + 
وعلى هذا فإن الأجير يستحق الأجرة بمجرد العقد اذا اطلق ولم يشترط المستاجر 
أجلا . ) 


(١)انظر‏ فى هذا الخصوص المغنى لأبن قدامة . تحقيق الدكتور / طعمحمد الزينى طبعة سنة 
6 القاهرة ص 317 رقم 2٠١8‏ . 
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ويعتبر عقد العمل عقدا شخصيا . لأنه يستلزم أن يقوم العامل شخصيا 
بأداء العمل المتفق عليه . ويستدل على ذلك بما ورد فى المادة ( 7١‏ ) من نظام 
العمل التى تنص على التزام العامل ( بأن يعمل ) فلا يجوز له انابة غيره فى 
أداء العمل . 


وهذا الحكم يتفق مع ما ذهب اليه جمهور الفقهاء المسلمين من انه ليس 
للأجير الخاص أن ينيب عنه غيره فى العمل بعكس الأجير المشترك الذى يجوز 
له الاستنابة فى عمله كها ذكرنا . وانطلاقا من اعتبار عقد العمل من العقود 
الشخصية فانه يعد من العقود التى تراعى فيها شخصية المتعاقد . ولهذا السبب 
فان التزام العامل بأداء العمل شخصيا قد يكون مخالفا للقاعدة العامة فى بعض 
الالتزامات التى تبيح الوفاء من غير اذن . إذ أن القاعدة فى هذه الالتزامات 
قبول الوفاء من المدين أومن نائبه أومن أى شخص آخر له مصلحة فى الوفاء 
وذلك الا اذا استوجبت طبيعة الدين أو الالتزام أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه 
فعندئذ يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين . 

ونظرا لأن عقد العمل عقد شخصى فإن موت العامل يؤدى الى انتهاء 
العقد . فلا يحل ورثة العامل محله فى العمل الذى كان يقوم به . اذ لا يمكن الزام 
صاحب العمل بقبوهم للعمل لديه محل الموروث كما لا يمكن الزام الورئة بالعمل 


الذى كان يقوم به مورثهم . 
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(لمنللرنث 
مف 98 / هه 59 هي ٠‏ 
يعتبر عقد العمل عقدا زمنيا وليس عقدا فوريا . والعقد الزمنى أوما يسمى 
أحيانا بعقد المدّة هو العقد الذى يكون عنصرا جوهريا فيه . بحيث يكون 
المقياس الذى يقدر به محل العقد , أو الالتزامات المتقابلة المترتبة عليه » بعكس 
العقد الفورى الذى لا يكون الزمن عنصرا جوهريا فيه . لو تراخى أجل 
التنفيذ , كعقد البيع ولو كان بثمن مؤجل أو مقسط . 


وقد ادرك علياء الفقه الاسلامى منذ وقت طويل أهمية عنصر الزمن فى عقد 
إجارة الأشخاص . فقالوا بأن ( المنفعة تؤخذ فيها شيئًا فشيئا . مدة معلومة 
بعوض معلوم )27 بوأكدوا بأنها ( تنعقد ساعة فساعة . حسب حدوث 
المنافع . ) . 


وقد جاء فى المغنى لأبن قدامه : ( ان الاجارة اذا وقعت على مدة يجب أن 
تكون معلومة . كشهر أو سنة . ولا خلاف فى هذا نعلمه . لأن المدة هى الضابطة 
للمعقود عليه . المعرفة له . فوجب أن تكون معلومة ) . (') وجاء فيه ايضا : 
( ولابد من تقدير العمل بمدة أو عمل معين ('» . هذا وقد ذهب بعض الفقهاء 
الى حد القول بأن الزمن فى عقد الاجارة يعتبر معقودا عليه 47 . 


)١ (‏ الفقه على المذاهب الأربعة للجزيرى : الجزه "ا . ص 98 . 
(؟ ) المغنى : الجزه م6 ص 3137#" رقم 2048 . 

( ؟) المغنى : الج 0 . ص 369 , رقم 20737 . 

( 4 ) عبد الحى حجازى : عقد المدة .ص ”7 . 


اكلا ده 


مزع الع رمت رازه 1 


يذهب بعض الشراح الى القول بأن عقد العمل هو عقد اذعان . وعقد 
الإذعان هو العقد الذى يقتصر فيه دور أحد الطرفين على يحرد القبول بشر وط 
مقررة يضعها الطرف الآخر ولا يقبل مناقشته فيها . ولكن نظرا لأن نظام 
العمل قد وجد ليحمى العامل لأنّه الطرف الضعيف فى علاقة العمل وهو الأولى 
بالرعاية وبالحماية دون سواه فان نسبة كبيرة من النصوص التى يتضمنها نظام 
العمل تحمل ذلك الطابع الواضح . ٠‏ 

وقد عنى نظام العمل الجديد عناية خاصة بوضع تنظيم حديث شامل 
لعلاقات العمل . بشكل يؤدى الى حفظ التوازن الاقتصادى والاجتاعى بين 
العال وأصحاب الأعبال . ويؤمن للطرفين العدالة الاجتاعية ويضمن حقوقهما فى 
اك المصلحة ومقتضيات التتمية والانتاج . 

وهكذا فقد تقلصت صفة الاذعان فى عقود العمل . وأصبح الطرفان ملزمين 
بمراعاة أحكام نظام العمل والقرارات واللوائح الصادرة تطبيقا لاحكامه علاوة 
على الأنظمة الداخلية للعمل ولوائح الجزاءات التى لا تكون واجبة التنفيذ الا 
بعد اعتادها من وزارة العمل والشؤون الاجتاعية والتى تكفل وضع الكثير من 
قواعد نظام العمل موضع التطبيق . 


للش ل اوسن 
أركا كك ,لتقل 
ال مد ادزرل : وكن الصا 
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اركان عقد العمل هى الرضا والمحل والسبب . وقد سبق أن عرضنا الى 
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ركن الرضا فى العقود بوجه عام ٠٠١‏ كما عرضنا للرضا فيرعقد العمل عندما 
تحدثنا عن اعتبار عقد العمل عقدا ارضائيا فنحيل الى ما سبق أن ذكرناه فى 
هذا الخصوص . وإلى جانب.ركن الرضا هناك ركن المحل والسبب ٠‏ 


للبم الانى : ركرء_ا محل فىعقد الحمل 


يشترط القانون فى المحل أن يكون معيّناً , أو قابلا للتعيين . كذلك فإن محل 
الالتزام يجب أن يكون ممكنا ومشر وعا أما اذا كان غير مشر وع أو اذا كان محل 
الالتزام مستحيلا فى ذاته كان العقد باطلا . 

أوجبت المادة ( 98 ) فقرة ( أ) من النظام على العمال انجاز العمل 
المطلوب منهم وفقا للعقد ولتعليات رب العمل ما لم يكن فى ذلك مخالفة للنظام أو 
الآداب العامة وما لم يكن فى ذلك ما يعرض العامل للخطر . 

والعمل هو حل التزام العامل . ولم يحدد القانون المقصود بالعمل فيصدق 
هذا التعبير على كل نشاط انسانى أيا كان صورته . ويكفى أن يكون من طبيعة 
سلبية كوقوف ( الموديل ) أمام الرسام أو النحات خلال مدة معينة دون حركة , 
كذلك يستوى فى هذا النشاط أن يكون من طبيعة مادية يدوية كالبناء أو الزراعة 
أو تحويل المواد الأولية أو أن يكون من طبيعة عقلية ذهنية كعمل المحامى أو 
العانيب ومني الشركة عمل اللي أن المهندن:: 

ويجب أن يكون العمل موضوع العقد ممكننا ومشر وعا طبقا للقواعد العامة 
فيجب وفقا لنص المادة ( 95 ) فقرة ( أ) ألا يخالف العمل موضوع العقد 
النظام العام أو الآداب العامة أو يكون فى أدائه ما يعرض حياة العامل أو جسده 

ولا يلم ان يكون العمل معينا تعبينا دقيقا فى العقد ما دام قابلا للتعيين اد 


. أنظر بوجه عام ما ذكرناه عن ركن الرضا فى النظرية العامة للعقد‎ )١( 
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تنص المادة ( ١119‏ ) فقرة ( ب ) على الرجوع لعرف المهنة وعرف الجهة التى 
يؤدى فيها العمل أو لمقتضيات العدالة لبيان نوع الخدمة الواجب على العامل 
أداؤها وتحديد مداها تحديدا يمكن من أدائها . والمحل فى عقد العمل مزدوج فالى 
جانب التزام العامل بأداء العمل فإن حل التزام رب العمل هو دفع الأجر . 

ولا يبطل عقد العمل اذا لم يحدد الأجر تحديدا دقيقا وقاطعا فقد نصت 
المادة ( 7٠1‏ ) فقرة ( أ ) من النظام على أنه : 

( اذا لم تنص عقود العمل أو نظام العمل أو النظام الأساسى للعمال على 
الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل أخذ الأجر المقدر لعمل من ذات النوع ان 
وجد والا قدر الأجر طبقا لعرف المهنة وعرف الجهة التى يؤدى فيها العمل فإن 
لم يوجد تولت اللجنة المختصة تقدير الأجر وفقا لمقتضيات العدالة ) . 

واذا كان الأجر هو نحل الالتزام الأساسى لرب العمل فإنه يجب أن يكون 
مشر وعا والا كان العقد باطلا . 


ا مبمى الئاك : ركن السَّبب ف عقد العمل 


يرى جانب كبير من الفقهاء أن سبب الالتزام فى عقد العمل هو الهدف 
المباشر الذى يسعى كل من طرفى العقد الى تحقيقه . 

فسبب التزام العامل بأداء العمل هو الحصول على الأجر . وسبب التزام رب 
العمل يأداء الأجر تنفيذ العامل للعمل .22 . 

ويجب أن يكون السبب مشر وعا وغير مخالف للنظام العام أو الآداب العامة 
والا كان العقد باطلا . واذا كانت الدوافع والبواعث التى دفعت الى التعاقد غير 
مشروعة فان سبب العقد يكون غير مشروع ومن ثم يكون العقد ياطلا . 

وعلى هذا فإن التعاقد للعمل فى اماكن تدار لاتيان اعمال تخالف النظام 
العام أو الآداب العامة يكون باطلا . 


. 31١ أنظر كذلك مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى المصرى - الجزء الرابع ص‎ )١( 
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كذلك فقد حكم فى فرنسا أن التعاقد للعمل لدى سلطات العدو الذى يحتل 
البلاد يكون باطلا نتيجة لعدم مشروعية السبب .7 . 


ا مج الرايع : يطبلا - عقد العمل 


تطبق القواعد العامة فى حالة بطلان عقد العمل . ونحيل فى هذا المخصوص 
الى ما سبق لنا أن درسناه فى هذا الخصوص . 

وتطبيقا لذلك فاذا كان التراضى بين الطرفين منعدما . أو كان حل العقد 
غير ممكن أو غير مشر وع ٠‏ أو كان سببه غير مشروع . فان عقد العمل يكون 
ناظلا . أما' 131 كان أحد الطرفين ناقض الأهلية:. آو'قناية وضناه عيف«مق 
عيوب الارادة ٠‏ فإن عقد العمل يكون قابلا للابطال . 

وغنى عن البيان أنه اذا كان العقد صحيحا ولكنه تضمن شرطا يخالف 
القواعد الآمرة فى قانون العمل والخاصة بحاية مصلحة العامل . فإن هذا 
الشرط فقط هو الذى يبطل . أما العقد ككل فيبقى صحيحا ويطبق عدا الشرط 
النأطزة» 

ولا يثير الحكم ببطلان العقد مشاكل عملية أو قانونية اذا لم يكن قد بدىء 
فى تنفيذه , فاذا كان التنفيذ قد بدأ بأن قام العامل بأداء العمل ولو لفترة زمنية 
محدودة فعندئذ من الطبيعى أن تثور بعض الصعوبات التى تترتب على أن الحكم 
بالبطلان لا يمكن أن يمحى من الوجود بأئر رجعى ما تم تنفيذه تطبيقا للعقد 
الباطل . 

وقد استقر القضاء الفرنسى . وأيّده الفقه فى ذلك . على أنّ صاحب العمل 

لا يستطيع أن يحتج ببطلان عقد العمل , ليتهرّب من الوقوع تحت طائلة 


)١ (‏ أنظر العدد الستوى لمجلة القانون الاجتاعى فى فرنسا سنة ١147‏ والتى عرضت بالمناقشة لعدد 
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العقاب , لمخالفته بعض القواعد التنظيميّة الآمرة التى تحكم علاقة العمل على 
أساس أن القانون يحكم العمل وينظمه باعتباره واقعة مادية دون نظر الى صحة 
العقد أو عدم صحته .20 , 

كبا ان بطلان العقد لا يعفى صاحب العمل من تسليم العامل شهادة 
الخدمة التى يلزمه قانون العمل بتسليمها ولا يعفى البطلان صاحب العمل من 
التذامه برد الأوراق أو الشهادات أو الأدوات التى. قدمها العامل . 

كذلك فان بطلان العقد لا يؤدى الى حرمان العامل من مزايا التأمين 
الاجتاعى بجميع أنواعه . وقد اصدرت محكمة التوص الفرنسية سنة 1937 م 
حكا قررت فيه حق العامل فى الحصول على مقابل مهلة الاخطار بصدد انتهاء 
غقد :عمل باطل: 69, 

كا حكمت سنة ١104‏ بالتعويض عن فصل غير مشروع . حتى لو تقرر 
بعد ذلك الفصل غير المشروع . أن العقد كان باطلا .29 . 

أما من حيث التزامات العامل بمقتضى عقد باطل فانها تلزمه اذا لم يكن 
وجودها متعلقا على صحة العقد . فالعامل يكون ملرما بالمحافظة على اسرار 
العمل التى اطلع عليها أثناء ممارسته العمل لدى صاحب العمل .9©) . 

وقددسيق. أن 'ذكرنا أن العامل تسق غنث ابطال الفقد عويها عن عمل 
الذى اداه تطبيقا لعقد باطل . ولا يعد ما يحصل عليه أجرا لأن الأجر لا 


١)انظر‏ 354.م 1956[ن0؟20) دل اتفرل :2509041 اء عنام ال 


(؟ ) المرجع السابق ص ١١16‏ . 
(") المرجع السابق ص ١160‏ . 

( 4 )انظر من حلمى مراد : قانون العمل والتأمينات الاجتاعى . الطبعة الرابعة سنة ١45١‏ ص 
7 . ,أنظر كذلك أكثم الخولى : دروس فى قانون العمل سنة ١961/‏ ص ١18‏ . 
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ويرى بعض الكتاب ان العامل لا يجوز له أن يطالب بمقابل ما أداه من 
عمل يخالف النظام العام أو الآداب . ويؤسسون ذلك على القاعدة القانونية 
التى ا تتضم: أن الذ لشخص الملوث له يصح أن 0 ستفيد من عمله وهى قاعدة 
ترجع فى اضلها للقانون الرومانى .7" ويعترض بعض الفقهاء الآخرين على 
ذلك على اساس أن رفض طلب العامل فى هذ الحالة يخالف العدالة . 


بينا يرى البعض الآخر أن بترك تقدير الأمر لقاضى الموضوع فاذا رأى 
المخائفة صارخة للنظام العام أو الآداب العامة حرم العامل من التعويض"' . 
ولم تظهر الى الآن اتجاهات واضحة للقضاء فى المملكة فى هذا الخصوص وبصدد 
ما يترتب على بطلان عقود العمل من آثار لندرة هذا النوع من القضايا . 


ظ©>س>س,سس> سس _ اللس سس سيت عمسلل يليب لسلسم 


. 5816 أنظر من حلمى مراد المرجع السابق ص‎ )١( 
. 319١ ص‎ ١95١ أنظر اسباعيل غانم : قانون العمل سنة‎ ) 1 ( 
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نامي رق 


لف لفك 


الم دول : المزلماءت العامل 


! مطللتّ) لأول 
الالتزام بأداء العمل . 


سبق أن أشرنا الى أنه يجب على العامل أن يؤدى العمل الذى تم الاتفاق 
عليه والالتزام الرئيسى على عاتق العامل هو الالتزام بأداء العمل موضوع العقد 
وذلك وفقا للمادة ( 93 أ) التى تنص على أنه يجب على العمال أن ينجزوا 
العمل المطلوب منهم بموجب عقد عملهم تحت اشراف صاحب العمل وادارته 
ووفق تعلماته اذا لم يكن فى هذه التعلمات ما يخالف العقد أو النظام والآداب 
العامة ولم يكن فى اطاعتها ما يعرض للخطر . 


1 


ويتحدد العمل موضوع العقد بشر وط العقد . فإن كانت غير كافية فإن 
مدى التزام العامل يتحدد بالرجوع الى ارادة الطرفين ونيتهها المشتركة والا رجع 
القاضى الى عرف الجهة وعرف المهنة فى تحديد نوع العمل المتفق عليه وذلك 
تطبيقا لنص النظام . 

وبالاضافة الى ما نص عليه النظام يحدد العرف وقت وساعات العمل 
ووقت وساعات الراحة فيجب حتى بالنسبة لخدم المنازل ان يسمح رب العمل 
للعامل بالراحة الاسبوعية التى يحددها العرف )ا يجب عليه بمقتضى القواعد 
العامة أن بترك له الفرصة الكافية لأداء واجباته الدينية والعائلية . 

وتنص المادة ( 59 ب ) على انه يجب على العمال أن يعيدوا الى صاحب 
العمل المواد غير المستهلكة وان بعتنوا عنابة كافية بالآلات والأدوات والمهمات 
والملابس الموضوعة تحت تصرفهم . وعليهم أن يبذلوا فى ذلك عناية الرجل 
المعتاد . 

ويتحمل العامل إلتزامات عامة فى ادائه للعمل نصت عليها المادة ( 13 ) 
من النظام كالتحلى أثناء العمل بحسن السلوك والأخلاق . 

-١‏ هل يجوز تكليف العامل باداء عمل غير المتفق عليه ؟ 

أوجبت المادة ( 18 ) على العامل تقديم كل عون ومساعدة لرب العمل فى 
حالات الكوارث والاخطار التى تهدد سلامة مكان العمل أو الأشخاص العاملين 
فيه ودون اشتراط أجر اضاقى لذلك . 

ولكن لا يجوز لرب العمل أن يكلف العامل بعمل يخالف شر وط العقد . 
فالأصل أنه ليس لرب العمل أن يأمر العامل بأداء عمل آاخر يختلف عن العمل 
موضوع العقد . الا على سبيل الاستثناء ووفقا لاحكام الفقرة ( ؟ ) من المادة 
(8/, ) التى نصت على اله ( لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافا 
جوهريا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية الا فى حالات الضرورة 
وبما يقتضيه طبيعة العمل وعلى أن يكون ذلك بصفة مؤقتة ) . 

ويبين فى النص سالف الذكر أن النظام يفرق بين التغبير الجوهرى والتغيبر 
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غير الجوهرى فى طبيعة العمل . فالتغيير غير الجوهرى يملكه صاحب العمل دون 
موافقة العامل حتى تتحقق المرونة الكافية لمواجهة مختلف الحالات فى اطار 
مصلحة العمل وذلك وفقا لتقدير رب العمل ومن أمثلة التغيير غير الجوهرى أن 
يكون هناك صراف يقوم بالتحصيل فيكلفه صاحب العمل بصرف أجور العمال 
أوأن تسند مهمة المراجعة الى عامل يتولى القيد فى الدفاتر ونحوذلك أو تكليف 
العامل فى حياكة القمصان بالعمل فى حياكة الأثواب ولكن يجب طبقا لأحكام 
القضاء الا يكون العمل الجديد أقل درجة من العمل الأول ولو لم يتغير الأجر 
وعلى ذلك لا يجوز تكليف الممثل الذى اتفق معه على أداء الدور الأول بتمثيل 
ادوار ثانوية حتى مع بقاء الأجر كا هو .27 . 

واذا قام رب العمل بتغيير عمل العامل تغييرا جوهريا كان من حق العامل 
وفقا للمادة ( 86 ) فقرة ( ؟ ) أن بترك العمل قبل تهاية العقد دون اعلان 
سابق مع عدم الاخلال بحقه فى التعويض ولمكافأة . 

؟- هل يوز تغيير مكان العمل ؟ 

يثير تغيير مكان عمل العامل الكثير من الخلافات نظرا لأنه يمس استقرار 
العامل فى مكان معين . وهذا السبب تتجه بعض تشر بعات العمل الحديثئة 
كقانون العمل الليبى والتشيكى الى الزام أطراف العقد بتحديد مكان العمل فى 
العقد ذاته . 

وقد وضعت المادة ( 8 ) من نظام العمل السعودى القواعد الخاصة بحق 
رب العمل فى تغيير مكان عمل العامل فنصت على أنه ( لا يجوز له أن ينقل 
العامل من مكان عمله الأصلِّ الى مكان آخر بقتضى تغيير حل اقامته اذا كان 
من شأن النقل أن يلحق ضررا جسما ولم يكن له سبب مشر وع تقتضيه طبيعة 
العمل ) . 


١ (‏ ) أنظر مدونة الفكهانى الجزء الأول تحكيم القاهرة فى ١7‏ مارس سنة ١981‏ م . 
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ويتضح من هذا النص أن رب العمل حر فى اجراء النقل المكانى البسيط 
الذى لا يضطرٌ العامل الى تغيير حل اقامته ‏ كالنقل من فرع ان فرع داخل 
المدينة الواحدة ‏ على الا بتعسف فى استعال هذا الحق طبقا للقواعد العامة . 


أما النقل الذى بقتضى من العامل تغيير محل اقامته ‏ كالنقل من جدة الى 
الرياض أو العكس - فيجب لجوازه شرطان أوهما : عدم التعسف بأن يكون هذا 
نكن راعنا الس اتروع تتعطيد طريمة «الغيدل كا ريال فيا تمت 
المدينة التى ينقل اليها وقلته فى المدينة التى ينقل منها . والشرط الثانى : هو الا 
يلحق هذا النقل بالعامل ضررا جسما . ويقدر القاضى وجود أو عدم وجود 
الضرر الحسيم فى ضوء الظروف ووفقا للاعتبارات الخاصة بكل حالة على 
حدة . وفى حالة نقل العامل بالمخالفة بحكم المادة ( 74 ) من النظام يكون من 
حق العامل أن يرفض تنفيذ النقل المكانى وأن بترك العمل قبل نهاية العقد دون 
سابق انذار مع عدم الاخلال بحقه فى مكافأة نهاية الخدمة وفى التعويض عا 
لحقه من ضر ر وذلك وفقا لاحكام المادة ( 84 ) فقرة ( ؟ ) من النظام . وتقضى 
المادة ( 7/4 / ١‏ ) من النظام بأنه لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل ذا 
الاجر الشهرى بغير موافقته المكتوبة الى سلك عمال المياومة أو الععال المعينين 
باحر السوع لو بالقطفة او بالشاعة:. 


ويكون العامل فى حالة موافقته على النقل مستحقاً جميع الحقوق التى 
كسبها فى المدة التى قضاها بالأجر الشهرى كا تعتبر الدرجة المصنف عليها 
العامل حقا مكتسبا له فلا يجوز نقله الى درجة أدنى منها . 

وقد ورد فى النص أن الموافقة على النقل لا تؤدى الى حرمان العامل المنقول 
من الحقوق التى اكتسبها بحكم وجوده فى سلك المشتغلين بالأجر الشهرى 
كالكن ف مده الغطار اطوان عبد :إنباء الفقن (١‏ مار 7# ) والحق ق مكافاة عاية 
الخدمة ( مادة 817 ) وغيرها من الحقوق التى يتضمنها النظام . 


-كثخم”7 - 


" - هل يوز لرب العمل تشغيل العامل زيادة عن الساعات المقررة ؟ 
تقضى المادة ( ١80‏ ) من النظام بأنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا 
أكترنهق ثمانى ساعات فى اليوم الواحد أوثمان وأربعين ساعة فى الاسبوع لسائر 
شهور السنة عدا شهر. رمضان البارك فيجب :الا تتبد ساغات العمل الفعلية 
عن ست ساعات فى اليوم أو ست وتلاثين ساعة فى الاسبوع لا تدخل فيها 
الفترات المخصصة للصلاة والراحة والطعام . 
ويجوز زيادة ساعات العمل إلى تسع ساعات ف اليوم بالنسبة لبعض فئات 
العال أو فى بعض الصناعات والأعمال التى لا يشتغل فيها العامل باستمرار 
كالمؤسسات الموسمية والفنادق والمقاصف و«المطاعم وغيرها كا يجوز تخفيض 
ساعات العمل فى اليوم لبعض فئات العمال أو فى بعض الصناعات أو الأعمال 
الخطرة أو الضارةويكون تحديد فئات العبال والصناعات والاععال سالفة الذكر 
بقرار من وزير العمل . 
كا نصت المادة ( ١84‏ ) على ان يتم تنظيم ساعات العمل بحيث لا 
يعمل أى عامل أكثر من خمس ساعات متوالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام 
لا تقل عن نصف ساعة ف المرة الواحدة أو ساعة ونصف الساعة خلال جموع 
ساعات العمل وبحيث لا يبقى العامل فى مكان العمل اكثر من احدى عثرة 
ساعة فى اليوم الواحد . 
أما فى المعامل التى يكون فيها العمل على افواج متعاقبة فى الليل والنهار 
فينظم وزير العمل بقرار منه كيفية منح العمال فترات الراحة والصلاة والطعام . 
هذه هى القواعد العامة التى فرضها النظام فى المادتين ( /ا5١‏ ) ( ١48‏ ) منه , 
ومع ذلك يجوز لرب العمل تشغيل العمال فى ساعات عمل اضافية فى احوال 
حددها النظام فى المادة ( ١6١‏ ) منه على سبيل الحصر . وهى : 
١‏ اعمال الجرد السنوى واعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات 
والاستعداد للببع بأثبان مخفضة والاستعداد للمواسم ولكن بشرط الا تتجاوز مدة 
التشغيل الاضافى ( ١‏ ) يوما فى السنة . 
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 "‏ الاعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التى تحدد بقرار 
من وزير العمل . ومن أمثالها موسم الحج ومواسم الأصطياف . 

اذا كان العمل لمنع وقوع حادث أو اصلاح ما نشا عنه أو لتلافى خسارة 
محققة لمواد قابلة للتلف . 

5 اذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادى . والمقصود 
بذلك هو الضغط الطارىء غير المتوقع وخارج الموسم المعتاد لضغط العمل . 

ويجب فى الحالتين الأخيرتين على صاحب العمل أن يقوم بابلاغ مكتب 
العمل المختص خلال ( 55 ) ساعة لبيان الحالة الطارئة والمدة اللازمة لاتهام 
العمل والحصول على تأييد كتابى بالموافقة . 

وهناك شرط عام فى جميع الحالات السابقة وهو الا تزيد ساعات العمل 
الفعلية عن عشر ساعات فى اليوم . 

ولااكات اتنتغال"العامل) ساعات: عمل اضافية أمرا يشاتيا وفية اعتداء 
على الراحة الواجبة للعامل فقد كان من الطبيعى أن يكون الأجر عن الساعات 
الاضافيّة اعلى من الأجر المعتاد . وقد حددت المادة ( ١6١‏ ) نسبة الزيادة 
بخمسين فى المائة من الأجر العادى . أما اذا وقع العمل فى يوم الراحة الأسبوعية 
أو ايام الأعياد والعطلات الرسمية فإن ساعات التشغيل فى هذه الأيام تكون 
كلها ساعات اخنافئة ويستحق الفائل خنها اجا يديت »ة:/ غن اجرسفاعات 
لعجل الأضلنه : 


الطلببالشان 
الالتزام بحفظ أسرار العمل 
توجب المادة ( 18 ) من النظام على العمال أن ( يحفظوا الأسرار الفنية أو 
التجارية أو الصناعية للمواد التى ينتجونها أو التى ساهموا فى انتاجها بصورة 


مباشرة أو غير مباشرة وبصورة عامة جميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل والتى 
من سآن افشاتها الاطروان مضلكتة ضائحي العمل . 
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ويقصد بالأسرار الفنية والصناعيّة ما يتعلق بالانتاج فى المنشأة التى يعمل 
بها العامل . ويقصد بالأسرار التجارية كل ما يتعلق بنشاط صاحب العمل 
ومعاملاته وخاصة ما يتعلق بالأرباح والخسائر والاسعار التى يتم بها البيع 
والشراء . 

ومجرد وصول المعلومات الى علم العامل أثناء عمله . لا يعنى أن الأمر يعد 
احد أسرار العمل . بل يجب أن تكون المسألة سرا غير معروف للكافة . وعلى 
هذا اذا اذيع السر من الغير . فإن حديث العامل عنه لا يعتبر من قبيل افشاء 
الأسرار . لأن المسألة لم تعد سرا . مثال ذلك اذا اعلن صاحب العمل عن 
اسرار نشاطه فى وسائل الاعلام . فإن حديث العامل فى هذا الشأن لا يعد من 
قبيل افشاء الأسرار. 

وكذلك اذا اتضح أن المعلومات التى توصل العامل الى معرفتها أثناء عمله 
تكون جرية جنائية . فانه لا يلزم بالسكوت . ولا يعد ابلاغه عن الجرية افشاء 
لأسرار العمل لأن هذا يدخل فى واجبه كمواطن . 

ويلتزم العامل بالمحافظة على اسرار العمل طوال عمله لدى صاحب 
العمل . وكذلك بعد انتهاء عقد العمل . ومن الجدير بالذكر أن افشاء االسر 
تعتاه' أذاغلة للفين + أما :اذا كان العامق قد أفاد شخصيا من المغلومات القن 
وصلت اليه أثناء عمله فان هذا لا يدخل فى عداد افشاء الأسرار ء فاذا أقام 
العامل مشر وعا لحسابه بعد انتهاء علاقة العمل بينه وبين صاحب العمل . 
واستفاد من المعلومات التى وصلت الى علمه اثناء عمله . ما لم يكن فى ذلك ما 
يخل بحق الغير فى التأليف أو الاختراع فلا يكون هذا إفشاء للأسرار . والواقع 
أن هذا هو الذى يِوْخذْ من عبارة نص النظام السعودى التى تحظر افشاء الأسرار 
ولكنها لا تحظر استفادة العامل منها . وقد استقر القضاء فى مصر وبعض البلاد 
العربية على هذا الحكم كما اخذ به القضاء الفرسى منذ مدة طويلة . 
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الطلبللثالث 
الالتزام بعدم منافسة رب العمل 

الأصل أن حرية الشخص فى ممارسة أى نوع من العمل المشروع حرية 
شخصية لا قيود عليها الا للضر ورة وبمقتضى النظام . ولم يرد فى نظام العمل 
والعمال ما يحرم على العامل منافسة رب العمل الذى كان يعمل لديه لأن مثل 
هذه المنافسةتدخل فى باب حرية العمل وهى من النظام العام ويمكن أن تؤدى 
الى كسر احتكار صاحب العمل للسوق والى فائدة الجمهور. 

كذلك فلما كان الالتزام بحفظ اسرار العمل لا يمنع العامل من استغلال هذه 
الأسرار لمصلبحته الخاصة . فقد جرت بعض المنشات الصناعية والتجارية التى 
بطلع عراها على اسرارها المهنية على أن تشترط على هؤلاء العمال فى عقود العمل 
عدم منافستها بعد انتهاء عقودهم معها . وليس فى التشر يع السعودى نص عن 
حكم هذا الشرط اذا تضمنته عقود العمل . 

والواقع أن هذا الشرط اذا تضمنته عقود العمل يعد من الشروط الخطيرة 
البعيدة الأثر ء وازاء خلو النظام السعودى من حكم هذا الشرط فقد يكون من 
المفيد أن نعرف ما انتهى اليه القضاء فى البلاد الأخرى . ففى انجلترا انتهى 
القضاء الانجليزى الى بطلان هذا الشرط كقاعدة عامة لمخالفته للنظام العام 
ووضع القضاء المذكور شروطا معينة لتقدير ملاءمة ومشر وعية هذا الشرط فى 
احوال معينة 27 وفى فرنسا استقر القضاء على بطلان هذا الشرط اذا كان مطلقا 
من حيث الموضوع والزمان والمكان . ونى أى حالة يكون وضع مثل هذا الشرط 
فيها تعسفيا "2 وقد انتهى القضاء فى مصر كذلك فى غيبة النصوص التشر يعية 
الى بطلان شرط عدم المنافسة كذلك اذا كان عاما ومطلقا من حيث الزمان 
والمكات 29 , 
0 )انظ 8.45 1962 فمط 7سا له توس همه عسناكد 0 : ععجمه© .1/.5آ 
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لومت 


للم الرا يع 
هل يوجب النظام التزاما عاما بالاخلاص لرب العمل ؟ 


اتجه بعض الفقهاء الى ان عقد العمل يلقى على عاتق العامل التزاما عاما 
بالاخلاص لرب العمل . هذا الالتزام ئيس الا صورة خاصة من حسيق النية فى 
تنفيذ العقود وهو يلزم العامل بأن يمتنع عن القيام بكل ما قد يسبّب الضر ر لرب 
العمل وأن يقوم بكل ما يؤدى الى حماية مصالحه ورعايتها . 

وقد ذهب هؤلاء الفقهاء الى أن هذا الالتزام العام يتضمن عدة التزامات 
اخرى أُوها أن يمتنع العامل عن العمل لدى رب عمل آخر فى الوقت الذى يجب 
أن يبخصصه لعمله . واذا كان للعامل ان يعمل فى خدمة رب عمل احر فى 
ساعات فراغه فان هذا العمل لدى الغير يجب الا يكون من شأنه أن يخل 
بواجبات العامل فى عمله الأصلى فلا يجوز للعامل أن يعمل لدى منافس لرب 
العمل ولا حتى أن يقوم فى خدمة أى شخص بأعمال شاقة ينجم عنها الا 
يتمكن من اداء عمله الأصلى على النحو المرضى . كذلك يجب على العامل وفقا 
لما يراه هؤلاء الفقهاء أن يحتفظ بالاسرار التجارية أو الصناعية لرب العمل وان 
متتع عن منافسته منافسة غير مشر وعة بعد انتهاء عقد العمل . 

وأخيرا يجب على العامل كذلك أن يمتنع عن قبول أى رشوة من العملاء 
دون علم رب العمل وذلك فيا عدا الصور المألوفة التى يقرها رب العمل كصورة 
( الوغية ) الأمز الذىق قد :بيترتب عليه اتهيار منمغة المنضاة : 

والواقع انه يبين من استعراض احكام النظام انه لا وجود لمثل هذا الالتزام 
العام . وما دام العامل يؤدى التزامه بالعمل فى حدود النظام فلا سلطان عليه من 
رب العمل ولا حل لفرض رقابة على نشاطه المشروع المستند إلى مبدا حرية 
العمل متى باشر هذا النشاط فى غير ساعات العمل . 

ولا يحظر على العامل أن يعمل فى خدمة رب عمل منافس الا اذا كان هذا 
المنع يستند الى شرط صر يح فى عقد العمل أو كان يقضى به مبدأ حسن النية فى 
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تنفيذ العقود نظرا للطبيعة الخاصة للعمل ولاطلاع العامل على اسراره . 
وحاصل ما تقدم أنه لا يبقى من تطبيقات هذا الالتزام بالاخلاص الا ما 
نص عليه النظام صراحة كالالتزام بعدم الافشاء للاسرار الصناعية والتجارية 
وعدم قبول ما يبذله العملاء من الرشوة المعاقب عليها جنائيا . أما فها عدا ذلك 
فلا وجود لهذا الالتزام العام بالاخلاص الذى يعد تقييدا لا أساس له لحرية 
العامل وتدخلا لا مبرر له فى حياته الخاصة . 
ومن البديهى أن هذا لا يعنى انه يجوز للعامل أن يأتى بأعمال يضر بها رب 
العمل ولكن المقصود أن تقتصر التزامات العامل على الحدود المقررة نظاما . 
الطلباغايس 
الالتزام باتباع تعلمات الوقاية 
نصت المادة ( 94 ) من النظام على أنه يجب ( على العامل أن يستعمل 
الوسائل الوقائية المخصصة لكل" عملية وأن يحافظ عليها وأن ينفذ التعليات 
الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من الإصابات والأمراض وعليه أن يمتنع 
عن ارتكاب أى فعل أو تقصير يتسبب عنه عدم تنفيذ التعليات أو إساءة 
استعمال أو تعطيل الوسائل المعدة لحماية صحة العال المشتغلين معه وسلامتهم . 
ويجوز لصاحب العمل أن يضمن لائحة الجزاءات عقاب كل عامل يخالف 
احكام هذه المادة . ) . 


ا محى الا : حقوة .العامل 
للعامل قبل رب العمل الحقوق الآتية : 
١‏ حقه فى الأجر. 


. حقه فى التمتع بالاجازات التى قررها النظام‎ - ١ 


يل 


 '"‏ حقه فى الاختراع الذى يصل اليه اثناء العمل وفقا للقواعد التى نص 
عليها النظام . 
- حقه فى العلاج الطبى والوقاية من اخطار العمل . 
6 حقه فى أن تقدم اليه بعض الخدمات الضر ورية والترفيهية والتجارية 
وخدمات النقل . 
1 حقه فى فسخ العقد فى احوال معينة . 
وسنقتصر على دراسة الحقوق الثلاثئة الاولى تحت عنوان حقوق العامل . 
أما حق العامل فى العلاج الطبى والوقاية من اخطار العمل فنظرا لأن 
العلاج الطبى للعامل يتوقف على عدد الععال فى كل منشأة على حدة فإتنا 
نفضل أن ندرسه من ناحية أنه التزام على رب العمل يختلف فى مستواه حسب 
عدد عمال المشر وع والمنشأة . 
ويلحق بالعلاج الطبى دراسة التزام رب العمل بوقاية العامل من اخطار 
العمل اذ هها مهدفان الى الرعاية الصحية للعامل كذلك فنظرا لأن الخدمات 
الضر ورية والترفيهية والتجارية وخدمات النقل التى تقدم للعامل يتوقف اكثرها 
على عدد العمال فإننا نفضل كذلك دراستها من زاوية انها التزام على رب العمل 
قد يتوقف مستواه على عدد الععال . أما حق العامل فى فسخ العقد فإننا 
سندرسه مع حق رب العمل فى فسخ العقد تحت عنوان اسباب انتهاء عقد 
العمل 
ا مطل ب الأول 
الأجسر 
تنص الفقرة ( 5 ) من المادة ( لا ) من نظام. العمل على تعريف الأجر 
بأنه ( كل ما يعطى للعامل مقابل عمله بموجب عقد مكتوب أو غير مكتوب , 
مهما كان نوع الأجر . سواء أكان نقدا أم عينا ما يدفع بالشهر أو بالاسبوع أو 
باليوم أو بالقطعة أو بالنسبة لساعات العمل اولمقدان الانتاج » سواء كان ذلك 
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كله أو بعضه من عمولات أومن الحبة اذا جرى العرف بدفعها وكانت ها قواعد 
تسمح يضبطها . وبصورة عامة يشمل الأجر جميع الزيادات والعلاوات أيا كان 
نوعها . بما فى ذلك تعويض غلاء المعيشة وتعويض اعباء العائلة . 

والأجر عنصر جوهرى أسامى فى عقد العمل مهما كانت صورته . وأيا كان 
مقداره . ومهما كانت طريقة دفعه . فهو ثمرة جهد العامل والالتزام الرئيسى الذى 
نت غل عاتى سائعب العثل تتايل العمل اذى يفده الطامل تقد الشعل اهز 
من عقود المعاوضة وليس من عقود التبرع . ولذا كان طبيعيا أن يلتزم صاحب 
العمل بدفع الأجر للعامل . سواء كانت اعباله رابحة أم خاسرة .ولذلك تعتبر 
الصفة الجزافية للأجر من ابرز سماته . 

وقد أكدت المادة ( 7١‏ ) من نظام العمل اهمية الأجر فى عقد العمل اذ 
نصت على أن ( عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل ٠‏ يتعهد 
الأخير اموسيه ان يعمل تحت ادارة ضاحي اليل أو اعرافه مقابل اح )لكا 
نصت المادة ( ١17‏ ) من نظام العمل على أنه : ( يفترض فى اداء الخدمة أن 
يكون بأجر اذا كان قوام هذه الخدمة عملا لم تجر العادة بالتبرع به . أو عملا 
داخلا فى مهنة من أذَّاه ) . 

وغنى عن البيان انه لا يشترط لاستحقاق الأجر أن يقوم العامل بأداء 
العمل فعلا . بل يستحق الأجر اذا أبدى استعداده للقيام به فى مواعيده متى 
كان السبب الذى ينعه عن العمل راجعا الى صاحب العمل . 

وقد نصت المادة ( 41 ) من النظام على انه ( اذا حضر العامل أو 
المستخدم لهزاولة عمله فى الفترة اليومية التى يلزمه بها عقد العمل أو اعلن انه 
مستعد لمزاولة عمله فى هذه الفترة ولم يمنعه عن العمل الا سبب راجع الى 
صاحب العمل كان له الحق فى أجر ذلك اليوم ) 

وسنعرض فيا يلى للضيانات التى وضعها النظام بشأن الأجر فى خصوص 
العملة التى يدفع بها وزمن دفع الأجر ومكانه . وغنى عن البيان أن رب العمل 
لا يستطيع أن يخفض من اجر العامل بأى صورة الا وفقا لاحكام النظام وطبا 


-غ6ة# ب 


لقراراته طبقا لمادة ( 7١8‏ ) من النظام . ويحق للعامل ترك العمل اذا خفض 
رب العمل اجره على غير مقتضى النظام ويكون تركه للعمل كما لو كان الفسخ 
صادرا من رب العمل ويتم بغير اعلان من العمل فى هذه الحالة . على انه يحق 
لرب العمل دائما ان يمتنع عن سداد اجر العامل الا اذا وقع العامل على الاستلام 
فى السجل المعد لذلك وفقا لللادة ( ١14‏ ) من النظام . 

وسنعرض فها يلى للضمانات التى وضعها النظام بشأن الأجر فى خصوص 
العملة التى يدفع بها . وزمن دفع الأجر ومكانه وطرق تحديده . 
اولا : العملة التى يدفع بها الأجر: 

تنص المادة ( ١17‏ ) من نظام العمل على انه ( يجب دفع اجر العامل وكل 
مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد ) وينطوى هذا على الزام صاحب العمل 
بالوفاء باجور العامل بالريالات السعودية . فلا يجوز له الوفاء بها بعملة اجنبية , 
حتى يلتم العامل بما قد يترتب على ذلك من فروق استبدال العملة . وحتى 
يتجشم عناء الانتقال الى المصارف والبنوك لأجراء الاستبدال . 

كذلك لا يجوز دفع الأجر بصورة غير نقدية كبا فى حالة النقد الاتفاقى 
كالقوائم والبطاقات التى ليس لا قوة التداول الرسمية . بل يقتصر قبوها فى 
مخازن معينة يحددها صاحب العمل تحط ان يشترى فيهاما يريده من 
حاجات بواسطة هذا النقد الاتفاقى 29 . 

وقد نصت المادة الثالثة من اتفاقية العمل الدولية رقم ( 16 ) التى اعدها 
مؤقر العمل الدولى لسنة ١1449‏ على أن الأجر المعين نقدا لا يجوز دفعه الا بنقد 
ذى تداول قانونى ٠‏ ويمتنع دفعه ببطاقات أو سندات لأمر أو حوالات . 

يجوز للسلطة المختصة ان تجيز دفع الأجون بالشيكات: ا الخوالات 
المصرفية اذا جرت العادة يذلك أو عند موافقة العامل على ذلك . 

كما يجوز أن يتم الاتفاق بين العائل ورب العمل على أن يكون الأجر بعملة 
أجنبية كالدولار أو الجنيه الاسترلينى . 


(١)انظر‏ د . حمود حمال الدين زكى : الوجيز فى قانون العمل سنة ١9514‏ ص 504 . 
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ثانيا : التحديد النظامى لوقت الوفاء بالأجر ومكانه : 
نصت المادة ( ١١8‏ ) من نظام العمل كذلك على تحديد نظامى الزمان 
ومكان الوفاء بالأجر بما يبسر على العامل الحصول على اججره . وفى هذا 
الخصوص نصت المادة المذكورة على ان يكون دفع الأجر فى مكان العمل , 
حتى لا يتكبد العامل مشقة الانتقال من مكان عمله الى حيث يتم الوفاء له 
بألا جر 
كبا نصت المادة المذكوزة على أن يكون دفع الأجر( فى ساعات العمل ) 
حتى لا يلتزم العامل بالانتقال فى أيام الراحة أو خارج أوقات الدوام ٠‏ الى مقر 
العمل للحصول على الأجر . ووفقا للمادة سالفة الذكر يتم سداد الأجر للعامل 
طبقا لما يأتى : 
-١‏ بالنسبة للعمال باليومية تصرف اجورهم مرة كل اسبوع على الأقل . 
؟ - وبالنسبة للعمال ذوى الأجورالشهرية تصرف أجورهم مرة فى الشهر . 
"' - أما اذا كان العمل يؤدى بالقطعة ويحتاج لمدة تزيد على اسبوعين فيجب 
أن يحصل العامل على دفعة كل اسبوع تتناسب مع ما اتمه من عمل , على أن 
يصرف باقى الأجر كاملا فى الاسبوع التالى لتسليم العمل . 
-فى غير الاحوال السابقة تؤدى للععال أجورهم مرة كل اسبوع على 
الأقل . 
وقد نصت المادة ( ١١27‏ ) من نظام العمل على أنه ( اذا انتهت خدمة 
العامل وجب دفع أجره فورا . أما اذا ترك العمل من تلقاء نفسه . فيجوز فى 
هذه الحالة دفع أجره خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ تركه العمل . 
وغنى عن البيان أن وضع القواعد السابقة التى تكفل سرعة سداد الأجر 
للعامل يرجع الى اعتبارات انسانية واجتاعية لا تخفى على احد مردها قلة دخل 
العامل بوجه عام وحاجته الماسة اليه . وقد استجاب المشرع فى هذا الى الحديث 
الشريف ( اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ) . 


-كوةم- 


ثالثا : طرق تحديد الأجر: 
- - 0 التكليد الاتفاقى بمقتضى العقد : 

الأضل أن الأ جر :ييحسد'ق المقد باثفاق الطرفين «ولكن -ضاحب العدل 
هو الذ ى يستقل غالبا بتحديده . بيغا يقتصر دور العامل على الإذعان هذا 
التحديد والقبول بالأجر المعروض عليه . 

وتحديد الأجر فى العقد هو الطريق الطبيعى والمنطقى بشأن تحديد الأجر 
وعلى هذا نصت المادة ( ١‏ ) من النظام على أن يتضمن العقد ( شر وط العمل 
المتفق عليها ) وبديهى أن الأجر من أهم عناصر العقد التى قصد المشرع 
ادراجها فى العقد . 

واذا تضمن العقد تحديدا اتفاقيا' للأجر امتنع على صاحب العمل تخفيضه 
الا فى الأحوال التى ينص عليها النظام ووفقا لللادة ( 2١4‏ ) التى سبق أن 
أشرنا اليها ولكن من البديهى أنه يجوز لرب العمل زيادة أجر العامل ومنحه 
علاوات اضافية تقديرا لكفاءته فى تأدية العمل . 
؟ - التحديد بحكم القضاء : 

اذا لم يتم تحديد الأجر اتفاقا ولم ينص عقد العمل على أجر العامل . جاز 
للغامل أن يلجأ الى اللجنة المختصة لالزام رب العمل بأن يدفع له ( الأجر 
المقدر لعمل من ذات النوع ان وجد . والا قدر الأجر طبقا لعرف المهنة وعرف 
الجهة التى يؤدى فيها العمل . فإن لم يوجد تولت اللجنة تقدير الأجر وفقا 
لمقتضيات العدالة ) . وهذا هوما نصت عليه الفقرة ( أ ) من المادة ( 777 ) 
من نظام العمل . 

ويحق للعامل فى جميع الاحوال التى يمنح فيها اجرا دون الأجر المتفق عليه 
أوخون :الحد' الأدتى 'للآأجر كذلك اذا اتخفضن الأجر المتفق عليه عن لد 
الأدنى للأجور. جاز للعامل ان يطلب الى اللجنة المختصة إلزام رب العمل 
بدفع الفرق المستحق له . ولا يخل هذا باعمال المادة ( ٠٠١‏ ) من النظام التى 
تقرر عقوبة على صاحب العمل وكل شخص مسئول عن دفع الأجور اذا خالف 
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أيا من احكام الفصل السادس من النظام والخاص بحاية الأجر. وقد قدرت 
المادة المذكورة العقوبة بواقع غرامة قدرها مائتا ريال عن كل عامل . 
 '"'‏ التحديد النظامى للأجر: 

قديجد المشرع من الضر ورى فى احوال معينة أن يتدخل فيضع حدا ادنى 
للأجر لأسباب اقتصادية أو اجتاعية واضحة . وقد نصت المادة ( ١١0‏ ) من 
النظام على انه يجوز لمجلس الوزراء عند الاقتضاء تحديد حدّ ادنى للأجور 
بصفة عامة أو بالنسنبة لمنطقة معينة أو لمهنة معينة . 
؛ - أجور الساعات الاضافيّة : 

أجاز النظام فى المادة ( ١6١‏ ) منه لرب العمل تشغيل العمال ساعات 
اضافية فى احوال محددة على سبيل الحصر على نحو ما ذكرنا . ويشترط فى جميع 
الأحوال أن لا نزي .ساعات العمل" الفعلية عن .عضر ساعات فى اليوم . 

وتعتبر ساعة اضافية كل ساعة يقضيها العامل فى العمل خارج أوقات 
الدوام العادى . فاذا كان دوام المنشأة محددا بست ساعات فعلية فى اليوم , 
فتعتبر كل ساعة عمل تزيد عن هذا القدر ساعة اضافية . اذ أن الحد الذى 
عينته المادة ( ١8/‏ ) من نظام العمل بثهانى ساعات فى اليوم الواحد هو الحد 
الأقصى الذى لا يجوز لصاحب العمل تجاوزه فى الاحوال العادية . 

وقد سبق أن ذكرنا أن النظام حدد أجور الساعات الاضاففيّه فى المادة 
16١ (‏ ) التى نصت على انه ( يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل عن 
ساعات العمل الإضافيه أجرا اضافيا يوازى أجره العادى مضافا اليه 
( ٠ه‏ # ) حمسين فى المائة فاذا وقع العمل فى يوم الراحة الاسبوعية أو أيام 
الأعياد أو العطلات الرسمية كان على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجرا 
اضافيا عن ساعات العمل العادية أو الاضافيّه ) . 

وتنص المادة ( ١6‏ ) من نظام العمل على أن ( تعتبر المبالغ المستحقة 
للعامل أو معوليه بمقتضى احكام هذا النظام ديونا ممتازة من الدرجة الاولى . 
وللعامل فى سبيل استيفائها كا لورثته امتياز على جميع اموال صاحب العمل . 


- 75954 - 


وفى حالة افلاس صاحب العمل أو تصفية مؤسسته . تسجل المبالغ 
المذكورة كديون ممتازة ويدفع للعامل معجلا حصة تعادل أجرة شهر واحد . 
وذلك قبل سداد أى مصروف آخر بما فى ذلك المصروفات القضائية . أو 
مصر وفات التفليسة أو التصفية . 

الطلررالشا ل 

الحق فى الاجازات 

تدخل المشرع كا رأينا فيا سبق محددا ساعات العمل . ثم ضمن المشرع 
النظام كذلك تحديد اجازات العامل ففرض راحة اسبوعية للعامل كما فرض له 
اجازات رسمية فى مناسبات معينة بالاضافة الى اجازة سنوية والى حقه فى اجازة 

وعلاوة على ذلك حدد المشرع فى النظام قواعد اجازة الوضع للعاملة 
الحامل . 

وفها يلى بيان لأنواع الاجازات التى يستحقها العامل . 

فللعامل الحق فى اجازات متعددة نص عليها النظام يسقط عنه فيها واجب 
العمل بل ويكون عليه الا يعمل خلاها . وقد ورد النص على هذه الاجازات فى 
المادة ( ١49‏ ) والمواد من ( ١6"‏ ) الى ( ١64‏ ) وكذلك المادة ( )١514‏ 
الخاصة باجازة الوضع للنساء العاملات . 
أولا : الاجازات المقررة للعامل : 
١‏ العطلة الاسبوعية : 

من المقرر أن انقطاع العامل عن العمل يوما فى الاسبوع أمر ضر ورى 
لتجديد نشاطه ولتمكينه من رعاية اسرته والقيام بواجباته الدينية . ولقد كان 
طبيعيا أن يعتبر يوم الجمعة من كل اسبوع يوم راحة بأجر كامل . ولكن مع ذلك 
يجوز لصاحب العمل فى الاعمال التى لا تسمح طبيعتها بالتوقف يوما فى 
الاسبوع ( مخابز- صحف - مطارات ‏ الخ ... ) أن يكلف بعض عاله بالعمل 


وو 


فى هذا اليوم بعد الحصول على موافقة مكتب العمل المختص وبشرط أن يعوض 
هؤلاء العمال عن يوم الجمعة الذى عملوا فيه بيوم آخر من ايام الأسبوع يكون 
عطلة بأجر كامل كرا يجب أيضا أن يمكن هؤلاء العمآل فى جميع الاحوال من القيام 
بواجباتهم الدينيّة ( مادة ١49‏ ) . 

هذا وقد جرت بعض الدول على جعل الراحة الاسبوعية لمدة يوم ونصف 
يوم . وهذا ما يطلق عليه بنظام اسبوع العمل الانجليزى . لأن انجلترا كانت 
اول من أخن يق ان هيضق الدرل قد خرت فى الكنياقات الماعة :فيه 
على تحديد الراحة الاسبوعية بيومين"2 . 
؟ ‏ اجازة الاعياد : 

نص النظام على أن لكل عامل الحق فى اجازة بأجر كامل فى الاعياد التى 
يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل ولا تزيد عن عشرة أيام فى السنة ( مادة 
١6‏ ) . وتشمل هذه الاجازة عيد الفطر وعيد الأضحى و«اليوم الوطنى 
"' - الاجازة السنوية : 

يعد حصول العامل على اجازة سنوية ليستريح فيها منقطعا عن العمل 
مسألة ضر ورية وحيوية وتعتبر الاجازة السنوية الآن من الحقوق المقررة للعامل 
فى مختلف بلاد العالم (؟) وذلك لتجديد نشاط الععال والمحافظة على صحتهم 
فضلا عن الاستجابة اليها للاعتبارات الأخرى المختلفة التى تتصل بالحياة 
الاجتاعية والفكرية للعامل . 
)١(‏ انظر محمد حلمى مراد : المرجع السابق ( ص 5977 ) . 
(؟ )انظر فتحى المرصفاوى : النظرية العامة فى عقد العمل ١91‏ ص 1١‏ . 
(2 ) اهتمت منظمة العمل الدولية بهذا الموضوع وعقدت عدة اتفاقات لضهان حقوق العمال فى 
الاجازات السنوية .ومنها الاتفاقية رقم 07 سنة 8 . والاتفاقية رقم 04 سنة ١371‏ والاتفاقية رقم 


١‏ سلة 07ؤ١ا‏ ثم صدرت فى سنة ١9185‏ توصية من مؤتر العمل الدولى تتعلق بحق العمال فى 
الحصول على اجازة سنوية بأجرلمدة لا تقل عن اسبوعين . 


وتنص المادة ( ١6‏ ) من النظام على انه ( يستحق كل عامل امضى فى 
خدمة صاحب العمل عاما كاملا اجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما بأج ر كامل 
يدفع مقدما وتزاد الاجازة الى ( 5١‏ ) يوما متى امضى العامل عشر سنوات 
متصلة فى خدمة صاحب العمل . 


ولقد كان من البديهى أن يراعى المشر ع وجوب التوفيق بين حق العامل فى 
الاجازة السنوية وحق رب العمل فى تنظيم سير مشر وعه فى خلال العام فجعل 
لصاحب العمل حق اختيار( تواريخ اجازات ععاله حسب مقتضيات العمل أو 
منحها بالتناوب لكى يؤمن سير عمله ) ( مادة ١67‏ / ؟ ). 

وتجيز بعض التشر يعات لصاحب العمل تجزئة اجازة العامل بشرط أن يمنح 
الأسبوع الأول منها كاملا غير يجزأ ويوجب بعضها الآخر أن يقع جز من 
الاجازة السنوية فى الفصل العام للاجازات فى الدولة . 

ونظرا لأن المشرع السعودى لم ينص على جواز التجزئة فإن الراجح القول 
بأنه ليس لصاحب العمل فى التشر يع السعودى أن يجزىء الاجازة بدون موافقة 
العامل لأن الأصل أن تمنح الاجازة دون تجزئة حتى تحقق الهدف منها وهو تجديد 
نشاط العامل بعد عام كامل من العمل . 

ولا يجوز فى جميع الاحوال التنازل عن الاجازة ويقع هذا التنازل باطلا 
ولكن من المقرر انه يجوز تأجيل الاجازة باتفاق يتم بين العامل ورب العمل 
(: مادة ١6‏ ) فقرة .)١(‏ 

تتضمن المادة ( ١104‏ ) الاشارة الى حق العامل فى التعويض عن اجازته 
اذا ترك العمل قبل التمتع بها فتنص على ان ( للعامل الحق فى الحصول على 
أجره عن أيام الاجازة المستحقة اذا ترك العمل قبل استعاله لها , وذلك بالنسبة 
إلى المدة التى لم يحصل على اجازته عنها . كا يستحق اجرة الاجازة عن كسور 
السنة بنسبة ما قضاه منها فى العمل . 


ونرى انه وان كان العامل لا يستحق الاجازة اصلا الا بعد أن يمضى فى 
الخدمة عاما كاملا الا أن استحقاقه لأجرة الاجازة عن كسور السنة بنسبة مأ 
قضاه منها يستند مباشرة الى المادة ( ١645‏ ) خلافا للقاعدة العامة . 
غ ‏ الاجازات المرضية : 

كان من البديهى أن يعرض مشرعو الدول الى حق العامل فى الاججازة 
المرضية لأن المرض أمر يتعرض له كل انسان وتقرر المادة ( 108 ) من النظام 
للعامل فى كل منشأة تستخدم عشر ين عاملا فأكثر الحق فى اجازة مرضية بأجر 
كامل عن الثلاثين يوما الأولى وبثلاثة ارباع الأجر عن الستين يوما التالية 
خلال السنة الواحدة . 

كبا وتوجب المادة المذكورة أن يثبت المرض بموجب شهادة طبية صادرة من 
طبيب مختص اعتمده صاحب العمل . واذا لم يكن لصاحب العمل طبيب معتمد 
فيجب أن تصدر الشهادة من طبيب تعينه الجهة المختصة فى الحكومة . 

على انه لما كان المرض واقعة مادية وكان اثبات الوقائع المادية جائزا بكافة 
الطرق فانه يجوز اثبات المرض بأى دليل يقينى قاطع كشهادة صادرة من 
مستشفى أومن جهة طبية معتمدة فى الخارج أو نحوذلك طلما أن الدليل المذكور 
لا يرقى اليه. الشك . 

هذا ومن الجدير بالذكر أنه يجوز فى نظرنا للعامل ضم إجازته السنوية الى 
اجازته المرضية اذا استنفد هذه الاجازة وظل مريضا ولا يجوز لرب العمل أن 
يعترض بأنه صاحب الحق فى تحديد ميعاد الاجازة السنوية لأن أساس حق رب 
العمل فى هذا التحديد هو توزيع الاجازات بين العمال على نحو لا يخل بادارة 
المشروع على مدار السنة ٠‏ فاذا كان العامل مريضا ومنقطعا عن العمل بالفعل 
فانه لا يكون ثمة مبرر أو أساس لحق رب العمل فى تحديد موعد اجازة العامل 
السنوية ورفض ضم الاجازة السنوية الى الاجازة المرضية . 
ه ‏ اجازة الزواج والميلاد والوفاة : 

وللعامل الحق فى اجازة مدتها ثلاثة أيام بأجر كامل عند زواجه وله الحق فى 
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اجازة يوم واحد بأجر كامل فى حالة ولادة ولد له وفى حالة وفاة زوجته أو احد 
اصوله أو فروعه . 

ويحق لصاحب العمل أن يطلب من العامل الوثائق المؤيدة للعذر المستوجب 
للاجازة ( مادة ١64‏ ) . 
1١‏ الاجازة بدون اجر: 

نص النظام فى المادة ( ١67‏ ) على أنه يجوز للعامل أن يحصل على ( اجازة 
بدون اجر لمدة لا تزيد عن عشرة أيام فى السنة بشرط موافقة صاحب 
العمل ) .. وقد وضع هذا النص لمواجهة الحالات التى قد يحتاج فيها العامل 
الى التخلف عن العمل ولو مع التضحية بأجره . 
- اجازة الوضع للعاملة : 

أثبت النظام للمرأة العاملة الحق فى اجازة وضع لمدة الاسابيع الاربعة 
السابقة على التاريخ المنتظر لولادتها والأسابيع الستة اللاحقة ( مادة ١584‏ ) . 
وتتقاضى العاملة خلال هذه الاجازة نضف الأجر اذا زادت خدمتها فى المنشأة 
عن سنة والأجر الكامل اذا بلغت خدمتها يوم بده الاجازة ثلاث سنوات أو 
اكثر . واذا كانت اجازة الوضع بنصف أجر . فان العاملة تحصل على اجازتها 
السنوية فى السنة نفسها بنصف اجر فقط . اما اذا كانت اجازة الوضع بأجر 
كامل فاتها لا تتقاضى اجرا خلال اجازتها السنوية لنفس السنة . 


هذا ويتحمل صاحب العمل مصاريف الفحص الطبى ونفقات العلاج 
والولادة ( مادة 155 ) . 

ولا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة اثناء تمتعها باجازة الحمل والولادة 
( مادة /301١ة‏ ). 

وقد قرر النظام هذه الاحكام رعاية للأمومة . 
ثانيا : الجزاء على عمل العامل فى اجازته السنوية لدى رب عمل آخر: 
اذا لم ينع الغامل بالحاته فيا فرعت لداوفو الزاحةواسعادة التشاط بل 
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قام فى اثنائها بالعمل لدى رب عمل آخر فان النظام يوقع به جزاء قاسيا هو 
الحرمان من الأجر اذ تنص المادة ( ١6‏ ) والمادة ( ١79‏ ) بالنسبة للعاملة على 
أن لضاحب العمل انا العامل من جره :عن :مده الأنجازة أو يستروتما أذاه 
تن أجرعنها اذاميق اعغاله خلاها مساب ماعب عمل اخ 


(لفش ليان 
آمار الع قر باشب امل 
المبمنانئول : النزامات ربب العمل 


اذ 
الالتزام بتقديم العمل الى العامل 


من المقرر أن القيام بالعمل التزام يقع على عاتق العامل . فهل يلتزم رب 
العمل بتقديم العمل اليه ؟ . من المؤكد ان رب العمل يلتزم بتقديم العمل اذا 
كآن. جر الغامل متوقفا عل عمله الفنل كنا اذا كان الأجر بالقظفة أو 
بالطريحة . كذلك فانه يلتزم بتقديم العمل اذا كان العامل سيكتسب من ادائه 
خبرة فنية تفوت عليه اذا لم يعمل . أما فى غير هاتين الحالتين . فقد يذهب رأى 
الى القول إن رب العمل لا يلتزم بوجه عام بتقديم العمل الى العامل وبتمكبنه 
٠‏ من القيام به ولكن الراجح أن رب العمل يلتزم دائها بتقديم العمل للعامل لأن 
حصول العامل على الأجر بدون عمل يخدش كرامته ويحرجه وينال من اعتباره 
ومن ثم يجوز له اذا رغب أن يطلب فسخ العقد . 


45س 


الطلبالشا ل 
الالتزام بدفع الأجر 


سبق أن ذكرنا أن الأجر يتحدد اتفاقا فى العقد والا حددته اللجنة المختصة 
وفقا لاحكام النظام ( مادة ١77‏ أ ) . 

وقد ذكرنا أنه اذا كان الأصل هو حرية الطرفين فى تحديد مقدار الأجر فان 
النظام يقر رلمجلس الوزراء عند الاقتضاء .جق وضع حد ادنى للأجور اما بصفة 
عامة ‏ وهذا ما يعرف بالحدٌ الأدنى الحيوى ‏ وإمّا بالنسبة لمنطقة معينة أو مهنة 
معينة وينفذ قرار مجلس الوزراء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية »و ويتم 
التحديد بناء على اقتراح من وزير العمل بعد الاستعانة بلجنة خاصة ( مادة 
.)١6‏ 

وتجرى اغلب الدول على وضع حد أدنى للأجور حماية للعامل ومشيا مع 
الأساس الأنسانى لقانون العمل حتى لا يكون العمل وهو لا ينفصل عن 
الشخص - سلعة تخضع للعر ض والطلب على نحو يمكن من استغلال العامل . 

على أية حال فأيا كان مصدر تحديد الأجر فهو ابرز التزامات رب العمل . 


الطلرالثالث 
الالتزام باستخدام العمال 
الوطنيين واعدادهم مهنيا 
بقع على عاتق كل دولة التزام بحماية القوة البشرية العاملة من مواطنيها 
والذود عن حقهم فى العمل وتفضيلهم على الأجانب على أساس أنّ الوطنيين هم 


أصحاب الحق الطبيعى فى العمل على ارض وطنهم وأن عمل الأجنبى على 
ارض الوطن ضرورة تتقرر استثناء| عند عدم كفاية القوة البشرية الوطنية . 


وكل ضر ورة تقدر بقدرها . فالقاعدة العامة أن العمل فى المملكة حق للمواطن 
السعودى لا يجوز لغير ه ممارسته الا فى الاحوال التى يسمح بها النظام . 

وقد نصت المادة ( 54 ) على ان ( العمل حق للمواطن السعودى لا يجوز 
لغيره ممارسته الا بعد توافر الشروط المنصوص عليها . والعمال السعوديون 
متساوون فى حق العمل فى جميع مناطق المملكة بدون تييز. ) . 

كبا نصت المادة ( 44 ) على أنه ( لا يجوز استقدام الأجانب بقصد العمل 
أو التصر يح هم بزاولته لدى الشركات والمؤسسات الخاصة الا بعد موافقة وزير 
العمل والحصول على رخصة عمل وفقا للنموذج والاجراءات والقواعد التى 
تقررها وزارة العمل ولا تعطى هذه الرخصة الا بعد توافر الشر وط الآتية : 

١‏ أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومستوفيا للشروط 
المنصوص عليها فى نظام الاقامة . 

" - أن يكون من ذوى الكفاءات المهنية أو المؤهلات الدراسية التى تحتاج 
اليها البلاد ولا يوجد من ابناء البلاد من يحملها أو كان العدد الموجود من أبناء 
البلاد لا يفى بالحاجة . 

'"' - أن يكون متعاقدا مع صاحب عمل سعودى أو صاحب عمل غير 
سعودى مصرح له بموجب نظام استثمار رؤوس الأموال الأجنبية وتحت كفالة 
صاحب العمل أو أن يكون من أصحاب المهن الحرة ومكفولا من أحد السعوديين 
أو يكون متعاقدا مع احدى شركات الامتياز وتحت كفالتها . ) 

وقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة على أنه ( يقصد باصطلاح 
العمل فى المادة سالفة الذكر ) كل عمل صناعى أو تجارى أو زراعى أومالى أو 
غيره وكذلك أى خدمة با فى ذلك الخدمة المنزلية ) . 

وأوجب النظام كذلك الا تقل نسبة العمال السعوديّين الذين يستخدمهم 
صاحب العمل عن 76 / من مجموع عاله كبا يجب الا تقل اجورهم عن 
70١ (‏ ) من مجموع أجور عاله . ويجوز لوزير العمل أن يخفض هذه النسبة 
مؤقتا فى حالة عدم توفر الكفاءات الفنية أو المؤهلات الدراسية ( مادة 48 ) . 
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هذا ومما تجدر الاشارة اليه أن النص سالف الذكر لا خصص الوطنيين نسبة 
معينة من الوظائف العليا ولا من أجورها ولذلك فمن الممكن أن تستوفى النسب 
الواردة فى النظام من حيث العدد أومن حيث الأجوردون أن ينال الوطنيون أية 
نسبة من الوظائف الفنية العليا . ولذلك فمن المفيد أن يتضمن النظام تحديد 
نسبة للوطنيين فى هذه الوظائف حماية للمصالح الوطنية . 

وبالاضافة الى ذلك يجب على كل رب عمل وطنيا كان أو أجنبيا أن يقوم 
باعداد عماله السعوديين مهنيا ليتمكنوا من الحلول محل غير السعوديين وذلك 
بتحسين مستواهم فى الاعمال الفنية التى يمارسها غير السعوديين بحيث حل 
العامل السعودى حل غير السعودى . 

وقد اوجب النظام على صاحب العمل ان يعد سجلا يقيد فيه اسماء العمال 
السعوديين الذين احلهم محل غير السعوديين وذلك حسب الشر وط والقواعد والمدد 
التى يقررها وزير العمل ( مادة 50 ) . 

وأخيرا أوجبت المادة ( 55 ) على كل صاحب عمل التزام عام بتدريب 
العال السعوديين اذا كان يستخدم مائة عامل فاكثر على الا يقل من يتم 
تدريبهم من العمال السعوديين على الاعمال الفنية على ( 0٠‏ / ) من جموع 
عماله وذلك وفقا لبرنامج التدريب الذى تعده وزارة العمل . 


الالتزام بتشغيل العاجزين 
ومن الالتزامات التى يفرضها النظام كذلك على ارباب الأعمال الالتزام 
بتشغيل العهال العاجزين وقد فرض النظام هذا الالتزام على أصحاب الأعمال 
حتى يحمى العمال العاجزين من الحرمان من العمل اذ من البديهى أن يفضل 
اصحاب الأعمال استخدام العمال كاملى القدرة . ولا يخفى أن المشرع قد هدف 
من هذا الالتزام الى تخقيق اهداف انسانية واجتاعية واقتصادية تتعلق بالعجزة . 
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والناجة هر كل ص قفتت قدويه نعلا عل أدا عسل ناسيب 
والاستقرار فيه نتيجة لعاهة بدنية أو عقلية ( مادة 0١‏ ) . 

ويقصد بالتأهيل المهنى الخدمات التى تقدم للعاجز لتمكينه من استعادة 
قره عل سبامرة غمله الأطنل أواى عمل الخ متاسب لحالته ( جاده ١67‏ : 

وقد نص النظام علناان يكلف وزير العمل بالاتفاق مع الوزارات 
والمؤسسات المختصة بانشاء وتنظيم المعاهد اللازمة للقيام بخدمات التأهيل 
المهنى وقنح هذه المعاهد للعاجز الذى تم تأهيله مهنيا شهادة تثبت ذلك تحدد 
بياناتها بقرار من وزير العمل ( مادة 09 ) . ش 

وتوجب المادة ( 04 ) على كل صاحب عمل يستخدم ( 0١‏ ) عاملا فاكثر 
وفكنه طبيعة العمل لديه من استخدام العاجزين الذين تم تأهيلهم مهنيا أن 
يستخدم ( ؟ / ) من جموع عدد عاله منهم سواء كان ذلك عن طريق ترشيح 
مكاتب التوظيف أو من غير هذا الطريق . ومن باب أولى توجب المادة ( 08 ) 
على صاحب العمل أن يحتفظ بالعامل الذى اصيب اثناء العمل لديه اذا كان 
العجز الناتج عن اصابة العمل لا يمنعه من اداء عمل اخر غير عمله السابق . 
فعلى صاحب العمل أن يستخدمه فى العمل المناسب بالراتب المحدد هذا العمل 
وذلك فى حدود نسبة ١‏ من مجموع عاله . ولا يخل ذلك بما يستحقه هذا 
الخافل من تقوسعن عن امنا عه -وفقا للقراغة: المقررة هذا الشان: 


الطلرلغايس 
الالتزام باتشاء سجلات للعمال 
ومنح العمال بطاقات خدمة. 


أوجب النظام كذلك على رب العمل انشاء سجلات للعال لتنظيم العلاقة 
ببنه وبيتهم فقد.نصت آلمادة 8+9 )من النظام عق:ائه: حب عل صاحب 
العمل أو المدير المسئول أن يحتفظ فى مكان العمل بسجلات وكشوف للعمل 


-غ١4-‎ 


تتضمن جميع البيانات الخاصة بالعامل وما يطرأ على وضعه من تاريخ بداية 
خدمته وما حصل عليه من اجور وترقيّات وما وقع عليه من جزاءات وما يحصل 
بعمل الاحداث والنساء واصابات العمل وامراض المهنة . ويجب ايضا ان تعطى 
الى كل عامل بطاقة خدمة تتضمن البيانات الواجبة ولوزير العمل اصدار نماذج 
بطاقة الخدمة التى يلزْم اصحاب العمل باعطائها للعال ( م 16 ) ولا يخفى أن 
بطاقات خدمة هو احكام رقابة الادارة على تنفيد احكام النظام : 

كذلك فمن المسلم به أن هذه السجلات وتلك البطاقات تيسر حسم 
الخلافات التى تقوم بين العمال واصحاب الاعمال بشأن حقوق والتزامات كل 

ولا شك انه لا يجوز وفقا للقواعد العامة الاحتجاج بالسجل ضد العامل 
لأن السجل من صنع رب العمل والشخص لا يصطنع دليلا لنفسه ولكن يجوز 
الاحتجاج على العامل بالاقرارات الصادرة منه أو الأوراق الموقعة منه والمحفوظة 
بالسجل بشأن وضعه وحالته وحقوقه والتزاماته . على أن السجل وبطاقة الخدمة 
التى يمنحها رب العمل للعامل تعتبر حجة على صاحب العمل وتأخذ حكم 
الإقرار فها تضمنته من بيانات ما لم يقم الدليل على خطأ هذه البيانات . 


الطلرلساس 
الالتزام بالرعاية الطبية للعمال 


بعد الالتزام بالرعاية الطبية للعهال من أبرز وأهم التزامات رب العمل . وقد 
درجت التشر يعات الحديئة على الزام أرباب الاعمال بالرعاية الصحية للعال 
حماية للقوة البشرية فى البلاد ولا هداف اجتاعية وانسانية واضحة . وقد اخذ 
المشر ع السعودى بهذا المنطق والزم ارباب الاعمال فى المواد من ( ١4‏ ) الى 
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( 737 ) بتقديم الرعاية الطبية للعال وفقا لقواعد فصلها النظام . 

ومن الجدير بالذكر ان هذه القواعد لا تتعلق باصابات العمل وامراض 
المهنة التى تحكمها المادتان ( !5 ) و( 549 ) من نظام التأمينات الاجتاعية 
والتى سنعرض لطا فيا بعد . 

ولا كانت المنشآت والمشروعات تتفاوت فى المقدرة المالية وعدد العمال فقد 
اقام المشر ع مستويات متفاوتة من الرعاية الطبية حتى يلائم واقع وامكانيات 
مختلففالمشر وعات . فقد انشأ المشرع اربع درجات من الالتزام بالرعاية الطبية 
بحيث يزداد الالتزام فى مضموته كلما زاد عدد العمال . ' 

ولكن التشر بع لا بعتد بعدد العآل فى المشروع ككل بل ينظر الى عدد 
العال فى المنشأة أو الوحدة الاقتصادية: القائمة بذاتها ولو كانت جزا من 
المشروع الذى قد يضم عددا من هذه الوحدات اذ تقضى المادة ( ١5‏ ) من 
النظام بأن العبرة بزيادة عدد العمال عن الخمسين ( فى مكان واحد أو بلد واحد 
أو ق:ذائرة تشيف قطرها 18-3 ) كيلو متا :2 

وقد اعتبر المشرع عدد العمال مقياسا لمستوى الالتزام ولم يحدد الالتزام على 
اسس اخرى غير ثابتة أو غير مؤكدة . والمستويات الأربع التى وردت فى النظام 
هى : 

١‏ اذا قل عدد عمال المنشأة عن خمسين عاملا فيقتصر التزام صاحب 
العمل على تأمين خزانة للاسعافات الطبية تكون محفوظة بحالة صالحة وحتوية 
على الأربطة والأدوية والمطهرات التى يقررها وزير العمل بالاتفاق مع وزير 
الصحة وذلك للقيام باسعاف الععال اسعافا أوليا ( مادة ١75‏ ) . 

؟ ‏ واذا كان عدد العمال يتراوح بين خمسين ومائة عامل فيجب على رب 
العمل فضلا عما تقدم أن يستخدم ممرضا ملا بوسائل الاسعاف . ويخصص 
للقيام بها وان يعهد الى طبيب بعيادة العمال وعلاجهم فى المكان الذى يعده هذا 
الغرض وأن يقدم هم الأدوية اللازمة للعلاج وذلك بدون مقابل سواء كان ذلك فى 
وقك القمل أو خيرم 


ه-4ش٠١‎ 


ومن المتفق عليه ان التزام رب العمل برعاية الععال طبيا هنا يشمل جميع 
الأمراض التى قد تصيب العامل ولو كان منقطع الصلة بالعمل . ولكن التزام 
صاحب العمل يقف عند حد توفير طبيب ممارس عام فهو لا يلزم بالاتفاق مع 
اطباء اخصائيين لمختلف الأمراض . 

هذا ويلتزم رب العمل أيضا بصرف الأدوية اللازمة لعلاج العمال بدون 
مقابل . 

ونظرا لعموم النص يشمل هذا الالتزام كل ما يصدق عليه وصف الدواء 
سواء أكان جاهزا أم محضرا وسواء أكان المرض عارضا أم مستمرا . هذا والأصل 
الأباع عابني الممل' الا بأياق الأدوية الع يقررها ظرية اللختصتصضى العيادة 
العهال . ش 

هذا ويجب على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص عن اسم 
الطبيب الذى اختاره لعلاج العمال ( مادة ١١0‏ ) . 

"' - فاذا تجاوز عدد الععال فى المنشأة المائة عامل فان التزام رب العمل 
يتسع فيكون عليه أن يوفر للعمال جميع وسائل العلاج بالمجان ويشمل ذلك 
الأطباء الاخصائيين والعمليات الجراحية وغيرها . 

وق حالة اجزاء: العيليات "المراهة وسو دلقت من الامراظن المستغطية 
تؤخذ النفقات من صندوق التأمينات الاجتاعية ويتبع فى تحديد نفقات العلاج 
والأدوية والاقامة فى المستشفيات الحكومية والخيرية ومن يقع على عاتقه 
دفعها . ) ما يقرره وزير العمل بالاتفاق مع وزير الصحة أو ما ينص عليه فى 
احكام نظام التأمينات الاجتاعية . ) ( مادة ١4‏ ) . 

وعلى رب العمل أن يبلغ مكتب العمل بأسماء الأطباء والإخصائيِينَ الذين 
اختارهم لعلاج العمال وبأسهاء المستشفيات التى عينها لذلك فضلا عن الحد 
الأدنى للأيام المقررة لعيادة العمال بشرط الا يقل ذلك عن ثلاث مرات فى 
الاسبوع . ( مادة ١8‏ ) . 

هذا ولا يجوز للعامل أن يطالب بالعلاج لدى اخصائيين غير الذين يختارهم 


دككاعة- 


صاحب العمل أو فى مستشفيات لم يقررها . 
واذا تجاوز عدد العمال الذين يستخدمهم صاحب العمل - فى المشروع 
ككل لا فى الوحدة الاقتصادية أو المنشأة  80١‏ عامل فانه يجوز لوزير العمل 
مراعاة لطبيعة مناطق العمل وظروفها وعدد العمال فيها أن يقرر قيام رب العمل 
على نفقته باجراء ما يلزم من الترتيبات الطبية المناسبة للمحافظة على صحة 
العال وعلاج من يعولونهم شرعا علاجا شاملا مع مراعاة الاحكام الواردة فى 
نظام التأمينات الاجتاعية ( مادة ١71/‏ ج ) . 
والمقصود بالعلاج الشامل لأسرة العامل هو العلاج بجميع وسائله ويدخل 
فيها الاخصائيون والعمليات الجراحية على ما يبين من اطلاق عبارة النص . 
ومن الجدير بالذكر أن الالتزام السابق لا ينشأ على رب العمل فى جميع 
الحالات وبقوة النظام بل يبقى زمامه بيد وزير العمل بعد مراعاة مختلف 
الاعتبارات السابقة وهى اعتبارات طبيعة مناطق العمل وظروفها وعدد العمال 
فيها . 
الطل لياع 
الالتزام بوقاية العمال من اخطار العمل 
يعود هذا الالتزام فى مصدره التاريخى الى زمن التجمع الحرفى فى العصور 
الوسطى ولكنه ازداد فى العصر الحديث بكثرة الاعتاد على الآلات لذا تفرض 
تشر يعات العمل الحديئة على اصحاب العمل الالتزام بوقاية عمالهم من اخطار 
العمل المختلفة ويوجد ما يسمى بقانون المصنع ويضم مجموع القواعد المتعلقة 
بوقاية صحة الععال وحمايتهم من اخطار الآلات . 
يتضمن نظام العمل السعودى أحكاما متعددة فى هذا الشان وردت فى المواد 
من ( ١718‏ ) حتى ( ١78‏ ) وى المادة ( ١85‏ ) . 
ويجب أن يتخذ صاحب العمل كافة الاحتياطات والاجراءات الواجبة فى 
هذا الخصوص دون اى مقابل يفرض على العال ( مادة ١714‏ ) . 


د ؟اؤعئ-ه 


الطلسبالثامن 
الالتزام بتقديم خدمات ضرورية 
وترفيهية وتجارية وخدمات نقل 

الى جانب الالتزامات السابقة فرض المشرع عدة التزامات اخرى على 
اصحاب الاعمال وقد وردت هذه الالتزامات فى المواد ( /ا٠١‏ ) ( ١87‏ ) 
١88 ( ) ١8 (‏ ) وهذه الالتزامات هى : 

١‏ -انشاء نظام اختيارى للتوفير والادخار وتوفير وسائل الراحة والترفيه 
اذا كان صاحب العمل يستخدم 0١0‏ عاملا فاكثر وذلك حسب المواصفات التى 
يقررها وزير العمل ( مادة ١ / ١79‏ ) . 

؟" -واذا كان رب العمل استخدم ( 05٠١‏ ) عامل فاكثر التزم ‏ طبقا لما 
يقره وزير العمل أن يقدم لعاله خدمات متنوعة : فعليه توفير حوانيت لبيع 
الطعام والملابس وغير ذلك من الضر وريات بأسعار معتدلة وذلك فى مناطق 
العمل التى لا تتوفر فيها عادة تلك الحوانيت ( لا١‏ / فقرة ؟ أ) . 

وكذلك يلتم رب العمل فى هذه الحالة باقامة متنرّهات وملاعب رياضية 
ملحقة بأماكن العمل ومكتبات ثقافية للعمال ( ١ / ٠7‏ ب ) وتوفير مدارس 
لتعليم اولاد العمال اذا لم يتوفر فى المنطقة مدارس كافية وانشاء مساجد فى اماكن 
العمل ١77(‏ /57 ) وكذلك اعداد برامج لمحو الأمية بين العمال 
ااا /5هه). 

 '‏ يلتزم صارحب العمل كذلك بتوفير وسائل الانتقال اذا كانت أماكن 
العمل لا تصل اليها المواصلات العادية المنتظمة ( مادة ١817‏ ) . 

وينقل العمال وإما من محال اقامتهم وإمًا من مركز تجميع معين يقع فى قلب 
المدينة أو فى المكان الذى تنتهى فيه مواصلات المدينة المنتظمة . 

ولا يجوز لزب العمل أن يتقاضى من العبال مقابلا هذه الخدمة الا عن الجزء 
الذى يقع داخل المدينة وتغطيه وسائل المواصلات العادية المنتظمة ولا يجبر 


قت 


العامل فى هذا الجزه على الانتقال بالوسائل التى يعدها رب العمل . 

4 - يلتزم رب العمل فى المناطق البعيدة عن العمران والتى تحدد بقرار من 
وزير العمل والشؤون الاجتاعية بتوفير مخمات لائقة للسكن ولماء الصالح 
والغذاء للعمال الذين يؤدون عملا فى مناطق التنقيب ويقيمون فى مخيات وذلك كله 
طبقا للاحكام الواردة فى المادة ( ١87‏ ) من النظام . 


اللي مجع 
الالتزام بالتسوية بين عمال المقاول من الباطن 
وعمال صاحب العمل الاصلى 


نصت المادة ( 4 ) من النظام على أنه ( اذا عهد صاحب العمل لأى 
شخص طبيعى أو معنوى القيام بعمل من اعماله الأصلية أو جزء منها وجب على 
الأخير أن يعطى عاله كافة الحقوق والمزايا التى يعطيها صاحب العمل الأصلى 
لعهاله ويكونان مسئولين عنها بالتضامن فها بينهها . ) . 

ويبين من استقراء نص النظام سالف الذكر أنه اذا عهد رب العمل بالقيام 
بأخد اعباله الأصلية الى صاحب عمل آخر ء فان عمال هذا الأخير يجب أن 
يسووا فى الحقوق والامتيازات بعمال صاحب العمل الأصلى . 

والواقع أن المشرع أقام هذا الالتزام بهدف الوقوف فى وجه بعض أصحاب 
الأعبال الذين يسندون جوانب من عملهم الأصلى الى مقاولين أو أصحاب 
اعال اخرين بقصد التخلص من الحقوق أو الامتيازات التى حصل عليها 
ماهم . ولولا ما تضمنه نص المادة ( 8 ) لحدثت تفرقة فى المعاملة بين فريقين 
من الععال الأول يستخدمهم صاحب العمل والفريق الثانى يستخدمهم المقاول 
او صاحب عمل: اخر بينا يقوم الفريقان بتادية عمل واحد لصاحب العمل 
الأصلى وهو ما يتنافى مع العدالة ويثير القلق فى نفوس العمال الأدنى مركزا وقد 
يؤْدى الى القلاقل والفتن . 
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ومفهوم النص سالف الذكر التسوية بين الفريقين فى الحقوق والمزايا بما فى 
. ذلك الأجور وساعات العمل والاجازات والمزايا الطبية والاجتاعية وغير.ذلك من 
المزايا التى يتمتع بها عمال صاحب العمل الأصلى الذى اسند بعض اعاله 
الى. آخر. 

وتقع مسئولية تنفيذ الالتزام بالتسوية على عاتق المقاول من الباطن بصفة 
أصلية ولكن صاحب العمل الأصلى يكون مسئولا ايضا أمام العمال عن تحقيقها 
ويقيم النظام تضامنا بينها فى هذا الالتزام لمصلحة عمال المقاول من الباطن 
فيكون طم أن يرجعوا على أى واحد منههما أو عليها يجتمعين . 

ويترتب على ما تقدم أنه يكون لصاحب العمل الأصلى أن يعود على المقاول 
من الباطن اذا رجع عليه العمال , وقد عالج النظام فى نص المادة ( 8 ) سالفة 
الذكر الصورة الغالبة فى العمل عندما يكون عمال المقاول فى مركز أدنى من مركز 
عمال صاحب العمل الأصلى . أما اذا حدث العكس فكان عمال المقاول فى 
وضع افضل من عبال صاحب العمل الأصلى فمن البديهى أن صاحب العمل 
الاصلى لا يلتزم بمساواة عماله بعمال المقاول لانعدام مظنة التحايل على احكام 
النظام . 

000 نص المادة ( 8 ) من النظام اا 

- أن يكون العمل المعهود به الى المقاول من الاعمال الأصلية لرب 

5 ويثير هذا الشرط صعوبات كثيرة فى العمل فمثلا . تعتبر اعمال التنقيب 
عن البترول وانشاء الخزانات وصيانتها من الأعمال الأصلية لشركات التنقيب 
عن البترول ‏ بيغا لا يعتبر التشجير والتخضير وانشاء المبانى أو اقامة الحدائق 
أو اعمال النظافة من أعهاها الأصلية . 

وقد حكم القضاء فى مصر بأن أعمال النجارة والنحاس والدهان لا تعتبر 
من الاعمال الأصلية لشركة قناة السويس بينا يعتبر اصلاح القاطرات التى تقطر 
السفن فى القناة من اعباها الأصلية . وقد اعتبر القانون المصرى أن الأعهال 
الأصلية بالنسبة للأفراد هى الأعبال التى يباشرها صاحب العمل بصفة أصلية 
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أى هى موضوع نشاطه المعتاد . أما بالنسبة للشركات فالاعمال الأصلية رفقا 
للقانون المذكورهى تلك التى أنشئت الشركة من أجل القيام بها وكان منصوصا 
عليها فى عقد تأسيسها أو فى عقد الامتياز اذا كانت من شركات الامتياز. 
ولكن لا يشترط أن تكون للاعمال الأصلية صفة الاستمرار ما دامت بطبييعتها 
داخلة فى موضوع نشاط المنشأة . ويمكن الاستئناس بهذا الحكم فى تطبيق احكام 
النظام السعودى . 

5 يجب كذلك ان تتساوى الكفاءات والمؤهلات بين عمال المقاول وعمال 
صاحب العمل الأصلى فلا حل للتسوية فى المعاملة الا حيث تتساوى الظروف 
والشروط وهذا هو ما تقضى به العدالة وحسن تطبيق احكام النظام . 

ولكن هل يشترط أن يؤدى العمل المعهود به الى المقاول فى نفس المنطقة 
التى يعمل فيها عمال صاحب العمل الأصلى ؟ وهل يلم المقاول بالتسوية اذا 
كان عماله يؤدون العمل فى الريف مثلا بينا يؤديه عمال صاحب العمل الأصلى 
فى المدينة . 

يوجب القانون المصرى أن تتساوى الظروف المكانية والا فلا محل 
للتسوية . وقد اضيف هذا الشرط بعد أن شكا أرباب الأعبال من عمومية 
النص مستندين الى أن اختلاف البيئة والظروف الاقتصادية وتوفر الأيدى 
العاملة هى كلها عناصر ها أثرها الكبير على شروط العمل ويجب أن تدخل 
قالمسسات:: 

ولا يتضمن النظام السعودى هذا الشرط ولذلك يقوم الالتزام بالتسوية رغم 
اختلاف المكان والظروف . وقد يكون من المصلحة أن يدخل التشر بع السعودى 
القيد الخاص باتحاد المكان والظروف حتى لا يتساوى العبال فى الحقوق والمزايا 
الا اذا قاموا بالعمل فى ظروف متاثلة . 

وقد خصص نظام العمل السعودى المواد من ( ١78‏ ) حتى ( ١54١‏ ) 
لتأكيد تطبيق حكم المادة ( 8 ) من النظام السعودى على شركات الامتياز 
العاملة بالمملكة . وطبقا لهذه النصوص يكون على شركات الامتياز التى تعهد 
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بتنفيذ بعض اععباها من انشاء وصيانة أو غيرها الى متعهدين أن تشترط فى عقود 
التعهد أن يقوم المتعهد تجاه عماله بتأدية جميع الحقوق وتحمل جميع الالتزامات 
التى تترتب للععمال فيا لو قامست الشركة ذات الامتياز نفسها بالاعمال 
.(مادة 8؟١ة‏ ). 
ولس من شك فى ان المقصود هنا هو أن يكون العمل الذى اسند الى 
المتعهد من اعمال الشركة الأصلية وقد اوردت المادة ( ١74‏ ) حكما لم يرد فى 
المادة ( 4 ) هو أنه يجب اشتراط وجوب التسوية فى عقود شركات الامتياز 
مع المتعهدين . 
وتنص المادة ( ١74‏ ) على انه تطبق على عمال متعهدى الشركات ذات 
الامتياز الأنظمة الأساسية لعال هذه الشركات ويستفيدون من جميع المنح 
والتعويضات ونسب الأجور المعمول بها فى هذه الشركات . 
وتنص المادة ( ١8١‏ ) على ان تتحمل الشركات ذوات الامتياز المسئولية 
القانونية ازاء عبال متعهديها تطبيقا لاحكام المادتين السابقتين وها لقاء ذلك أن 
تحتجز من قيمة اعبال متعهديها ما يضمن هذه المسئولية حتى انتهاء العقد . ولا 
يضيف هذا النص جديدا الى حكم المادة ( 8 ) من النظام لأن صاحب العمل 
الأصلى مسئول طبقا للمادة ( 4 ) أمام عمال المقاول عن تنفيذ ما تضمنه من 
احكام . 
وتقضى المادة ( ١18١‏ ) بأنه فى كل التعهدات التى لا يطبق المتعهّدون فيها 
احكام المواد السابقة يحق لوزير العمل والشؤون الاجتاعية ابطاطها بقرار مستند 
الى تقرير من رئيس مفتشى العمل فى الوزارة بعد تحقيق خاص يقوم به . 
ومن شأن هذا الحكم أن يلزم المتعهدون باحترام حقوق الععال واججراء 
التسوية الكاملة بين عباهم وعمال الشركات ذات الامتياز. 
والواقع انه قد لا يكون من المجدى أو المفيد بالنسبة للعمال ابطال العقود 
والتعهدات لذلك فقد يكون من الأوفق أن يتضمن النص اجراءات أخرى يتم 
ضمان حقوق العمال بها كمنح وزير العمل حق الحجز الادارى المباشر على 
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ممتلكات شركات الامتياز ومقاوليها للوفاء يما يستحقه الععمال من حقوق وفقا 
السرم بالق لكر 


البعكانثانى : حفوق رسب العمل 


يتمتع رب العمل بمقتضى النظام بعدة حقوق هى : 

. حق تنظيم العمل‎ ١ 

؟ - حق فسخ العقد فى احوال معينة . 

سيق تأد بنيز العافل . 

وقد سبق لنا أن عرضنا لحق رب العمل فى تنظيم العمل عند دراستنا 

كا اننا سنقوم بدراسة حق رب العمل فى فسخ العقد عند دراستنا لأسباب 
“الوا تعفد السك 

آنا حق زر العمل تاديي الفاكل اما شو عله احيانا بالساطة التادينة 
فسنفرد لا لأهميتها فصلا مستقلا . 


اهن (لر*سن 
ا ا سر 


©© © مي 
سعد وين الفثل حدق دري العاكل ف سلطفه فق الأفرافه عل 
العامل فى اطار عنصر التبعية والاشراف الذى سبقت دراسته . 


ويجوز لرب العمل وفقا لذلك توقيع الجزاء على العامل الذى يرتكب جرية أو 
مخالفة تأديبية . 
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وقد اوجبت المادة ( ١180‏ ) من النظام على رب العمل الذى يستخدم 
عشرين عاملا فاكثر ( ان يضع فى مكان ظاهر من مؤسسته لائحة بالجزاءات 
والمكاقا فزن وط ترتفها وديا 52:0 رسيي لقا لافية الحراة انك حزما 
يطرأ عليها من تعديلات اعتادها من قبل وزير العمل خلال شهرين من 
تقدهها , غاذا اتفضت تلك المدة مون موافقتة الوزين أو اللاعخراض ليها 
أصبحك تافذة ).وقد اضدن وكير الجمل :طبهالاللادة (:53:8 ) سالفة الدكن 
لاتعة فودحة للسراءات: والمكافات بالقار رقت ١51943‏ ) لى 
اام ها 

واستعمال رب العمل السلطة التأديبية يعنى حقه فى توقيع الجزاء على العمال 
الذين يخالفون الأوامر التى يصدرها اليهم كعقوبة على الاضطراب الذى تحدثه 
هذه المخالفة فى حياة المؤسسة أو المنشأة الصناعية أو التجارية 2 ونظرا للأهمية 
البالغة للسلطة التأديبيّة فقد حاول الفقه منذ مدة أن يقيم الأساس القانونى 
هذه السلطة وقد اتجه جانب من الفكر التقليدى فى فرنسا إلى أن صاحب العمل 
يستمد سلطته التأديبية من عقد العمل ذاته . وعلى هذا فقد قالوا بالتزام صاحب 
العمل بالا يوقع من الجزاءات الا ما هو منصوص عليه فى العقد أو فى اللائحة 
الذالكلية العمل ', 

ويبدو أن الفقه الحديث يتجه إلى أساس آخر أبدته محكمة النقض 
الفركسية "رهز ان حناحن العدل ميعز لف السلطة الجاديبية من منقه 
كمهيمن على المشر وع ومسئول عنه . وقد يترتب على الاعناد باطلاق على هذا . 
الاتجاه الا يتقيد رب العمل فى سلطته التأديبية بالعقد ىا قد يذهب البعض الى 


)١(‏ محمد حلمى مراد : المرجع السابق ص 764 وحسن كيره : قانون العمل الجزء الأول سنة 
8 ص 511 . 
(؟ ) انظر فى هذا الخصوص حكم محكمة التوص الفرنسية الصادرة سنة ١440‏ فى دعوى شركة 


بولييه سوسون ضد فيالار. 
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عدم التزامه بالنصوص التشر يعية فى هذا الخصوص . والواقع أن هذا الاتجاه 
يؤدى الى الااضرار بمصالح العمال والى استبداد ارباب الأعمال وكذلك فإننا نرى 
أن الأساس لدى الفكر التقليدى هو الأقرب الى منطق العدالة وحسن تطبيق 

النظام . 

وق كانت السلطة العاديية وناازالك ىق سقدة المسائل ال سبيت الكدين 
من الاحتكاك الشديد بين العمال وأرباب الأعمال فأرباب الأعمال يرون أن هذه 
السلطة حق طبيعى طم يقتضيه حسن آدارة المشروع ولذلك فهم يعترضون على 
التدخل التشريعى لتنظيم هذه السلطة ويرون انه يخلّ بحقهم فى ادارة 

مشر وعاتهم . 

والعمال يرون فى هذه السلطة مظهرا من مظاهر عدم المساواة بين طرفى عقد 
العمل ويخشون استغلاها للإرهاب والانتقام وكوسيلة لانتقاص الأجر عن طريق 
الغرامات التأديبية التى يفرضها عليهم أصحاب الأعبال استععالا هذه السلطة 
خاصة وأن أرباب الأعمال يكونون فى نفس الوقت الخصم والحكم . 

03 وقد يعزز هذا الاعتقاد أن السلطة التأديبية قد استغلت فيا سبق أسواأ 
استغلال قبل أن يتم تنظيمها تشريعيا فلم تكن هناك أية ضهانات قانونية أو 
قضائية لحماية العمال من التعسف فى استعراطا أو اساءة هذا الاستعمال . 

0 الجزاء التأديبى واجراءات التنظيم الداخلى : 


تختلف الجزاءات التأديبية عن اجراءات التنظيم الداخلى التى تهدف الى 
تنظيم العمل داخل المنشأة وقد يترتب على استعمال رب العمل لحقه فى التنظيم 
الداخلى ضرر لبعض العمال كيالو ترتب على استعبال هذه السلطة نقل العامل 
الى مكان آخر أو انهاء عمل العامل لأسباب تتعلق باقتصاديات المنشأة . 

وعلى هذا فقد يختلط الأمر على البعض نتيجة لأن الاجراء الواحد قد يكون 
تأديبيا فى ظروف معينة وتنظيميا فى ظروف أخرى . ولذلك فمن الضرورى 
وضع معيار الفر قى بينها . 


ولا شك أن الغاية من الاجراء وشروط اتخاذه يكونان معيارا مثاليا للتفرقة 
بينها فالجزاء التأديبى مشروط بخطأ العامل وغايته هى عقابه وردع غيره عن 
الاخلال بنظام العمل فى المنشأة . أما الاجراء الداخلى فشرطه وغايته ها تحقيق 
مصلحة المشر وع وحسن اداء العمل . ولا يشترط لاتخاذه أى خطأ من العامل . 


0 الجزاء التأديبى والتعويض المدنى : 


يختلف كذلك الجزاء التأديبى عن التعويض اختلافا جوهريا فبيها هيدف 
الجزاء التأديبى الى عقاب العامل عن خطئه وردع غيره عن مفارقة مثل هذا 
الخطأ . يقتصر المهدف من التعويض على جبر الضرر الذى نتسج عن 
خظأ العامل : 

ومن الجدير بالذكر أن الجزاء التأديبى اذا اتخذ شكل الغرامة فلن يؤول الى 
رب العمل ولكن تنص المادة ( ١77‏ ) من اللائحة النموذجية للجزاءات 
والمكافات: عل . أن 'عصيلة' الغرامات” المرقعة عل العامل: تعر كل سنة عل 
وزارة العمل لتقرر كيفية التصرف فيها فى توفير الخدمات الاجتاعية والصحية 
والثقافية لععال المؤسسة . 

وعلى العكس من ذلك يؤول التعويض الذى يلتزم به العامل نتيجة لخطئه 
الوق لسغل طبن الشور الدض بحتكية فحة يطل العاف 

عذاكوفا ل كو بلق كنا التسوض كذلك ا حمق اناك التاديية ما الست 
من طبيعة مالية كالتنبيه والإنذار. 


© الجزاء التأديبى والجزاء الجنائى : 


يتفق الجزاء التأديبى مع الجزاء الجنائى فى أن كلا منهها يقوم على فكرة 
العقاب والردع ولا يشترط لتوقيع أى منهما وقوع ضرر اذ يكفى وقوع الخطأ 
التادييئ او الجرعة الجنائية ليتم توقيع العقاب . 

ولعل هذا هو سبب خضوع الجزاء التأديبى لضمانات العقوبة الجنائية من 


-6غ5١‎ 


حيث شخصيته فهولا يلحق الا المسئو ل وحده دون غيره ودون ورثته كها انه 
لبدأ الشرعية اذ يجب أن يستند الى نص يقرره ويسمح بتوقبعه إعبالاً لمبدأ ( لا 
جرية ولا عقوبة بغير نص ) . 
وليس معنى هذا وقوع القاثل التام بين الجرعة التأديبية والجرعة الجنائية 
فلكل منهها جاله الخاص ونظامه المحدد . 
وقد نظم المشرع السعودى السلطة التأديبية بالضمانات الواجبة . وقد ورد 
بعض هذه الضمانات فى نظام العمل والعمال بيها ورد بعضها الآخر فى اللائحة 
النموذجية للجزاءات . وتدور كل هذه الضبانات حول حماية العامل من 
احهالات توقيع جزاء غير نظامى عليه , أو الاخلال بحقه فى الدفاع , أو اتخاذ 
السلطة التأديبية ستارا للانتقام من العامل أو الاساءة اليه . أو التعسف فى 
استعال هذه السلطة . وسنعرض فها يلى لأبرز هذه الضمانات . 
[أولا ل مبدأ شرعية المخالفات والجزاءات التأديبية : 
تنص الفقرة ( " ) من المادة ( ١10‏ ) من النظام على أنه ( لا يجوز 
صاحب العمل توقيع جزاء على العامل عن مخالفة غير واردة فى لائحة 
الجزاءات ) . وقد وردت المخالفات المعاقب عليها فى الجدول الملحق بلائحة 
الجزاءات النموذجية وهى ثلاثة انواع : 
١‏ مخالفات تتعلق بمواعيد العمل كتاخر وترك العمل . 
؟ - مخالفات تتعلق بتنظيم العمل كالتسكع أو النوم اثناء العمل أو عدم 
اطاعة الأوامر أو التحريض على مخالفتها . 
“"' - مخالفات تتعلق بسلوك العامل كالتشاجر أو التارض أو الاسراف فى 
استهلاك المواد أو الادّعاء كذبا على الرؤساء أو على الزملاء . 
وتجوة سب طبعة كل ميضأة أن ضاف ال هده الفاكنة عخالنات أخرئ 
وتخضع اللائحة فى النهاية لاعتاد وزارة العمل وذلك وفقا للمادة ( 8 ) بنص 
اللائحة . ومن هذا يبين لنا مدى المرونة التى نظر بها المشرع الى السلطة 
التادتية ق: اطارميدا موعة الخالنات والعقريات: + 
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وجوب اتصال المخالفة بالعمل : 

تنص المادة ( ؟١‏ ) من اللائحة النموذجية على انه لا يجوز توقيع جزاء 
شديد على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل الا اذا كان له علاقة مباشرة 
بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسئول وذلك مع عدم الاخلال باحكام المادة 
( 8 ) من نظام العمل التى تجيز لرب العمل فصل العامل لأسباب قد ترجع 
الى سوء السلوك أو الاخلال بالأمانة والشرف فقرة ( ” ) مادة ( 8 ) من 
النظام . 
[ثالثا]: وجوب التناسب بين المخالفة والعقوبة : 

تنص المادة ( 7 ) من اللائحة النموذجية للجزاءات والمكافات على انه 
يجب أن تتناسب العقوبة التأديبية مع جسامة المخالفة وتفرق اللائحة المذكورة 
بين الجزاءات الخفيفة والجزاءات الشديدة وتضع لكل مخالفة واردة فى الجدول ما 
يتناسب مع جسامتها من الجزاءات التى نصت عليها . 
والجزاءات الخفيفة هى : 

١‏ التنبيه وهو تذكير شفهى أو كتابئ يوجه الى العامل من قبل رئيسه 
المباشر أو مدير المنشأة ويتضمن بيان المخالفة التى ارتكبها العامل مع التنبيه 
عليه بعدم العودة الى ارتكابها مستقبلا مع ملاحظة التزاماته وواجباته . 

 "‏ الانذار الكتابى وهو كتاب يوجه الى العامل بمناسبة ارتكابه مخالفة 
ويلفت نظره فى هذا الكتاب صراحة الى المخالفة التى ارتكبها والى تعرضه 
لعقوبة أشد اذا تكررت . 

ويمكن للمنشأة أن تضيف اللوم أو التوبيخ كجزاءات فها فى الواقع 
ينطويان على انذار . 

حسم نسبة من الأجر فى حدود جزء من اليوم . ويعد حسم أجر يوم 
كامل من الجزاءات الشديدة ولذا فلا بد لكى يكون الجزاء بالحسم من الجزاءات 
الخفيفة أن يكون حسم جز من أجر اليوم . 
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وقد نصت المادة ( 5 ) من اللائحة على الجزاءات الشديدة الآتية : 

١‏ حسم جز من أجر العامل يتراوح بين يوم وخمسة أيام فى الشهر , ولا 
يجوز وفقا للنظام تجاوز حسم أكثر من أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد . 

؟ - الايقاف عن العمل دون أجر وهومنع العامل من ممارسة عمله مدة من 
الزْمن دون أجر أو تعويض . ويتراوح هذا الجزاء بين يوم وخمسة أيام ولا يصح أن 
يتجاوز الاإيقاف هذا الحد فى الشهر الواحد وفقا لأحكام النظام . ويعتبر الوقف 
عن العمل أقل شدة من حسم الأجرلأن العامل لا يؤدى عملا مدة الوقف عن 
العمل ولا سيق اجر آنا جزاء الحسم من الأجر فيقع مع التزام العامل 
بالعمل . 

" - ابطال الترقية أو تأخيرها وهو الحرمان من أية زيادة فى الأجر تقرر 
للعامل حسب احكام لائحة المكافآت أو حسب احكام اللائحة الداخلية 
للمؤسسة أو تنفيذا لأى نص أو اتفاق آخر. 

4 - الفصل من الخدمة مع المكافأة وهو اعتبار فصل العامل المخالف فصلا 
بسبب مشر وع مع اعطائه المكافأة المستحقة عن مدة خدمته . 

0 الفصل من الخدمة بدون 'مكافأة وهو فسخ عقد العامل دون مكافأة 
عندما يرتكب عملا تنطبق عليه احكام المادة ( 87 ) من نظام العمل . 

ومن الجدير بالذكر أن تسر يح العامل وفقا للمادة ( “87 ) لا يعتبر عقوبة أو 
جزاء! تأديبيا فى جميع الاحوال فقد يكون فسخا للعقد من الناحية الفنية 
الدقيقة . ىا قد يكون استعالا لحق مقرر بمقتضى العقد أو قد يكون نتيجة 
لإبطال العقد على نحوما ذكرنا من قبل . 
[رابعلا عدم جواز تعدد العقوبة عن المخالفة الواحدة : 

نصت الفقرة ( ” ) من المادة ( ١75‏ ) من النظام على انه لا يجوز 
لصاحب العمل أن يوقع أكثر من عقوبة واحدة عن المخالفة الواحدة . ويعد هذا 
تطبيقا لمبدأ من أهم المبادىء المقررة كضمان للمخالف . 

وكذلك تنص المادة ( 9 ) من اللائحة النموذجية على انه لا يجوز الجمع بين 
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أى جزاء بالحسم من الأجر وبين اقتطاع جز من أجر العامل تطبيقا لأحكام 
المادة ( 4١‏ ) من النظام وهى الخاصة بالاقتطاع من الأجر فى حالة تسبب 
العائل فقن از اتلذف الأت اوسيات ماعب العمل 
والواقع أن المشرع قد قصد بهذا الحكم لاعتبارات اجتاعية وانسانية تتعلق 
بحاجة العامل وحاجة أسرته الماسة الى الأجر. 
إخامسا]: تقييد فكرة العود بقيد زمنى : 
ورد كذلك فى اللائحة النموذجية أن أية مخالفة يمر عليها ستة شهور تعتبر 
الأولى من نوعها ويطبق بشأنها تسلسل الجزاءات الواردة فى الجدول . 
ومقتضى تطبيق احكام العود تشديد العقوبة عند تكرار المخالفة . ولكن يمتنع 
التشديد ولا يعد التكرار عودا اذا وقعت المخالفة بعد مضى ستة اشهر من وقوع 
المخالفة الاولى . أما اذا وقعت قبل ذلك اعتبر المخالف عائدا واستوجب الأمر 
تشديد الجزاء . 
[سادسا التحديد الزمنى لاستعمال حق التأديب : 
نصت المادة ( ١57‏ ) من النظام على انه ( لا يجوز اتهام العامل فى مخالفة 
مضى على كشفها اكثرمن خمسة عشر يوما ولا يجوز توقيع الجزاء عليه بعد تاريخ 
ثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوما . للعمال الذين يتقاضون اجورهم شهريا 
وبأكثر من خمسة عشر يوما بالنسبة الى العمال الآخرين ) . 
ومقتضى ذلك أن النظام وضع عدوا ونه الخارسة الحق فق تاد العامل 
حتى لا تكون السلطة التأديبية سيفا مسلطا على رقبة العامل يمارسها رب العمل 
عند ما يشاء . 
[سابعا|: وضع حد أقصى للحسم أو الوقف : 
لاعتبارات إنسانية واجتاعية ظاهرة وضع المشرع حدا اقصى للحسم 
والوقف هو أجر خمسة أيام عن المخالفة الواحدة ولا يصح فى جميع الاحوال أن 
تحار ما ققد العامل كن أجره فق شور اعت عل سيل الت أو الوفقنات 
أجر خمسة أيام ( مادة ١1‏ / 39 .) 
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وقد اتبع المشرع السعودى احدث الاتجاهات العالمية بشأن التصرف فى 
الأموال التى تحصل لغرامات من العمال فلم يرد أن تكون هذه الغرامات مصدرا 
لإثراء رب العمل ولكنه نص على أن تؤول أموال الغرامات الى يجموع العمال فا 
وتنص المادة ( ١١7‏ ) من النظام على وجوب قيد الغرامات التى توقع على 
العامل فى سجل خاص مع بيان اسم العامل ومقدار أجره وسبب توقيع الغرامة 
عليه وتاريخ ذلك . 
كما تنض المادة ( ١7154‏ ) من اللائحة النموذجية على أن حصيلة الغرامات 
الموقعة على العامل تعرض كل سنة على الوزارة لتقرر كيفية التصرف فيها فى 
توفير الخدمات الاجتاعية والصحية والثقافية لعمال المؤسسة . 
[ثامنا] : الضيانات الاجرائية : 
تعتبر الضمانات الإجرائيّة من أكثر الضانات فعالية لماية حقوق 
الأشخاص فى الدفاع عن أنفسهم عندما يتعرضون لعقاب جنائى أو تأديبى 
لاتهامهم بارتكاب ما يعاقبون عليه . ولقد تضمن النظام بعض الضمانات 
الاجرائية للعامل عند ممارسة رب العمل للسلطة التأديبية . 
وقد نصت المادة ( 71 / 5 ) من النظام على انه ( لا يوقع الجزاء على 
العامل الا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه ) كذلك نصت المادة ( ٠١‏ ) من 
اللائحة النموذجية على اله ( لا يجوز توقيم أن من الجزاءات الشديدة على 
العامل الا بعد ابلاغه كتابة بما نسب البه والتحقيق معه فى ذلك وسماع أقواله 
ودفاعه وتدوين كل ذلك فى محضر يودع فى ملفه الخاص . ) 
ومن كل اولئك يبين أن النظام قد اوجد ‏ حماية للعامل ‏ أن يواجه بما هو 
منسوب اليه وسماع دفاعه وتحقيق هذا الدفاع بينا يجب فى المخالفات الخطيرة 
التى تستتبع توقيع احد الجزاءات الشديدة على العامل ابلاغه كتابة والتحقيق 
معه فى حضر مكتوب فيه أقواله ويحقق فيه دفاعه . 
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تاسعا]: رقابة القضاء على ممارسة السلطة التأديبية : 
لا يعد توقيع العقوبة أو الجزاء على العامل نهائيا بعد صدوره من رب العمل 
بل يجوز للعامل أن يعترض على توقيع الجزاء عليه أمام لجنة تسوية الخلافات 
العمالية وتوجب المادة ( ١١7‏ ) من النظام أن تفضل اللجنة فى هذا الاعتراض 
خلال اسبوع من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها"" . 
وتتحقق اللجنة من ثبوت المخالفة على العامل ومن صحة وصف الواقعة 
بأنبا مخالقة تاديينة كا تتحقق اللحتة مق تنفنذ' الصانات الاحرائية افاذا نيث 
من تحقيق اللجنة انه لا دليل على ثبوت الواقعة أو أن الفعل لا يعد مخالفة 
تأديبية أو أن الضمانات الاجرائية لم تحترم , أو أنه قد سبق توقيع عقوبة أخدى 
عن ذات الفعل , فإن اللجنة تقضى بالغاء القرار التأديبى ورفع الجزاء من ملف 
العامل ورد ما حسم من أجره . وها ايضا أن تقضى للعامل بالتعويض عا 
أصابه من ضر ر مادى أو أدبى نتيجة لمخالفة احكام النظام وقد أثار حق اللجنة 
فى تقدير العقوبة خلافا فى الرأى ٠‏ فيذهب رأى الى أن سلطة رب العمل فى تقدير 
الجزاء ستلطة تقديرية لا معقن غليها وهو .وخذه الذئ يقدرمدئ جتسامة الميخالفة 
وخطورتها على سير المشر وع . وله أن يقدرالجزاء كها يرى طالما انه فى حدود ما 
قرره النظام ووفقا لما قررته لائحة الجزاءات من احكام . 
ولكن يذهب رأى آخر الى تقرير حق القاضى فى الرقابة على تناسب العقوبة 
مع الخطأ . والواقع أن الرأى الثانى هو الأقرب فى نظرنا الى منطق العدالة حتى 
يكون القضاء دائما هو صمام الأمن ضد اتخاذ هذه السلطة ذريعة للاستبداد او 
للانتقام من العامل . 


١ (‏ ) انظر كذلك المادة ( ١١‏ ) من اللائحة النموذجية . 
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لليا ست ليامس 


ينتهى عقد العمل باتفاق الطرفين على الانياء ٠‏ أو بالقوة القاهرة أو 
باستحالة تنفيذه أو بالفسخ أو بانتتهاء مدته اذا كان محدد المدة . أو بانهائه من 
احد الطرفين اذا كان غير محدد المدة . 

والاتفاق على انهاء العقد قد يكون فى وقت لاحق لتوقيع العقد وبعد بدء 
تنفيذه . فمتى طلب احد الطرفين انهاء العقد ووافق الطرف الآخر على ذلك فان 
هذا الأتفاق كون ضحيا وستجاً لآثاره .+ واتهاء العقد. بالتراضى لا يعنى غلام 
استحقاق العامل لحقوقه التى يرتبها قانون العمل , الا اذا تضمن الاتفاق على 
الانياء احكاما خاصة بذلك . 

هذا مع مراعاة ما نص عليه النظام من عدم حبوازالاتفاق على خلاف 
احكام بعض النصوص التى تضمنت حقوق العال المقرزة نظاما وضماناتهم . 
وعقد العمل مثله فى ذلك مثل العقود الأخرى تنهى بأسباب متعددة وفقا للقواعد 
العامة اذ ان انقضاء التزام: احد الطرفين بسبب استحالة تنفيذه تنقضى معه 
الالتزامات المقابلة له . 

وكأى عقد آخر هناك اسباب غير عادية لانتهاء عقد العمل بالاضافة الى 
الأسباب العادية لانتهائه . فالأسباب غير العادية التى ينقضى بها عقد العمل 
هى القوة القاهرة والفسخ . 

أما الأسباب العادية لانياء عقد العمل فهى أسباب خاصة بهذا العقد وهى 
انتهاء المدة فى العقد المحدد المدة . وانهاء العقد غير محدد المدة من جانب أى 


واحد من الطرفين . 
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نك ليك 
سما سالائقضًا وغرال لعا 2 


ا لئئن اررزول : المود القاهغ 


تعد القوة القاهرة من ابرز الأسباب غير العادية لانقضاء عقد العمل . وقد 
ترجع القوة القاهرة الى موت العامل أو عجزه الكلى عن أداء العمل أو مرضه 
الطويل . كبا قد ترجع الى تصفية المنشأة أو الافلاس أو الاغلاق النهائى 
المرخص به . ويستحق العامل فى هذه الأحوال مكافأة نهاية الخدمة . 
اولا : موت العامل : 

ينقضى عقد العمل بوفاة العامل لأن الالتزام يأداء العمل التزام لا يمكن أن 
ينتقل الى ورثة العامل لأنه التزام شخصى . 

أما وفاة صاحب العمل فالأصل أنها لا تنهى العقد لأن الالتزام بدفع 
الأجر ليس التزاما شخصيا ويمكن أن ينتقل الى الورثئة . واستثناء من هذا 
الأصل ينقضى عقد العمل يموت صاحب العمل اذا كانت شخصيته قد روعيت 
فى ابرام العقد . 

وقد نصت المادة ( 8١‏ ) من النظام على انه ( لا ينقضى عقد العمل بوفاة 
صاحب العمل ما لم تكن شخصيته قد روعيت فى ابرام العقد ولكنه ينقضى 
بوفاة العامل .. 
ثانيا : العجز الكلى عن اداء العمل : 

نصت كذلك المادة ( 87 ) على أن عقد العمل ينقضى اذا أصبح العامل 
عاجزا كليا عن أداء عمله . ولا يلزم أن يكون العجز مطلقا بل يكفى أن يصبح 


العامل عاجرا عن اداء العمل الذى كان يؤديه يمقتضى العقد . ويثبت عجز 
العامل بشهادة طبية تصدر من الطبيب المعتمد من صاحب العمل أو من طبيب 
تعينه الحهة المختصة فى الحكومة . 
ثالثا : المرض الطويل : 

وينقضى عقد العمل كذلك وفقا للمادة ( 87 ) بمرض العامل مرضا طويلا 
يمنعه من اداء عمله على النحو الواجب ٠.‏ 

وقد عرف النظام المرض الطويل الذى ينهى العقد بأنه الذى يستمر مدة لا 
تقل عن تسعين يوما متتالية أو يكون مرضا متقطعا وب جاوز جموع مدد المرض 
طالة وعرية يوم فى اليه 7 
رابعا : التصفية والافلاس والاغلاق المرخص به : 

ينتهى عقد العمل كذلك بتصفية المنشأة أو افلاسها أو اغلاق أبوابها نهائيا 
بعد الترخيص ا باغلاق وتوقف نشاطها تبعا لذلك فإن عقد العمل ينتهى 
بسبب استحالة تقديم العمل الى العامل ( م 44 ) . 
وتعد الحالات الواردة فى النص على سبيل التعداد التمثيى والقاعدة أن 
تنطبق هذه الأحكام فى كل حالات القوة القاهرة الأخرى . 

ولا تنقضى عقود العمل فى حالة حل الشركة أو اعتزال التجارة أو ادماج 
المنشأة فى غيرها أو تحزئتها أو انتقاها بالميراث أو الوصية أو اطبة أو البيع أو 
التنازل للغير وهذا ما قررته المادة ( 49 ) من النظام عندما نصت على أن 
( يعتبر عقد العمل سارى المفعول فى جميع الحالات السابقة ما عدا التصفية 
والافلاس والاغلاق النهائى المرخص به ) . 


١ (‏ ) ورد ف المادة ( 47 ) من النظام خطأ مادى بالنص على أن مدة الانقطاع عن العمل ( لا 
تزيد فى مجموعتهاعن مائة وعشر ين يوما ) وصحتها ( تزيد فى مجموعتها عن مائة وعشر ين يوما. 
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ا مى اسَافى : الفسيبية 


من المقرر وفقا للقواعد العامة أن لكل من الطرفين فى عقد العمل أن يطلب 
فسخ العقد اذا اخل الطرف الآخر بالتزاماته الجوهرية . 

وقد نص النظام على الحالات التى يجوز فيها لرب العمل فسخ العقد 
( مادة 47 ) . كها نص على الحالات التى يجوز فيها للعامل فسخ العقد ( مادة 
غ4). 

ونستبق هنا الى القول بأن المشرع قد اطلق على بعض الحالات التى 
ينتهى بها العقد اصطلاح ( الفسخ ) مع العلم بأنها ليست من حالات الفسخ 
وفقا للقواعد العامة . 

وسندرس فيا يلى حالات انهاء العقد وفقا للمادتين ( 47 ) و( 48 ) من 
النظام مع الاشارة فى حينه الى تلك الحالات التى لا يصدق عليها وصف 
الفسخ . 

الكل زالافن 

حق رب العمل فى انهاء العمل وفقا 
للمادة ( 89 ) من النظام 

جعل المشرع لرب العمل حق فسخ عقد العمل فى تسع حالات اذ نصت 
المادة ( 47 ) على تسع حالات وردت على سبيل الحصر يكون فيها لصاحب 
العمل أن يفسخ العقد دون اخطار أو تعويض أو مكافأة . 

والواقع أن تسر يح العامل لا يعتبر فسخا فى كل الحالات التى وردت فى 
النص المذكور ء بل إن هناك حالتين لا تعدان استعالا لحق الفسخ بل تعتبر 
احداها ابطالا للعقد . وتعد الثانية استععالا لحق رب العمل فى تسر يح العامل 
وفقا لشر وط العقد ولطبيعته . 
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أولا : حق رب العمل فى انطال العقد للتدليس : 

نصت المادة ( 87 ) بند ( 0 ) من النظام على حق رب العمل فى فسبخ 
عقد العمل اذا ثبت أن العامل لجأ الى التدليس ليحصل على العمل . كما اذا 
قدم شهادات أو توصيات مزورة . 

والواقع أن الأمر هنا ليس من قبيل الفسخ لأنه لا يتضمن إخلالاً من 
العامل بالتزاماته العقدية وانما هو فى حقيقته تمسك ببطلان العقد للتدليس وفقا 
للقواعد العامة . 
ثانيا: حق رب العمل فى تسر يح العامل تحت الاختبار : 

نصت المادة ( 85 ) بند ( 5 ) على حق رب العمل فى فسخ عقد العمل 
اذا كان العامل معينا تحت الاختبار. والواقع أن تسر يح العامل هنا لا يعد 
فسخا للعقد ولكنه استعبال الخيار الثابت لصاحب العمل فى حالة العقد تحت 
الاختبار طالما كان العامل فى فترة الاختبار وفقا لشروط العقد . 
ثالثا : حق رب العمل فى فسخ العقد لاخلال العامل بالتزاماته الجوهرية أو 
عصيانه للأوامر المشروعة : 

اجازت المادة ( 85 ) بند ( ؟ ) لرب العمل فسخ العقد اذا لم يقم العامل 
بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل , او لم بطع الأوامر المشر وعة 
الصادرة اليه من رب العمل أو من رؤسائه . 

ويسوغ النظام لرب العمل تسر يح العامل وفصله من العمل فى هذه الحالة 
على اساس الفسخ لارتكاب العامل خطأ مهنيا جسما . ومن التطبيقات 
القضائية لهذا النص فصل سائق السيارة الذى قام بتسييرها دون زيت كامل 
للمحرك حتى احترق محركها . وفصل العامل الذى يتقاضى عمولة على المبيعات 
السرقة . ولا يعد اخلال العامل بالتزام غير جوهرى مبررا للفصل على أساس 
الخطأ المهنى الجسيم . فالاخطاء العادية تبرر توقيع جزاءات اخرى على 
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مخالفة ادت الى حادث تصادم بسيط او نقص مببعات احد الععال البائعين فى 
متجرنقضا طقيفا عن باقن زملانه ل يبرو فسخ الغقد اوفضلاً من الفمل بوجه 
عام . 
رابعا : حق رب العمل فى فسخ العقد لتعمد العامل الحاق خسارة مادية به : 

يجيز النظام لرب العمل فسخ العقد وتسر يح العامل وفصله دون مكافأة أو 
تعويض اذا وقع من العامل عمدا أى فعل أو تقصير يقصد به الحاق خسارة 
مادية بصاحب العمل على شرط ان يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة خلال 
69 )أساغة من وقت غملة بوقوعه مادة :80 )"يبد (02: 

ويواجه النص سالف الذكر الحالة التى يتعمد فيها العامل بفعل أو امتناع 
يقع من جانبه الحاق خسارة مادية بصاحب العمل . 

والواقع أن ترخيص المشر ع لرب العمل بالفسخ فى هذه الحالة له ما يبرره 
خاصة وأن الفسخ جائز فى حالة الفسخ لخطأ غير عمدى . 

وقد اشترط النظام فى هذه الحالة حتى يمكن لرب العمل استععال حق الفسخ 
اخطار السلطة المختصة خلال اربع وعشر ين ساعة من وقت عمله بالواقعة والا 
سقط حقه فى استعبال حق الفسخ . ولم يشترط النظام أن يكون فعل العامل 
جرية تستوجب عقابا جنائيا . 
خامسا : حق رب العمل فى فسخ العقد لافشاء العامل الأسرار الصناعية 
والتجارية الخاصة بالعمل . : 

يجوز لرب العمل فسخ العقد كذلك اذا ثبت أن العامل افثى الأسرار 
الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذى يعمل فيه ( مادة ( 8 ) بند( 9 ) 
ويعتبر اصل سعر الشراء من الأسرار التجارية فلا يجوز للعامل فى حل تجارى 
أن يقشى للعميل حقيقة السعر الذى اشترى به رب العمل البضاعة ولا أن يخيره 
بأناضيلا آخر اشر بسر ادق من الفعر المفروطن. عليةا لان هذا من اند 
انهه ال امشاة وستوعلن التعدرى١‏ امحل 
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سادسا : حق رب العمل فى فسخ العقد لتعمد العامل مخالفة تعلمات 
السلامة : ش 

يجوز كذلك لرب العمل فسخ العقد اذا لم يراع العامل عمدا التعليات 
المعلن عنها فى مكان ظاهر والخاصة بسلامة العمل والعمال رغم انذاره كتابة 
( مادة 89 ) بند (؟1). 

وعلى هذا يجوز فصل العامل الذى يدخن فى مصنع أو منجم تنبعث فيه 
الغازات سر يعة الاشتعال رغم التعليات المعلنة له . وكذلك العامل الذى يرفض 
ارتداء الخوذة وملابس الوقاية اللازمة لعمله وفقا للتعليات المعلنة . 
سابعا : حق رب العمل فى فسخ العقد لتغيب العامل دون سبب مشروع : 

اجاز النظام ايضا لرب العمل فسخ العقد اذا تغيب العامل دون سبب 
مشروع اكثر من عشرين يوما خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة أيام 
متوالية على أن يسبق الفصل انذار كتابى من صاحب العمل للعامل بعد غيابه 
عشرة ايام فى الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام فى الحالة الثانية ( مادة “8 
بند لا ). 

ولا شك أن انقطاع العامل عن العمل دون عذر فيه اخلال بالتزامه 
الجوهرى وهو أداء العمل . 

وقد حدد المشرع هذا الأمر تحديدا رقميا قاطعا لا اجتهاد فيه . 

ورعاية للعامل نص النظام على انه يجب على صاحب العمل ان ينذر 
العامل كتابيا عند منتصف المدة التى يجوز يعدها الفسخ . 
ثامنا : حق رب العمل فى فسخ العقد لارتكاب العامل سلوكا سيئا : 

يجوز لرب العمل ايضا فسخ العقد اذا ثبت اتباع العامل سلوكا سيئا او 
ارتكابه عملا خلا بالشرف أو الأمانة ( مادة «8 بند 7 ) . 

ويواجه هذا النص حالة الاخطاء الخلقية التى يرتكبها العامل وتجيز فسخ 
العقد من جانب رب العمل على اساس أن العامل الذى يرتكب هذه الأخطاء 
يفقد اعتباره الخلقى ويصبح غير جدير بثقة رب العمل . فالعامل الذى يرتكب 
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عملا مخلا بالآداب فى مكان العمل أو يتواجد اثناء ساعات العمل فى حالة سكر 
أو يغازل احدى عميلات المحل. التجارى او يحكم عليه نهائيا لجريمة مخلة 
بالشرت | و الأمانة كالبرقة والتسن اونعيانة الأمانه أو التزوير اوفتك العرضي 
يعتبر مرتكبا سلوكا سيئا مخلا بالشرف والأمانة على نحو يبرر فسخ العقد . 
تاسعا : حق رب العمل فسخ العقد لاعتداء العامل عليه : 
0 ويجيز النظام اخيرا لرب العمل فسخ العقد اذا وقع من العامل اعتداء على 
فاضج الحل او اعد وسائه اننا الفمل: اد توه ناذه 9 تيد ١15‏ 

ويجب لفصل العامل طبقا لهذا النص أن يتوافر شرطان : 
-١‏ أن يقع اعتداء من العامل على صاحب العمل أو أحد رؤسائه : 

يقصد بالاعتداء هنا الاعتداء بالمعنى الواسع سواء باللفظ او بالاشارة أو 
بالفعل . ولم يشترط النظام أن يكون الاعتداء جرية جنائية ولذلك يكون لرب 
العمل حق فسخ العقد اذا وقع العدوان عليه أو على احد رؤساء العامل ولو لم 
يكن العدوان جرية جنائية . 

ومن الجدير بالذكر أن المعاملة الخشنة التى لا تعد عدوانا لا تجيز فسخ 
العقد . 

والواقع أن النظام لم يحدد معيارا للاعتداء ولكنه أمر متروك للقضاء في صور 
ختلفة الظروك المحيظة بالعمل ولظروف: العلاقة هيا “عق انه اذا كان 
الاعتداء متبادلا فانه لا يبرر فصل العامل الا اذا كان العامل هو الذى بدأ 
بالاعنداء . أما اذا كان رت العمل أو اعد رؤساء العامل هو الذى بدأ بالعدوان 
فان دفاع العامل عن نفسه أو رده العدوان بالمثل لا يبرر الفسخ . 
؟-أن يكون الاعتداء أثناء العمل أو بسببه : 

وعلى هذا فاذا وقع اعتداء من العامل لا صلة له بالعمل ولو كان ذلك فى 
مكان العمل فلامبرر لفصل العامل . 
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الطب ااشايى 
حق العامل فى انهاء العقد 
وفقا للمادة ( م8 ( من النظام 


نص النظام فى المادة ( 84 ) منه على الحالات التى يجوز فيها للعامل فسخ 
العقد مع احتفاظه. بحقه فى المكافأة والتعويض ان كان له حل . فقد اجاز النظام 
فى المادة سالفة الذكر للعامل أن يترك العمل قبل نهاية العقد ودون سبق اعلان 
فى ست حالات محددة على سبيل الحصر . 

وقد أجاز النظام للعامل فسخ العقد فى الحالات المذكورة سواء أكان العقد 
محدد المدة او غير محدد المدة . ولا يصدق وصف الفسخ على كل هذه الحالات 
على نحوما سنرى فيا بعد . وسنعرض فيا يلى الحالات التى عرض ا النظام فى 
المادة ( 88 ) منه . : 
اولا : حق العامل فى ابطيسٌ العقد للتدليس : 

أجاز النظام لعامل فسخ العقد اذا كان صاحب العمل أومن يثله قد ادخل 
الغش على العامل فيا يتعلق بشروط العمل ( مادة 84 بند 6 ) . وقد اطلق 
النظام على هذه الحالة اصطلاح الفسخ والواقع أن هذا يعد استعمالا لحق العامل 
فى ابطال العقد للتدليس وفقا للقواعد العامة . 
ثانيا : حق العامل فى فسخ العقد لعدم تنفيذ رب العمل لأى من التزاماته 
التى تجب عليه نظاما : 

يحق للعامل فسخ العقد اذا لم يقم صاحب العمل بالتزاماته ازاء العامل 
( مادة 44 بند ١‏ ) وهكذا يجوز للعامل أن يفسخ العقد اذا لم ينفذ رب العمل 
اى التزام من الالتزامات التى يلقيها عليه النظام . ولم يقيد النظام هذا الحق 
بضرورة أن يكون الاخلال جسها بالتزامات رب العمل فيكفى أى اخلال 
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بالتزامات رب العمل حتى يكون للعامل حق الفسخ وذلك التقيد بدأ حسن 
النية فى تنفيذ العقود . 

وقد لاحظنا أن حق رب العمل فى حالة القسخ يتجه لاخلال العامل 
بالتزاماته يشترط فيه أن يخل العامل اخلالا جسما بالتزاماته الجوهرية . 
ثالثا : حق العامل فى الفسخ اذا كان هناك خطر جسيم مبدد سلامة العامل 
أو صحته : 

ويشترط لكى يكون للعامل هذا الحق أن يكون صاحب العمل قد علم 
بوجود ذلك الخطر ولم يعمل على ازلته ( مادة غ8 بند 4 ) ومن أمثلة ذلك أن 
يصبح مبنى المصنع أوالمحل آيلا للسقوط أو يقصر رب العمل فى صيانة الآلات 
حتى تصبح مصدر خطر على العبال أو أن تتلف أجهزة التهوية فى أحد المناجم 
ولا يوفر رب العمل أساليب أو وسائل وقاية العمال من أخطار العمل ما يعرضهم 
رابع : حق العامل فى فسخ العقد اذا وقع من صاحب العمل أو من ينوب 
عنه فعل أو اعتداء مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته : 

ولم يشترط النظام أن يكون هذا الفعل مكونا لجرية جنائية كا أنه لا يلزم 
أن يقع الفعل فى مقر العمل أو بناسبته ( مادة 84 بند " ) . 

ومن الملاحظ أن المشرع لم يحدد معايير معينة لكى يكون الفعل الذى اتاه 
رب العمل او الاعتداء المخل بالآداب على مستوى معين من الجسامة . وعلى 
ذلك يكفى فى نظرنا أن يكون الفعل مخلا بالحياء . 
اخامسا : حق العامل فى فسخ العقد اذا كلف صاحب العمل العامل بعمل 
يختلف اختلافا جوهريا عن طبيعة العمل الذى ارتبط به بموجب العقد : 

يكون للعامل فى الحالة السابقة حق الفسخ كا يثبت له هذا الحق اذا قام 
رب العمل بنقل العامل من مكانه الاصلى الى مكان آخر يقتضى تغيير اقامته 
ومن شأنه الحاق ضرر جسيم بالعامل ولم يكن له سبب مشر وع تفرضه طبيعة 
العداا ااذه لت 1 
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سادسا : حق العامل فى فسخ العقد اذا كان صاحب العمل قد دفع العامل 
بتصرفاته وعلى الأخص بعاملته الجائرة او بمخالفته شر وط العقد الى أن 
يكون العامل فى الظاهر هو الذى أنبى العقد : 

اذا عمد رب العمل الى الاضرار بالعامل مستترا وراء مصلحة العمل كأن 
يأمر العامل بالعمل تحت إمرة مرؤوس له أو أن يوجه اليه اللوم أمام مرؤٌ وسيه 
قاصدا اهانة العامل أو ارغامه على ترك العمل وحتى يكون العامل فى الظاهر هو 
الذى أنمى العقد وليس صاحب العمل فانه يحق للعامل فسخ العقد ( مادة 44 
بند 1١‏ ). 


استحقاق العامل للتعويض ولمكافأة 
فى الحالات السابقة :- 

نصت المادة ( 86 ) من النظام على أنه اذا فسخ العامل العقد لأحد 
الاسباب السابقة فانه لا يفقد حقه فى التعويض قبل صاحب العمل ويشمل 
هذا التعويض الأضرار الناشئة من تصرف صاحب العمل . 

وكذلك يستحق العامل التعويض عن مدة الاخطار والتعويض عن فقد 
العمل . ش 

وكذلك لا يفقد العامل حقه فى مكافأة نهاية الخدمة بينا يفقد هذا الحق اذا 
كان هو المخطىء وفسخ العقد وفقا لاحكام المادة ( 87 ) . 

وعلى ذلك يعتبر انهاء العقد من العامل وفقا للمادة ( 84 ) من النظام كما لو 
كان صادرا من قبل صاحب العمل . ويكون إنهاء لا يستند الى مبرر ومن ثم 
يلزمه التعويض ويستحق العامل مكافاة نهاية الخدمة . 
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فنك لمان 
الأسبا ب العَا و لانيما ي ململ 


ينتهى عقد العمل نهاية عادية بانقضاء مدته ادا كان محدد المدة وبانهائه من 
جانب احد الطرفين اذا كان غير محدد المدة . 


الم اررُول : اننهاء عق دالعّمز المحدد المذه 


كن تدريت عقد المدل المطبوالنة اله العقب الذي يد تابن رامن 
مستقبل حقق الوقوع . ولا يتوقف تحققه على إرادة احد الطرفين”2 وقد يكون 
العقد المحدد المدة منطويا على تحديد مدة معينة لانتهائه أو متضمنا ابرام العقد 
لأداء عمل معين . وفها يلى صورتا العقد محدد المدة : 

أولا : العقد لمدة معينة : 

قد تحدد مدة العقد بتاريخ معين أو نيار ول سفينة كقين اوسن أو تياية 
موسم معين كموسم الصيف أو الشتاء أو الحج أو الصيد أو غير ذلك . 

ولا يخلو تحديد العقد بالموسم من صعوبات . والراجح أن العقد فى هذه 
الحالة يعتبر محدد المدة اذا كانت مدة الموسم محددة تحديدا دقيقا فى نظر الطرفين . 
أما اذا كانت غير محددة بدقة فإن العقد يعتبر عقدا غير حدد المدة ويسرى هذا 
الحكم من باب اولى اذا كان تحديد نهاية الموسم من حق احد الطرفين وهو غالبا 
رب العمل . 


١ (‏ )انظر فى هذا الخصوصض 311 .. 1950 لنه؟ة*1 نل أتمعل عل عائهء1 : مسفعباطا 
وانظر كذلك محمود جمال الدين زكى : الوجيز فى قانون العمل سنة ١937‏ ص ١16‏ . 
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والواقع أن تحديد ما اذا كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة لايكون دائما 
أمرا سهلا ممكن القطع فيه دون بحث ٠‏ فمن العقود ما يثير الخلاف شأنه وصفه 
وما اذا كان عقدا محدد المدة أو غير جحدد المدة . 

ولا شك انه لا يكفى لتكييف عقد العمل أن يرجع الى الوصف الذى 
اطلقه عليه الطرفان المتعاقدان لأنالعبرة فى العقود بحقيقة ما انطوت عليه لا بما 
وصفها به المتعاقدان وعلى ذلك يكون للقضاء أن يبحث عن النية المشتركة 
للمتعاقدين . دون الوقوف عند المعنى الحرفى للالفاظ ليخلع على العقد وصفه 
الحقيقى . 

ومن الفروض التى أثارت الخلاف الفرض الخاص بتحديد مدة معينة ينتهى 
فيها العقد مع منح كل من الطرفين حق الانهاء قبل حلول الموعد المذكور . 

وقد انتهت اللجنة العليا فى الرياض الى أنه اذا كانت المدة محددة مع حق 
الطرفين فى انهائها فى أى وقت أولأى سبب بانذار أو بغير انذار فان العقد يكون 
فى هذه الحالة غير محدد المدة . وهذا هو ما قضت به كذلك محكمة النقض 
ال 

ثانيا : العقد لعمل معين : 

يكون العقد محدد المدة اذا أبرم لتنفيذ عمل معين كإنشاء طريق أو التدريس 
خلال فصل درامى أو ما شابه ذلك . ويكون المفروض أن ينتهى عقد العمل 
بمجرد اتمام هذا العمل 2 هذا ومن الجدير بالذكر أنه لا أثر لطريقة تعبين الأجر 
على تكييف العقد بأنه حدد المدة أو غير محدد المدة . 

فاذا كان الأجر حددا بالقطعة مثلا , فان العقد لا يعتبر عقدا محدد المدة الا. 
اذا كان قد اتفق فيه على عدد القطع التى يجب انتاجها . اما اذا لم يتفق على 
عدد القطع فيعتبر العقد غير محدد المدة . والفصل دائا فى تكييف العقد هو نية 
المتعاقدين عل. تحو ما ذكرنا : 
١ (‏ ) انظر فى هذا الخصوص قرار اللجنة العليا فى الرياض رقم ١18‏ وتاريخ 1580/1/٠١‏ ه . 
وانظر كذلك فى هاذ الخصوص حكم محكمة النقض المصرية فى ١967/15/0‏ م . 
1١ (‏ )انظر قرار اللجنة العليا فى الرياض رقم ١”‏ وتاريخ 7580/1١/١‏ ها. 


-ةغغ8غ١‎ 


تحديد الحد الأقص. لعقد ا 
فص 


لم ينص نظام العمل السعودى على حد اقصى لمدة العقد . والواقع أن الفقه 
الاسلآمى يميل الى وجوب تحديد مدة معينة لعقد العمل حتى لا ينتهى الأمر الى 
تابد العقد أو يله تافن] مد الحياة . فتتتول العام ان رقيق: لصضاضت 
العمل . ويعد ذلك مخالفا للنظام العام فى المملكة نتيجة لالغاء الرق . 

وعلى ذلك فمن رأينا أنه اذا إستبانت اللجنة ان عقدا ما قد أبرم لمدة 
طويلةوأن شر وط العقد تقطع بنية المتعاقدين الى ابرامه لمدة حياة العامل أو لمدة 
تقطع بمخالفة ما كفله المشرع من حرية العمل فانه يجب عليها اعتباره عقدا 
غير محدد المدة ومن ثم يجوز للعامل انماؤه فى اى وقت بعد اتباع اجراءات 
الاخطار وفقا للنظام . 

وتتجه التشر يعات الحديثة أن تضمن انظمتها نصوصا تضع حدودا قصوى 
لمدة عقد العمل . وقد انطوت تشر يعات بعض البلاد العربية على نصوص تحمل 
هذا المعنى ومن ذلك نص المادة ( 778 / 5 ) من القانون المدنى المصرى 
التى تجيز للعامل انهاء عقد العمل المبرم لمدة حياة العامل أو رب العمل أو لأكثر 
من خمس سنوات بعد انقضاء حمس سنوات عا أن ينذر العامل رب العمل قبل 
الانهاء بستة اشهر' كما نصت المادة ( 584 ) من القانون المدنى السورى 
على أن ( عقد العمل لمدى حياة العامل أو رب العمل أو لأكثر من خمس 
سنوات باطل حكما ) . وقد وضعت المادة ( ١1‏ ) من قانون العمل الكويتى 
والمادة ( /ا١ ‏ أ ) من قانون العمل البحرينى حدا اقصى لمدة عقد العمل هى 
حمس سنوات . 


)١(‏ يتفق حكم هذه المادة مع احكام القانون الالمانى والقانون البولونى واحكام المشروع 
الفرنسى الايطالى وتقرر كلها حق الانهاء للعامل وحده أما القانون السويسرى فيسوى بين العامل 
ورب العمل فى هذا الحق . وينتقد بعض الكتاب فى مصر احكام القانون المصرى فى هذا 
الخصوص انظر محمود جمال الدين زكى المرجع السابق ص ١,١‏ . 
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أحكام انتهاء العقد المحدد المدة : 


ينتهى عقد العمل بانتهاء مدته أو بانتهاء العمل الذى أبرم من اجله وذلك 
دون حاجة الى اتخاذ اى اجراء من أى من الطرفين . ولكن اذا استمر الطرفان 
فى تنفيذ العقد بعد انتهاء المدة أو العمل . فان العقد يستمر بينهها ويعتبر يحدد 
المدة غير محدة ( المادة ١١‏ والمادة . 77 ) 2١‏ اى أن العقد يتحول الى عقد غير 
محدد المدة . ويثير هذا النص فى التطبيق صعوبات كثيرة : 

فقد يحدث أن يحتفظ رب العمل بالعامل بعد انتهاء المدة حتى يجد عملا 
آخر أوحتى يستعين به رب العمل فى أمر مؤقت فيثور النزاع بشأن تجديد العقد 
لمدة غير محددة ولذلك فانه يجب فى هذه الحالات أن يحرر عقد جديد ينص على 
المدة الجديدة التى يتفق عليها الطرفان . وتطبيقا لذلك قضت اللجنة العليا فى 
الرياض بأن تجديد العقد المحدد المدة ضمنا بالاستمرار فى تنفيذه دون انقطاع 
جعله عقدا غير محدد المدة . 

ويئور الخلاف بشأن تكييف العقد المحدد المدة الذى يجرى تجديده لمدد 
اخرى بمقتضى نص صريح فى العقد الأصلى أو بمقتضى اتفاق جديد لاحق . 

وقد ذهب بعض الفقهاء فى العالم العربى واتبعهم بعض احكام القضاء الى 
ان العقد المحدد المدة ينقلب الى عقد غير محدد المدة اذا قام الطرفان بتجديده . 
سواء بالاتفاق الصريح أو الضمنى . مستندين فى ذلك الى ما جاء فى المذكرة 
الايضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى المصرى من ان المشرّع قد 
فضل الأخذ . عن التقنين الألمانى البولونى . بقاعدة تحول العقد المحدد المدة . 
بعد انتهاء مدته ٠الى‏ عقد غير محدد المدة بدلا من تحديده الى مدد اخرى محددة 
لأن التجربة اثبتت فى فرنسا أن الأخذ بالحل الأخير قد يسهل الخروج على 
القواعد الخاصة بعدم جواز الطرد فى وقت غير لائق . وذلك عن طريق الاتفاق 


)١(‏ يطابق هذا الحكم حكم المادة ( 774 ) من القانون المدنى المصرى المادة ( 548 ) من 
القانون المدنى السورى . 
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على تحديد العقد بيوم واحد حتى يتجدد بعد ذلك من يوم إلى آخر ( فيمكن 
انهاؤه فى أى يوم بدون أية مسئولية )230 . 

وعلى هذا ذهب أصحاب هذا الرأى الى أن قاعدة.تجديد العقد المحدد المدة 
الى عقد غير محدد المدة تستهدف حماية العامل ومنع التحايل على احكام 
القانون . فهى ‏ فى نظرهم ‏ قاعدة امرة تتعلق. بالنظام العام ويجب تطبيقها ولو 
صرح الطرفان فى العقد بأن تجديده لمدة معينة ”2 . 

وذهب فريق ثان من الكتاب وتابعتهم بعض احكام القضاء الى أن القاعدة 
التى تقضى بتجديد العقد المحدد المدة الى عقد غير محدد المدة ليست سوى 
قاعدة مقررة ومكملة لارادة المتعاقدين ومن ثم يجوز الاتفاق على عكسها وأنها لا 
تطبق الا فى حالة التجديد الضمنى أى فى حالة الاستمرار فى تنفيذ العقد , ولا 
تطبق فى حالة الاتفاق أو الشرط الصر يح الذى يتعين على الطرفين احترامه 
وتنفيذه بكل حسن نية . لأن العقد شر يعة المتعاقدين 9 . 

وقد ساد هذا الرأى الأخير فى المملكة العربية السعودية اذ ثبتته الجنة العليا 
فى الرياض فى حكم من اهم احكامها اذ قضت بأنه : ( اذا نص فى العقد على 
شرط التجديد لمدة معينة . سواء حدد عدد مرات التجديد أم لم يحدد عددها , 
فان العقد يبقى محدد المدة . سواء فى مدته الأصلية أو فى كل مدة من المدد التى 


| (1) مجموعة الأعمال التحضيرية . الجزه الخامس ص ١55‏ 

(؟) الدكتور / محمود جمال الدين زكى : عقد العمل فى القانون المصرى ١4517‏ ص ١١7‏ 
والوجيز فى قانون العمل ١977‏ ص ١95‏ : وانظر كذلك حكم محكمة القاهرة الابتدائية 
68 م الذى قضى بأنه « فى كل مرة يكون هنالك عقد معين المدة ينص فيه على تكرار 
تجديده تباعا مددا متساوية يكون هذا العقد عند انتهاء المدة الأولى وحصول التجديد عقدا غير 
معين المدة . إذا استمر الطرفان فى تنفيذه » 

(؟) انظر الدكتور / إسماعيل غانم : قانون العمل سنة ١947١‏ ص "5غ]؛ . وانظر كذلك فتحى 
عبد الصبور الوسيط فى عقد العمل الفردى سنة 1947١‏ م ص ١١4‏ وكذلك أكثم الخولى دروس 
فى قانون العمل سنة ١901!‏ ص ١19‏ . 
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تجدد فيها . فلا يصح انهاؤه بالارادة المنفردة فى خلال المدة الجارية ”2 كيا قضت 
ايضا : ( ان العقد يكون محدود المدة فى حال تجديده بالاتفاق الذى يرد على 
فترة زمنية ينص عليها التعاقد ) ."2 . 

وعلى .هذا فان التفسير السليم لحكم المادة ( ١١‏ ) من النظام والمادة 
( "7 ) منه أنه ما لم يكن هناك اتفاق صريح على تجديد العقد لمدة محددة 
أخرى فإن حكم المادتين سالفتى الذكر يعتبر العقد يحددا لمدة غير محددة . 


المحى الافى : إنهاء عَمّد العتملغبربحدد المدة 


مبدأ جواز الانهاء بارادة أى من الطرفين : 
من المحقق أن كون عقد العمل غير محدد المدة . لا يعنى أنه غير قابل 
للانهاء والا لأصبح مؤبدا مما يخالف مبادىء حريّة العمل التى يكلفها النظام 
العام . العقود غير محددة المدة تنتهى بالارادة المنفردة لأى من الطرفين : وعلى 
ذلك فاذا كان العقد غير محدد المدة فانه يجوز لكل من صاحب العمل والعامل 
أن ينهيه فى أى وقت . ولولا هذا الحكم لتحولت رابطة العمل الى وضع يشبه 
الرق ٠‏ 
وحق الانهاء يحفظ على العامل كرامته ويمكنه من الالتحاق بعمل آخر 
بشر وط افضل 6 
أما من ناحية رب العمل فتظهر فائدة الانياء فى تحقيق مصلحة المشروع 
وضمان المرونة اللازمة فى عنصر العمل واستبدال عبال أكفاء بالعمال غير 
الأكفاء . 
العمل يسمى بالطرد أو التسر يح أو الفصل أو الوقف . أما الانهاء من جانب 
)١ (‏ قرار اللجنة العليا رقم ١74‏ الصادر فى ١١86/1١/1١‏ ها. 
( ؟) قرار اللجنة العليا رقم 8١‏ الصادر فى ١574/١/5١‏ ها . 


506 - 


العامل فيسمى بالاستقالة . ونظام العمل نفسه يستعمل اصطلاح الفسخ فى 
المادة'( "7 ) الخاصة بالانهاء . 

ولكن حقيقة الوضع القانونى فى العقود غير محددة المدة هى اننا نكون أمام 
. انهاء للعقد من جانب أحد طرفيه الذى يعبر عنه فى الاصطلاح القانونى الدقيق 
بالغاء العقد اذ ان هذا الاصطلاح هو الأفضل فى نظرنا فى العقود الزمنية . 
شروط الانهاء النظامى : 

وحتى يكون انهاء العقد صحيحاً نظاما لا يستتبع مسئولية من يلجأ اليه من 
الطرفين يجب أن يتوافر فيه شرطان : 

اوهها شرط شكلى : هو الاخطار السابق . 

وثانيهها شرط موضوعى : وهو أن يكون الانهاء لسبب مشر وع . وفها يلى 
بيان ذلك : 


الطلرد_الأول 
الشرط الشكلى ( الاخطار السابق ) 

اذا اراد احد الطرفين انهاء العقد غير محدد المدة فعليه أن يخطر الطرف 
الآخر كتابة بذلك يتمكن الطرف الآخر من علاج الامر نتيجة لانهاء العقد 
فيبحث العامل عن عمل اخر او يبحث صاحب العمل عن عامل جديد . 

والاخطار تصرف قانونى من جانب واحد يقصد به افصاح الرغبة عن انهاء 
عقد العمل غير محدد المدة . وما دام الاخطار تصرفا قانونيا . فيجب أن يصدر 
من الطرف صاحب الشأن أو من ممثله القانونى وأن يكون من قام بالاخطار له 
افليد عدار 

والاخطار يجب أن يكون كاشفا عن الرغبة فى انهاء العقد بطريقة قاطعة لا 
تحتاج الى تفسير أو تأويل , فلا يكفى اعلان صاحب العمل بأنه يعتزم الاستغناء 
عن عدد من الععال العاملين لديه ولا يكفى مجرد اقتراحم صاحب العمل تعديل 
بعض شر وط العقد بينهم انه يعنى الرغبة فى انهاء العقد فى حالة عدم موافقة 
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العامل على التعديل . 

وحتى يقطع المشرع أى محال للشك اشترط فى الاخطار أن يكون مكتوبا . 
وقد ثار الجدل فيا اذا كانت الكتابة شرطا شكليا لصحة الاخطار أم أنها مطلوبة 
لمجرد الاثبات . 

ونرجح القول بأن الكتابة مطلوبة للاثبات وعلى ذلك فان الاقرار يكفى 
لاثبات قيام الاخطار ولو لم يكن مكتوبا .27 كما نرى انه يقبل اثبات الاقرار 
باليمين . 

ومدة الاخطار هى ثلاثون يوما لعمال المشاهرة وخمسة عشر يوما للآخرين 
المادة ( "ا ) . ويكاد يجمع الفقه والقضاء على ان مدة الاخطار مدة محددة 
أو قاطعة لا تقبل الوقف أو الانقطاع لأى سبب من الأسباب ولو كان هذا 
الجينو هر القرةز القاهرة . 

وتعد قواعد الاخطار من النظام العام , ومن ثم لا يجوز اصلا 55 على 
خلافها ولا يصح أن يتفق الطرفان فى عقد العمل على امكان انهائه دون ذلك 
الاخطار ويكون مثل هذا الشرط باطلا ويصح العقد فيا عدا ذلك . 

ولكن اذا اتفق الطرفان على مخالفة احكام الاخطار بما يتضمن مصلحة 
اضافية للعامل كان مثل هذا الاتفاق صحيحا وذلك كأن يتفق الطرفان على أن 
يتم الاخطار قبل الانهاء بمدة اطول كشهرين مثلا 

ويبدأ حساب مدة الاخطار من وقت علم الطرف الآخر به . وهذا تطبيق 
للقواعد العامة . فالاخطار قانونى . والقاعدة العامة أن التصرف القانونى لا 
ينتج اثره الا من وقت وصوله الى علم الطرف الآخر . 

ويعتبر وصول خطاب الاخطار قرينة على العلم بما جاء به . 

ولا ينتهى العقد الا بانتهاء مدة الاخطار فى العقود غير المحددة المدة 
فالعقد يبقى قائما صحيحا طوال مدة المهلة المذكورة . وينتج عن ذلك أن هذه 


الله تدجل ق تدكا نافكيانة الخدم 


(١)انظر‏ أكثم الخولى المرجع السابق ص 790 
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وقد يرى صاحب العمل عدم تكليف العامل بالحضور خلال المهلة المذكورة 
على أن يعطيه أجره المعتاد . بل قد يفضل صاحب العمل ذلك فى بعض 
الأحيان . 

فاذا لم يراع المتعاقد قواعد الاخطار أو لم يقم بالاخطار فى الموعد المحدد , 
فانه يكون قد اساء الى الطرف الآخر ويلزم بتعويضه عن الضرر الذى اصابه . 

والأصل فى التعويض انه يقابل الضرر الفعلى الذى أصاب الطرف 
الآخر. 1 

ويتخذ الأجر الأخير للعامل أساسا لتقدير التعويض . 

واذا كان أجره بالقطعة فيكون التقدير على اساس متوسط ما حصل عليه 
العامل عن ايام العمل الفعلية فى الاشهر الثلاثة الأخيرة ( المادة *7 ) . 

ويتحدد التعويض على هذا النحو حتى أذا كان العامل هو الذى ينهى 
العقد . ولكن يستنثنى الحالات الآتية من شروط الاخطار: 

١‏ حالات انتهاء العقد لأحد الأسباب غير العادية الناشئة عن قوة قاهرة 
أو سبب أجنبى لا بد للطرفين فى وقوعهما والمبينة فى المادتين 87 . 81 من نظام 
العمل . 

؟ ‏ حالات فسخ العقد بسبب ارتكاب احد الطرفين ذنبا من الذنوب 
الخطيرة المنصوص عليها فى المادة ( 87 ) من نظام العمل بالنسبة الى العامل او 
المادة ( 44 ) منه بالنسبة الى صاحب العمل . 

"' حالات فسخ العقد الواردة فى الفقرة الأخيرة من المادة ( 81 ) من 
نظام العمل , وهى حالة تكليف العامل بالخدمة العسكرية . وحالة إستقالة 
العاملة بسبب الزواج أو انجاب الأولاد . وحالة ترك العامل الخدمة نتيجة قوة 
قاهرة خارجة عن ارادته . 

- حالة فسخ عقد العامل تحت الاختبار . لأن عقد الاختبار عقد مؤقت 
معلق على شرط فاسخ وليس عقدا نهائيا . فلا يشترط فيه الاخطار المسبق وفقا 
للبند السادس من المادة ( 8 ) من نظام العمل . 
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ه ‏ حالة انتهاء عقد العمل المحدد المدة . لأنه ينتهى بانقضاء مدته أو 
انجاز العمل المتفق عليه . 


الطل تالثانى 


الشرط الموضوعى ( مشر وعية الانهاء ) 
مبدأ عدم جواز التعسف فى انهاء العقد :. 
يجب على كل من طرفى عقد العمل اذا كان غير محدد المدة الا يتعسف فى 
استعمال حق الانهاء . ولم ينص النظام الا على صورتين فى المادة ( 70 ) تعبران 
عن الفصل التعسفى من رب العمل ها انهاء العقد لمطالبة العامل بحقوق 
مشر وعة وفصل العامل لرفض تنفيذ أمر النقل المكانى المخالف للنظام . 
ويتحقق التعسف وفقا للقواعد العامة فى اى من الحالات الآتية د 
١-_اذا‏ كان استعمال الحق يهيدف الى تحقيق مصلحة غير مشر وعة . 
؟ ‏ اذا كان استعبال الحق بهدف الى تحقيق الاضرار بالطرف الآخر. 
 "“‏ اذا كان استعمال الحق لتحقيق مصلحة خاصة لصاحيه لا تتناسب 
مطلقا مع ما يصيب الطرف الآخر من ضرر من جزاء ذلك .27 . 
وقد قضت الجنة العليا لتسوية الخلافات العالية فى الرياض بأن استععال 
الحق مشر وط فيه عدم التعسف فى استعماله . فالغرض الذى تهدف اليه الأنظمة 
هو تنظيم المصالح المختلفة واتساق الموازنة بينها على اكمل ما يستطاع حتى 
يقدر المرء أن يطمئن على مستقبله ) .29 . 
كبا قضت فى مناسبة أخرى بأن ( القواعد العامة للشر بعة الاسلامية تقضى 
بأن استعبال الحق لا يكون مطلقاً ٠‏ بل هو مقيد بعدم اساءة استعراها ٠‏ فاذا 
خالف صاحب العمل هذه القواعد كان ملزما بالتعويض ) .29 . 


)١(‏ انظر المادة (4) من القانون المدنى المصرى والمادة (0) من القانون المدنى السورى 
(1) قرار اللجنة العليا رقم 8؟ وتار يخ ١740/4/11‏ ه 
(*) قرار اللجنة العليا رقم 1١١‏ وتاريخ 81/11/177؟١‏ ه 
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أولا : استعهال حق الانهاء تحقيقا لمصلحة غير مشروعة : 
٠"‏ اذاتعرف رين" الل الا الفابل كى زعام القن ال مسق سباعة عن 
مشر وعة كان الانهاء غير مشروع ٠‏ ومن امثلة ذلك أن يقوم رب العمل بفصل 
احد عماله لمجرد انتائه الى اقليم معين من اقاليم الدولة أولأنه يؤمن بفكر أو مبدا 
معين . يخالف ما يؤمن به رب العمل اذا كانت طبيعة العمل لا تجعل لهذا 
الاختلاف أهمية . 
وكذلك الحال اذا استعمل حق الانهاء لمجرد ان العامل قد طالب صاحب 
العمل بحقوق مشروعة له وكذلك اذا فصل العامل لمجرد انه رفض تنفيذ أمر 
النقل المكانى الذى لم يستوف الشر وط الواجية . لصحة هذا النقل . 
وقد تست الماذة (:1/6) ضراغة عل عاتن اطالتين الأخيرتين كاميلة 
للانياء بغير سبب مشروع . كذلك يتنع على رب العمل فصل العامل أثناء 
المرض ( مادة 84 ) وفصل العاملة اثناء اجازة الحمل والولادة ( مادة ١1‏ ) . 
ثانيا : قصد الاضرار بالطرف الآخر: 
ويعد الانهاء تعسفيا اذا لم يكن يستهدف سوى الاضرار بالطرف الآخر 
كما اذا فصل العامل لمجرد أنه صرح لمفتش العمل بالمخالفات التى ترتكبها 
المنشأة أو لأنه سمح لزوجته العاملة فى نفس المنشأة بمقاضاة رب العمل . 
ثالثا : عدم تناسب المصلحة مع الضرر : 
ويكون الانهاء تعسفيا اذا كان الهدف منه تحقيق مصلحة لا تتناسب مطلقا 
مع الضرر الذى يصيب الآخر من استعمال حق الانهاء . ومن الأمثلة على ذلك 
انماء عقد العامل لمجرد اتهامه فى جريمة سرقة او لمجرد حصوله على هدايا من 
عملاء المحل أو المصنع دون أن يثبت أن الغرض منها ليس المساس بمصالح رب 
العمل .: 


ع 


يكون الانهاء مشرعا لا تعسف فيه اذا مارسه صاحب العمل نزولا على 
مقتضيات حسن ادارة المشروع وحسن سير العمل به ورفع انتاجيته , وقد يرجع 
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ذلك لأسباب اقتصادية أو لأسباب تتعلق يتجديد أساليب الانتاج أو لزيادة 
انتاجية المشروع وذلك على النحو الآتى : 
اول : : الأسباب الاقتصادية : 

اذا حلت فترة كساد أو مر المشروع بأزمة اقتصادية ولو كان ذلك بسبب 
اخطاء رب العمل فى الادارة جاز لرب العمل انهاء عقود بعض الععال لتخفيض 
التكاليف وقد ذهبت بعض الاحكام الى أن سوء الظروف الاقتصادية لا يبرر 
انهاء العقد الا اذا كان استمرار المنشأة متوقفا على اجراء هذا التوفير فى عدد من 
العال بانهاء عقودهم غير محدد المدة . 
ثانيا : استخدام اساليب جديدة فى الانتاج : 

بعد استخدام طريقة جديدة فى الانتاج لادارة بها العَمال السابقون مبررا 
لانهاء عقود بعض العال فاذا استخدم رب العمل طرازا جديدا من الآلات 
تقتضى ضيائته. نخبرة (خاصة وتستوئ معنا من التعليم جاز لرب العمل انهاء 
عقود العال القدامى الا أن على صاحب العمل أن يمهد لعاله سبيل الالمام 
بالطرق الجديدة والتدريب عليها اذا كان ذلك ممكنا . 
ثالثا : انهاء العقد لقلة انتاج العامل : 

كذلك كرن الكناء شروعا ورت امن التضيفه اذا كان الباعت عليه قلة 
انتاج العامل أو عدم كفاءته وهوما يقدره رب العمل على ضوء مصلحة الفرارن 
مقارنة العامل بغيره ممن يحصلون على مثل أجره . 
اثبات التعسف : 

تذهب القواعد العامة الى أن على من يدعى التعسف اثباته . ولكن خروجا 
على هذه القواعد العامة اتجه التشر يع الحديث فى قوانين العمل الى الأخذ بمبدأ 
وقوع عبه الاثبات على صاحب العمل اذ يجب عليه اقامة الدليل على أن 
الانهاء يستند الى سبب مشر وع ٠‏ فاذا عجز عن تقديم هذا الاثبات اعتبر 
الانهاء غير مشر وع وقامت مسئوليته . 

وقد اخذ النظام السعودى بهذا الاتجاه الحديث ( المادة 8/ فقرة 4 ) ونص 
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على انه ( يقع على صاحب العمل عبه اثبات ان الفصل تم بسبب 
مشروع.). ش 
الرقابة القضائية على مشروعية الفصل : 
احاط النظام العامل بضهانات متعددة ضد الفصل غير المشر وع ومن أهم 
هذه الضمانات : الرقابة القضائية على مشروعية الفصل وتتحقق على النحو 
الآتى : 

. جواز وقف تنفيذ قرار الفصل‎ ١ 

؟ - جواز الحكم باعادة العامل الى العمل . 

؟ - جواز الحكم بالتعويض على الطرف المتعسف . وذلك على التفصيل 
الاتى : 
أولا : وقف تنفيذ قرار الفصل : 

اذا اصدر رب العمل قراره بفصل العامل جاز هذا الأخير وفقا لاحكام 
النظام أن يتقدم الى اللجنة المختصة عن طريق مكنب العمل وذلك لطلب الحكم 
بوقف تنفيذ قرار الفصل . 

ويجب أن يقدم هذا الطلب خلال خمسة عشر يوما من اخطار العامل بقرار 
الفصل وتنظر اللجنة فى هذا الطلب على وجه السرعة فى ميعاد لا يتجاوز 
اسبوعين . ويكون قرار اللجنة فى هذا الشأن نهائيا . 

وتقوم اللحنة التى يطلب منها وقف تنفيذ الفصل بفحص سريع لظروف 
الفصل . فاذا اقتنعت بالتعسف أصدرت قرارها بوقف تنفيذ الفصل ويترتب 
على هذا الأمر أن يصبح صاحب العمل ملزما بأن يؤدى الى العامل فورا مبلغا 
يعادل اجره من تاريخ فصله . 

وقد يعيد صاحب العمل العامل إلى عمله ويعتبر النزاع منتهياً عند هذا 
الحد . ولكن قد يصر صاحب العمل على موقفه وفى هذه الحالة يتعين على اللجنة 
أن تفصل فى اصل الموضوع خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاربخ 
صدور قرار وقف التنفيد . 
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أما اذا رفضت اللجنة الأمر بوقف اعفد فإن هذا لا يسقط حق العامل فى 
رفع الدعوى الموضوعية ضد صاحب العمل بسبب التعسف فى الفصل , 
ويلاحظ أن الأمر بوقف تنفيذ الفصل يجوز فى جميع الحالات التى يمارس فيها 
حق الانهاء أو حق الفسخ على نحو غير مشر وع ٠‏ فهو جائز فى الحالات الواردة 
فى المادة ( 8 ) كما أنه جائز فى حالات استعال الحق فى انهاء العقد غير محدد 
المدة . 
ثانيا : الحكم باعادة العامل الى العمل : 
<< اذا تولت اللجنة الفحص الموضوعى للدعوى المرفوعة من العامل فانه يجوز 
ها ان تحكم باعادة العامل الى العمل اذا اقتنعت بانه على حق وان الفصل قد 
وقع بالمخالفة لاحكام النظام . ظ 

وقد نصت المادة ( 4/ ) على أنه يجب على اللجنة الأمر باعادة العامل الى 
العمل فى حالة الفصل لمجرد مطالبة العامل يحقوق مشر وعة وكذلك فى حالة 
الفصل لامتناع العامل عن تنفيذ أمر غير مشروع بالنقل المكانى . 

وفى غير هاتين الحالتين تكون اللجنة بالخيار فإما أن تحكم باعادة العامل 
الى العمل وإما أن تكتفى بالحكم بالتعويض على صاحب العمل اذا قدرت 
استحالة استمرار التعاون بين الطرفين وأن النزاع بين الطرفين قد جعل من غير 
الممكن اعادة العامل الى العمل . 
ثالثا : الحكم بالتعويض النقدى على الطرف المتعسف : 
3 اذا رأت اللجنة أنه من المستحيل استمرار التعاون بين الهرفين فإنها تحكم 
غل ضاحب العمل المتعسك بالتعويض التقدئ:. 

وتنص المادة ( 74 ) من النظام على أن اللجنة يجب أن تراعى فى تقدير 
التعويض ما لحق العامل من أضرار مادية وأدبية حالة واحهالية . 

ويدخل فى هذا التقدير بالنسبة للعامل نوع العمل ومدة الخدمة وسن العامل 
ومقدار ما كان يتقاضاه من أجر والأعباء العائلية الملقاة على عاتقه ومدى نقص 
دخله من عمله الحديد عن دخله من عمله القديم ومدى التعسف فى قرار الفصل 
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ومين 'تأتين هذ |"القزارق نبطفة العام وغير :ذلك مق الظروف والملاسات وفقا 
للعدالة والعرف الجارى . وتؤثر طبيعة العمل تأثيراً كبيراً على تحديد التعويض , 
فالأععال الفنية التى تشترط كفاءة كبيرة ومؤهلات عالية يؤدى الفصل منها الى 
ضرر اكبر من الفصل من غيرها نظرا لطول المدة التى يتطلبها الحصول على 
عمل مماثئل على عكس الاعال التى لا تتطلب خبرة خاصة أو كفاءة كبيرة فانه 
من الأيسر نسبيا الحصول على عمل مناسب . 

وقد يكون لوقت أنهاء العمل اثر كبير فى تقدير التعويض اذا كانت طبيعة 
العمل تفرض على العامل المفصول الانتظار مدة طويلة قبل الالتحاق بعمل 
آخر : فالمدرس الذى يفصل خلال العام الدراسى يكون عليه عادة أن ينتظر الى 
بداية العام الدراسى التالى حتى يحجد عملا آخر وكذلك المدرب الرياضى الذى 
يفصل أثناء الموسم الرياضى فانه يضطر الى الانتظار الى بداية الموسم الجديد 
ليجد. عملا مناسيا:. 

كذلك يعتد القاضى بدة الخدمة وسن العامل فالغالب أن البحث عن عمل 
ان كوة أي عل النافك القتات هه عق العامق الس : 

ويجب أن يدخل فى تقدير القاضى الظروف المحيطة كحالة الرخاء أو الكساد 
العام أو الكساد الخاص بالمهنة ذاتها وذلك حتى يتناسب التعويض مع الضرر 
الفعلى . 

ويتأثر حكم القاضى بالاعباء العائلية ويمدى الأضرار بسمعة العامل . وغير 
ذلك من العناصر المامة فى تقدير التعويض . 

وقد ربط النظام بين التعويض ومدى التعسف وقد يكون المقصود مدى 
الضرر لأن درجة التعسف لا تؤثر فى مقدار التعويض الا بمقدار ما تحدثه من 
ضور فعل مادق أو آذين: للعافل اذ: ناكف من العبويقن جسن العرير 
لاعقاب رب العمل . 

هذا ومن البديهى أن أى اتفاق يقضى بالاعفاء من المسئولية عن الفصل 
التعسفى أو يخفف منها يكون اتفاقا باطلا ولا بعتد به القضاء فى تقدير 
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التعريض . ولكن يجوز بعد وقوع الفصل التعسفى أن يتصالح الطرفان على 
مبلغ معين ولو كان فى هذا الصلح بعض التنازل من العامل لأن هذا الصلح 
يقتضى تنازل كل من الطرفين عن جزء من ادعائه لحسم النزاع . وكثيرا ما 
يحدث فى العمل أن يتم الصلح اثناء نظر النزاع أمام اللجنة وتثبته اللجنة فى 
المحضر ويكون هذا صلحا قضائيا ينهى النزاع بصفة حاسمة ويعد محضر 
الصلح فى هذه الحالة فى قوة السند التنفيذى الذى يجوز التنفيذ به على اموال 
رب العمل . 


تن هه 
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لناب آلْمَايس 
كيار لتقا رتور ( مَل 


اذا انتهى عقد العمل انتهاء! مشر وعا استحق العامل مكافأة نهاية الخدمة 
وشهادة نهاية الخدمة واغادة ودائعه أليه وأعادته الى موطنه على نفقة رب العمل . 

وقد سبق أن ذكرنا أن عقد العمل المحدد المدة ينتهى انتهاء مشروعا 
بانقضاء مدته . كبا ينتهى عقد العمل غير المحدد المدة بارادة أحد الطرفين بناء 
على سبب مشر وع . وبعد اخطار الظرف الآخر كتابة قبل الفسخ ومنحه المهلة 
المحددة فى النظام ( مادة 77 ) . 

وينتهى عقد العمل المحدد المدة وغير المحدد المدّة كذلك انتهاء مشر وعا فى 
حالات القوّة القاهرة وهى الحالات المنصوص عليها فى المادة ( 47 ) من النظام 
وهى موت العامل أو عجزه الكلى عن العمل أو انقطاعه لمدة لا تقل عن تسعين 
يوما متتالية أو لمدة لا تقل فى مجموعها عن مائة وعشر ين يوما خلال سنة واحدة 
أو بوفاة صاحب العمل اذا كانت شخصيته قد روعيت فى ابرام العقد . 

كذلك ينتهى عقد العمل وفقا للمادة ( 84 ) إنتهاء مشر وعا بسبب التصفية 
أو الافلاس أو الاغلاق النهائى لمحل العمل بسبب تكليف العامل بالخدمة 
العسكرية , او باستقالة العاملة بسبب الزواج أو انجاب الأولاد أو بترك العامل 
بسبب قوة قاهرة خارجة عن ارادته . 

أما ذا وقع انهاء غير مشروع للعقد كا لو وقع الانهاء ف غائب: احد 
الطرفيت قبل انقضناء مذة العقد المحدد المنةء أو بدون أن يكون اله “شنب 


- 67 


مشروع فى عقد العمل غير المحدد المدة . فيحق للطرف الذى أصابه ضر رمن 
جراء هذا الفسخ المطالبة بتعويض تقدره اللجنة المختصة بالاضافة الى ما قد 
يستحقه العامل من حقوق أخرى كمكانأة نهاية الخدمة وفقا لأحكام النظام . 


ندل (لريك 


٠ 0‏ 7 0 
ف اما رالانتترا والمشرورع لعتلالمل 

يترتب على عاتق صاحب العمل . فى حالة انتهاء عقد العمل بسبب 
مشر وع ٠‏ أربعة التزامات : 

. دفع مكافأة الخدمة للعامل‎ ١ 

؟- تسليمه شهادة الخدمة . 

' - اعادة الودائع اليه . 

تابيخ مصاريف اعادة العامل الى محل ابرام العقد أو الى بلده . 


المعتاهئعل : مكافاأة نهايت دمن 


ليست مكافأة نهاية الخدمة تعويضا للعامل عن انهاء عقد العمل . ولهذا لا 
يشترط لاستحقاقها أن يكون العامل قد أصيب بضرر معين . وأن يتمكن من 
أثبات الضرر . فحتى لوحصل العامل على هذا وقد ذهب رأى فى الفقه الى أن 
مكافأة نهاية الخدمة عبارة عن أجر اضافى يؤجل استحقاقه لحين انتهاء العقد . 
ولكن نظرا لأن منحة المكافأة تتغير وفقا للمدة التى يقضيها العامل فى العمل 
فانه لا يستقيم القول بأنها جزء من الأجر لعدم ثباتها . ويذهب رأى آخر الى أن 
مكافأة نهاية الخدمة ما هى الا تأمين للعامل ضد خطر انتهاء العقد . بقصد 
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ضهان ما يسد أوده هو وذويه . وهذا ما يفسر فى نظرهم عدم خضوع المكافأة 
لقواعد الأأجر29 . 

ولعل هذا ما اعتمدته اللجنة العليا فى الرياض عند تكييفها للمكافأة . اذ 
قضت بأن ( مكانأة الخدمة مبلغ يستعين به العامل الى حين وجود عمل آخر 
ويدفع به مخاطر الحاجة والجوع )29 . 

وقد كانت المادة ( ٠‏ ) من نظام العمل والعمال السابق تشترط لاستحقاق 
العامل مكافأة الخدمة شرطين أساسيين : 

أوهما : أن يكون العامل مرتبطا بعقد عمل غير محدد المدة . 

ثانيه| : أن يكون فسخ هذا العقد صادرا من جانب آخر ء أى من جانب 
ضاحي الحمل + 

وتطبيقا لذلك لم يكن العامل يستحق أى مكافأة اذا كان مرتبطا بعقد عمل 
محدد المدة . أو اذا كان الفسخ صادرا منه فى عقد العمل غير المحدد المدة . 

وقد وسع نظام العمل الحالى من دائرة تطبيق احكامه بحيث تشمل مكافاة 
الخدمة عقود العمل المحددة المدة أو غير المحددة المدة . كما تشمل الحالات التى 
يضطر فيها العامل على ترك العمل لأسباب خارجة عن ارادته . أو لأسباب 
ترجع إلى سوء معاملة صاحب العمل أو لاخلاله بالتزاماته التعاقدية » أو لغير 
ذلك من الأسباب المبينة فى النظام على نحووما سنرى تفصيلا فيا بعد . 

وقد نصت المادة ( 47 ) من نظام العمل الحالى على الزام صاحب العمل 
بدفع مكافأة الخدمة للعامل عند انتهاء مدة العقد المحدد المدة » أو عند فسخ 
العقد من جانب صاحب العمل اذا كان هذا العقد غير محدد المدة . 


. 007 انظر محمود جمال الدين زكى المرجع السابق ص‎ )١( 
. وتاريخ 7781/1/17 ه‎ ٠١7 ؟ ) قرار اللجنة العليا رقم‎ ( 
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وقد نص النظام فى المادة سالفة الذكر على الزام صاحب العمل كذلك بدفع 
مكافأة الخدمة للعامل . قبل نهاية العقد أو حتى لو لم يكن الفسخ صادرا من 
جائه ,ق “ثلاث الات اسصتائية هى:* 


أولا : حالة تكليف العامل بالخدمة العسكرية . 
ثانيا : حالة استقالة العاملة بسبب الزواج أو الانجاب . 
ثالنا : اذا ترك العامل العمل نتيجة قوة قاهرة خارجة عن ارادته . 


وبالاضافة الى ذلك فان العامل يستحق مكافأة الخدمة اذا انقضى العقد 
لأحد الأسباب الواردة فى المادة ( 87 ) من نظام العمل . التى تنص على 
انقضاء العقد بوفاة العامل أو بعجزه كليا عن اداء عمله . أو بمرضه مرضا نتج 
عنه انقطاعه عن العمل لمدة لا تقل عن تسعين يوما متتالية » أو مدّة تزيد فى 
مجموعها عن مائة وعشر ين يوما خلال سنة واحدة . أو بوفاة صاحب العمل فى 
الحالة التى تكون فيها شخصيته قد روعيت فى ابرام العقد وهى الحالات التى 
سبق أن عرضنا لها من قبل . 

وفضلا عما تقدم فان العامل يستحق المكافأة اذا ترك العمل لسبب من 
الأسياب الواردة فى المادة ( 86 ) والمتعلقة بالاخطاء الصادرة عن صاحب 
العمل والمبررة لفسخ العقد من جانب العامل بدون اخطار سابق . ومع عدم 
الاخلال بحقه فى المكافأة والتعويض عا لحقه من ضرر على نحو ما ذكرنا من 
قبل . 

وأخيرا فان العامل يستحق مكانأة الخدمة بمقتضى المادة ( 84 ) من النظام 
اذا انتهى عقد العمل بسبب تصفية المؤسسة أو افلاسها أو الاغلاق النهائى 
المرخص به . على نحو ما رأينا من قبل . 

ولم يضع النظام حدا أقصى للمكانأة المذكورة . وائما جعلها مطلقة تتناسب 


مع مدة خدمة العامل . وتزيد بزيادة سنى الخدمة . 


الطل بالأول 
كيفية حساب مكافأة الخدمة 

نصت المادة ( 87 ) من النظام على أن مكافأة الخدمة ( تحسب على 
أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ٠‏ واجر شهر 
عن كل اسنة :امن الستزانة: الثالية ويتكد الجر الأخشين أساسا مساب 
المكافأة : ويستحق العامل مكافأة: عن كسور السنة يتسة ما قضاه منها فى 
العمل ). 

وتحتسب مدة الخدمة من تاريخ مباشرة العمل حتى تاريخ انتهاء العقد أو 
انهائه أو استحالة تنفيذه . 

تدخل فى هنة الحدنة مدر الاجازات عل الختلافه اتواعها باسعناء 
الاجازة بلا راتب . كا تدخل فيها مدة الاخطار بالفسخ وكذلك تدخل فى مدة 
الخدمة . 

مدة توقيف العامل , اذا كان توقيفه قد جرى بتدبير من صاحب العمل أو 
بناء على شكوى تقدم بها الى السلطات المختصة . بصرف النظر عن توافر سوه 
النية أو عدمه عند تقديم هذه الشكوى . 

كذلك تحسب فى مدة الخدمة أيضا مدة انقطاع العامل عن العمل بسبب 
الفصل غير المشروع حتى تاريخ عودة العامل الى عمله طبقا لحكم المادة 
( 76 ) من النظام . 

أما اذا كان سبب توقيف العامل يرجع الى سبب خارج عن ارادة صاحب 
العمل ولا بد له فيه . فلا يحتسب ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل . 

كذلك نص نظام العمل فى المادة ( 488 ) منه على انه . فى العقود غير 
المحددة المدة . يستحق العامل ثلث المكافأة اذا استقال من العمل بعد خدمة لا 
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تقل مدتها عن سنتين متتاليتين . وثلثيها اذا زادت مدة خدمته عن حمس سنوات 
كبا يستحق المكافأة كاملة اذا استقال بعد عثشر سنوات خدمة فأكثر ٠‏ شر يطة 
أن يعلم صاحب العمل كتابة , فى جميع الأحوال برغبته فى الاستقالة قبل تركه 
العمل بثلاثين يوما . 

ومؤدى ما تقدم أن العامل الذى يستقيل من الخدمة قبل انقضاء سنتين 
متتالتين عل مباشرتة العتل نطبقا لعقل عن مدو المدع لله ستحق آية امكافأة 
خدمة ما لم يتفق على خلاف ذلك فى عقد العمل . 

كذلك فى .العقود المحدّدة المدة .لا يستحق العامل المستقيل أية مكافأة الا 
اذا نص فى العقد على غير ذلك . 

وقد أجازت المادة ( 87 ) من النظام لصاحب العمل . أن يفسخ العقد 
يدون سيق 'اغلذن: الحامل ويلا :مكافاة أو تويفن: . :وذلك:إذا “توافت اعدئ 
اكثاللات المبييةى المادة المسان البها والتق سبق ان عرضنا لا تفصيلا فا سي 


الطلبّالشا ل 
تعلق حق العامل فى مكافأة الخدمة بالنظام العام 


القاعدة أن أحكام نظام العمل أحكام تتعلق بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق 
على مخالفتها بما يضر بحقوق العامل أو ينتقص منها . 20 

وتطبيقا لذلك يعد نص المادة ( 87 ) من نظام العمل نصا امرا متعلقا 
بالنظام العام ومن ثم يلزم صاحب العمل بدفع مكافأة الخدمة للعامل عند انتهاء 
عهذه . 

على انه اذا كان لدى المنشأة التى يعمل فيها العامل قواعد أو لائحة 
داخلية تتضمن منح العامل مكافأة خدمة أكثر مما قرره له النظام » وكانت 
اللائحة المذكورة تنص على أن هذه المكافأة تحل محل المكافأة النظامية » جاز 
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للعامل أن يختار أها أكثر فائدة له . ويحق له فى جميع الأحوال استرداد ما دفعه 
من اجون" ق:صكنوق-الادكان ق حالة اسسان المكافاة النظامة::. 

كذلك يجوز للعامل أن يجمع - بصورة استثنائية ‏ بين المكافأة النظامية 
والمكافأة المستحقة له بموجب اللائحة الداخلية للمنشأة . أو حصيلته من 
صندوق الادخار . اذا كانت اللائحة تنص على جواز الجمع بين المكافأتين » أو 
اذا كانت لا تنص صراحة على أن المكافأة المستحقة بموجبها تحل محل المكافأة 
النظامية . 

وتطبيقا للقواعد السابقة لا يجوز للعامل التنازل عن مكافأة الخدمة قبل 
استحقاقها كا لا يجوز الاتفاق على انقاصها عن الحد المقرر بمقتضى النظام 
باعتباره الحد الأدنى لما يستحقه العامل . ولكن يجوز الاتفاق على قواعد أكثر 
فائدة بالنسبة للعامل . على نحو ما سبق أن ذكرنا . 

ولكن يجوز وفقا للقواعد العامة أن يتنازل العامل عن حقه فى المطالبة 
بالمكافأة بعد استحقاقها وذلك عند انتهاء العقد . كما يجوز له المصالحة عليها 
واجراء مخالصة بشأنها . 

ولكن لا يجوز لصاحب العمل الامتناع عن دفع مكافأة الخدمة بحجة أنه 
كان يدفعها للعامل فى كل سنة كمكافأة سنوية . وقد قضت اللجنة العليا 
بالرناض بأن ( مكافاة الخدمة شتعى للعامل عند "اننهاء الخدمة . وله عير لما 
تقوله الشركة بأنها صرفت للعامل بدلا عنها مكافات سنوية تزيد على المكافأة 
النظامية . ذلك أن قصد المشرّع من مكافأة نهاية الخدمة هو تأمين مبلغ 
من”" المال للعامل يسد حاجته ريما يجد عملا جديدا . فلا يتحقق ذلك 
بالمكافأة السنوية ) . 


)١(‏ أنظر قرار اللجنة العليا رقم 8" وتاريخ 51 /١٠/85؟١‏ وقرارها رقم 21١"‏ وتاريخ 
1ع 
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ويتمتع حق العامل فى المكافأة بامتياز عام من الدرجة الاولى على جميع 
أموال صاحب العمل المنقولة أو غير المنقولة وعملا بالمادة ( ١6‏ ) من نظام 
العمل . ( وفى حال افلاس صاحب العمل أو تصفية مؤسسته تسجل المكافأة . 
كغيرها من المبالغ المستحقة للعامل . كديون ممتازة . ويدفع للعامل معجلا حصة 
مادل: اجزة شتهر دواد 8 وزلك قبل سيدا اى مطكوقه امنا فى ذاات 
المصروفات القضائية . ومصروفات التفليسة أو التصفية ) . 


المبى اشالى : شهاده لخدم وَإعادة الودائع 


يحق للعامل أن يحصل من صاحب العمل . بمقتضى المادة ( 81 ) من نظام 
العمل . بدون مقابل على شهادة خدمة . وذلك فى حال انهاء خدمته أو 
انتهائها . وتتضمن هذه الشهادة تحديد المدة التى قضاها العامل فى خدمة 
صاحب العمل ومرتبه . والامتيازات التى كان يتقاضاها . واذا اشتملت على ما 
قد بن الى ستبعة العامل أو يقللق قرط العمل أمامة + فتجن عل صاحتب 
العمل أن يبين سبب ذلك .. 

ويجوز للعامل المطالبة بالزام صاحب العمل باعطائه شهادة خدمة فى حال 
امتناعه عن ذلك . وقد قضى بأنه يجوز الحكم بالزام صاحب العمل بدفع 
تعويض للعامل بسبب امتناعه عن تنفيذ هذا الالتزام النظامى , كما يجوز الحكم 
عليه بغرامة جزائية طبقا لحكم المادة ( 3٠١‏ ) من نظام العمل . 

كذلك توجب المادة ( 87 ) من نظام العمل على صاحب العمل أن يعيد 
الى العامل عند انتهاء العقد أو انهائه . جميع ما اودعه لديه » سواء كان ذلك 
أفوالا 'متقولة أو كتهادات" ا وسيعتدات :: 
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الى المالك : تامين مَصَاربف عودة العامل 


يلزم صاحب العمل , بمقتضى المادة ( 86 ) من نظام العمل . بمصر وفات 
اعادة العامل الى الجهة التى أبرم فيها العقد أو استقدم منها . خلال المدة التى 
يحددها مكتب العمل المختص وذلك بعد انتهاء العقد لأحد الأسباب المبنية فى 
المواد ( 87 ) و( 85 ) و( ( 88 ) من النظام أو فى حال انتهاء العمل . 

ويعفى صاخب العمل من هذا الالتزام اذا كان العامل قد باشر عملا آخر 
فى مكان عمله الأخير . أو اذا انقطع عن العمل قبل انتهاء مدته لغير سبب 
مشر وع أو اذا اقر كتابة أمام مكتب العمل المختص بعدم رغبنه فى العودة الى 
مكان ايرام العقد أو مكان استقدامه . 

واذا لم يقم صاحب العمل بتأمين مصر وفات اعادة العامل . وجب على 
الجهات الادارية المختصة ٠‏ بناء على طلب مدير مكتب العمل . ترحيل العامل 
فورا والرجوع بالمصروفات على صاحب العمل . ويجوز لمكتب العمل المختص 
اعفاء صاحب العمل بناء على طلبه ‏ من هذا الالتزام فى حال فصل العامل 
تأديبيا وفقا للمادة ( 8 ) من النظام مع مراعاة الظروف التى احاطت بفصل 
العامل .. 

ويجوز للعامل أن يطلب من اللجنة المختصة الحكم .على صاحب العمل 
بمصر وفات اعادته الى بلده الأصلى أو الى مكان ابرام العقد . ليتمكن بذلك من 
تحصيل تلك المصروفات عن طريق الجهة الادارية التى تقوم بتنفيذ الأحكام' 
القضائية فى المملكة . 

ويلتزم رب العمل كذلك بنفقات جثة العامل عند وفاته أثناء العمل الى 
الجهة التى ابرم فيها العقد . | 
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نكل انا 0 
في أثارال نحت ا وغي را يشرو ع لققدالممل 


يترتب على الانهاء غير المشروع لعقد العمل فا يلى : 

١‏ أن يكون للطرف الذى أصابه ضرر من جراء فسخ العقد لغير سبب 
مشروع الحق فى تعويض تقدره اللجنة المختصة . بالاضافة الى حقوقه النظامية 
الاخرى . 

١‏ - أن يكون للعامل الذى يفصل من عمله بغير سبب مشروع الحق فى 
المطالبة بوقف تنفيذ هذا الفصل وباعادته الى العمل . 


المح ادزول : التعوبضرعن الاإنهاء 
غبا شرو عونا لعتما 


تنص المادة ( 4/, ) من نظام العمل على انه ( اذا فسخ العقد لغير سبب 
مشروع كان للطرف الذى أصابه ضر رمن هذا الفسخ الحق فى تعويض تقدره 
اللجنة المختصة . على أن يراعى فيه ما لحقه من اضرار مادية وادبية , حالية 
واحتالية . 

وهذا النص يتطبق على عقود العمل المحددة المدة وعقود العمل غير 
المحددة المدة على السواء . لوروده مطلقا . وسنتولل درس موضوع التعويض فى 
كل هن اطالقت عل بحدة:. 

ويقع باطلا كل شرط مسبق يعفى من التعويض عن الفسخ بغير سبب 
مشروع . لأن هذا الشرط مخالف للنظام العام وذلك تطبيقا للقواعد العامة . 


سككة ب 


أولا : تعويض عن الانهاء بغير سبب مشر وع للعقد المحدد المدة : 

نصت المادة ( 7١‏ ) من نظام العمل على أن عقد العمل المحدد المدة 
ينتهى بانقضاء مدته أو بانجاز العمل المتفق عليه . ولكن اذا لجأ صاحب العمل 
الى فصل العامل قبل انتهاء المدة بغير سبب مشروع وبدون أن يرتكب هذا 
الأخير خطأ من الأخطاء الخطيرة المبينة فى المادة ( 87 ) من نظام العمل . أو 
اذا لجا العامل بمحهن "ارادته :إلى ترك العمل قل أقضاء مدة العقن فى غير 
الحالات المبينة فى المادة ( 86 ) من النظام . فإن هذا الانهاء يعتبر انهاء غير 
مشروع أو سابقا لأوانه ومستوجبا مسئولية من قام به على خلاف أحكام 
النظام . 

والواقع أن الإنهاء غير المشروع يعتبر اخلالا خطيرا بالالتزامات التعاقدية 
المترتبة على عقد العمل المحدد المدة . الأمر الذى يوجب الزام الطرف الذى 
أنمى العقد بأن يدفع للطرف الآخر تعويضا عن الضرر المترتب على ذلك . 

وقد القت الفقرة  (‏ ) من المادة ( 780 ) من النظام عببه اثبات مشر وعية 
سبب الأنهاء على عاتق الطرف الذى أنهى العقد . وتتولى اللجئة المختصة تقدير 
مدى مشروعية هذا السبب . ويجب كقاعدة عامة اعمال الشرط الجزائى الذى 
يتضمنه العقد أو اتفاق الطرفين . وعلى ذلك يلزم الطرف الذى انهى العقد 
بالتعويض المتفق' عليه اذا كان الانهاء بغير سبب مشروع فى عقد محدد المدة 
قبل الموعد المحدد فى العقد فاذا كان التعويض الاتفاقى مبالغا فيه جاز للجنة 
تعديل مقداره وفقا لظروف الدعوى وملابساتها ومقدار الضر ر الفعلى الذى ترتب 
على انهاء العقد قبل موعده . 

ثانيا : التعويض عن الانهاء غير المشروع لعقد العمل غير المحدد المدة : 

تتولى اللجنة المختصة وفقا للقواعد العامة تقدير التعويض عن الانهاء غير 
المشروع لعقد العمل غير محدد المدة وذلك وفقا لأحكام المادة ( 5/ ) من 
النظام التى سبقت الاشارة اليها . وتقدر اللجنة التعويض على أساس ما 
أصاب الطرف الآخرمن ضر رفعلى وفقا للقواعد التى سبق ان أشرنا اليها . 
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اذا كان اتهاء صاحب العمل لعقد العمل غير محدد المدة تعسفيا . فان 
التنفيذ العينى بمعنى الزام صاحب العمل باعادة العامل قد يكون غير عملى لأنه 
قد يؤدى ال اثارة المتاعب وعدم ضهان حسن سير العمل بعد ذلك . وان كنا قد 
رأينا فى بعض الصور التى استعرضناها كحالات للفصل التعسفى فى نظر 
المشرع , أن للقاضى الحكم باعادة العامل المفصول . 

لذلك فان الأمر ينتهى فى اغلب الأحوال الى الحكم للعامل بتعويض 
نقدى . 

ولم يوضح المشرع فى نصوص النظام الأسس التى يقوم عليها تقدير 
التعويض فى هذه الحالة . 

ولكن تقضى القواعد العامة أن الحكم بالتعويض الذى تقدره اللجنة 
المختصة يدخل فى اعتباره مراعاة نوع العمل ومقدار الضرر ومدة الخدمة 
والعرف الجخارى والظروف الأخرى المحيطة بالدعوى وبالعامل . 

والتعويض. يقابل "الضرر الى آضات العامسل + سواء كان ذلك الضوز 
ماديا أم أدبيا . ولكن يشترط أن يكون الضرر فعليا . فالمقصود هو تعويض عن 
الضرر وليس المقصود معاقبة صاحب العمل , فالتعويض ليس عقوبة ولذلك 
فاننا نعتقد أن المشرع لم يقصد أن يدخل حسابه التعسف ودرجته كعنصر من 
عناصر التعويض وان كان ظاهر النص يوحى بذلك وتطبيقا لما تقدم فاذا كان 
العامل قد التحق فعلا اثناء نظر الدعوى بعمل جديد فان تحديد الضرر الذى 
وقع عليه من الفصل . يصبح سهل التقدير . لأن مدة التعطل سيتمكن القاضى 
من تحديدها بير وسهولة . 

ولكع يصحت التقدير اذا كان وه سيقوم تقدير 
الضرر على أساس احهالى , فيقدر القاضى المدة التى يقتنع بأن العامل سيظل 
خلاها دون عمل . وهو قطعا يرجع فى ذلك الى نوع العمل الذى يمارسه العامل 
والمرتب الذى كان يتقاضاه فى عمله الأول . والطلب على مثل هذا العمل . كا 
ان القاضى يأخذ فى الاعتبار كذلك اقدمية الغامل السابقة على قصله , إذ كلما 


 ةكاكدس‎ 


زادت تلك الأقدمية كلا كان العامل مستقرا نفسيا ولا يخطر بباله أنه سيفصل 
دون مبرر. هذا بالاضافة الى العوامل الأخرى التى سبقت الإشارة اليها كسن 
العامل ومقدار كفاءته وغيرها . ولا شك أنه بالرغم من أن المسئولية عن الفصل 
التعسفى مسئولية عقدية وأن التعويض الذى يحكم به القاضى ناتج عن التزام 
عقدى فان مبلغ التعويض لا يعد أجرا ولا تسرى عليه القواعد والضمانات 
الخاصة بالأجر . 
المبعث الافى : فوت وقفت تنفد 


فرارالفصل 

نصت المادة ( 70 ) من نظام العمل على أنه يجوز للعامل أن يطلب وقف 
تنفيذ الفصل اذا كان بغير سبب مشر وع . وذلك بدلا من اللجوء الى المطالبة 
بالتعويض النقدى . وهذا الحق مقرر للعامل وحده . سواء كان عقد العمل 
حد,د المدة أو غير محدد المدة . 

ووقف تنفيذ قرار الفصل مسألة وقتية . لحين الفصل فى الدعوى الموضوعية 
المتعلقة بالانهاء التعسفى وبالتعويض عنه . 

ولا كانت الحكمة من وقف التنفيذ هى اغاثة العامل المفصول ورفع الحرج 
عنه . فقد وضع المشر ع اجراءات عاجلة ومددا قصيرة للفصل فى مسألة وقف 

وتبدأ اجراءات وقف التنفيذ بطلب يقدم من العامل الى مدير مكتب العمل 
الذى يقع فى دائرته محل العمل وذلك خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ 
اخطار صاحب العمل له , ويتخذ مدير مكتب العمل الاجراءات اللازمة لتسوية 
النزاع وديا ٠‏ فاذا لم تتم التسوية تعين على مدير المكتب احالة الطلب خلال منة 
لا تتجاوز اسبوعا من تاريخ تقدهه الى اللجنة المختصة التى تقع فى منطقة حل 
العمل مشفوعا بمذكرة من خمس نسخ تتضمن ملخصا للنزاع وحجج الطرفين 
وملاحظات مكتب العمل وتوصياته التى يراها لانهاء النزاع . 
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وواضح من الاجراءات والمدد المتقدمة . أن المشرع قد أراد أن يتحقق من 
ناحية من أن العامل قد تأثر بفسخ العقد ويستدل على ذلك من سرعة تقديه 
لطلب اعادته الى عمله لمدير مكتب العمل . 

وقد هدف المشرع الى حل المنازعات العالية وديا قدر الامكان . ومن 
الجدير بالذكر أن الميعاد الذى يجب على مدير مكتب العمل محاولة التوفيق خلاله 
وتحويل الأوراق الى اللجنة , ميعاد واجب الاحترام اداريا . وتخالفته لا تعنى 
سقوط حق العامل فى الوصول الى عرض النزاع على اللجنة ٠‏ بل كل ما تؤدى 
اليه لا يعدو المساءلة الادارية لمدير مكتب العمل عن اهاله فى احترام ذلك 
المبعاد . 

وبوصول الطلب محالا من مدير مكتب العمل الى اللجنة تبدأ المرحلة الثانية 
طلب وقف التنفيذ ويخطر كل من صاحب العمل والعامل ومدير مكتب العمل 
بموعد الجلسة ويرفق الاخطار بصورة من مذكرة مكتب العمل . 

وعلى اللجنة أن تفصل فى طلب وقف التنفيذ فى مدة لا تتجاوز اسبوعين 
ويكون حكمها فى ذلك هائيا . فاذا اوقف التنفيذ ألزم صاحب العمل فى الوقت 
ذاته بأداء اجر العامل اليه من تاريخ فصله . 

واللجنة عند نظر طلب وقف تنفيذ قرار الفصل . لا تنظر فى موضو ع 
الفصل بتعمق وانما يكتفى فى ذلك باستخلاص ما يرجع من ظاهر , الأوراق من 


مشروعية الفصل أو عذم مشر وعيته . 
البحث الاك : امحكرم باعادة العَامِ ل إلى العَمَل 


سبق أن ذكرنا أن قرار اللجنة فى طلب وقف تنفيذ الفصل قرار وقتى يقصد 
به المحافظة على حقوق العامل ريثما يفصل فى موضوع النزاع . 
ولا يجوز الطعن فى هذا القرار الوقتى ويعد قرارا نهائيا بمقتضى نص المادة 


ب *لام سلس 


( 70 ) من النظام . 

واذا أمرت اللجنة بوقف قرار الفصل . وجب على صاحب العمل أن يؤدى 
الى العامل فورا مبلغا يعادل أجره من تاريخ فصله حتى تاريخ صدور القرار 
المدكر 

ولصاحب العمل بعد ذلك أن يعيد العامل الى عمله . خلال اسبوع على 
الأكثر مع دفع أجوره المتأخرة ويعتبر النزاع منتهيا . ويثبت ذلك بمحضر أمام 
رئيس اللجنة الابتدائية يوقع عليه كل من صاحب العمل والعامل . ويصادق 
عليه رئيس اللجنة . ويكون هذا المحضر حجية القرارات التى تصدرها اللجنة . 

اذا انقضى اسبوع من تاريخ صدور قرار وقف التنفيذ دون أن يقوم صاحب 
العمل باعادة العامل الى الخدمة . فانه يتعين على اللجنة الابتدائية ذاتها أن 
تفصل فى أصل الموضوع خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تازيخ ضدور قرار 
وقف التنفيذ . 

ويحق للعامل اذا رفض طلبه المستعجل أن يقوم برفع الدغوى أمام اللجنة 
الابتدائية بطلب التعويض النقدى أو اعادته الى العمل وفقا للأصول العادية . 

وتنظر دعوى الموضوع أمام اللجنة الابتدائية التى لا تكون مقيدة بقرار 
وقف تنفيذ الفصل ٠‏ باعتباره اجراء وقتياً لا يتمتع بحجية الأمر المحكوم به , 
ويكون للجنة بعد سماع أقوال الطرفين حددا والتحقيق فى الدعوى أن تختار بين 
احد امرين : 

أولما : الحكم باعادة العامل الى عمله مع دفع أجوره المستحقة . 

ثانيها : الحكم بالزام صاحب العمل بدفع تعويض للعامل عما لحق به من 
ضرر من جراء الفصل طبقا لللادة ( 7/4 ) من نظام العمل . وذلك بالاضافة 
الى حقوقه النظامية . 

ويكون قرار اللجنة الابتدائية فى موضوع الفصل ابتدائيا . فيجوز بالتالل 
الطعن فيه . بطريق الاستئناف . أمام اللجنة العليا . وذلك خلال المدة المحددة 
فى المادة ( 14٠‏ ) من نظام العمل . أى خلال ثلاثين يوما من تبليغ صورة القرار 
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الابتدائى الى الطرف المحكوم عليه . 

واذا لم يستأنف قرار اللجنة الابتدائية . خلال المدة المذكورة . أصبح نهائيا 
واجب التنفيذ . اما اذا استؤنف واصدرت اللجنة العليا قرارها فى موضوع النزاع 
المعروض أمامها . فان هذا القرار يكون نهائيا وواجب التنفيذ فور تبليغه الى 
الخصوم عملا بالمادتين ( ١5‏ ) و( 1875 ) من نظام العمل . 

والأصل أن الحكم باعادة العامل الى عمله أمر جوازى », يعود تقديره الى 
اللجنة المختصة بالنظر فى موضوع النزاع . ولكن هذا الحكم يصبح وجوبيا 
بمقتضى احكام النظام فى اربع حالات هى : 

أولا : اذا جاء الفصل لاحقا لمطالبة العامل بحقوق مشروعة له . كأن 
بطالب العامل صاحب العمل بدفع أجوره المتأخرة . أو بمنحه اجازته السنوية 
المستحقة له أو غير ذلك من حقوقه المشروعة . ( م 78 ) . 

ثانيا : اذا كان الفصل بسبب رفض العامل تنفيذ أمر نقله من مكان عمله 
الأصلى الى مكان آخر ء وكان هذا النقل بغير سبب مشر وع تقتضيه مصلحة 
العمل . أو كان من شأنه الحاق ضرر جسيم بالعامل . ( م 78 ) . 

ثالثل: اذا فصل العامل خلال فترة المرض . ( م ”7 8) . 

رابعا : اذا فصلت العاملة اثناء فترة مرضها الناتج عن العمل أو الوضع , 
تقرط أنتهيك هذا الزطن سياد طنة فعيدة فل أن يعاود ينة غانا 
الستة أشهر . أو اذا وقع الفصل خلال الأشهر الستة السابقة على التاريخ 
المتوقع للولادة . الا اذا كان الفصل فى الحالة الأخيرة مستندا الى سبب مشروع 
من الأسباب المنصوص عليها فى النظام . 

ويجوز لصاحب العمل . فى أية مرحلة كانت عليها دعوى الموضوع . أن 
يتفادى الحكم عليه بالتعويض عن الفصل غير المشروع اذا قبل باعادة العامل 
إلى عمله ودفع أجوره المستحقة حتى ذلك التاريخ بشرط أن يتم ذلك قبل الحكم 
النهائى فى الدعوى . 

وتقضى اللجان المختصة بتسوية الخلافات العالية بالتعويض النقدى فى 
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الحالات التى يصعب فيها استمرار التعاون بين العامل وصاحب العمل بعد 
وقوع الفسخ . كما تقضى فى الأحوال الأخرى ‏ بالتعويض العينى أى باعادة 
العامل الى عمله . عندما يكون صاحب العمل منشأة كبرى لا يؤر عليها 
رجوع العامل الى عمله السابق . وخاصة اذا كان الخطأ المسند الى العامل 
المفصول تافها أو يسيرا بحيث لا يستوجب فصله من عمله وحرمانه من مورد 
رزقه الأسات . ا 

وهذا الحل الذى تأخذ به تلك اللجان كان يستند الى قرار يحلس الوزراء 
رقم 187 تاريخ 10 /87/9؟717 ه . الذى أجاز ها فى حال تبوت الفصل 
التعسفى أن تحكم إِمّا باعادة العامل الى عمله أو بتعويض مناسب له . كا أنه 
مستمد من القاعدة الشرعية ( الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف ) وهى 
مأخوذة عن الحديث النبوى الشريف ( لا ضرر ولا ضرار ) . 

وأخيرا لا بد من الإشارة الى انه لا يكفى للحكم بالتعويض: أن يثبت 
العامل أنه فصل من عمله بغير سبب مشروع . وائما يجب أن ينبت أن ثمة 
ضررا لحق به من جراء هذا الفصل على نحوما ذكرنا .| 

وتعتبر المواعيد المحددة لإحالة طلب وقف تنفيذ الفصل أو للإصدار قرار 
الوقف أو الحكم بالتعويض مواعيد تنظيمية تهدف الى التعجيل بالفصل بالطلب 
أو فى الدعوى ومن ثم فلا يترتب على عدم مراعاتها أو اغفاها بطلان الاجراءات 
و بطلان الحكم الصادر فى هذا الموضوع . وذلك لعدم تعلقها بالنظام العام . 

ولكن يجب فى جميع الاحوال على العامل أن يرفع دعواه فى المواعيد المقررة 
نظاما 

وقد نص النظام فى المادة ( (؟1 ) منه على أنه ( لا يجوز النظر فى أية 
شكوى أمام أى لجنة عن المخالفات التى تقع ضد أحكام هذا النظام أو اللوائح 
والقرارات والأوامر الصادرة يمقتضاه بعد مضى اثنى عشر شهرا من تاريخ وقوع 
المخالفة ولا يجوز النظر فى أية دعوى أو مطالبة متعلقة بأى حق من الحقوق 
المنصوص عليها فى هذا النظام بعد مضى اثنى عشر شهرا من تاريخ م. انتهاء 
العقد . ) . 
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(لنصسل (رزول 
تعزفيالنامنا تال جطاحية مراع يضار تاي 


يواجه نظام التأمينات الاجتاعية أخطار العمل ويستهدف بصفة أساسية 
تعويض العامل عن الأضرار التى تحيق به نتيجة عدم قدرته على العمل بسبب 
مرض أو اصابة أو عجز أو شيخوخة . 

كيا يستهدف النظام كذلك تعويض أفراد عائلة العامل الذى يتوفى اثناء 
العمل اذا كان يعول هؤلاء الأفراد حال حياته . 

والواقع أن حاجة الانسان للرعاية فى حالات العجز والشيخوخة والاصابة 
وأمراض المهنة . كبا أن حاجة اسرته للرعاية عند وفاته هى الشغل الشاغل 
للمجتمعات الإنسانيّة منذ القدم . وقد نجح الانسان أخيرا فى القاس زليه 
الحاجة فى المجتمعات الحديثة . 
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وتستهدف نظم التأمينات بمجملها . قيام الدولة بكفالة كل فرد من مواطنيها 
بما يمكنه من الاحتفاظ بمستوى لائق ومقبول لمعيشته ومن يعوطهم من افراد اسرته . 

وتهدف نظم الضمان الاجتاعى الى مواجهة الأخطار التى يتعرض لها 
الاسان فق الحناة التن تيا مواة يؤقابه دن :هده المشاظ أو تعويضه عن 
الأضرار الناحمة عنها . وقد اقرت الجمعية العمومية للامم المتحدة الاعلان 
العالمى لحقوق الانسان بتاريخ ٠‏ ديسمبر 1154 م , نصت المادة ( 55 ) منه 
على ان ( كل شخص باعتباره عضوا فى المجتمع له حق فى الضمان الاجناعى . 
وله حق الحصول على اشباع لحاجاته الاقتصادية والاجتاعية والثقافية التى لا 
غنى عنها لكرامته وللتطور ا حر لشخصيته وذلك بفضل المجهود الوطنى والتعاون 
الدولى مع مراعاة ظروف كل دولة ومصادرها ) . 

أما التأمينات الاجتاعية فهى نظام عمالى بحت يستهدف الضمان الاجتاعى 
لطائفة العمال دون سواها 

ويتم توفير هذا الضمان عن طريق اشتراكات يقوم الععال بدفعها الى اطيئة 
القائمة على التأمينات الاجتاعية ويشاركهم فى دفعها أصحاب الاععال 

وقد اصبحت التأمينات الاجتاعية فى الوقت الحالى جز أ من ابديولوجيات 
القرن العشر ين وضرورة لا غنى عنها بالنسبة الى أمن دولة من الدول . 

وتو هو ذلا الكاتداك الأجاعة وتيلادق وتاتل القيان الجاع 
للمال تهدف الى كفالة الحياة المستقرة للطبقة العاملة . 

واذا كانت التأمينات الاجتاعية تهدف الى مواجهة وتغطية الأخطار 
الاجتاعية للطبقة العاملة فهى تتميز عن التأمين العادى مثل التأمين على الحياة 
والتأمين ضد حوادث السيارات والتأمين ضد الحريق . 

0 يتعرض لطا العامل فى حياته المهنية هى : 

«الاصانات التاعة عن تدوادك العمل . 
ب أمراي المينة :+ 
د النظالة:: 


4لا - 


كذلك يتعرض العامل واسرته لمجموعة أخرى من المخاطر الاجتاعية 


العادية هى : 
١-_المرض‏ والعجز غير الناشئين عن المهنة . 
؟ الشيخوخة . 


. وفاة رب العائلة‎  '“ 
وهذه المخاطر وان كانت لا تقتصر على الععال وأسرهم . الا أنها تعتبرذات‎ 
خطورة خاصة بالنسبة لهم نظرا لظروفهم الاجتاعية والاقتصادية . فالطوائف‎ 
الأخرى من الأفراد تستطيع أن تواجه المخاطر بأموال ادخروها أو وربوها . أو‎ 
بالقيام بالتأمين ضدها تأمينا عاديا . أما الطبقات العاملة فهى عاجزة بوجه عام‎ 
عن مواجية هذه الخاط:‎ 
والتأمينات الاجتاعية تقدم لذلك الحل المثالى لمشكلة المخاطر التى تهدد‎ 
العامل . ويمكن توزيع جانب الأعباء المالية التى تترتب على هذه المخاطر على‎ 
مجموع العمال والمستخدمين وتسهم الدولة عن طريق اعاناتها فى دعم امكانيات‎ 
. تأمين العمال كما تلزم أرباب الأعبال بتقديم حصة فيها‎ 
والتأمين المقصود هنا يجب أن يكون إجباريًا وهوما تأخذ به جميع‎ 
التشر يعات التى نظمت هذا النوع من التأمين واصدرت قوانين أو أنظمة تكفل‎ 
فرضه وتطبيقه وتختلف انظمة الدول بشأن ما تفرضه على ارباب الأعمال من‎ 
نسب فى اشتراكات التأمينات الاجتاعية وفيا تدفعه الدولة كاعانات حسب‎ 
. بجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتاعية والسياسيّة والفلسفية‎ 


للق لمان : 
القواى الث بير نظا مالذامينا تال اتؤاغن التعوي 
صدر نظام التأمينات الاجتاعية فى المملكة العربية السعودية بعد أن وافق 


لاغ ب 


عليه مجلس الوزراء بالقرار رقم 747 وتاريخ *89/8/15/7؟1١‏ ه . والذى 
توج بالمرسوم الملكى الكريم رقم 1؟ وتاريخ 7589/9/5 ه . 

وكان نظام التامينات الاجناعية السايق على النظام الحالى قد صدر سنة 
4ه . فى ظل نظام العمل والعمال الصادر سنة ١757‏ ه . وكان عبارة 
عن نظام اختيارى للتأمينات الاجتاعية يتعلق بالتعويضات بالنسبة الى عمال 
المقاولين . وقد ترتب عليه انشاء صندوق للتعويضات يتولى صرف التعويضات 
المستحقة للعمال عن اصابات العمل . ولكن استمر الانضام الى هذا الصندوق 
اختياريا بالنسبة الى اصحاب الاععمال . 

وقد قسم نظام التأمينات الاجتاعية السعودى الى ثمانية فصول هى : 

الفصل الأول : ويتناول احكاما عامة ويتضمن أحكام المواد ( ١‏ ) و 
11و )الت سسددف سيان النظاء عل الال الما جوري ضار اين 
المصطلحات الواردة فيه واجازة منح تراخيص لانشاء مؤسسات خاصة تكفل 
منافع اضافية للعمال . 

الفصل الثانى : ويتضمن نطاق تطبيق نظام التأمينات الاجتاعية فى المواد 
0 ركه انو 1 نو او 4 ال وير القواعد العامة بتبان 
سريان النظام على العمال وتحديد الطوائف المستثناة منه مع الاشارة الى تطبيق 
النظام على مراحل . 

الفصل الثالث : يشمل التنظيم الادارى للتأمينات الاجناعية ويحتوى 
المواذة مق" 873 )ال 3 55:) وفلق 'حكوين واختضاضات التفدة العامة 
للتأمينات الاجتاعية ولجنة المراقية والصلاحيات الادارية الخاصة بأجهرة 
المؤسسة ومنثيرها العام . 1 

الفصل الرابع : ويتناول الموارد المالية والتنظيم المالى للتامينات الاجتاعية 
فى المواد من ( 737 ) إلى ( 38 ) . 

الفصل الخامس : ويتضمن قواعد التعويضات . ويشمل المواد من 
(/7 ) الى ( 85 ) الى الثانية والخمسين . 
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وينقسم هذا الفصل بدوره الى ثلاثة اقسام . وقد خصص القسم الاول 
لفرع الاخطار المهنية الذىيتضمن المواد من ( 737 ) الى ( 31 ) ويتناوك القسم 
الثانى تعويضات . فرع المعاشات ويشمل المواد من ( 8" ) الى ( "2 ) أما 
القسم الثالث فيتناول احكاما مشتركة بين جميع التعويضات ويشمل المواد من 
(غ:) الى (١5ه).‏ 

الفصل السادس : يتضمن أحكاما مختلفة فى المواد من ( 4 ) الى 
64 ) ويستى هذا لقصل أطاسا بالعزاء كرابا لم مالسل وكفة قا 
المؤسسة وأصحاب الاعمال بالتزاماتهم وفقا لاحكام النظام بالاضافة الى بعض 
الاحكام الآأخرى . 

الفصل السابع : ويشمل العقوبات فى المادتين ( 09 ) و( 7١‏ ). 

الفصل الثامن : ويتضمن أحكاما انتقالية وختامية فى المواد من ( 5١‏ ) 
0 

وقد اصدر يجلس الوزراء تطبيقا لاحكام النظام القرارين الآتيين : 

١‏ - قرار مجلس الوزراء رقم 81 وتاريخ ١15/١١/89؟١‏ ه . بالموافقة 
على جدول الأمراض المهنية . 

؟ - قرار مجلس الوزراء رقم 060 وتاريخ 1140/1/8 ه . بالموافقة على 
لائحة الجدول الدليل للنسب المئوية . 

وقد صدرت اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتاعية متضمنة احكاما 
مهيدية والاحكام الخاصة بتسجيل اصحاب الاعمال والععال . وقواعد تحديد 
(فشراكات النامن واج اء اك قعصي الاهد اكات 

كا صدرت فى شأن تطبيق نظام التأمينات الاجتاعية قرارات وزارة العمل 
والشؤون الاجتاعية الآنية اهمها : 

1ك« القزاو رقي :1 1) اماف اريت حذية لأا ىب يسان تراد 
تطبيق نظام التأمينات الاجتاعية على العبال الدائمين فى المنشات التى يعمل بها 
عادة مائة عامل فاكثر فى جميع انحاء المملكة اعتبارا من غرة حرم ١791‏ ه . 


د أامغ ده 


١‏ - القرار رقم ( ؟ ) تأمينات وتاريخ ١597/4/١١‏ ه . باصدار 
اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتاعية فيا يتعلق بتسجيل اصحاب 
الاعيالةوالعال: + ودين خضي امتراكات التامنون ‏ يعهر د اليحات 
والتفتيشن. واضول تقد الاعتزاضات«غل: القرارات الضادرة :وا جراء اله النظن 
د : 

- القرار رقم ( ' ) تأمينات وتاريخ 7795/١/15‏ ه . بشأن تطبيق 
3 التأمينات الاجتاعية على العمال المؤقتين والموسميين بالمنشآت التى يعمل بها 
عادة مائة عامل فأكثر . 

- القرار رقم ( 4 ) تأمينات وتاريخ ١597/9515‏ ه . بشأن تطبيق 
نظام التأمينات الاجتاعية على العاملين بمنشات يعمل بها عادة خمسون عاملا 
فاكثر . 

6 - القرار رقم ( 0 ) تأمينات وتاريخ 797/١1/74‏ ه . بشأن تطبيق 
6 التأمينات الاجتاعية 0 عمال المؤسسات العامة الخاضعين لنظام العمل . 

- القرار رقم ( ١‏ ) تأمينات وتاريخ 7791/1/74 ه . بتفويض مدير 
عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجناعية صلاحية اعتبار فروع منشآت صاحب 
0 وحدة واحدة لى 0 مع المؤسسة . 
- القرار رقم ( 7 ) تأمينات وتاريخ 7595/9/55 ه . بالترخيض 
للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتاعية فى قبول التعامل مع المنشات التى تتبع 
النقوي اللاض عل اتات هذا التقريه 

4- القرار رقم ( 8 ) تأمينات وتاريخ ١595/7/17‏ ه . بتعديل المادة 
( 4 ) من اللائحة التنفيذية بتفويض المدير العام فى عمل فاذج التطبيق . 

واضافة فقرة الى المادة ( 1" ) من اللائحة بتفويض المدير العام فى قبول 
عسات اذاه" الاشتراكات خل أبتانن الأعور القلة فى عضن الخالات : 

وتعديل المادة 0" من اللائحة بتقريب اشتراك كل عامل فى حصة 
الثافنات طن ضاحي الفتل وحضة القامل )واضافة فته فيصن : المديه ‏ 
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العام فى التجاوز عن فروق الاشتراكات فى حدود خمسة ريالات . 

وتعديل المادة ( /ا” ) من اللائحة بقبول الاشتراكات بدون اضافة فى اول 
يوم عمل بعد الاجازة الرسمية واضافة فقرة بتحديد تاريخ سداد الشيكات 
الواردة بالبريد فى حالة عدم وضوح خاتم البريد . 

4 القرار رقم ( 4 ) تأمينات وتاريخ ١591/94/17‏ ه . بأثر اسناد 
بعض الاعال لمقاولين من الباطن فى الخنضوع للنظام . 

٠‏ القرار رقم ١٠/تأمينات‏ وتاريخ 91/8/4؟1٠‏ ه . بشأن تطبيق 
نظام التأمينات الاجتاعية على عمال الأجهزة الحكومية الخاضعين لنظام العمل 
اعنبارا هن غرة وال ةا هه 


كذلك اصدر مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتاعية عدة قرارات 
تتعلق بتطبيق أحكام النظام ومن أهم هذه القرارات ما يتعلق بالفاذج المستعملة 
فى تنفيذ النظام وما يتعلق بقواعد واجراء تطبيق النظام على عمال المؤسسات 
العامة الحكومية والأجهزة الحكومية وما يتعلق بكيفية تسوية المبالغ التى يدفعها 
أهحاف' الأ غالب الوناذة ان المؤسسينة العانة للتاميدات "الاعناغية: 
أولا : الزاذج المستعملة فى تنفيذ النظام : 
١‏ تحديد الؤاذج . 
؟ ‏ اجراءات الترخيص لاصحاب الاعمال بطبع فاذج المؤسسة . 
١‏ 0 عملية بيع ماذج التأمينات . 
الشهادات التى تثبت تسجيل صاحب العمل فى المؤسسة العامة 
للتأمينات الاجتاعية وقيامه بجميع التزاماته تجاهها . 
البيان الذى يعطى للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم عن مدد اشتراكهم 
فى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتاعية . 
ثانيا : قواعد واجراءات تطبيق نظام التأمينات الاجتاعية على عمال 
المؤسسات العامة الحكومية والأجهزة الحكومية الخاضعين لنظام العمل . 


طمغع - 


. عمال المؤسسات العامة الحكومية الخاضعون لنظام العمل‎ - ١ 

؟ ‏ عمال الأجهزة الحكومية الخاضعون لنظام العمل . 

انالنا : كيفية تسوية المبالغ التى يدفعها أصحاب الأعال بالزيادة الى 
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتاعية : 

وتتكون من ستّةبنود تتعلق بما ينبغى عمله اذا تبين صاحب العمل أنه سدد 
للمؤسسة بالزيادة ما يجاوز الاشتراكات المقررة . 


الفمنل لالس 
لاوط نظام مالنامينًا تل احفاع 


سبق أن ذكرنا أن نظام التأمينات الاجتاعية نظام عمالى بحث وأنه يدف 
الى اسباغ الحماية الاقتصادية والاجتاعية على العال المخاطبين باحكامه . 

ونظرا لأن نظام التأمينات الاجتاعية يتعلق بالنظام العام . وانه نظام اقليمى 
فإن الأصل أن تطبيقه لا يتأثر بجنسية العامل طالما أنه يؤدى العمل بصفة 
وكمنية عل :اقل الدولة:: 


العنالزرل : تطبيق_نظا م الناميناتالإجقاعية م نحيث الاتتخاص 


الأصل أن يسرى نظام التأمينات الاجتاعية على جميع العمال عدا الفئات 
المستثناة وهذا ما تضمنه حكم المادة ( ١‏ ) من النظام التى نصت على تطبيقه 
على ( العمال الماجورين ) واذا كان نظام التامينات الاجتاعية نظاما عماليا بحتا 
فإنه من البديهى أن يكون هناك تساؤل عما اذا كان نظام التأمينات الاجتاعية 
يسرى على كل من ينطبق عليه وصف العامل طبقا لنظام العمل والعمال . 


-6ةغع- 


والواقع أنه وان كان نظام التأمينات الاجتاعية لا يغطى كل العمال الذين 
ينطبق عليهم هذا الوصف وفقا لنظام العمل والعال الا أن الارتباط الشديد بين 
النظامين أكده سر ياهها بوجه عام على العمال وان اختلف مجال تطبيقه| فى بعض 
الأحيان ىا سنرى فيا بعد . 

ونتيجة لذلك كان طبيعيا أن يصدر النظامان فى تاريخ واحد فى 
1ه . وان يعمل بها فى نفس الوقت . ولقد كان طبيعيا أن يرتبط 
تطبيق نظام التأمينات الاجتاعية على الأقل فى المراحل الأولى لتطبيقه بوجود 
نوع من الاستقرار. 

فى علاقة العمل بين اصحاب الاعمال والعمال ذلك الاستقرار الذى يكفل 
القدرة على استمرار سداد الاشتراكات التى يوجب النظام الوفاء بها . ويقصد 
بالعامل فى نطاق تطبيق نظام التأمينات الاجتا عية كل من يرتبط بصاحب العمل 
بوجب عقد عمل أيا كان نوع العمل وسواء أكان عملا فنيا أو عقليا أو يدويا 
وأيا كان الأجر عاليا أو منخفضا نقديا أو عينيا أو مختلطا وأيا كانت طريقة ووقت 
سداده والوفاء به . 

ويسرى النظام كذلك على العال المتدرجين أى العبال تحت التمرين وتنص 
المادة ( 5 ) من نظام التأمينات الاجتاعية على انه ( مع الاحتفاظ باحكام 
المادتين ( 0 , 5 ) بخضع بصورة الزامية للتأمينات الاجتاعية المحدثة بموجب 
هذا النظام جميع الال دون أ قبع 4 النسة أوالحين :از الشنءه الدين 
لون فرج عقن عمل الصلحة عتاهن عمل أو أكتر : مهنا كانت مدة العقد 
أو طبيعته أو شكله ومهما كان مبلغ الأجرة المدفوعة أو نوعها بشرط أن يكون أداء 
خدماتهم بصورة رئيسية داخل المملكة العربية السعودية ) . 

ويقطع نص المادة السابقة بأن النظام يسرى على العمال الأجانب العاملين 
فى المملكة وذلك على تفصيل سيرد فيا بعد . واذا كان النظام قد كفل فى المادة 
١ (‏ ) منه سريان احكامه اصلا على جميع العمال .كما أكد هذا المفهوم فى المادة 
( 8 ) منه باخضاع جميع العمال لاحكام النظام عدا الفئات المستثناة عوجب 
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احكام المادة ( © ) والتى سنعرض طا فها بعد . فإنه من الطبيعى أن يتم تنفيذ 
النظام على مراحل اذ يستحيل تطبيقه على جميع الععال فى وقت واحد . 

ولذا تضمنت المادة ( ١‏ ) من النظام الإشارة الى أن التطبيق الفعلى لفروع 
التأمينات: الأجتاعية الخاضة ياصابات العمل والأمراض الهنية وسريضيات 
العجز والشيخوخة والوفاة يكون على مراحل تحدد بقرارات وزارية تصدر من 
الوزير المختص بناءً على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة العامة على أن يحدد فى هذه 
القرارات تاريخ وضع المرحلة الاولى للتأمين موضع التطبيق وتاريخ أية مرحلة 
تالية توسع النطاق الأولى ومناطق تطبيق التأمين وامكنته فى المرحلة الأولية وفى 
كل مرحلة تالية وفئات اصحاب العمل والعال الخاضعين للتأمين فى كل مرحلة . 

وقد بدأ تطبيق فرع المعاشات اعتبارا من غرة شهر حرم 71817 ه . فى 
جميع انحاء المملكة على منشات اصحاب الاعمال الذين يبلغ عدد عباهم عادة 
١)٠٠١ (‏ مائة ) عامل فأكثر وذلك بموجب قرار وزير العمل والتأمينات 
الاجتاعية رقم ( ١‏ ) وتاريخ 7١91/9/1١‏ ه . وتعتبر منشأة صاحب العمل 
مستكملة العدد المقرر للخضوع للنظام طبقا للقرار المذكور كل منشأة يبلغ عدد 
عماها مائة عامل فى أى وقت خلال الفترة من تاريخ صدور القرار الى أول حرم 
79 ه . , بصرف النظر عا يطرأ على عددهم من تخفيض بعد ذلك . 

وقد أشار القرار الى أنه يقصد بعدد العمال بالنسبة لتطبيق احكامه يجموع 
العاملين فى المنشأة الواحدة بما فيهم العال المؤقتون والعرضيّون الذين 
يستخدمهم صاحب العمل فى منشأته أو فروعها يجتمعة ولو تعددت مواقعها أو 
تنوعت أنشطتها أو كان لكل منها كيان قانونى مستقل . 

هذا وقد نص القرار المذكور على ان تسرى الاحكام السابقة كذلك على 
كل صاحب عمل تستكمل منشأته العدد المقرر بعد اول محرم ١791‏ ه . . وفى 
هذه الحالة يسرى فى شأتها النظام اعتبارا من التاريخ الذى تستكمل فيه ذلك 
العدداء عل أن مضل اتشراكاك التأميكات. الأجواعية عن الشهر :انق 
استكمل فيه على اساس شهر كامل . 
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وقد حرص القرار المذكور فى المادة ( 6 ) على النص على أن أصحاب 
الاعبال التى يطبق فى شأتها النظام لأول مرة طبقا لاحكام هذا القرار تستمر 
ملزمة بتطبيقه مهما انخفض عدد ععراطا فيا بعد الى أى قدر . 

وقد جاء فى المادة ( 0 ) من القرار ذاته انه بمجرد أن تتم اجراءات تنفيذ 
النظام وفقا للاحكام المتقدمة بالنسبة لمنشات اصحاب الاعال التى يعمل بها 
عادة ( ٠٠١‏ ) ( مائة ) عامل فأكثرء ينتقل التنفيذ فى المرحلة التالية الى 
اصحاب الاعبال الذين يستخدمون عادة 0١‏ عاملا فاكثر فى خلال سنة على 
الاكثر . وبعد تمام التنفيذ بالنسبة لها يعرض على مجلس ادارة المؤسسة العامة 
للتأمينات الاجتاعية تقرير بنتائج التطبيق لتحديد المراحل التالية . 

وفى 7797/١1/1514‏ ه . اصدر وزير العمل والشؤون الاجتاعية قراره رقم 
(") تأمينات الذى نص على أن يطبق نظام التأمينات الاجتاعية ( فرع 
المعاشات ) اعتبارا من غرة ربيع الأول عام ١91‏ ه . على العبال المؤقتين 
زالوسكين بالسات الى ميل ,نا عاد مائة عامل فأ التن شرق انها 
النظام طبقا للمادة الثانية من قرار وزير العمل والشؤون الاجتاعية رقم ( ١‏ ) 
تأمينات وتاريخ 1147/9/١١‏ ه . المشار اليه . مع مراعاة الاحكام التالية : 

١‏ العمال المؤقتون والموسميون الذين تقتضى طبيعة الاععال المسندة اليهم 
استمرار العمل فيها لمدة ثلاثة أشهر متصلة على الأقل . يطبق عليهم النظام 
اعتبارا من غرة ربيع الأول ١917‏ ه . أومن تاريخ التحاقهم بالخدمة ان كان 
يعد ذلك . 

الغيال المؤقتؤة والوسفيون الذي لاايوقر .بق الأغال المتنتدة الهم 
الوصف السابق يطبق عليهم النظام اعتبارا من أول الشهر التالى لانقضاء ثلاثة 
اشهر متصلة فى خدمة صاحب العمل با فيها الخدمة السابقة على غرة ربيع 
الأول 797 ه . 

وفى نفس التاريخ السابق اصدر وزير العمل والشؤون الاجتاعية قراره رقم 
( 4 ) الذى نص على أن يطبق نظام التأمينات الاجتاعية ( فرع المعاشات) 
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اعتبارا من غرة شهر جماد أول 7797 ه . فى سائر أنحاء المملكة على منشات 
أصحاب الاعمال التى يعمل بها عادة خمسون عاملا فأكثر الى أقل من مائة . 

كا حي عل ان عر يفاة حناهب التب]ة. شيتكيلتة: العدد لكر 
للخضوع للنظام طبقا لحكم الفقرة السابقة متى كان مجموع عدد العمال 
الدائمين والمؤقتين والموسميين والعرضيين بمنشأة أو منشات صاحب العمل وفروعها 
يجتمعة قد بلغ خمسين عاملا فأكثر الى أقل من مائة فى أى وقت خلال الفترة من 
تاريخ صدور هذا القرار حتى غرة جماد أول ١797‏ ه . بصرف النظر عما بطرأ 
على عددهم من تخفيض بعد ذلك . 

وبالنسبة لصاحب العمل الذى تستكمل منشأته أو منشاته وفروعها يجحتمعة 
العدد المحدد بالفقرة السابقة بعد غرة جماد أول ١79‏ ه . بسرى فى شأنها 
النظام اعتبارا من اول الشهر التالى للتاريخ الذى تستكمل فيه ذلك العدد . 

كا نص القرار المذكور على ان يسرى نظام التأمينات الاجتاعية تنفيذا 
لحكم المادة السابقة على الععمال الآتى بيانهم وطبقا للتفصيل الآتى : 

-١‏ يسرى النظام اعتبارا من أول جماد الأول عام ٠875‏ ه . على العمال 
الدائمين وكذلك على الععال المؤقتين والموسميين والذين تقتضى طبيعة الاعمال 
المسندة اليهم استمرار العمل فيها مدة ثلائة أشهر متصلة على الأقل . 

؟ ‏ أما بالنسبة للععال المؤقتين والموسميين الذين لا يتوفر فى العمليات 
المسندة اليهم الوصف المتقدم يسرى النظام فى شأنهم اعتبارا من أول الشهر 
التالى لقضائهم ثلائة أشهر متصلة فى خدمة صاحب العمل با فيها الخدمة 
السابقة على غرة جماد الأول ١7١97‏ ه . 

كذلك صدر فى نفس اليوم قرار وزير العمل والشؤون الاجهاعية رقم ( 0 ) 
تأمينات بشأن تطبيق نظام التأمينات: الاجواعية عل: عا الؤرشات العامة 
الخاضعين لنظام العمل وقد نص القرار المذكور على أن يطبق نظام التأمينات 
الاجتاعية ( فرع المعاشات ) اعتبارا من غرة حماد الأول عام ١91‏ ه . على 
عاك المؤيشنات العامة القن تصن ق قرا اشاتها ابا مؤنية”عامة: + الا شعت 
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لنظام العمل مهما كان عددهم فى كل مؤسسة , وذلك على النحو التالى : 


١‏ _العمال الذين تقتضى طبيعة الاعمال المسندة اليهم استمرار العمل فيها 
مدة ثلاثة أشهر متصلة على الأقل . يطبق عليهم النظام اعتيارا من غرة جماد 
الأول "791 ه . أو من تاريخ التحاقهم بالخدمة ان كان بعد ذلك .. 

 "‏ العبآل الذين لا يتوفر فى العمل المسند اليهم الوصف السابق يطبق 
النظام فى شأنهم اعتبارا من اول الشهر التالى لقضائهم ثلاثة أشهر متصلة فى 
خدمة المؤسسة بما فى ذلك الخدمة السابقة على أول جماد الأول عام ١1791‏ ه . 

وأضاف القرار المذكور انه يتم تقدير وقاضيل اشسفراكات التاسييات 
الاجتاعية بالنسبة للعمال الذين يخضعون للنظام طبقا لاحكام القرار المذكور على 
أساس أجورهم الفعلية . كا يتم صرف مستحقاتهم وفقا لبيانات ملف الخدمة . 

وقد عهد القرار المذكور الى مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتاعية 
باصدار قرار بتحديد القواعد والاجراءات التى تتبع فى شأن تطبيق النظام على 
هؤلاء العمال . وتحديد البيانات والناذج التى يتعين حفظها بملف خدمة العال 
للرجوع الها عند الاقتضاء . 

وحتى يقطع المشرع احتالات التحايل على احكامه بالتهرب من تطبيق 
احكام النظام اصدر وزير العمل والشؤون الاجتاعية قراره رقم ( 41 ) تامينات 
وتاريخ 7747/7/17 ه . وتضمن القرار المذكور اعتبار رب العمل مستكملا 
للنصاب العددى المقرر لخنضوعه للنظام اذا اسند كل أو بعض اعاله الى مقاولين 
من الباطن فى الحالتين الآتيتين : 


١‏ اذا بلغ مجموع عدد عماله مضافا اليهم مجموع عدد عمال المقاولين من 
الباطن . العدد المقرر للخضوع للنظام . 

؟ اذا بلغ بجموع عدد عباله مضافا اليهم عدد المقاولين من الباطن الذين 
يعملون بمفردهم لحسابه العدد المقرر للخضوع للنظام . 
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كا يضمن القرار المذكور كذلك اخضاع عمال المقاول أو المقاولين من 
توافرت فى شأنهم الشر وط الآتية : 


. أن يكون عال منشأة صاحب العمل الأصلى خاضعين للنظام‎ -١ 
؟ - أن يتوافر فى شأنهم شر وط الخضوع لنظام التأمينات الاجتاعية بالنسبة‎ 
. لعملهم لدى صاحب العمل الاصلى‎ 
أن يباشر عمال المقاول من الباطن أداء اعمال صاحب العمل الاصلى‎ - '"“ 
ويخضعون لاشرافه ويستخدمون آلاته وأدواته أو موارده الخام . وبالاضافة الى‎ 
ذلك فقد تضمن القرار المذكور النص على أنه فى حالة خضوع عال المقاول أو‎ 
المقاولين من الباطن للنظام على النحو المتقدم يعتبر صاحب العمل الأصلى‎ 
والمقاول أو المقاولون من الباطن ملتزمين بالتضامن فى تنفيذ احكام النظام وأداء‎ 
: الاشتراكات المستحقة المؤسسة عن اولك العبال‎ 
ه . اصدر وزير العمل والشؤون الاجتاعية قراره رقم‎ ١197/4/4 وفى‎ 
تأمينات بشأن تطبيق نظام التأمينات الاجتاعية على عمال الأجهزة‎ ) ٠١ ( 
الحكومية الخاضعين لنظام العمل اعتبارا من أول شوال 7191 ه . وقد تضمن‎ 
القرار المذكور سر يان احكام النظام فرع المعاشات اعتبارا من التاريخ سالف‎ 
الذكر على عمال الأجهزة الحكومية الخاضعين لنظام العمل مهما بلغ عددهم فى‎ 
: كل جهاز على حدة . وذلك على النحو الآتى‎ 
الذين تقتضى طبيعة الأعمال المسندة اليهم استمرار العمل فيها‎ لامعلا-١‎ 
مدة ثلاثئة شهور متصلة على الأقل يطبق عليهم النظام ( فرع المعاشات ) من‎ 
. ) . ه‎ ١١937 ( أول شوال‎ 
العمال الذين لا يتوفر فى العمل المسند اليهم الوصف'السابق يطبق‎  " 
عليهم النظام اعتبارا من أول الشهر التالى لقضائهم ثلاثة شهور متصلة فى‎ 
. ه‎ ١919 خدمة الجهاز الحكومى با فى ذلك الخدمة السابقة على أول شوال‎ 


ةةؤ١‎ 


' كا نص القرار المذكورعلى أن يتم تقدير وتحصيل الاشتراكات على العمال 
المذكورين على أساس الأجور الفعلية . 
كبا نص على أن يتم سداد حصة الععمال فى الاشتراكات فى خلال الخمسة 
عشر يوما التالية للشهر المستحقة عنه الاشتراكات . على أن تسدد حصة 
الحكومة ( صاحب العمل ) فى المواعيد التى يتفى عليها مع وزارة المالية 
والاقتصاد الوطنى . 


١‏ طلس !لا ول 
العمال المستثنون من الخنضوع لنظام التأمينات الاجتاعية 


نصت المادة ( 0 ) من نظام التأمينات الاجتاعية على ان يستننى من 
التأمينات الاجتاعية المحدثة بموجب هذا النظام : 

| موظفوا الدولة العامّون وافراد القوى المسلحة والشرطة الذين يتمتعون بانظمة 
خاصة لمعاشات موظفى الدولة والعسكريين . 
ب - الموظفون الأجانب ال؟ين يعملون فى البعثات الدولية او السياسية 
او العسكرية الأجنبية .0 
ج - الععال المؤجرون المستخدمون فى الأعال الزراعية او الحراجية اواعمال 
الرعى والأعمال المشابهة . 
د البحارة بما فيهم الصيادون البحريون . 
ها - خدم المنازل . 
و- عمال الاستصناع ( العمال الذين يعملون فى منازهم ). 
ز- افراد اسرة صاحب العمل الذين يعيشون معه تحت سقف واحد وذلك بالقدر 
الذى يعملون فيه لحسابه . 
ح - العمال الأجانب الذين يفترض ان مدة عملهم فى المملكة العربية السعودية 
لا تزيد على السنة . وذلك بالنسبة لفرع المعاشات فقط . 


دكأةةه 


- غير انه يمكن بقرارات تتخذ من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المسئول 
وفق احكام المادة ( ١‏ ) من هذا النظام ان يخضع للتأمين كل او بعض من 
الفئات المذكورة فى البنود ( ح, ز ) من الفقرة السابقة » او تقرير استثناء مؤقت 
من التأمين لفئات معينة من العبآل المؤقتين او الذين يعملون فى اعمال عرضية 
او العمال المأجورين الذين يستفيدون من انظمة خاصة . 

ويبين مما تقدم انه وان كانت القاعدة العامة تطبيق احكام النظام على جميع 
العمال الا ان المشرّع رأى تقديرا لبعض الاعتبارات استئناء بعض الوظائف 
الى حدقها عَلَ :سيل الحصر: 

فقد استثنى نظام التأمينات الاجتاعية موظفى الدولة العامّين وافراد القوات 
المسلحة والشرطة من تطبيق احكامه عليهم لخضوعهم لانظمة خاصة لمعاشات 
موظفى الدولة والعسكريين ولوجود قواعد تكفل تأمينهم ضد نفس المخاطر الذى 
كفل نظام التأمينات الاجاعية تأمين المال ضدها . 

وكذلك نص النظام على ان لا يسرى على الموظفين الأجانب الذين يعملون 
فى البعثات الدولية او السياسية او العسكرية الأجنبية . 

وعدم خضوع هذه الطائفة من الأشخاص لنظام التأمينات الاجتاعية 
لا يرجع الى انه لا يصدق عليها وصف العمال . ذلك ان صفة العامل تصدق 
على هؤلاء الأشخاص لأنهم يعملون لدى البعثات الدبلوماسية او القنصلية التى 
تتبعها . وتحت اشرافها لقاء اجر . ولكن عدم خضوعهم للنظام يرجع الى قواعد 
العرف الدولى «مبداً المعاملة بالمثل هذا بالاضافة الى انهم يخضعون لنظام 
تأمينات اجتاعية خاصة بهم وفقا لقوانين بلادهم . 

كذلك استئنى نظام التأمينات الاجتاعية من الخضوع لاحكامه العمال 
الملأجورين المستخدمين فى الأعمال الزراعية او الحراجية او اعمال الرعى والأعمال 
المشابهة . 

وهؤلاء الأشخاص وان كان يصدق عليها وصف العال . الا انهم 
لا يستفيدون من نظام التأمينات الاجهاعية . لصعوبات عملية واضحة تعترض 
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تطبيق النظام عليهم واهم هذه الصعوبات ترجع الى انتظامهم فى العمل وعدم 
استقرار احواهم المعيشية على نحو لا يكن من تحصيل اشتراكات منتظمة وكافية 
منهم بحيث يعتمد عليها فى ويل التأمينات الاجتاعية اللازمة لهم على الأقل فى 
الوقت الحاضر اذ تجيز المادة ( © ) بند ( ؟ ) اخضاعهم للنظام بقرار من يحلس 
الوزراء بناء على عرض الوزير المسئول . 

ويتصل بالاستثناء سالف الذكر ما نصت عليه المادة ( ” ) من نظام 
العمل السعودى من استثناء الأشخاص الذين يعملون فى المراعى او المزرعة من 
تطبيق نظام العمل عليهم وذلك لأن الظروف الاقتصادية والاجتاعية السائدة فى 
قطاعى الزراعة والرعى فى المملكة قد تتلاءم من حيث بساطتها مع تطبيق 
احكام نظام العمل لذلك كان منطقيا ان تستثنى هذه الطائفة ايضا من تطبيق 
نظام التأمينات الاجتاعية غليها لنفس الاعتبارات . كذلك استثنى المشرع من 
نظام التأمينات الاجتاعية طائفة البحارة بمافيهم الصيادون البحريون لنفس 
الأسباب التى حدت به الى استثناء طائفة العمال المأجورين المستخدمين فى 
الأعمال الزراعية او الحراجية او اعمال الرعى والأعمال المشابهة والتى سبق ان 
اشرنا اليها . ومن الطوائف المستئناة من تطبيق احكام نظام التأمينات 
الاجتاعية ايضا طائفة خدم المنازل ويمكن فى هذا الخصوص تعريف الخادم بانه 
النخض الذى'يؤدى اغالا «هادية » لدى صاحب العمل او ندى اسرة 
صاحب العمل . وفى المكان المعد لسكنى من يتولى خدمته . بما يجعله قريب 
الصلة باسراره . وقد ضيقت اللائحة التتفيذية لنظام التأمينات الاجتاعية من 
مفهوم الخادم فى تطبيق احكامها اذا اعتبرت الخادم هو من يقوم بالخدمة المنزلية 
البح تفلا يعتبر خادما وفقا لأحكامها السائق الخصوصى وسائر العاملين بالابنية 
كالحراس وعبال المصاعد وعبال الحدائق على نحو ما سبق ان اشرنا اليه عند 
دراستنا لنظام العمل والعمال وبصدد التفرقة بين مفهوم الخادم فى النظام الأخير 
ومفهوم الخادم فى نطاق تطبيق نظام التأمينات الاجتاعية . 

ولا ينصرف اصطلاح الخادم بداهة الى حارس العمارة الاستغلالية . ومن ثم 
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يخضع هذا الحارس لأحكام نظام التأمينات الاجهاعية . 
اما عمال الاستصناع . او اولئك الععال الذين يعملون فى منازهم . فقد 
استثناهم المشرع من احكام نظام التآمينات الاجتاعية لأنهم لا يتبعون فى 
اعاهم لاصحاب عمل .ولا يعملون تحت اشرافهم او ادارتهم ومن ثم فمن غير 
الممكن اخضاعهم لاحكام النظام المذكور . 
وقد حرص المشرع فى نظام التأمينات الاجتاعية كذلك على استتثناء افراد 
اسرة صاحب العمل الذين يعيشون معه تحت سقف واحد من النضوع لأحكام 
النظام المذكور وذلك بالقدر الذى يعملون فيه لحسابه . لأن صلة القربى التى 
تجمع هؤلاء الأفراد بصاحب العمل خير حماية لهم باعتبارهم عالا لديه وقد 
ارتأى المشر ع وحسنا فعل الا يتدخل بالزام رب العمل بدفع اشتراكات تأمين 
هم . ومع ذلك فقد اجاز النظام فى المادة ( 0 ) بند ( ؟ ) اخضاعهم لأحكامه 
بقرار يصدر من مجلس الوزراء . 
وقد استئنى المشرع أخيراً من المنضوع لأحكام النظام طائفة العمال الأجاتب 
الذين يفترض ان مدة عملهم فى المملكة العربية السعودية لا تزيد على السنة . 
وذلك بالنسبة لفرع المعاشات فقط . 
وقد استثنيت هذه الطائفة من احكام نظام التأمينات نظرا لقصر مدة عملهم 
بالمملكة العربية السعودية . ولعدم كفاية اقساط التأمين التى يقومون بدفعها 
للهيئة العامة للتأمينات الاجتاعية خلال تلك المدة لتمويل ما قد بحصلون عليه . 
من مزايا مادية . 
اللا لقان 
المعايير الخاصة بالتفرقة بين الخاضعين 
للنظام والمستثنين من احكامه 
درج النظام واللائحة التنفيذية وقرارات وزير العمل والشؤون الاجتاعية 
على استعمال اصطلاحات معينة تخلع على الخاضعين لأحكام النظام والمستثنين 
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يجا ا 

وقد حددت المادة ( ؟ ) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتاعية 
المعانى المقصوودة من تلك المصطلحات بشأن المنتفعين بالنظام . والمستثنين من 
الخضوع لأحكامه . وقد وضعت بذلك معايير خاصة لابد من الاستئناس بها 
عند تطبيق احكام النظام على المنتفعين به او عند استثناء البعض من الخضوع 
له على النحو التالى : 


اولا : العامل الدائم ‏ 
٠‏ جاء فى اللائحة المذكورة أن العامل الدائم هو العامل الذى يؤدى اعبالا دائمة 
طلشدها + رفل: اط حاحب اسان الك محم ) لدي وتو نان تنو هده 
الأعمال بانتهاء العملية القائم بها . 
ثانيا : العامل المؤقت : 
٠‏ هو الفامل: القع وفظ عقر" عئلة ادك عدل رقت رطسيفة ابا كانت مده 
عقف العمل جنل عبان المقاولات والغرال الوسميق.؛ 
ثالثا : العامل العرضى :- 
".هو العايل الذى مكعم الأذ كه عت لترنهل عادةيو شاط صاستن 
العمل اولرة لأسدىن مع كلونة قدي متشيلةة: 
رابعا : العامل الذى يؤدى عمله بصورة رئيسية داخل المملكة العربية 
السعودية :- 

كران الف قال 
| اذا كان مقر عمله بالمملكة . ولم يكن وجوده بها عرضيا دون نظر الى مقر 
ماضن العدلسواءتبالداكق اه الخارك + ونا كانك تنسية العامل + 
ب اذا كان العامل سعودى الجنسية . وابرم عقد عمله مع صاحب عمل مقره 
الرئيسى بالمملكة . سواء كلف ابتداء أو فها بعد بتادية عمل لصالح صاحب 
العمل بالخارج وسواء كان هذا التكليف لمدة محددة او غير محددة . 
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خامسا : الأجنبى :- 
ين نظام التأمينات الاجتاعية بالعامل الأجنبى المستثنى من النضوع 
لاحكامه من يعمل فى بعئة دولية او سياسية او عسكرية اجنبية . 
سادسا : العامل المستخدم فى الأعمال الزراعية :- 

وهو كل من يعمل فى أى مهنة او عمل يدخل فى حال الأعمال الزراعية مثل 
فلاحة الأرض او حراسة المحصول او تشغيل الآلات الزراعية او اصلاحها او 

الأعمال الادارية اللازمة لادارة الزراعة . وهذا العامل مستثنى من الخضوع 

لأحكام نظام التأمينات الاجتاعية ىا سلف القول . 

غلل ان هذا الاك لا يتن ان الأشتخاص الذي يستغلون فى" المنضات 
الزراعية التى تقوم بتصنيع منتجاتها . وبالتالى فان هؤلاء الأشخاص يخضعون 
لأحكام نظام التأمينات الاجتاعية , ما دام ان تلك المنشات تقوم حقيقة بتصنيع 
المنتجات الزراعية بالمعنى الصحيح مثل صنع شراب الفاكهة او تعليب الثار 
بعد اعدادها لذلك او تحفيفها . اما حرد تهيئة المنتجات الزراعية للبيع 
او للتصدير مثل تغليفها او تنسيق وضعها وعرضها . فانه لا يعتبر تصنيعا هذه 
المنتجات . 
اسابعا : البحار : 

وهو كل من يعمل فوق السفن البحرية للنقل او الصيد من غير العاملين فى 
مقر صاحب العمل الذى اتخذ الأعمال البحرية أو الصيد حرفة له . على أنّه اذا 
نقل اى من الععال الذين يعملون فى مقر صاحب العمل على البر الى الأعمال 
البحرية لدى هذا الأخير فانه يبقى منتفعا بنظام التأمينات الاجتاعية متى كان 
مطبقا عليه من قبل اما البحار فانه لا بخضع للنظام المذكور الا اذا نقل للعمل 
على البر بصفة دائمة . ويكون خضوعه من تاريخ استقرار عمله على اليابسة . 
ثامنا : خادم المنزل :- 
“هو الشخض الى يعمل بالخادعة امازل لتحت رعو تيس نه .لمشتو 
لأحكام نظام التأمينات الاجتاعية وذلك على نحو ما نذكرنا من قبل . 


مكةةغ- 


تاسعا : اسرة صاحب العمل :- 
"اق تعيش تحت رعايته وتحت سقف واحد . وافراد هذه الأسرة هم الذين 
يعيشون فى رعاية صاحب العمل وفى كتفه . دون نظر الى مكان أقامة اى منهم 
وهم : الزوجة او الزوجات . والأبناء والاإخوة الذين تقل اععارهم عن عشرين 
سنة » والبنات والأخوات غير المتزوجات . والولدان . وهم مستثئنون من تطبيق 
احكام نظام التأمينات الاجتاعية عليهم . 
عاشرا : العامل الأجنبى :- 
و العاطن الذى لم تبلغ مدة خدمته او مجموع مدد خدمته بالمملكة العربية 
السعودية سنة . وهو مستئنى من تطبيق احكام التأمينات الاجتاعية بالنسبة 
لنوع المعاشات . 

على انه اذا زادت المدة او مجموع المدد عن السنة . طبق فى شأن ذلك العامل 
احكام النظام . وذلك عن المدة التالية لتاريخ بده السنة الثانية حتى نهاية 
المتعاقد عليها . 


المت النابى : التطيق الإفليئمى نظا مالئأمينات الاججماعية 


يبين من احكام المادتين )١(‏ و( 5 ) من نظام التأمينات الاجتاعية والذى سبق 
ان اشرنا اليهها ان نظام التأمينات الاجتاعية الزامى بالنسبة للعمال واصحاب 
الأعمال الخاضعين لاحكامه وان جميع الالتزامات المتعلقة باخطار المؤسسة 
وبالاشتراك فيها . ودفع الأقساط المستحقة طا . وكذلك التزامات المؤسسة باداء . 
التعويضات والمعاشات المستحقة . التزامات تنبع عن نظام التأمينات الاجتاعية 


مباشرة . 1 
وقد سبق أن ذكرنا أن نظام التأمينات الاجتاعية اقليمى التطبيق ويتعلق 
بالنظام العام . 


دلاةة- 


ومقتضى اقليمية تطبيق هذا النظام سريانه على كل اقليم الدولة وعلى عدم 
سريانه خارج حدودها ولو تعلق الأمريمواطنين سعوديين . 

اما مقتضى اعتبار احكام النظام المذكور متعلقة بالنظام العام فهو عدم 
امكان الاتفاق على عكسها وقد نصت على هذا الحكم المادة ( ٠8‏ ) من النظام 
المذكور اذ قررت ان كل اتفاق او تسوية تخالف احكامه وتصدر ممن يشملهم 
تعتبر باطلة اذا كان من شأنها ان تضر بحقوق الاستفيدين او ان تحمل المؤمن 
عليهم وافراد عائلاتهم 'التزامات اضافية . 

بل ان المشرع امعانا فى تأكيد تعلق احكام هذا النظام بالنظام العام نص 
على عقاب صاحب العمل الذى لا يتقيد باحكام هذا النظام و بتدابيره التنفيذية 
بغرامة تتراوح بين ( ٠٠١‏ ) الى ( 8٠‏ ) ريالا واذا سبق ان كان قد حكم عليه 
بمخالفة النظام المذكور فيمكن ان تزاد الغرامة حتى الضعف وتتعدد الغرامة بعدد 
العمال المؤمن عليهم الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة او اكثر على 
ان لا يزيد يجموع الغرامات المفروضة على خمسة الاف ريال . ( انظر المادة 04 
بند ١‏ ) 

وفى جميع الحالات التى حلت فيها التأمينات الاجتاعية حل المسئولية 
المدنية العادية عن اصابات العمل , لم تعد هناك ابة علاقة مباشرة بين صاحب ٠‏ 
العمل والعامل . وقد حلت محلها فكرة التأمين التى ترتكز على العلاقة بين 
صاحب العمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتاعية . ويلتزم بموجبها صاحب 
العمل باداء اقساط التأمين هذه المؤسسة ويدفع مبلغ التأمين المستحق عن 
العامل على ان تكون العلاقة كذلك مباشرة بين العامل والمؤسسة . 

ولا يجوز ان يخضع اى عامل لنظامين من انظمة التأمينات الاجتاعية فى 
وقت واحد لما يترتب على ذلك من ارهاق للعامل , وارهاق لصاحب العمل ايضا 
فى دفع اقساط التأمين لدى جهتين مختلفتين . ولذا فان رب العمل لا يلزم 
الا بدفع الاشتراكات وفقا للنظام الصادر فى المملكة فى ١789/4/7‏ فقط . 

واذا انتقل العامل الذى يخضع لنظام التأمينات الاجتاعية السعودى ليعمل 


د خةة-ه 


خارج المملكة العربية السعودية . فان استمرار خضوعه طذاالنظام انما يتوقف 
على ما اذا كان قد ترك عمله فى المملكة بصفة مؤقتة او بصفة دائمة . فاذا كان 
قد ترك عمله بصفة مؤقتة . فان هذا الترك لا يحول ابدا دون استمرار سر يان 
نظام التأمينات الاجتاعية عليه . اما اذا كان قد ترك العمل بالمملكة بصفة 
دائمة » فلا يسرى عليه ذلك النظام بعد تركه العمل مع حفظ حقه فها يكون له 
من مبالغ مستحقة لدى اطيئةالعامة للتأمينات الاجتاعية بالمملكة نتيجة عمله 
السابق . 

والعبرة فى تطبيق نظام التأمينات الاجتاعية ان تكون المملكة هى مكان 
تنفيذ العمل بصرف النظر عن مكان ابرام عقد العمل وعلى هذا يسرى النظام 
على عقود الععال المستقدمين من الخارح اذا تم ابرام عقودهم فى الخارج لأداء 
بعض الأععال داخل اقليم المملكة . 


- فتكت 


السام كالشايف 


عن نتلمت يق نامل( :لايم 


يتولى تطبيق نظام التأمينات الاجتاعية فى المملكة العربية السعودية مؤسسة 
عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة هى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتاعية . 

وهذه المؤسسة فضلا عن توليها الاشراف الكامل على نظام التأمينات 
الاجتاعية تعتبر فى الوقت نفسه طرفا دائما فى جميع العلاقات التى يحكمها نظام 
التأمينات الاجتاعية اذ تنولى تحصيل الاشتراكات من ارباب الأعبال . 
كا تتولى تعويض العمال المستحقين وفقا لأحكام النظام . 


. و الراير 
(لنصمل رول 
كور ريش النأمئتاتالاصاس 
نصت الفقرة الأولى من المادة ) 4 ) من نظام التأمينات الاجتاعية على ان 
« تحدث مؤسسة عامة للتأمينات الاجتاعية للعمال تقوم على ادارة التأمينات 


الاجتاعية المحدثة بموجب هذا النظام وتتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية 
والاستقلال الادارى والمالى وهى بضمان الدولة وتخضع لاشرافها ». 


وتصك"الفقنة الناقتة حنج" الاذة نالفل الدكر فل انعو يكوك مقر الؤسمة 
العامة مدينة الرياض وعتلها مديرها العام امام القضاء وامام اية جهة اخرى ». 

ا“تعتت الققرة الثالفة عل ان رفسل التؤاتز الاذارية للمؤسحة العامة 
مديرية عامة ومكتبا رئيسيا فى كل منطقة ومكاتب فرعية تحدث بقرارات من 
مجلس الادارة حسب الحاجة ومقتضيات الادارة وتتبع المكاتب الفرعية المكتب 
الرئيسى الذى تقع فى منطقة عمله ». 

ويبين من نص المادة ( 4 ) من نظام التأمينات الاجتاعية سالفة البيان ان 
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتاعبة فى المملكة العربية السعودية قد انشئت 
تنفيذا لنظام التأمينات الاجتاعية وانها مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية 
المستقلة وان لها اختصاصات السلطة العامة لتحقيق الأغراض التى انشئت من 
اجلها . وفى الحدود التى بعينها القرار الصادر بانشائها وانها وان كانت تارس 
عملها تحت اشراف الدولة وفى ضمانها الا انها تتمتع باستقلال مالى وادارى وقد 
نص النظام على ان تعتبر مدينة الرياض مقرا للمؤسسة العامة للتأميندات 
الاجتاعية كما نص على ان يمثل هذه المؤسسة مديرها العام امام القضاء وامام ابة 
جهة اخرى . 

وطبقا لنص المادة ( ٠١‏ ) من نظام التأمينات الاجتاعية يقوم على ادارة 
المؤسسة مجلس ادارة يتكون من احد عشر عضوا من بينهم رئيس مجلس ادارة 
المؤسسة . ويشكل يجلس الادارة على الوجه التالى : 
ات اززيعة اغضاء عتلون المكونة + منهع عثل. عق الأقل. مق الوزارة» 
ب - ثلاثة اعضاء من المؤمن عليهم . ومن ذوى الكفاءات العليا فى اععاهم . 
ج - ثلاثة اعضاء من اصحاب العمل . 
د المدير العام للمؤسسة العامة . 

ويكون تعيين رئيس محلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتاعية ونائبى 
الرئيس واعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء ٠‏ وبناء على اقتراح الوزير 


المسئول وذلك عملا بنص الفقرة الثانية من الماد ( ٠١‏ ) من نظام التأمينات 
الاجتاعية . 

ويشترط ان يكون رئيس يحلس ادارة المؤسسة من بين ممتلى وزارة العمل . 
كما نصت الفقرة الثالثة من المادة ( ٠١‏ ) من نظام التأمينات الاجتاعية على ان 
مذة العطويةتى: خلس 'ادارة المؤمتشة "ثلاث نوات قابله للتجديد ذلك جالقسة 
لجميع اعضاء هذا المجلس با فى ذلك رئيسه ونائياه . 

وتشقط اضوع من اعقداء على 'اذارة: الؤشينة الناينة للناميسات 
لابوا عبد عا قرو رتس سلس الأقارةوتاياة. اللا لانت الاي 
اولا : اذا تغيب عضو المجلس عن حضور اربع جلسات متتالية من جلسات 
المجلس بغيرسبب او عذر مقبول او اذا استحال على العضو تمارسة وظيفته كعضو 
ف امحل هده لذ تقر “عق عه تيور امتضلة: 
اثانيا : اذا حكم على العضو بعقوبة جرعة من الجرائم المالية او الجرائم المخلة 
بالمردقع :او المتلهة العاقة, 

ويكون سقوط العضوية فى جميع الأحوال بقرار من وزير العمل والشؤون 
الاججاعنة. ك] سقط العضوية بالتسية الن. عل اضحانا السدن اذا اعلن 
افلاسهم . 

وى حالة غياب رئيس مجلس ادارةالمؤسسة العامة للتأمينات . يحل محله 
نائب'الرئيس الأكبر سنا . ثم يكن بعده . وحال غيابه نائب الرئيس الثانى . 

وللؤزير الكو عن الوسسة العافة للناسفاك الخطاعية د شر لات 
لني الأدارة وق هده الخالة يكون له ريامتة المجلين. 

ويعقد مجلس الادارة جلسة عادية مرة فى الشهر على الأقل . وذلك بناء على 
دعوة من -رئيسه . كا يعقد المجلس جلسات استئنائية اذا ما رأى رئيس مجلس 
الادارة ضرورة لذلك او بناء على طلب مقدم من الوزير المختص او من قبل 
سبعة اعضاء على الأقل من اعضاء المجلس . 


ويتخذ مجلس الادارة قراراته بأكثرية الأصوات . وبحضور سبعة اعضاء 
على الأقل وبشرط الا يقل فى جميع الأحوال ‏ عدد الأعضاء المقترعين الى 
جانب القرار عن اربعة . 

هذا ويجوز لمجلس الادارة الاستعانة بأهل الخبرة أو بالمختصين وذلك 
بدعوتهم للاشتراك فى اجتاعات المجلس . ولكن لا يخوهم هذا الاشتراك حق 
التصويت . 

وينبغى احالة القرارات الصادرة من يجلس الادارة الى الوزير المسثول 
خلال مدة ثمانية أيام من تاريخ اقرارها . فاذا لم يصدر قرار وزارى خلال خمسة 
عشر يوما من تاريخ الاحالة أصبحت هذه القرارات نافذة المفعول . 

ويجوز للوزير المسئول ان يعيد الى حلس الادارة القرارات التى يرى 
مخالفتها للنظام العام أو يسرى تعارضها مع اللوائح المعمول بها . 

كا يجوز للوزير المسئول ان يعيد هذه القرارات اذا كان من شانها الاخلال 
بالتوازن المالى لنظام التأمينات الاجتاعية . 

وتسجل القرارات التنى بعيدها الوزير المسئول الى المجلس فى جدول اعمال 
الجلسة التالية هذا المجلس لمناقشستها . وفى هذه الحالة يتعين على مجلس الادارة 
العدول عن القرارات التى اعيدت اليه . ولا يمكنه ان يصر عليها الا اذا صوت 
الى جانبها سبعة اعضاء على الاقل من الأعضاء الحاضر بن والذين لهم حق 
التصويت على القرارات التى يتخذها المجلس . 

وقد تناولت المادة ( ١7‏ ) من نظام التأمينات الاجهاعية اختصاصات 
يحلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتاعية . وحصرتها فى المسائل الآتية : 

١‏ الاشراف على حسن تنفيذ النظام واللوائح النافذة . واتخاذ كل اجراء 
أو تدبير يراه ضر وريا من اجل ان يحقق النظام اهدافه المرجوة منه . وضمان 
حسن سير العمل فى المؤسسة . 

؟ - اقرار اللوائح التطبيقية تمهيدا لعرضها على الوزير المسئول للتصديق 
عليها . 


 '“‏ تحديد نطاق التطبيق الأولى للنظام طبقا للاحكام الواردة فى المادة 
( 7 ) من نظام التأمينات الاجتاعية . وكذلك تحديد المراحل التالية من اجل 
توسيع هذا النظام . وتقرير انشاء المكاتب الرئيسية . والفروع المحلية للمؤسسة 
العامة للتأمينات الاجتاعية . 1 

- اقرار الخطة الحسابية . وكذلك الميزانية . والتقرير المالى ء وحساب 

الأرباح والخسائر السنويّة للمؤسسة . 

© ابداء الرأى فى جميع امشائل التى يلها الوزير المستول أو المدي العام 
للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتاعية إلى المجلس . 

1 وضع الخطة العامة اللازمة لاستثار اموال المؤسسة والتصديق على 
يحالات التوظيف التى يرى المجلس فائدتها ضمن نطاق هذه الخطة . 

مارسة المهام الاخرى التى يعهد النظام الى المجلس بمارستها أو تعهد 
اليه بذلك اللوائح الصادرة تطبيقا لهذا النظام أوأية نصوص تشر يعية اخرى . 

وتنص المادة ( ١‏ ) من نظام التأمينات الاجتاعية على أن تشكل لجنة 
مراقبة مكونة من رئيس وعضوين ,٠‏ يعين رئيسها من قبل الوزير المسئول » ويعين 
اند الفضو ون فى قتلوقن اخالنة مزالا خومى قل ضافظ مريدية التقد.وقن 
تصن !أيهنا عل أن :مدة هذه اللحتة معان .ول عمو و :تديدها اكترد من مرتين 

وتختص لجنة المراقبة بالمسائل الآتية : 

. مراقبة اعمال الادارة المالية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتاعية‎ ١ 

؟ ‏ ابداء الرأى فيا يتعلق بالموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها , وذلك قبل 
عرضها على مجلس الادارة . والتحقق من صحتها من الناحية النظامية » ومن 
ناحية صدق محتوياتها . 

. ابداء الرأى فيا يتعلق بتوظيف الاموال واستارها‎  '" 

- ابداء الرأى فى مشروع النظام المالى والحسابى . وكذلك فى الخطة 
الحسابية للمؤسسة . والمقترحة من قبل المدير العام . 


6 التحقق من صحة دفاتر المحاسبة . 

ممارسة الاختصاضات الاخرى التى مكن أن يعهد ها الها أ الى 
لجنة المراقبة ‏ وذلك بموجب النظام أو اللوائح الصادرة تطبيقا له . 

وقد أوجبت الفقرة الثالثة من المادة ( ١‏ ) انفة الذكر على لجنة المراقبة 
وضع تقرير فى نهاية الشهر السادس من كل دورة مالية تبين فيه ملاحظاتها على 
نشاط المؤسسة العامة للتأمينات الاجتاعية خلال الستة شهور المنصرمة . 

كبا اوجبت تلك الفقرة أيضا على اللجنة وضع تقرير سلوى فى نهاية 
الدورة . وتحال بعد ذلك تقارير اللجنة فور صدورها الى الوزير المسئول والى كل 
من مجلس الادارة ومدير عام المؤسسة . 

ويدير شؤون المؤسسة العامة للتأمينات العامة مدير عام يعين لمدة غير 
محددة بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء وذلك بناء على ترشيح الوزير 
المسقول.: 

ويكون عزل المدير العام بنفس الطريقة أو بناء على اقتراح مجلس ادارة 
المؤسسة بقرار يصدر منه باكثرية سبعة اصوات على الاقل . 

ويختّص مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجهاعية بالمسائل الآتية : 

. تامين تنفيذ قرارات مجلس ادارة المؤسسة . واعتباره مسئولا مباشرا‎ ١ 
. أمام هذا لمجلس‎ 

١‏ ادارة مصالح المؤسسة . ورئاسة موظقيها الذين عليهم الالتزام بالتقيد 
بأوامره وتوجيهاته وتعلهاته . 

“7ت القيام بالاعمال"الادارية والمالية التى لا تدخل صراحة فى اختصاصات 

اجهزة اخرى وسهره بصورة عامة على حسن سير اعمال المؤسسة . 

وخولت المادة ( ١8‏ ) آنفة الذكر المدير العام أن يعهد اليه بمارسة بعض 
اتساضاته لعاوله او تلوظفق اشوية نه المؤسسلة: 

وقد نصت المادة ( ١6‏ ) من نظام التأمينات الاجتاعية على أن يحدد مجلس 
الادارة ‏ وبناء على اقتراح مدير عام المؤسسة - الجهاز الادارى للمديرية 


ات 


والمكاتب الرئيسية والفرعية التى تتبع المؤسسة . وكذلك تحديد عدد الموظفين 
بحسب فئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم . 
. وتحدد شر وط تعيين وتأديب هؤلاء الموظفين كما تحدد حقوقهم وواجباتهم وانهاء 
خدمتهم بمقتضى لائحة يصادق عليها مجلس ادارة المؤسسة . 
ويتون وؤير :العمل ب موجنب نص المادة ( 55 ) من نظاء التأميتات 
الاجتاعية الاشراف باسم الدولة على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتاعية . 
وللوزير- بالاإضافة الى سلطاته واختصاصاته الممنوحة له والمنصوص عليها 
فى هذا النظام واللوائح الصادرة تنفيذا له ان يطلب من المؤسسة العامة 
للتامينات الاجتاعية اعطاء . ما يشاء من معلومات . وعليها ان تضع حت 
تضروفة > الدفاتر والملقات:والوتائق'الى يراها ضرورية لمارسة هذا الأشزاف:. 
وتلتزم المؤسسة - تحقيقا لذات الغرض - بأن تقدم للوزير المسئول فى نهاية 
كل عام تقريرا عن الاعمال التى انجزت خلال العام المنصرم . 


فعضل الماك 
توارد الو العام امنا سالا تاعبط ونشاطها بال 


تتكون موارد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتاعية وفقا لللادة ( /ا١‏ ) من 
النظام مما يأتى : 

١‏ اشتراكات اصحاب العمل . والمؤمن عليهم المنصوص عليها فى المادة 
( 148 ) من النظام وتحدد هذه المادة فى فقرتها الاولى اشتراكات فرع الاخطار 
المهنية بمقدار اثنين فى المائة من اجر المؤمن عليه الذى يخضع للاشتراك . ويقع 
دفعها غل«غاتق "صاحن العمل وحده > 


على انه يمكن زيادة معدل هذا الاشتراك الى الضعف بالنسبة الى اصحاب 
العمل الذين يرفضون التقيد بالتعلهات الصادرة عن السلطات المختصة فى 
موضوع سلامة العمال وصحتهم . وتحدد اجراءات تطبيق هذا الحكم الأخير 
بمقتضى لائحة خاصة . 

وحددت المادة ( 14 ) فى فقرتها الثانية اشتراك فرع المعاشات بممقدارثلاثة 
عشم فى المائة من الأجر . منها ثانية فى المائة يقع دفعها على كاهل صاحب 
العمل وخمسة فى المائة يلتزم بدفعها المؤمن عليه . 

وقد أجازت الفقرة الثالثة من المادة ( ١16‏ ) انفة الذكر تعديل نسب 
الاشتراكات المنصوص عليها فى الفقرتين الاولى والثانية لهذه المادة » وذلك 
بمقتضى قرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المسئول وبعد أن 
يبدى يحلس ادارة المؤسسة رايا معللا ومستندا الى دراسة . 

كا تتكون الموارد من الاشتراكات الأخرى التى تفرض لتمويل فروع 
اخرى للتأمين أو انواع أخرى من التعويضات بوجب أنظمة خاصة طبقا 
لاحكام الفقرة الثانية من المادة ( ١‏ ) من هذا النظام . 

" - الاعانات السنوية المقدمة من الدولة . والتى تدرج فى الميزانية العامة 
بناء على اقتراح الوزير المسئول . 

'- المبالغ الاضافية المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة ( ١19‏ ) 
من نظام التامينات الاجتاعية مقابل التاخر فى دفع الاشتراكات المستحقة . 

الارباح الناتجة من استنار اموال المؤسسة العامة . 

ه ‏ الطبات والوصايا المتبرع بها للمؤسسة العامة . 

1 الموارد الأخرى التى تختص المؤسسة العامة بمقتضى نظام او لائحة . 

وقد نصت المادة ( 184 ) من النظام على أن تحسب الاشتراكات المنصوص 
عليها فى المادة ( 14 ) من نظام التأمينات الاجتاعية على اساس مجموع 
الأجورالتى يقبضها المؤمن عليه والمنافع التى تقدم له بصورة عينية . وتقدر هذه 
المنافع بموجب قرار يصدر من الوزير المسئول بناء على اقتراح مجلس آدارة 


المؤسسة ويجوز أن يحدد فى لائحة مبلغ الاشتراكات !لتى يستوجب دفعها لمصلحة 
العامل المتدرج الذى لا يستوثى اجراما . وأن تنص هذه اللائحة على أن يعفى 
من دفع الاشتراكات بعض فتئات البدلات أو المنح التى تدفع للمؤمن عليه زيادة 
على الأجر الاساسى الذى يخضع لخصم الاشتراكات . 

ويجوزأن ينص فى اللائحة على ان تحسب الاشتراكات المستحقة عن أشهر 
اللمة"اثالة عل أساس الأجوز المقوطة والاضعة للاشتراك خلال اول :شهر 
مق السنة .أو عض .عل" اميتراكات متطوعة” بدفقة واحية + أى غلا شتراكاك 
تحدد بحسب درجات الأجور وذلك بالنسبة لبعض فتئات الععال . وفى هذه الحالة 
تحسب التعويضات التى يستحقها المؤمن عليه على أساس الأجور المتفق 

عليها . والتى حددت بوجبها مبالغ الاشتراكات المستحقة وذلك نزولا على حكم 

البند ( " ) من المادة ( ١8‏ ) من نظام التأمينات الاجتاعية . 

ويلتزم صاحب العمل بدفع الاشتراكات المستحقة عليه وعلى العامل المؤمن 
عليه الذى يتبعه الى المؤسسة العامة . 

ويعتبر صاحب العمل هو المسئول وحده قبل المؤسسة العامة عن دفع قيمة 
هذه الاشتراكات . ولصاحب العمل مقابل ذلك ٠‏ أن يقتطع من أجر المؤمن عليه 
ما يقع على عاتقه من اشتراك . واذا أهمل صاحب العمل اقتطاع هذا الاشتراك 
لدى قيامه بدفع الأجور . فليس له بالتالى حق اقتطاع قيمته فيا بعد بأى 
صورة من الصور ( مادة ١9‏ بند 5 ) . 

ويجب دفع الاشتراكات للمؤسسة العامة خلال الخمسة عشر يوما الاولى 
من: الشهر الذن يل القتهر الذى 'اتنتضق عنه اللأشتراك :.واذا لم يتم دقع 
الاشتراك خلال هذه المدة التزم صاحب العمل بدفع اضافة قدرها إثنان فى المائة 
من قسْمَة الاشتراك المستحق عن كل شهر أو زه فن الشهر الذئ صل فيه 
التأخير ( مادة ١9‏ بند ه ) . 

ويلاحظ أن تجديد ترخيص اى مشروع من المشروعات رهن بتقديم 
صاحب العمل شهادة صادرة عن المكتب الرئيسى المختص فى المؤسسة العامة 


تثبت تسجيل المشر وع فى هذه المؤسسة . وانه أيضا قد قام بجميع التزاماته . أو 
انه لا يخضع لأحكام نظام التأمينات الاجتاعية . ( مادة ١9‏ بند 5 ) . 

ويتعين على اصحاب العمل أن يقدموا الى المؤسسة العامة . وفق الفاذج 
المحددة من قبلها . جداول شهرية بالاجور. وذلك ضمن المهلة المحددة فى 
الفقرة ( 5 ) من المادة ( ١9‏ ) من نظام التأمينات الاجتاعية . ( مادة ١4‏ بند 
4). ا 

والجدير بالذكر أن جباية الاشتراكات والاضافات التى تفرض للتأخر فى 
دفع هذه الاشتراكات مضمونة بحق امتياز لصالح المؤسسة العامة . وهذا الحق 
نات اساكزة ق. الدوعة معد امنناة امعنفاك الكموو: لاد ا 

ولكل نوع من فروع التأمين التابعة للمؤسسة العامة ادارة مالية منفصلة , 
كا أن لةحسابات نخاضة يه 

ويتولى محلس ادارة المؤسسة العامة تحديد ما يصيب كل فرع من هذه 
الفروع من نفقات الادارة » ىا يتولى مجلس الادارة ايضا تحديد قواعد توزيع 
الموارد التى لا تخص فرعا معينا . على مختلف الفروع . 

ولا يجوز ان تتجاوز النفقات الادارية للمؤسسة العامة ثانية فى المائة من 
المواف: الناقضة؛ خح 'الاستراكات المدقوطة عن قن امات الس والييتن 
عليهم . غير أن لمجلس الوزراء ‏ بناءً على اقتراح الوزير المسئول ‏ أن يخفض 
هذه النسبة أو أن يزيدها الى عشرة فى المائة على الأكثر . ( مادة 745 ) . 

وتتضمن اللائحة المالية للمؤسسة العامة تنظيم المسائل التالية : 

أولا : الميزانية والحساب السنويين . 


ثانا : انها ياك ْ 
ثانا :«الأمؤال الاحفاطية الوانشي رضدها ١‏ امنوالاحتباطينئ: الآميان 
والاحتياطى الفنى وكذلك الأموال الموضوعة للتداول ) . 


زايها “ستيار الأموال :ه 


خامسا : أى مسألة أخرى ها علاقة بالادارة المالية للمؤسسة العامة ء 
والتى لم ينص عليها فى هذا النظام . ( مادة 56 ) . 

وطبقا للمادة ( 57 ) من نظام التأمينات الاجتاعية ‏ يجب أن تجرى دراسة 
مفصلة للحالة المالية للمؤسسة العامة بحسب كل فرع من فروع التأمين وذلك 
فزة واححة عل 'الأفل تق كل علدت ستوات + ويكن أن تلد تسحية .هذه 
الدراسة أساسا لاعادة النظر فى معدل الاشتراكات المشار اليها فى الفقرة الثالثة 
من المادة ( ١8‏ ) من نظام التأمينات الاجتاعية . واذا أظهرت الدراسة عجزا 
التزمت الدولة بسد قيمة هذا العجز عن طريق اعانات ترصدها فى الميزانية 
القاية : 

وقد نصت المادة ( 71 ) من نظام التأمينات العامة على أن الدورة المالية 
للتؤسنة هن السسنة اطحرية:. 


سر 
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اناس تلفت 


فاضي لنظاءط 


يعتبر تحديد ما بعد اصابة عمل , وما يعتبر من امراض المهنة من ادق 
المسائل التى يثير تحديدها الكثير من الخلافات اذ يترتب على اعتبار اصابة ما 
إصابة عمل . أو على اعتبار مرض ما من أمراض المهنة تمتع العامل بالمزايا التى 
نص عيها النظام فى المادتين ( 17" ) و( 718 )على نحوما سنرى فما بعد . وقد 
عرض النظام لبيان ما يعتبر من إصابات العمل . وما يعتبر من أمراض المهنة ٠‏ 


فقد نصت الفقرة الأولى من المادة ( 77 ) من نظام التأمينات الاجتاعية 
على أن ( تعتبر اصابة عمل كل اصابة تحدث للمؤمن عليه بتأثير العمل أو من 
جراء ممارسة العمل مها كان سببها . كا تعتبر اصابة عمل أيضا كل اصابة 
تحدث اللمؤمن عليه اتناء طريقة. من. مسكته. إلى محل غتمله .و بالعكسن أو اثتاء 
طريقه من حل عمله الى المكان الذى يتناول فيه عادة طعامه وبالعكس . على 
شرط أن يكون الطريق الذى يسلكه لم يتغير اتجاهه أو لم يتوقف خلال مروره 
فيه لغرض تمضية مصلحته الشخصية أو مصلحة لا قت لعمله بصلة . وتعتبر 
بنفس الصفة الاصابات التى تحدث اثناء تنقلات المؤمن عليه التى يقوم بها بناء 
على تعليات صاحب العمل أو أثناء السفر المدفوعة تكاليفه من قبل صاحب 
العمل ) 
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أها بالنسنة لأمراظن المهنة فقت نضت الققرة الثائية مق" المادة 897 ) عن 
أن ١‏ الأمراض المهنية المحددة وفق الأصول المتصوص عليها فى الفقرة الآنية 
تعتبر فى حكم اصابات العمل . كا يعتبر تاريخ اول مشاهدة طبية للمرض 
بحكم تاريخ وقوع الاصابة ) . 

ويتم تحديد ما يعتبر من امراض المهنةوفق ما تقضى به الفقرة الثالثة من 
المادة المذكورة التى تنص على أن ( تحدد الأمراض المهنية بجدول يصادق عليه 
بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المسئول . ويمكن تعديل هذا 
الجدول وفق نفس الأصول . ويبين الجدول الأمراض التى تعتبر أمراضا مهنية , 
وينص الى جانب كل منها على الاعمال والأساليب والمهن التى تعرض العامل 
للاصابة هذا المرض . ويمكن ايضا للقرار الصادر بموجبه الجدول أن يحدد المدد 
القصوى التى يجب أن تظهر خلالها اعراض المرض كى يمكن اعتباره مهنيا فيا 
اذا ظهرت اعراض المزهن “خلا :العامل بعد' أن كان توقك عن حمارسة عمل أؤ 
اسلوب أو مهنة مما قد حدد فى الجدول . وتبداً مدة المسئولية من تاريخ التوقف 
عن العمل او الااسلوب او المهنة موضوع البحث ) . 

وقد صدر بالفعل جدول أمراض المهنة بقرار من مجلس الوزراء رقم /ا/41 
وتاريخ 7781/1١/5١‏ ها. 

ويتضح مما تقدم أن تعويضات أخطار المهنة تغطى المخاطر الآتية : 

: الاصابات التى تنتج من حوادث العمل‎ ١ 

قبية الأعنانةق هده المالة شيجة العمل اذ لست عارشته لعله آنا كان 
نوعها ومههما كان سبيها . 

؟ ‏ الاصابات التى تنتج من حوادث الطريق : 

ويتضح من نص النظام أن اصابات حوادث الطريق وفقا لأحكام النظام 


توعان : 


١‏ ]|النوع الأول + ميك فه الاضابة للعامل أكانا طر يقد من مشكته ان قلق 


جاغعاهة-- 


عمله . وبالعكس أو تحدث فيه الاصابة للعامل اثناء طريقه من حل عمله الى 
المكان الذى يتناول فيه عادة طعامه وبالعكس , شريطة أن يكون الطريق 
الذى يسلكه العامل لم يتغير اتجاهه او لم يتوقف خلال مروره فيه لغرض قليه 
عليه مصلحته الشخصية أو مصلحة لا قت لعمله بصلة . 


[ ]النوع الثانى : اصابات حوادث الطريق التى تحدث الاصابة فيه للعامل 
اثناء تنقلاته التى يقوم بها بناء على تعلمات صاحب العمل أو اثناء السفر 
0 #القدمن قل #احب العمل . 
- أمراض المهنة : 
أمراض المهنة تحدث نتيجة الاصابة بمرض من الأمراض المهنية الواردة 
باللجدول المصادق عليه بقرار من يحلس الوزراء رقم /ا61 والمؤرخ 
اا 


الك 
الاضاا َّ ل ىنغ رمر نوا ر 


ببين من استعراض أحكام النظام أنه يشترط حتى تعتبر اصابة عمل أن تقع 
الاصابة وأن تكون تلك الاصابة ناتجة عن حادث عمل . 


واصابة العمل عبارة عن حدوث ضرر بجسد العامل نتيجة واقعة مفاجئة . 
ومن ذلك يبين أن اصابة العمل تنطوى على عنصرين : 
© العنصر الأول : الضرر يجسد العامل : 


الضرر الجسمانى هو أى أذى يلحق بجسم العامل سواء كان ظاهرا أم 
خفيا » داخليا أم خارجيا . نافذا أم سطحيا . كالجروح وكسور العظام وفقد 
الأعضاء والاختلال العصبى . 

وتطبيقا لذلك لا يعتبر من اصابات العمل الأذى النفسى الذى يصيب 
العامل دون أن يمس جسده كالاعتداء على كرامته أو تلف ملابسه أو ممتلكاته 
الشخصية كالنظارات الطبية أو الأيدى والأرجل الصناعية وكل ما يشبه ذلك . 
© العنصر الثانى : عنصر المفاجأة : 

ويعتبر عنصر المفاجأة من ابرز وأهم العناصر التى قيز اصابة العمل اذ 
ترط النظام: أن تبث الاضابة نتبجة تحادث فجاتق لا تسمغرق سبوى وقت 
قصير كالاندفاع أو السقوط أو الانفجار أو الصدمة . سواء كانت مادية 
كا لاصطدام أو معنوية كسماع صوت انفجار شديد يؤدى الى الصمم . 

ويعتبر عنصر المفاجاة هو الفيصل الذى ييز بين اصابات العمل الناتجة 
عن الحوادث وبين الأمراض المهنية فالأمراض المهنية عبارة عن اصابات 
جسمانية تقع بسبب العمل ولكنها لا تنشأ عن حادث فجائى بل تترتب على 
طبيعة العمل وظروفه خلال فترة من الزمن . كالاصابة بضعف فى قوة الابصار 
نتيجة استمرار تعريض العينين بضوء قوى مبهر لمدة طويلة » أما اندفاع شظية 
بصورة مفاجئة الى قاع العين فانه يسبب اصابة عمل لا مرض مهنة . 

وبديهى أنه يجب أن تكون الاصابة نتيجة حادث عمل - فلا يحق للعامل 
أن خضل عل تفويض ‏ اضابة الشمل! اله آذ[ توافرت فى الاضابة القرطان 
الآتيان : 

١‏ أن تقع: الاضابة بسع" العقل "أو اثزائه 'ولة<يصترط .أن تكون السشينية 
مباشرة من العمل بل يجوز أن تكون بسبب عمل بطريقة غير مباشرة ما دامت 
العلاقة بين العمل والحادث قائمة سواء من ناحية طبيعة العمل أو ظروفه أو 
مكانه أو غير ذلك مما يعتبر علاقته كافية بين الحادث والعمل بحيث يكن القول 
بأنه'لولة العمل )11 كان: الحادث وذ وفغت الاضابة : 


-اوة 


ولا يشترط النظام أن يكون سبب الاصابة ناشئا عن العمل المسند للعامل 
الضات: لذ عور أن يت الخصابة نو كمل عامل اخ وكلق كذلك ان تكون 
الاصابة متسببة عن العمل بوجه عام . أن يكون العمل هو السبب الوحيد 
للاصابة وانما يجوز كذلك ان يشترك مع اسباب اخرى فى إحداث الاصاية اذ 
تعتبر الاصابة هنا وفى جميع الأحوال اصابة عمل وفقا لاحكام النظام ويتمتع 
بمناسبتها العامل بلمزايا التى كفلها النظام عند حدوث اصابة عمل . 

؟ - يشترط كذلك لاستحقاق العامل الحقوق المترتبة على اصابة العمل ألا 
كون الخطرالذى سيب الأضنابة قد حدت: بطورة معبدة أو حبحة عمل عات 
قام به العامل . 

فاذا تعمد المؤمن عليه اصابة نفسه كأن يقصد الى الانتحار أو يتعمد اصابة 
نفسه للحصول على اجازة أوطمعا فى الاستيلاء بغير حق على تعويض أو يتعمد 
احداث خطر ما ينتهى باصابته فانه يفقد الحقوق المترتبة على اصابة العمل . 

ويشتوط لحرمان التامل من “تتقوى اعتآية العمل ما بأتى .+ 

50 أكون النطل لدف ,نيع الأمنا به مسرو ا ول تسن ذلك تله 
يشترط أن يكون المؤمن عليه قاصدا دائيا اصابة نفسه . لأن الاصابة فى هذه 
الحالة تكون متعمدة ولا تثير مشكلة ما . بل يكفى أن يكون المؤمن عليه مدركا 
الخطر الذى يتعمده , متوقعا ما يؤدى اليه فعله المتعمد والا يعتبر عمله من قبيل 
السهو وعدم الانتباه . 

ويتساوى مع الخطر المتعمد أن تكون اصابة العامل قد حدثت نتيجة عمل 
ارتكبه يكون جرية ففى هذه الحالة يفقد حقوقه المترتبة على اصابة العمل . 

0ك أن ترس سين الأضا ةرين الخطر التعمد قاذ اصبية العائل ولك 
تكن الاصابة نتيجة للخطر المتعمد أو نتيجة الفعل الجنائى الذى قام به فانه لا 
يجوز حرمانه من حقه فى التعويض . 

وعلى ذلك يفقد العامل حقوقه فى التعويض عن اصابة العمل اذا تعمد 
مخالفة تعلمات الوقاية المعلقة فى اماكن ظاهرة من حل العمل . 


ل6١97‎ 


كذلك يفقد العامل حقوقه الناتجة عن اصابة العمل اذا وقعت اصابته مثلا 
أثناء العمل نتيجة لتناوله ممنوعات أو مخدرات أو حمراً اذ أن اصابته فى هذه الحالة 
تكون ناتجة عن فعل جنائى قام به . 


فنك لان 
الإضابا ت التي رواش لطبل 


وق ١‏ اشرنا الى أن الفقرة الأولى من المادة ( 3٠‏ ) من نظام التأمينات 
الاجتاعية تعتبر فى حكم الحادث الذى يقع بسبب العمل كل حادث يقع للعامل 
المؤمن عليه أثناء ذهابه من مسكته الى مقر عمله . وعودته منه . كذلك اثناء 
ذهابه من مقر عمله الى المكان الذى يتناول منه طعامه بصفة عادية ٠‏ وعودته 
منه . شريطة أن يكون ذهابه وعودته دون انحراف عن الطريق الطبيعى . ودون 
توقق أو تخلف خلال مرورة فيه .كا “اغترت تلك الفقرة ينا الحادت الذى 
يقع للعامل المؤمن عليه أثناء تنقلاته التى يقوم بها بناء على تعلمات صاحب 
العمل أو اثناء السفر الذى التزم نفقاته صاحب العمل . من قبيل حوادث أو 
اضابات العمل . 

وهكذا يعتبر من حوادث الطريق التى يعد اصابة العمل الحادث الذى يقع 
نه الاصابة للعايل القنى_ عله اننا متيل من متكته ال بل ,تله : 
وبالعكس أو تحدث فيه الاصابة للعامل أثناء طريقه من محل عمله الى المكان 
الذى يتناول فيه عادة طعامه أو التى تحدث فى طريق عودته الى مكان العمل . 

وتشمل فترة ذهاب العامل لأداء العمل الفترة التى تبدأ بلحظة مغادرة 
العامل باب مسكته وتنتهى هذه الفترة بمجرد دخول العامل الى مكان العمل أو 
ملحقاته كالمخازن والشون وغير ذلك . 


- ةه١184‎ 


كذلك تبداً فترة عودة العامل من مكان العمل الى المسكن من لحظة مغادرته 
للباب الخارجى لمكان العمل . وتنتهى هذه الفترة بلحظة وصوله الى الباب 
الخارجى لمسكنه . 

ويشترط النظام أن يكون الطريق الذى يسلكه العامل هو الطريق الطبيعى 
للذهاب الى العمل أو العودة منه . ويعنى الطريق الطبيعى : ذلك الطريق الذى 
يسلكه الشخص العتاد لو وجد فى مثل ظروف العامل الذى وقع له الحادث أو 
الاصابة . 

ولا يشترط النظام أن يلتزم العامل باتباع وسيلة مواصلات معينة لكى تنقله 
من مسكنه إلى حل عمله . وبالعكس . أو مكان نحل عمله الى المكان الذ 
يتناول فيه عادة طعامه وبالعكس , فقد يسير العامل على قدميه أو يستعمل 
ذراحة أؤسيارة او سمل «وبتائل الرااخلات العامة أو غين ذلك + 

ويستازم النظام لاعتبار الحادث الذى يقع للعامل من حوادث الطريق ٠‏ 
الذى يعد اصابة عمل . أن يكون الطريق الذى يسلكه العامل لم يتغير 
اتجاهه . أى ألا يكون العامل قد انحرف عن الطريق الطبيعى للعمل . وألا 
يكون قد توقف فى هذا الطريق لغرض قليه عليه مصلحته الشخصية أولأى أمر 
اخرلا ابتضل بالعمل... 


وير الناما. متشرفا عن الطريق :]ذا ترك الظريق الظبيس_المعتاد ال 
يصل ما بين مسكنه وحل العمل أو فعل ذلك عند العودة وكذلك اذا ترك الطريق 
الطبيعى المعتاد النى يصل الى المكان الذى يتناول فيه عادة طعامه أو فعل ذلك 
عند العودة أو سلك طريقا. آخر لا يمكن بحال وصفه بأنه طريق طبيعى هذا 
الغامل طيقا لسار الظوض "الى علق 5ك و لفيا نكي ابح افد اط 
قد اقتضته ضر ورة ملجئة كا لو كان الطريق الطبيعى قد اوقف المرور فيه 
لحادث أو اصلاح أو لطوارىء معينة او لغير ذلك . 

عقن الدب مقطاو "لزي :اذل حرا ضل لمان دار سالك 
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لغرض تليه على العامل مصلحة شخصية له أو مصلحة لا تمت لعمله بصلة . 
مثل التحدث الى قريب أو صديق التقى به أو مشاهدة حادث وقع فى الطريق 
أثناء سيره أو القيام بنزهة ولا يعتبر من قبيل التوقف الفترة التى يمضيها العامل 
فى الانتظار المعتاد للسيارة التى تقله الى حل العمل وبالعكس . سواء كانت هذه 
السيارة تتبع صاحب العمل الذى يعمل عنده العامل أم تتبع خطوط النقل العام 
او كانت سيارة صديق أو زميل خاصة . 

ولا يعلق النظام اهمية على الوقت أو الميعادالذى غادر فيه العامل مسكنه أو 
حل عمله لمعرفة ما اذا كانت الاصابة التى وقعت له من قبيل حوادث الطريق 
التى تعتبر اصابة عمل أم لا طالما كانت الفترة الزمنية التى امضاها هذا العامل 
بين حل العمل أو المسكن وبين مكان وقوع الحادث معقولة لاجتياز هذه المسافة 
ولم يتوقف فيها لغرض شخصى أولأمر لا يتصل بالعمل . 

ويعتبر كذلك من حوادث الطريق التى تعتبر اصابات عمل الاصابات التى 
تحدث للعامل اثناء تنقلاته التى يقم بها بناء على تعليات صاحب العمل أو اثناء 
السفر النى دفعت تكاليفه من قبل صاحب العمل والاصابات التى تحدث اثناء 
مهام العمل التى يكلف بها العامل من قبل رب العمل أو اثناء السفر النى 
يكلف به العامل من رب العمل ويدفع الأخير نفقاته تعتبر اصابات عمل . 

ولا شك ان نظام التأمينات الاجتاعية انما أراد بادخال هذا النوع من 
الحوادث ضمن حوادث العمل مواجهة المخاطر التى يتعرض لا العامل ما دام 
يثبت أنه كان.يقم بعمل لحساب صاحب العمل وانه مكلف به منه . 


ادامر الود 


تردق :يتك اطنابات العمل الأمراضن اليتية العدؤه بالحدول الضائق 


عليه بقرار من مجلس الوزراء ٠‏ وبناء على اقتراح الوزير المسئول وذلك وفقا 
للفقرتين ( ؟ ) و( ") من المادة ( 31 ) من نظام التأمينات الاجتاعية . 

وقبد بين الجدول الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 477 وتاريخ 
0 هه الامراض المهنية كبا يبين الاعهال والأساليب والمهن التى. تعرض 
العامل للاصابة بكل مرض من هذه الامراض . ش 

ويتضمن القرار الصادر بمقتضاه الجدول آنف الذكر تحديد الاقضى مدة 
يجب ان تظهر خلاها اعراض المرض حتى يمكن اعتباره من قبيل الافراض 
المهنية . وذلك فيا اذا ظهرت مثل هذه الاعراض على العامل بعد ان كان قد 
توقف عن مزاولة عمل معين أو مهنة مما قد حدد بالجدول . 

ويجوز دائما للسلطة المختصة تعديل جدول الامراض المهنية بالاضافة أو 
التعديل أو الحذف . 

ويستحق العامل المؤمن عليه التعويض المقرر نظاما اذا ما اصيب بمرض من 
الامراض المهنية المبينة بالجدول . وان يكون العمل الذى نيط به مما ينشأ عنه 
هذا الي ولك ريق تكد “المناول ا ٠‏ 

وسنعرض فيا يلى الامراض المهنية التى تضمنها الجدول والذنى صدر 
بموجب قرار يحلس الوزراء رقم 417/77 وتاريخ 75884/11/5١‏ ه . المشار اليه . 


العمليات أو الاعمال المسببة لهذا المرض 


كل عمل يستدعى تداول أو استعال البترول أوغازاته أو 
مشتقاته وكذا اى عمل يستدعى التعرض لتلك المواد صلبة 
كانت أو سائلة أو غازية . 


١‏ - التسمم بالبترول أو غازاته 
أو مشتقاته ومضاعفاته : 


-١"هة‏ ب 


العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض 


١‏ - سرطان الجلد الاولى أى عمل يستدعى استعال أو تداول والتعرض للقطران 
والالتهابات وتقرحات الجلد والعيون] والزفت أو البيوتومين أو الزيوت المدنية بما فيها البارفين أو 
المزمنة : الفلور وى مركبات أو منتجات أو متخلفات عنه المواد وكذا 

التعرض لأية مادة مهيجة اخرى صلبة أو سائلة أو غازية . 
"- أمراض الغبار الرئوية أى عمل يستدغي. التعرضن الفباز تعنناية: التولد لمادة السيليكيا 
( نومو كوتيوزمر ) التى تنشأ عن. | أو المواد التى تحتوى على مادة السليكا تزيد على 0/ 

الاسبستوس ( اسبستوزس )| كالعمل فى المناجم والمحاجر او نحت الاحجار أو طحنها 
-)"١‏ غبار السليكا ( سليكوزس ) | أو صناعة المسنات الحجرية أو تلميع المعادن بالرمل أو اية 

)ل غبار القطن ( بسينوزس ) :]| اعمال اخرى تستدعى نفس التعرض وكذا أى عمل 

يستدعى التعرض لغبار الاسبستوس وغبار القطن لدرجة 

تنشأ عنها هذه الامراض . 


؛ - تأر العين من الحرارة والضوء ١‏ أى عمل يستدعى التعرض المتكرر المصهور أو المفاصل 

وما ينشاً عنهما من مضاعفات : | للوهج أو الاشعاع الصادر عن الزجاج المصهور أو المعادن 
المحمية أو المنصهرة أو التعرض لضي قوى أو حرارة شديدة 
مما يؤدى الى تلف بالعين او ضعف بالابصار . 


0ت 


العمليات أو الأعمال المسببة لهذا امرض 


ه- التسمم بالرصاص ومضاعفاته | أى عمل يستدعى استعئال او تداول الرصاص او مركباته 
كقولنج الرصاص الرئية العضلية | أو المواد المحتوية عليه . ويشمل ذلك تداول الخامات 
والمفصلية - الرصاصية شلل المحتوية على الرصاص با فى ذلك رماد الرصاص فى 
الياشظات التهاب الكلى النقرش مصانع الزنك ‏ مزج الزنك القديم وقوالب الرصاص . 
وغيرها من الاعراض والمضاعفات| صنع ادوات من الرصاص المصبوب أو مركباته 
الناشئة عن التسمم بالرصاص .| - صناعات الطباعة المختلفة ‏ صنع مشتقات الزنك صنع 
واصلاح البطاريات الكهر بائية ‏ تحضير واستعمال 
الدهانات المحتوية على الرصاص الصقل والتلميع واد 
من الرصاص المسحوق أو المجمد جميع عمليات الطلاء 
والدهان ( البويا ) التى تستدعى تحضير وخلط الوان 
واصناف من المعجون وغيره ما يحتوى على عناصصر من 
الرصاص .. الخ . 


1 - التسمم بالزئبق ومضاعفاته | أى عمل يستدعى استعال أو تداول الزئبق أو مركباته أو 
كالتهاب الفم والجهاز ال مضمى | المواد المحتوية عليه . وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار 
الاختلالات العصبية الرعشة - | «أبخرة الزئبق أو مركباته . أو المواد المحتوية عليه ويشمل عليه 


اختلالات التغذية الك لا وغيرها ذلك تداول الزئبق صناعة اجهزة القياس والمعامل , 
ضير المراد'الخاصة اللائنة لصتاعة القبعات - التذهيب: عل 


الساخن استعال مضخات الزئبق فى صناعة 00 


من الامراض والمضاعفات الناشئة 


التسمم بالزنيق... 
عو اسم ارايت الكهر بائية صناعة المفرقعات المحتوية على زئبق .. الخ .. 


05# ده 


العمليات أو الأعبال المسببة لهذا المرض 


- التسمم بالزرنيخ ومضاعفاته| أى عمل يستدعى استعال أو تداول الزرنيخ أو مركباته أو 
كالاختلالات .. العصبية - |المواد المحتوية عليه وكذا اى عمل يستدعى التعرض لغبار 
الاختلالات الوظيفية للكلى والكبرأ أو أبخرة الزرنيخ أو مركباته أو المواد . المحتوية عليه . 
آفات جلدية وغيرها من وشيل د لك الععليات التي يتولة يهنا التورنيخ أو 
مركباته وكذلك العمل فى انتاج أو صناعة الزرنيخ ومركباته . 


الامراض والمضاعفات الناشئة عن 
التسمم بالزرنيخ : 


6- التسمم بالانتيمون ومضاعفاته: أى عمل يستدعى استعمال أو تداول الانتيمون أو مركباته أو 


المواد المحتوبة عليه . وكذلك اى عمل يستدعى التعرض لغبار 
أو اخ الانتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه . 
- التسمم بالفسفور أو مركباته أأى عمل يستدعى استعال أو تداول الفسفور أو مركباته أو 
كالآفات العظمية المعوية الدموية | المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعى التعرض لغبار أو 
والعصبية وغيرها من الامراض |اابخرة الفسفور او مركباته أو المواد المحتوية عليه . 
والمضاعفات الناشئة عن التسمم 
بالفسفور . 


٠‏ التسمم بالبترول أو مثيلاته | كل عمل يستدعى استعهال أو تداول هذه المواد وكذلك كل 
أو مركباته الأميدية أو الأزوتية أو | عمل يستدعى التعرض لابخرتها أو غبارها . 
مشتقاتها أو مضاعفات ذلك 


السم. 


05س 


العمليات أو لأعبال المسببة فهذا المرض 


م العفنم بالملعتية :وسكا عقاقية | كل غيل ايستدعن: امتمران الوطداولة المنفتين أو ستركباته أو 
٠‏ المواد المحتوبة عليه . وكل عمل يستدعى التعرض لأبخرة 
0 و الواف المعيو عله ركسل 
ذلك العمل ق ... استخراح أو خضي المتغتيد أو مركياته 
كلها رفنننا 0 : 


١‏ - التسمم بالكبريت ومضاعفاته :| كل عمل يستدعى استعال أو تداول الكبريت أو مركباته أو 
المواد المحتوية عليه . وكذا كل عمل يستدعى التعرض 
لأبخرة أو غبار الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه 
ويشسمل ذلك التعرض للمركبات الغازية وغير الغازية 


٠١‏ - التسمم بأول أكسيد الكربون| كل عمل يستدعى التعرض لأول أكسيد الكريون ويشمل 
وما ينشأ عنه من مضاعفات . | ذلك عمليات تحضيره أو استععاله وتولده كا يحدث فى 
القراجات وقائن الطوب والحير الخ .. 


١4‏ - التسمم بحامض السيانور أكل عمل يستدعى تحضير أو استعال أو تداول حامض 

ومركباته وما ينا عن ذلك |السباتوراو "مركباته.وكذا كل عمل يستدعئ التمزضض 

من مضاعفات . لابخرة أو رذاذ الحامض أو مركباته أو تربتها أو المواد 
المحتوية عليها . 


6 التسمم بالكلور والفلور 
والبروم ومركباتها : 


71 التسمم بالكلور فروم ورابع 
كلورو الكربون : 


١‏ - التسمم برابع كلورو الاثين 

وثالث كلورو الايثيلين والمشتقات 
الهالوجينية الأخرى للمركبات 
الأيدروكربونية من المجموعة 
الاليفاتية : 

- التأثر بالكروم وهاابتقا ننه 


من قرح ومضاعفات : 


5ت العائن بالشيكل وها يشا عله 


العمليات أو الأعمال المسببة هذا المرض 


كل وان عدص فصي لاسرال اوعذاول + الكلوو او 
الفلور او البرم أو مركباتها . وكذا اى عمل يستدعى 
التعرض لتلك المواد أو أبخرتها أو غبارها . 

أى عمل يستدعى اسستعال أو تداول الكلورو فرم 
أى رابع كلورو الكربون . وكذلك أى عمل يستدعى 
التعرض لابخرتها أو الأبخرة المحتوية عليها . 
أى عمل يستدعى استعال أو تداول هذه المواد والتعرض 
لابخرتها أو الابخرة المحتوية عليها . 


كل غيل: سكعي شونا زولةء ان انضال: اوتداول 
الكرم أو مض الكروميك أو كرومات أو بيكرومات . 
الصوديوم أو البوتاسيوم أو الزنك أواية مادة تحتوى عليها . 

كل عفل سند عن 'تولد. أو اتفال او تداول الشيكل او 
مركباته او اية مادة تحتوى على النيكل او مركباته ويشمل 
ذلك التعرض لغاز كر بونيل النيكل . 
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العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض 


٠‏ - الأمراض والاعراض أىاعفل مستدعنالعرض ؛للزاديخ أوأيةانادة أخرق ذات 

الباثولوجية التى تنشا عن الراديوم | نشاط اشعاعى أو أشعة ( * ) . 

أو المواد ذات النشاط الاشعاعى 

أو اشعة ( * ) . 

١‏ مرض الدرن : العمل فى المستشفيات المخصصة لعلاج هذا المرض 
وكذلك العمل فى المختبرات التى تقوم باستلام وتحليل 
وزرع حقن عينات مكروب الدرن . 


. امراض الحميات المعدية : | العمل فى المستشفيات المخصصة لعلاج هذه الحميات‎ - ١ 

'" - مرض الدوالى : كافة الاعال التى تتطلي الوقوف الدائم فى مختلف المهن . 
عا ب الوقو م فى 

4 - تشنج عمال التلغراف : استعمال الآلات التلغرافية . 


4ت القمرة الشكة :تاكن 51 قلغ مكدع الفا بوانت مما هذا امرض اد 
ظ تداول رممها بما فى ذلك الجلود والقرون والشعر وبدخل فى 
ذلك اعمال الشحن و«التفريغ والنقل نه الاجزاء . 
7 ' السقاوة : كل عمل يستدعى الاتصال بحيوانات مصابة بهذا امرض 
وتداول رممها او أجزاء منها . 


١‏ - الصمم بدرجاته المختلفة : | سائر الاعمال والمهن والصناعات المصحوبة باحداث ضجة 
وأصوات عالية تؤثر على السمع ٠‏ 


- 07572 


لإثا ب انلق 


تنص المادة ( 18 ) من نظام التأمينات الاجتاعية على ان التعويضات 
التى يحق للمؤمن عليه المصاب باصابة عمل أو يحق لورثئته المطالبة بها هى 
الآتية حسب الاحوال : 

. العناية الطبية التى شتلزمها حالة المصاب المرضية‎ ١ 

البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل اذا أصبح المصاب غير قادر 
على العمل بسبب الحادث . 

"' العائدات الشهرية والتعويضات المقطوعة للعجز الدائم الكلى أو الجزئى 
الناجم عن الاصابة . 

- العائدات الشهرية للورثة . 

6 منح نفقات الجنازة . 


ولا يتوقف استحقاق التعويضات والمزايا السابقة على أى شرط يتعلق بمدة 
من المدد الواجبة للتأمين . هذا ومن الجدير بالذكر ان التعويضات لا تستحق اذا 
كان الخطر قد نشأ بصورة مقصودة ممن سيستفيد منها أو اذا حدث هذا الخطر 
نتيجة عمل جنائى قام به وذلك على نحوما سبق أن اشرنا اليه . كبا انه لا يخل 
عدم دفع صاحب العمل للاشتراكات فى استحقاق التعويضات . 


- 0755 


لدفة 2 لاك 
اليا جح اللجي 


يعتبر العلاج الطبى اول ما يحتاج اله الفائل: الضاب اياي عمل" او 
اسعافه باجراءات طبية مؤقتة منعا للمضاعفات وتوطئة لبدء العلاج . 
ولم يفرض المشرع الالتزام بتقديم الاسعاقات الأولية للععمال المصابين 
باصابات عمل فقط , انما نص على الزام صاحب العمل فى جميع الاحوال بأن 
يقدم الاسعافات الاولية للمصاب مها كانت الاصابة بسيطة حتى ولو لم تنعه 
الاضابة نين مباقرة -عمله بل .ولو كاق العامل 'خر التق تعمد اضابة تقييه أو 
كانت اصابته نتيجة سلوكه أو فعله الجنائى . 
وقد اوجب النظام على صاحب العمل أن يوفر وسائل الاسعاف الطبية فى 
اماكن العمل حرصا على حياة العمال وسلامتهم . كذلك اوجب النظام على 
اماكن الاسعاف . 
اقتضى الحال تردد العامل المصاب عليه وذلك وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن 
وبديهى أن الاسعافات الاولية لا تكفى فى غالب الاحوال للعلاج من الاصابة , 
ومن ثم يحتاج العامل المصاب باصابة عمل أو بمرض مهنى الى علاج طبى تلت 
المؤسسة بنفقاته حتى يشفى العامل المصاب أو يثبت عجزه وتستقر حالته 
نهائيا . وتتضمن نفقات العلاج جميع النفقات الآتية : 
١‏ نفقات خدمات الاطباء والاخصائيين . 
 "‏ نفقات الاقامة بالمستشفيات . 


'"' - نفقات الزيارات الطبية المنزلية عند الاقتضاء . 

ع نفقات العمليات الجراحية . 

© نفقات صور الاشعةوغيرها من البحوث الطبية حسبا يلنم . 

5 اثمان الأدوية اللازمة للعلاج : 

ويسقط حق العامل المصاب فى نفقات العلاج فى الحالتين الآتبتين : 

. اذا رفض العلاج فى المكان الذى تعينه له المؤسسة‎ ١ 

؟ اذا رفض العامل اتباع تعليات العلاج الذى تعده له المؤسسة وتخطره 


وتلتزم المؤسسة وفقا لاحكام النظام بأن تباشر أو توفر الخدمات اللازمة 
لتأهيل المصاب طبيا ومهنيا لاعادته الى العمل با فى ذلك تركيب الاطراف 
الصناعية وذلك وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن . 


الفمشل لمان 
الات البوضالتستي و ليع ام لوال ذ ارون 


اذا نتج عن اصابة العمل عجز مؤقت للعامل فانه يستحق البدلات اليومية 
للعجز المؤقت طالما استمرغير قادر على العمل بسبب اصابته . وللعامل المصاب 
فى مثل هذه الحالة الحق فى أن يتقاض بدل اصابة عن كل يم يتخلف فيه عن 
العمل بسبب اصابته با فى ذلك ايام العطل . 

ويعادل بدل الاصابة اليومى خحمسة وسبعين فى المائة من الأجر اليومى للعامل 


المصاب . أو خمسين فى المائة من هذا الأجر أثناء وجوده تحت العلاج فى احد 
مراكز العلاج أو فى غير ذلك من الأمكنة على نفقة المؤسسة العامة للتأمينات 
الاجاعية . 

وقد حددت المادة ( 7١‏ ) من نظام التأمينات الاجتاعية المقصود بالاجر 
اليومى . فقررت أنه الأجر الذى يستحقه العامل المصاب يم وقوع الحادث له , 
والنى اتخذ أساسا لتحديد بدل الاشتراك فى التأمين وذلك اذا كان هذا العامل 
يتقاضى أجره باليم , أو جزأ من ثلاثين من الأجر الشهرى والمنافع الأخرى 
الت وتناضاها: العامن امنا والع أضدت سانيا لتعيايد :يدل اتناك 
خلال الشهر الذى يسبق الشهر الذى وقعت فيه الاصابة أو جزأ من ثلاثين من 
الاجر المستحق للعامل المصاب والذى يخضع للاشتراك فى الشهر النى وقعت 
فيه الاصابة . وذلك فى حالة ما اذا كان هذا الاجر اعلى من أجر الشهر السابق 
اذا كان العامل المصاب ممن يتقاضى أجره شهريا . أو جزأ من ثلائين من الأجور 
الى ممتحفينا العاز: المضات والمناضعة الأشتراك خلال» الشتهن النس: سيق 
الشهر الذنى وقعت فيه الاصابة , اذا كانت اجور العامل تدفع على اساس 
القطعة أو الجر البرس المتفق عليه والذى تعد أساسا لتحدية يتل الاستراك 
فى حالة تطبيق الفقرة الثالثة من المادة ( ١4‏ ) من نظام التأمينات الاجهاعية 
واللناقبة يعوا سنيان "الاتنيراكاث: السففة لكل اي اليه المالية عن 
اتابن الأعوور: الفيوضة والقاضيعة الأسوراك خلال اول اهن من السيئة أوكى 
خالة الاشتراكات المتطوعة بدفعة:واحدة أو الانيراكات العى متت عستي 
درجات الاجور وهنا تحسب التعويضات على اساس الأحور المتفق عليها والتى 
حددث: عل اساسها الاشتراكات: المستيحقة . 

وتدفع البدلات اليومية للاصابة اعتبارا من اليم التالى لحدوث هذه الاصابة 
أو اليم الذى توقف فيه دفع اجر العامل له من جانب صاحب العمل نتيجة 
لسبب قانونى أو لالتزام من الالتزامات . وينتهى الحق فى هذا البدل فى اليم 
الى يستعيد فيه العامل المصاب قدرته على العمل أو يشفى فيه من جرحه أو 


- 07952- 


تحصل فيه الوفاة . 

وقد حددت الفقرة الرابعة من المادة ( 0" ) من نظام التأمينات الاجتاعية 
كيفية دفع البدلات اليومية . ومواعيد دفعها على فترات يبمقتضى قرار من يحلس 
ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجهاعية . وذلك بناء على اقتراح مدير عام هذه 
الو 


وعلى انه يجوز تعليق دفع البدل المستحق للعامل المصاب بموجب قرار من 
رتس الكضي الرصسق أو الفرعن الذى. تعد هذا :العائل ..وذلك: اذا ثبت :من 
التقرير الطبى فى شأن اصابته . انه قد رفض التقيد بالتعليات الطبية التى 
يقتضيها علاجه أو الخضوع لفحص طبى . أو ثبت انه رفض الامتناع عن 
القيام بأعمال لا تسمح بها حالته الصحية ١١‏ المادة "١‏ ) الفقرة الخامسة ) 


(لفودل للك 
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يستحق العامل المؤمن عليه أو ورئته كذلك العائدات الشهرية 
والتعويضات المقطوعة عن العجز الدائم الكلى أو الجزئى الناجم عن اصابة 
عمل ( البند ( ج ) من المادة ( 38 ) من النظام ) 


ويتم تقدير العجز النى يتخلف للعامل بصفة نهائية اذا اصبح العجيز 
مستدها غير قابل للعلاج وغير قابل للزيادة أو النقصان . 


0# هم 


ويستحق العامل المؤمن عليه المصاب باصابة عمل وفقا للمادة ( "١‏ ) من 
النظام فى حالة العجز الدائم الكلى النائىء عن الاصابة . عائدة شهرية تعادل 
6 من متوسط الاجور التى يتقاضاها شهريا والمحددة طبقا للادة المذكورة 
عن "اانا العاتدة المقيوة بأ ال عن مانن وم ربالا فى الشهمر 
ويضاف اليها عشرة فى المائة عن الشخص الأول من افراد عائلة العامل 
المصاب والذى تقع اعالته على عاتقه وخمسة فى المائة عن كل من الشخصين 
التاق والتالك: اللدين يلثانة :من افراه'العائلة”. 
ويمكن تعديل قيمة العائدة الشهرية بمقفتضى قرار من مجلس ادارة المؤسسة 
العامة للتأمينات الاجناعية فى حالة حدوث تغيير كبير فى الرقم القياسى العام 
لتكاليف المعيشة . 
ويصدر القرار بناء على اقتراح المدير العام لهذه المؤسسة . ويصدق عليه من 
الوزير المسئول . 
ويككن ان تزيد العائدة الشهرية بنسبة 0٠‏ / اذا كان العامل. المصاب 
يحتاج لمعونة دائمة من الغير من اجل مواجهة اعباء حياته اليومية . 
وليس من السهل تحديد نسبة العجز الحزئى النى يصيب العامل . اذ يعتبر 
تحديد نسبة العجز الجزئى من الأمور الدقيقة التى تختلف فيها وجهات النظر 
الطبية ولذلك وضع مجلس الوزراء جدولا يتضمن دليلا لنسب العجز ويمكن 
لمجلس الوزراء تعديله بناء على اقتراح الوزير المسئول . وقد تضمن الجدول 
كذلك تقد تتبن الس 'فى: حالات افقد الأعضاء) ويدالات ققد الابضان» 
وص البقد 17 )مق المادة 753 )من نطاء :التأمقناك الاجاعية 
السعودى على أنه ( فى حالة العجز الدائم الجزئى الناجم عن اصابة عمل والنى 
قال ديكاو اه اا اليم الئل كام وعانية نيو الجر ار م 
' يعادل مبلغ عائدة العجز الجزئى الدائم حاصل ضرب النسبة المئوية لهذا العجز 
بعدد مساو من النسبة المئوية من عائدة العجز الدائم الكلى المحدد وفق احكام 
الفقزة السايقة ( أ الففرة الأول لليادة( 371) . 


078ب 


كنا تسن البنن (9) .من الحاذة المذكورة عن أن( جهن نتوسط اجوز 
الشهوية أخد نك جمرع: الأننون: المناطفة للامتراك والمؤداة خلال ١‏ الاشهر 
الثلائة السابقة للشهر الذنى حدثت الاصابة خلاله . وفى حالة كون المصاب لم 
يعمل مطلقا أو عمل جزْئيا خلال هذه الفترة عند صاحب العمل الذى حدثت 
الاصابة لديه فيحسب متوسط الأجور اليومية بأخذ ثلث مجموع الأجور التى 
كان من الممكن أن تخضع للاشتراك لو كان المصاب عمل بنفس الشروط 
وبصورة متصلة عند صاحب العمل الأخير خلال مدة الثلاثة اشهر المتخذة 
كاتتاين: ). 

كذلك تنص المادة ( :” ) على انه ( فى حالة العجز الدائم الجزئى النى 
يساوى أو يزيد على ٠١‏ بالمائة ويقل عن "١‏ بالمائة الناجم عن اصابة عمل 
يحق للمصاب تقاضى تعويض مقطوع يساوى "1١‏ مرة العائدة الشهرية المحددة 
للعجز الدائم الجزئى الذى كان يمكن أن يطالب به تبعا للنسبة المئوية للعجز 
الحاصل وتطيقا لاحكام المادة السابقة ) أى المادة ( 3١‏ ) . 

واذا اصيب العامل ‏ النى استفاد من عائدة عجز دائم ‏ بعاهة أخرى 
ناشئة عن اصابة عمل اخرى . فانه يحق له فى هذه الحالة أن يتقاضى عائدة 
جديدة تحسب على اساس جملة الاضرار التى حاقت به . ومتوسط الأجور عن 
الأشهر الثلائة التى سبقت الاصابة الأخيرة . 

غير انه اذا اتضح أن هذا الأجر المتوسط يقل عن ذلك الذى تم احتساب 
الثاننة عل "اساسنه» فاق العاتدة الجديدة عسي عل اساي الاجر الاغل وفنا 
للبند ( ١‏ ) من المادة ( 9" ) من النظام . 

وقاديل الختسة” الجدوان الذليل : للسسبي المتوية: للعدن الذائم لعن صتدرت 
بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 048 وتاريخ ١١90/7/8‏ ه . الموافق 
فك 2 0 
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لائحة الجدول الدليلى للنسب المثئوية للعجز الدائم 


5 5 النسبة المئوية 
الفالج الناتج ْ 00 
الاختلال العقلى التام 
اصابات الرأس 
فقد البصر فى العينين فقدا تاما يعتبر فقد البصر ما اذا نقصت 


606 من الرؤية التامة ) 

فقد البصر فى عين واحدة 

صم تام لا يشفئ 

فقد اللسان التام 

فقد اللسان الجزئى العائق فى الكلام او المضغ او االبلع 

استئصال الفك الاسفل برمته 

استئصال جز من الفك الاسفل الشعبة الصاعدة او نصف جسم الفك 


سطح لا يقل عن 1 سم مربعة 

سطح يتراوح بين ' و1 سم مربعة 

سطح اقل من ” سم مر بعة 

اخنابة الطرفن: السفلين 

فقد الساقين أو القدمين 

بتر الفخد 

فقد القدم برمتها 

فقد جِيءِ من القدم ثم انقطاع المفصل تحت العكب 


-67”6 مه 


النسبة المئوية 
لدرجة العجز 


العجز الناتج عن الاصابة 


فقد جز من القدم ثم المفصل الرسغى ( انقطاع المفاصل 
فى عظام رسغ الرجل ) . 

فقد جزء من القدم : ( ثم المفصل الرسغى المشطى 
انقطاع المفاصل بين عظم رسغ الرجل وعظم المشط ) . 
جسأة ( انشلال اوتيس ) الورك 

جسأة ( انشلال اوتيس ) الركبة 

ضياع مادة عظمية واسعة : 

) من الفخذ او عظمى الساق ( حالة لا تشفى‎ -١ 

؟ - من الداغصة ( صابونة الركبة ) مع كسر ومضايقة 
كبيرة فى حركة بسط الساق على الفخذ 

'- من الداغصة ( صابونة الركبة ) مع سلامة الحركات 
قصر الطرف السفلى با لا يقل عن خمسة سم 

قصر الطرف السفلى من " الى 0 سم 
قصر الطرف السفلى من ١‏ الى ” سم 
بتر اصابع القدم جميعها * 
بتر اربع اصابع من القدم بما فيها الابهام 
بتر اربع أصابع من القدم من غير الابهام 


اصابات الطرفين العلويين 
فقد الذراعين او اليدين 

فقد يد واحدة من ( الكتف الى اطراف الاصابع ) 
فقد كف واحدة ١‏ 

بتر ابهام اليد أو جساتها التامة ( انشلاها الكلى ) 
بتر جز من أبهام اليد ( السلامى الظفرية ) 


دلالاهة ا 


النسبة المتوية 
٠١ / 6‏ 
00 
87 
ل ا 
٠١ / "6‏ 
7 و / 
مه" / 36 / 
6 
6 -2/ 
6غ 7/1٠‏ 
/ 


العجز الناتج عن الاصاية 


بتر السبابة ( التام ) 
بتر السبابة (سلاميتان ) 


بتر اصبع واحدة غير الابهام أو السبابة 


بتر اء بعين غير الابهام والسبابة 
بتر ثلاثئة اصابع غير الابهام. والسبابة 


بتر الابهام واصبع غير السبابة 
بتر اربع اصابع بما فيها الابهام 
ضياع مادة عظمية واسعة من العضد ( افة باتة لا تشفى ) 

ضياع مادة عظمية واسعة من عظمى الساق ( افة باتة لا تشفى ) 
جسأة ( انشلال اوتيس ) المرفق فى وضع حسن اى ١6‏ درجة 
حول الزاوية القائمة 

جسأة ( انشلال ) المرفق فى وضع سبىء 

جسأة ( انشلال اوتيس ) المعصم فى موضع, موافق 
مقوسا أو مكبوسا ( اى ملتويا الى الداخل ) 

جسأة ( انشلال اوتيس ) المعصم فى وضع غير موافق 


اصابات الاطراف العلوية والسفلية 


فقد ذراع وساق 
فقد ذراع ورجل 

فقد يد واحدة ورجل واحدة معا 
فقد كف واحدة ورجل واحدة معا 


فقد كف واه وساق واحدة معا 


5 


يراعى فى تقدير درجات العجز القواعد الآتية : 

١‏ تعتبر نسبة العجز الكلى الدائم مائة فى المائة كبا تعتبر اساسا فى تحديد 
النسب المئوية للعجز الدائم الجرئى . 

؟ -إذا كان العجز مبنيا فى الجدول السابق روعيت النسب المئوية من درجة 
العجز الدائم المبينة به . 

" - إذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة 
ما أصاب العامل من عجز فى قدرته على الكسب . على أن تبين تلك النسبة فى 
الشهادات الطبية الصادرة عن اللجان الطبية المختصة . 

- إذا عجز أى عضو من أعضاء الجسم المبينة فى الجدول اعلاه عجزا 
كليا مستديما عن اداء وظيفته اعتبر ذلك العضو فى حكم المففود . واذا كان ذلك 
العجز جِرْئيا قدرت نسبته تبعا لما اصاب العضو من عجز عن اداء وظيفته . 

ه ‏ اذا كان العامل قد فقد عضوه الأيسر بنفس النسبة المقررة لفقد 
عضو الأيمن . 

١‏ اذا نتج عن الاصابة فقد جزء او اكثر من احد اعضاء الجسم المبينة 
بالجدول قدرت النسبة المئوية لدرجة العجز فى حدود النسبة المقررة لفقد 
لضيو . 

1- تعتبر نسب العجز الجزئى الدائم المبينة فى هذا الجدول حدودا دنيا للعجز 
على انه يمكن زيادتها بما لا يزيد على "١‏ / تبعا للحالات المبينة فى المادة 
( 4" ) من نظام التأمينات الاجتاعية من حيث طبيعة العامة الحاصلة والحالة 
العامة للمصاب وعمره والمهنة التى يزاوها وملكاته الجسمانية والعقلية . وكذلك 
تبعا لإمكانياته واهليته المهنية على انه لا يجوز فى حالة من الاحوال ان تتجاوز 
نسبة العجز المقدرة ٠١١‏ / ( مائة فى المائة ) . 
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(لنبّيل (ررث 


العايرا تاشم المتقررة لويذ العاملا متونى 


أي 
٠‏ 


افا سينا : 


تضمن النظام كذلك احكام وقواعد استحقاق العامل او ورثته للعائدات 
الشتهرية شحة اضانعة'ياضابة غطل + فقد ضة: الفقدرة: الأول من" الماكة 
( 30 ) من نظام التأمينات الاجتاعية على انه ( اذا توفى المؤمن عليه المارس 
للعمل بنتيجة اصابة عمل . اواذا توفى صاحب عائدة عجزدائم كلى ٠‏ فلذوى 
المتوق من ورد الل يفاض غائداك الورثة., 

غير انه يشترط لنشوء حق الارملة فى العائدة ان يكون زواجها قد تم بتاريخ 
سابق للاصابة أوأن تكون الوفاة قد حدثت بعد اثنى عشر شهرا من الزواج فى 
حالة كون هذا الزواج تم بعد الاصابة . 

وتستحق ارملة العامل المتوق خمسين فى المائة من عائدة العجز الدائم الكلى 
النى كان يستفيد منه زوجها المتوفى . اما ورثة العامل . فيعطى كل منهم 
عشرين فى المائة من هله العائدة . 

على انه اذا ثبت ان العامل المتوقى كان يزاول عملا وقت اصابته التى 
افضت الى موته . حددت عائدات جميع ورثته تبعا للنسب المئوية السابقة » وفى 
الوقت نفسه تبعا لعائدة العجز الدائم الكلى الذى كان يمكن للعامل الذنى توفى 
ان يطالب بها طبقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة ( ١‏ ) من النظام . فيا لو 
اصيب بعجز من هذا النوع وقت الاصابة . 

وأا كان للعامل المتوق اكثر من ازملة واحندة + وزغت العائدة المخصصة 
للارملة على الارامل اللاتى تركهن العامل . بالتساوى فيا بينهن . 


اما اذا ترك العامل المتوفى ايتاما من الأبوين فتضاعف العائدة المخصصة 
هم . ولا يجوز وفقا للبند ( " ) من المادة ( 8" ) من النظام ان يتجاوز مجموع 
عائدات الوربة بأى حال من الاحوال مبلغ عائدة العجز الدائم الكلى الذى 
عقت الاشارة اليه 
فاذا تجاوز يجموع عائدات الورثة مبلغ عائدة العجر الذائم الكلى . خفضت 
عائدة كل من هؤلاء الورثة بما يستحقه . 
ونصت المادة ( 75 ) من نظام التأمينات الاجتاعية على ان يصرف لأرملة العامل 
الذى توق أو ابنته أو اخته فى حالة زواجهن منحة زواج بما يعادل قيمتها ثمانية 
عشرة مرة من عائداتها الشهرية التى كانت تستفيد منها . ويتوقف دفع هذه 
العائدة فى آخر الشهر الذنى حصل فيه الزواج . ويلغى تخصيص منحة الزواج 
أى حق ناثىء عن نظام التأمينات المصلحة صاحبة العلاقة أى أن تخصيص 
منحة الزواج ينهى أى حقوق تكون للارملة أو الابنة أو الأخت قبل المؤسسة 
العامة للتأمينات الاجتاعية . 


مخ نغفات جا العام ل اموت رقا 
نصت المادة ( 154 ) من نظام التأمينات الاجتاغية على أن تعتبر منحة نفقات 
جنازة العامل المؤمن عليه أو صاحب المعاش ضمن التعويضات التى يحق لورثته 
المطالبة بها . فاذا توفى عامل من الععال المؤمن عليهم نتيجة اصابة عمل ٠‏ او اذا 


توفى صاحب عائدة عجز دائم كلى او توفى عامل مؤمن عليه ممارس للعمل بعد 
أن أمضى على الاقل ستة شهور تأمين خلال الاثنى عشر شهرا الأخيرة أو توفى 


صاحب معاش شيخوخة . او عجز. اعطيت منحة نفقات الجنازة للشخص 
الذى اخذ على عاتقه دفع هذه النفقات . وذلك عملا بأحكام المادتين ( 39 ) و 
( "2 ) من النظام . 

واذا لم يتقدم أحد للانفاق على جنازة العامل المتوفى تحملت المؤسسة العامة 
للتأمينات الاجتاعية تكاليف هذه الجنازة وذلك طبقا لاحكام المادتين سالفتى 
الذكر . 

ونصيت الماوة 3 )اسالفة 'الذكز عل اخ عدر لين" ادارة: الؤسسنة 
العامة للتأمينات الاجتاعية قرارا بتحديد مبلغ منحة نفقات الجنازة بصورة موحدة 
لكل ارجاء المملكة العربية السعودية أو بحسب المناطق . وذلك بناء على اقتراح 
المدير العام . ومصادقة الوزير المسئول . 

وقد قدرت اخيرا منحة نفقات الحنازة بمبلغ اربعائة ريال سعودى . على ان 
لا تدخل فى هذا التقدير مصاريف نقل العامل المتوفى الى الجهة التى ابم فيها 
العقد . اذ يلتم رب العمل وققا لللادة ( 80 ) من نظام العمل والععال السعودى 
بدفع هذه النفقات وذلك وفقا للاحكام التى سبق أن أشرنا اليها عند دراسة 
نظام العمل والعال فى المملكة . 


دك 5 


ليل لخامس 


(لنزائ لت فالات لض ولربجروللرفاة 


سبق ان ذكرنا أن التأمينات الاجتاعية نظام عالى بحت يجابه الاخطار 
التى تحيق بالعامل ثىء عملى , ولعل من ابرز الاخطار التى يتعرض لا العامل 
اخطار العجز والشيخوخة . كا تتعرض أسرته لاخطار جسيمة فى حالة وفاته 
وقد هدف المشر ع فى هذه الحالات الى تمكين العامل واسرته من مواجهة اعباء 


(لفضل (رزوق 
يستحق العامل معاش الشيخوخة اذا بلغ سن التقاعد . 


وتستحق عائلة العا من بعده فى هذا المعاش وذلك وفقا لا 
5 اس 


النظام . 


وقد نصت الفقرة الاولى من المادة ( 78 ) من نظام التأمينات الاجتاعية 
على ( ان المؤمن سنواء كان رجلا أم امرأة . اذا بلغ سن الستين كاملة » وتوقف 
عن ممارسة أى نشاط مهنى خاضع للتأمين . يحق له الحصول على معاش 
شيخوخة اذا أمضى على الاقل : 

أ- مائة وعشر ين شهر تأمين . منها ستة ولاثون شهرا فى خلال السنوات 
الخمس الأخيرة التى تسبق طلب المعاش والتوقف عن العمل . أو مائة وثما نين 
شهرا تأمين بالمجموع . ) 

وفى ضوء ما تقدم يشترط لاستحقاق معاش الشيخوخة الشرءط الثلاثة 
الآتية : 


أولا: أن يبلغ المؤمن سن الستين . 

ثانيا: ان يكون المؤمن عليه قد توقف عن ممارسة أى نشاط مهنى من 
:الأنشطة التى تخضع للتأمين . 

ثالثا : ان يكون المؤمن عليه قضى على الاقل مائة وعشر ين شهر تأمين 
منها ستة وثلاثون شهرا خلال السنوات الخمس الأخيرة السابقة على طلب 
المعاش وحصول التوقف عن العمل . أو أن يكون المؤمن عليه قد قضى مائة 
ونا نين شهر تأمين . 

وتنص الفقرة الاولى من المادة ( 38 ) من نظام التأمينات الاجتاعية على 
أن يحدد سن المؤمن عليه وفقا لاحكام المادة ( 48 ) من هذا النظام . 

ووفقا للمادة المذكورة نحدد سن طالب معاش الشيخوخة عن طرق شهادة 
ميلاده أو عن طريق شهادة تصدرها الجهات المختصة نظاما . 

على انه اذا تعذر تقديم أو ابراز مثل هذه الشهادات . فيحدد السن بواسطة 
طبن أو أكتر تعينه المؤمسة العامة للنامنات: الاجناعية ؛ 

ويجوز الاعتراض على قرار الطبيب امام اللجنة الطبية الابتدائية المختصة , 
المنصوص عليها فى المادة ( 6غ ) من النظام 2 المشكلة فى المكاتب الرئيسية أو 


غ0 سه 


المكاتب الفرعية , والمعينة من قبل محلس ادارة المؤسسة العامة بناء على اقتراح 
المدير العام . 

ويجوز للعامل المؤمن عليه أو من يقم مقامه من المستحقين وفقا لاحكام 
نظام التأمينات الاجتاعية . كا يجوز للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتاعية ان 
تعترض على القرارات التى تصدرها اللجان الطبية الابتدائية أمام لجنة طبية 
ضاق المديرية العامة للمؤسسة : 

وتكون قرارات هذه اللجنة الأخيرة نهائية وغير قابلة للطعن فيها . 

وتحتسب الأشهر المنوه عنها فى البندين ( أ .ب ) من الفقرة الأولى للمادة 
( 8؟) من نظام التأمينات الاجتاعية تبعا للقواعد المنصوص عليها فى المادة 
( 55 ) من النظام . وقد نصت المادة ( 48 ) سالفة الذكر على أن تطبق فى 
حساب أشهر التأمين القواعد الآتية : 

أ فيا يتعلق بالمؤمن عليه ذى الأجور الشهرية فيسجل فى حسابه شهر 
تأمين مقابل كل اجر شهرى كامل تقاضاه . 

ب - أما المؤمن عليه الذى يتقاضى أجوره يوميا له شهر تأمين لكل مجموعة 
( 8 ) يوما من الأجور التى تقاضاها . 

ج ‏ وفها يتعلق بالمؤمن عليه الذى يتقاضى أجوره على اساس القطعة 
فيسجل لحسابه مبدئيا شهر تأمين لكل شهر يتقاضى عليه اجرا . غير انه اذا 
كان حاصل قسمة الأجور التى تقاضاها خلال شهر على ( 10 ) اعلى من الحد 
الأدنى خلال الشهر موضوع البحث عددا من ايام العمل تساوى حاصل قسمة 
الأجون المقبوضة (:78 ) زيما من الحد: الأدتى للأجر اليومن: . 

وفى عمليات جمع مدد التأمين يعتبر الباقى من ايام العمل الذى يتراوح 
بين ( 7 و 16 ) يوما بحكم شهر تأمين كامل . واذا نقص الباقى عن ( ؟١‏ ) 
ياه .+ 

ان المدد التى يتقاضى خلاها المؤمن عليه بدلات يومية للاصابة تعتبر بحكم 
مدد التأمين لاستحقاق ولحساب تعويضات فرع المعاشات . وتطبقا لهذا الحكم 
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بعتبر ثلاثون تعويض يومى بحكم شهر تأمين . 

ويحسب معاش الشيخوخة بضرب جز من خمسين من متوسط الأجور 
الشهريةى-عدة اشنوات: النامق. ويزاد. امنا مخف عقو ى ,آداقة 
بالنسبة الى الشخص الأول من اسرة المؤمن عليه . والذنى تفع اعالته على هذا 
الأخير . وخمسة فى المائة بالنسبة الى كل من الشخصين الثانى والثالث من هذه 
الأسرة . وذلك وفقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة ( 8" ) من النظام . 

ويقصد بممتوسط الأجور الشهرية طبقا للفقرة الثالثة من المادة ( 8" ) جز 
من اربع وعشر ين جزأ من مجموع الاجور التى تخضع للاشتراك والتى استوفيت 
من جانب العامل المؤمن عليه طيلة الأربعة وعشر ين شهرا الأخيرة من التأمين . 

وقد تعرض نظام التأمينات الاجتاعية لحالة العال المتقدمين فى السن والذين 
لم يسعفهم الوقت بقضاء ( ٠٠١‏ ) شهرا تأمين المنصوص عليها فى البند (أ) 
من الفقرة الاوك للمادة ( 58 ) من النظام . وفتح طؤلاء العمال باب الاستفادة 
من معاش الشيخوخة . فنصت الفقرة الثانية من المادة ( 8" ) على ان ينح كل 
عامل مؤمن عليه » سرح من عمله بعد بلوغه سن الستين كاملة ٠‏ شهر تأمين 
عن كل شهر يتقضنه لبلوغ المالة وعشر ين اشهر تأمين : 

ويطبق هذا الحكم خلال السنوات الخمس الاولى التالية لاقرار نظام 
التأمينات الاجياعية او ادخاله فى المنطقة التى يعمل فيها العامل المؤمن عليه ذو 
العلاقة ‏ طالب المعاش ‏ شريطة ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن ٠٠١‏ 
شهرا فى عمل مأجور منها مدة 7١‏ شهر تأمين متصلة على الاقل . 

وتعرض نظام التأمينات الاجتاعية كذلك الى حالة العامل المؤمن عليه 
وصاحب معاش الشيخوخة الذى يعود الى ممارسة عمل مأجور خاضع لنظام 
التأمين » ويدر عليه أجرا يساوى أو يزيد عن مبلغ معاشه . فنص فى الفقرة 
الرابعة من المادة ( 58 ) من النظام على ايقاف دفع معاشات ذلك العامل طيلة 
مدة ممارسته لمثل هذا العمل . فاذا زادت مدة ايقاف دفع المعاش عن سنة . كان 
للعامل المذكور أن يطلب تعدين مغائن المنيشوحة شق يعتى له اتخال. المدة 
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التى قضاها فى العمل بعد منحه المعاش ويتم تعديل هذا المعاش على اساس 
متوسط الأجور الشهرية النى سبق ان حدد المعاش فى بادئء الأسر على 
اساسها: 
أما المؤمن عليه الذى يبلغ الستين من العمر . وقضى عليه مدة ستة اشهر 
على الأقل دون عمل خاضع للتأمين وكذلك المؤمن عليه المصاب بعجز مهنى 
وفقا لاحكام الفقرة ( 0 ) من المادة ( 58 ) من النظام اللذان لا تتوافر فيها 
الشروط اللازمة للاستفادة من معاش شيخوخة او عجز . يحق لكل منههما ان 
يتقاضى مبلغا يعادل مجموع الاشتراكات التى دفعت لحسابه باسم اشتراكات 
المال ( ه فى المائة من الأجر ) مضافا اليها منحة قدرها ( © فى المائة ) وذلك 
بشرط ان يكون قد امضى ١١‏ شهر تأمين على الاقل وذلك وفقا لأحكام الفقرة 
الأولى من المادة ( 2١‏ ) من النظام . 
وعلى ذلك فانه يشترط لكى يفيد العامل من الاحكام السابقة : 


أولا : ان العامل المؤمن عليه قد بلغ من العمر ستين عاما . وان يظل دون 
عمل خاضع للتامين مدة ستة اشهر على الاقل . أوآن يكون العامل المؤمن عليه 
مصابا بعجز غير مهنى وفقا لاحكام الفقرة ( ه ) من المادة ( 39 ) من نظام 
التأمينات الاجتاعية . 

ثانيا : الا تتوافر فى هذين العاملين المؤمن عليها الشر وط اللازمة للاستفادة 
من معاش الشيخوخة أو العجز المنصوص عليه فى المادتين ( 8" ) و( 58 ) من 
النظام . 

ثالئا : أن يكون كل من العاملين سالفى الذكر قد امضى ( ١١‏ ) شهر 
أمين على الاقل . 

كا نصت الفقرة الثانية للادة ( 4١‏ ) على انه يحق ايضا للاشخاص 
المذكورين فيا بعد أن يتقاضوا مبلغا يساوى المبلغ سالف الذكر فى حالة وفاة 
مؤمن عليه لا تتوافر فيه الشر وط المطلوبة لاستحقاقهم معاش الورئة على شرط 
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انتكون :هذا الزستين عليه “قد امضى انشى: بع تبيشر تا شين رطالا 
الاشخاص هم : 

أت أزملة المتوق: .. 

ب - وفى حالة عدم وجود أرملة . فالى اولاد المتوفى . 

ج ‏ وفى حالة عدم وجود أرملة وأولاد . فالى أب وأم المتوقى . 

د - وفى حالة عدم وجود أى شخص من الفئات سالفة الذكر فالى اخوات 
المتوقى واخوته . 


(لفضل (لناين 


قد يصاب العامل بعجز لا يرجع الى مرض مهنة أو اصابة عمل وقبل أن 
يبلغ سن التقاعد ويطلق على هذا العجز العجز غير المهنى ويحدث للعامل المؤمن 
عليه خارج نطاق التأمينات الأخرى التى عرضنا لها وعلى هذا يقتصر تطبيق 
حكم تأمين العجز غير المهنى على العجز الذى يحدث قبل أن يبلغ العامل المؤمن 
عليه سن الشيخوخة . ومن غير ان يكون هذا العجز راجعا الى اصابة عمل أو 
مرض مهنة . 

ورعاية للعامل كفل المشرع السعودى هذا النوع من التأمين للعامل وفقا 
للمادة ( 59 ) من نظام التأمينات الاجتاعية الذنى يثبت للعامل المؤمن عليه 
الذنى يصاب بعجز بسبب غير مهنى قبل ان يبلغ سن التقاعد الحق فى الحصول 
غل عافن حعز اذا كان هزه انع سدع 5 شبهر اميق مهنا اربعة 
وعش ون ( 55 ) شهرا تقع خلال السنوات الثلاث السابقة على بدء حصول 
العجن ؟ اومائة وعقنئيق 91-1 ) تنهر تامين حون أ اعسان اشر 


وأسيا عل با جمدم كانه لظ 1ذ| افق العام «مانة وعلين ين يهن 
تأمين أن تقع بعض هذه الشهور خلال فترة معينة كما فى الحالة الاولى التى يمضى 
نتها' العائل 141 ) شهر عام 

ولم يشأ المشرع حرمان العمال الذين لم يتموا مدة كان نهر الأماة 
بالشروط سالفة الذكر من معاش العجز غير المهنى فنص فى البند ( ؟ ) من 
المادة ( 39 ) على أن العال المؤمن عليهم الذين يصابون بعجز قبل ان يكونوا 
قد اقوا مدة ستين ( ٠١‏ ) شهر تأمين يثبت هم الحق فى ان يسجل فى حسام 
شهر تأمين عن كل شهر ينقصه الى أن يصبح عدد اشهر التأمين ستين شهرا . 
وهذا الحكم يطبق فى السنوات الثلاث الأولى التالية على اقرار نظام التأمينات 
الاجتاعية وادخاله فى المنطقة التى يقع فى دائرتها عمل المؤمن عليه . شر يطة ان 
كوي نيا" الأ لحني أقن ]لط ست 37 )شي عيل ما عدون عونا 
ثلانون "١‏ ) شهر تأمين متصلة على الاقل قبل بدء حصول العجز مباشرة . 

وقد حدد المشرع المقصود بالعجز غير المهنى فنص فى البند ( 9 ) من 
المادة ( 39 ) على ان ( يعتبر المؤمن عليه فى مفهم هذه المادة » مصابا بعجز غير 
مهنى اذا توافرت الشروط الآنية : 

أ لا يفال تعاته سين بعالت الفضة التاخرة اللسدئة او الفقلية أو 
بسبب بتر احد اعضائه . أو اصابته بعاهة . ومع الأخذ بنظر الاعتبار للظروف 
العامة لفرص العمل . أن يكسب اجرا يساوى على الاقل ثلث اجره السابق 
وذلك فى مهنته الاعتيادية أو فى مهنة مماثلة تتفق مع امكانياته ومع سنه ومع 
ملكاته الجسدية والعقلية وتكوينه المهنى . 

ما اذا كاك حالة الس المبينة.ى"التتد 13 )بن شانا مس التشدرات 
الله اجدو لله ترس ]ماري ار نزي عل لخن اين 

ج ‏ اذا كانت حالة العجز المعروفة أنفا قد حدثت قبل ان يبلغ المؤمن 
عليه ال ( ٠60‏ ) من العمر ) . 


وغل هذا الاساين؟ فاه يشترظ أن صنق “غل العامل: وضف العاسل 
المصاب بعجز غير مهنى وفقا للمادة السابقة وان تنوفر شر وط استحقاقه لمعاش 
العجز غير المهنى والا فاله لا يستحقه . 

فاذا ثبت أن العامل الذى أصيب بالعجز غير مؤمن عليه اصلا . أو أن 
العجز ليس بالدرجة التى تحول دون أن يكسب أجرا يساوى على الأقل ثلث 
أجره السابق سواء فى مهنته الاعتيادية أو فى مهنة ممائلة تتفق مع امكاناته وسنه 
ومع ملكاته الجسدية والعقلية وتكوينه المهنى . او يثبت أن حالة العجز هذه من 
شانه ‏ حسب التقديرات الطبية أن تدم مدة لا تقل عن ستة شهور أو كان ذلك 
العجز مع توافر الشروط السابقة قد حدث بعد بلوغ العامل سن الستين . فان 
العامل لا يستحق بالتالى معاش عجز غير مهنى . 

ويتم حساب معاش العجز غير المهنى طبقا لاحكام تقدير معاش الشيخوخة 
التى تناولتها المادة (34؟ ) من نظام التأمينات الاجتاعية والتى سبق ان عرضنا 
ها بتفصيل . 

وقد كفل المشرع لصاحب الحق فى المعاش لعجز غير مهنى حدا ادنى 
مقداره أر بعون فى المائة من متوسط الأجور الشهرية للعامل . 

وبالاضافة الى ذلك قاذا نبت ان العامل المصاب بالعجز غير المهنى يحتاج 
الى مساعلة الغين لمواخهة اعت الحياة العادية + ففى :هذه المالة. يزاد معائن 
العجز غير المهنى بنسبة خمسين فى المائة . 

ولا كان من الجائز ان يبرأ صاحب معاش العجز غير المهنى من عجزه لذلك 
جعل المشرع للمعاش صفة التأمين فنص على ان ينح العاجز معاش العجز غير 
المهنى بصورة مؤقتة . وطيلة المدة التى تتوافر فيها شر وط استحقاق هذا المعاش 
فى حقه . 

ويثبت استمرار حالة العجز باحقية صاحب المعاش لفحوص دورية تقى بها 
اللجنة الطبية المنوه عنها فى المادة ( 54 ): من النظام والتى تحدد عند اجراء 
الفحص موعد الفحص القادم . 


ويصبح معاش العجز غير المهنى نهائيا باكمال صاحبه سن الستين 
مادة ( 8” ) 


21 
مَعا سم الوفا: 


يستحق ورثئة العامل معاش الوفاة إذا توفى عامل مؤمن عليه تتوافر فيه 
شروط استحقاق معاش عجز غير مهنى اواذا توفى عامل مستحق لمعاش 
شيخوخة . وهذا ما تضمنته المادة ( ٠١‏ ) من نظام التامينات الاجتاعية التى 
نصت فى البند ( ١‏ ) منها على انه فى حالة وفاة مؤمن عليه مستجمع لشر وط 
التأمين المقررة لاستحقاق معاش عجز ( غير مهنى ) او وفاة صاحب معاش 
شيخوخة . فان افراد عائلته الذين تقع اعالتهم عليه . كبا عرفتهم المادة ( " ) 
من هذا النظام لهم الحق بعاشات الورثة . 

ويشترط لاستحقاق الأرملة المعاش ان يكون عقد زواجها قد تم قبل سنة 
اشهر على الأقل من الوفاة اذا كان الأمر يتعلق بؤمن عليه بمارس العمل , وقبل 
9 شرا من الوفاة: اذا كان الأمر نتعلق .يضاحب"مغاشن شيكوحة أو عجن 
ومن الحدير بالذكر ان معاش الوفاة النى نظمت احكامه المادة ( 2١‏ ) من 
النظام لا يستحق وفقا للحساب السابق اذا كانت وفاة العامل نتيجة اصابة 
عمل او بعد استحقاقه بالفعل لمعاش الشيخوخة . فان المجال الطبيعى هذا 
النوع من التأمين ان تحدث الوفاة للعامل المؤمن عليه قبل بلوغه سن الشيخوخة 
ودون أن تعزى الوفاة الى اصابة عمل اما الوفاة التى تحدث بعد بلوغع سن 
الشيخرخة او تتيغة اضابة عمل فيحسب مغائن الوفاة عتدئذ وفقا للاحكام 
التى سبق ان عرضنا ها . 
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وقد حدد المشرع الورنة والمستحقين لمعاش الوفاة بانهم افراد عائلة العامل 
المؤمن عليه المتوفى والذين تقع اعالتهم على هذا الأخير . وقد حددتهم المادة 
( ؟ )من نظام التامينات الاجتاعية على النحو التالى : 

١‏ ارملة او ارامل العامل المتوفى على انه يشترط لاستحقاق الأرملة 
للمعاش ان يكون عقد زواجها قد تم قبل ستة اشهر على الأقل من حصول 
الوفاة اذا كان الأمر يتعلق بعامل صاحب معاش شيخوخة او عجز . 

؟ ‏ اليتامى الذكور من اولاد العامل المتوفى . الذين تقل اععارهم عن 
عشر ين سنة . واليتهات الى ان يتزوجن . شريطة ان يكون تحت اعالة العامل 
المتوقعنة عدوت الوفاة واذا فيك 11 فولكة انان عاجوون عن مارينة ابد 
مهنة بسبب مرض مزمن او عاهة . فانهم لا يقيدون باى حد للسن طيلة 

"'- اخوة واخوات العامل المتوفى . ويجرى فى شأنهم ذات الأحكام المقررة 
بالنسبة الى الأولاد . 

اب وام العامل المتوفى اللذين كانا تحت اعالته عند حصول الوفاة , 
شريطة ان يكون الأب قد جاوز من العمر ستين عاما , وغير قادر على الكسب . 

وتعطى ارملة المتوى ( “0٠‏ ) خمسون فى المائة من معاش الشيخوخة 
او العجز الذى يستفيد منه زوجها المتوفى . ويعطى كل من بقية افراد عائاة 
المتوفى ( 7/7١‏ ) عشرون فى المائة من هذا المعاش واذا كان المتوفى غير ذنى 
معاش . فان معاشات الورئة تحسب على اساس معاش العجز النى كان يحق 
للمتوفى تقاضيه فا لوكان اصيب بالعجز بتاريخ وفاته . واذا وجد اكثر من ارملة 
واحدة فان مبلغ معاش الأرملة يقسم بينهن على التساوى . واذا ترك المتوقى 
ايتاما من الأبوين فيضاعف المعاش المستحق طم . 
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(لفضل ناث 
فادها مستا الوق ف ءاج وان ل والستقوط 


ا مجك ارزول : 
خالات وقف دفع عائدات الاصَابِمَ والمعاشات 


نص المشرع على حالات معينة يوقف فيها دفع عائدات الاصابة 
او المعاشات المستحقة وفقا لنظام التأمينات الاجتاعية . وقد نصت الفقرتان 
الأولى والثانية من المادة ( 0٠0‏ ) من نظام التأمينات الاجتاعية على ان : 

5ك يوقف دفع غائدات الاصابة وكذا المعاشات طيلة مدة حبس صاحيها 
فى السجن نتيجة للحكم عليه بعقوبة سجن مدتها تساوى ستة اشهر او اكثر . 
غير انه اذا كان لصاحب المعاش افراد من عائلته يعيلهم فان معاشه يدفع اليهم 
طيلة مدة الحبيس . 

؟" ‏ يمككن توقيف عائدات الاصابة ومعاشات العجز ( غير المهنى ) وفق 
الأصول المنصوص عليها فى المادة ( 3١‏ ) الفقرة الخامسة من هذا النظام اذا 
رفض صاحبها دون عدر مشروع . 

|- ان يبخضع للعلاج وللزيارات والفحوص الطبية او ان يواظب علىدرورس 
اعادة التدريب او التأهيل المهنى المقررة من قبل الأجهزة المختصة فى المؤسس. 
العامة . 

ب - ان يمتنع عن ممارسة اى نشاط غير مسموح به . 

ويتضح مما سبق ان المادة ( 8١‏ ) من نظام التأمينات الاجتاعية قد نصت 

على وقف عائدات الاصابة.والمعاش فى حالة حبس صاحبها او رفضه العلاج 
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الل ”_الأول 


وقف دفع العائدات او المعاشات فى حالاات حبس صاحبها 


نص النظام على وقف عائدة او بدل الاصابة او المعاش فى الحالات التى 
يكون فيها العامل المؤمن عليه سجينا تنفيذا لحكم صادر ضده بعاقبته بالسجن 
لمدة ستة اشهر او اكثر ففى هذه الحالة يوقف صرف عائدات الاصابة او المعاش 
لذلك العامل طيلة مدة السجن . 
على انه اذا كان للعامل المؤمن عليه افراد من عائلته تقع إعالتهم عليه . فان 
المعاش الذى يستحقه ذلك العامل يصرف الى هؤلاء الأفراد طيلة مدة السجن . 


الطلرالشا ل 
وقف دفع العائدات او المعاشات لرفض العلاج الطبى 
يوقف كذلك العائدة والمعاش فى الحالة التى يرفض فيها العامل المؤمن عليه 
دون عذر مشروع الخنضوع للعلاج . وللزيارات . وللفحوص الطبية . او التى 
يرفضن فيها المؤاظبة عل درون" اعادة التدريت: ٠‏ أو التأهيل, المهتق المقررة شن 
قبل الأجهزة المتخصصة فى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتاعية وكذلك اذا 
رفض العامل المؤمن عليه الامتناع عن ممارسة اى نشاط غير مسموح به اذا كان 
من شأن هذه النشاطات ين الشفاء . 
الى اشساى 
عَدَّمجواز اجشع بين تعويض_أواكز 

حظر المشرع الجمع بين اكثر من تعويض وفقا لأحكام نظام التأمينات 

الاجقاعية ققد تمن السب التالنت من اماد (40 )من نظام التاأمضبات 
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الاجتاعية على انه « ما عدا احكام المادة ( 7 ) من هذا النظام اذا استحق 
المؤمن عليه او الوارث اكثر من تعويض واحد من التعويضات التى نص عليها 
هذا النظام يعطى التعويض الأكبر فقط من بين هذه التعويضات .» 

ويتضح من صريح النص المذكور انه اذا استحق العامل المؤمن عليه 
او الوارث اكثر من تعويض وفقا لأحكام نظام التأمينات الاجتاعية لتوفر اكثر من 
سبب لاستحقاق هذا التعويض فلا يجوز للعامل او الوارث ان يجمع بين 
تعويضين أو اكثر اذ لا يستحق سوى اكبر التعويضات أو اكثرها قيمة . 

وقد استثنت المادة ( 6٠١‏ ) من هذا الحكم الحالات التى وردت فى المادة 
( 7 ) من النظام وهى الحالات الآتية ب 

١‏ الحالة التى يصاب فيها مستفيد من عائدة عجز دائم بعاهة آخرى 
ناتجة عن اصابة عمل انخرى :- 

يحق للعامل فى هذه الحالة ان يتقاضى عائدة جديدة محسوبة تبعا لجملة 
الاضرار التى حاقت به . ومتوسط الأجور المقابل للأشهر الثلاثة التى سبقت 
الاصابة الأخيرة . 

على انه اذا اتضح ان متوسط الأجور يقل عن ذلك الذنى حسبت العائدة 
الأول على اساسه . فان العائدة الجديدة تحسب على اساس الأجر الأعلى . 

؟ ‏ حالة حدوث اصابة جديدة لعامل مؤمن عليه سبق ان استفاد من 
تعويض اصابة مقطوعة د ظ 

اذا استحق العامل المؤمن عليه تعويض اصابة مقطوعة نتيجة اصابته بعجز 
جزئى دائم يساوى او يزيد عن /٠١‏ ويقل عن /"٠‏ وذلك وفقا للمادة ( :3 ) 
من النظام التى سبق ان اشرنا اليها يمكن الجمع بين التعويض القديم 
والتعويض الجديد بشرط ان تكون الاصابة الجديدة قد ادت الى عجزدائم جزنى 
يساوى او يزيد عن عشرة فى المائة . وفى هذه الحالة تحسب العائدة التى يحق 
للعامل المؤمن عليه ان يطالب بها تبعا لجملة الأضرار التى حاقت به وايضا تبعا 
لمتوسط الأجور النى يقابل الأشهر الثلاثة التى سبقت حدوث الاصابة الجديدة 
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ويحسم من عائدة الستة وثلاثين شهرا الأولى مبلغ يعادل واحدا على ستة وثلاثين 
من تعويض الاصابة المقطوعة الذى كان قد قبضه العامل المذكور. 


ا مبىىعاشّاك 


عد مفابلية التعويضات للحّحز ا والتّنا زل وقالية 
الردلامت الموميَيٌ للسقوظٍ . 


تتمتع التعويضات والبدلات التى تستحق وفقا لنظام التأمينات الاجتاعية 
بضمان عدم الحجز عليها او التنازل عنها الا طبقا للأحكام والشروط المقررة 
بالنسبة الى اجور العال وهذا ما نصت عليه المادة ( 0١‏ ) من النظام . 

ويسقط الحق فى البدلات اليومية للاصابة بمضى سنة واحدة على استحقاقها 
وفقا لنص المادة ( 081 ) من نظام التأمينات الاجتاعية . 

ويسرى الحكم السابق كذلك على منح تفقات الجنازة . 

اما بقية التعويضات الأخرى فيسقط الحق فيها بمضى خمس سنوات , وذلك 
اعتبارا من تاريخ استحقاقها . 

اما المبالغ الشهرية المستحقة سواء من العائدات او المعاشات فلا يجوز 
دفعها عن مدة تزيد عن ستة اشهر اعتبارا من تاريخ المطالبة بها مادة (؟6)ء 


عر 


كمة ب 


ناتيت 
(زل ولي لتر لوم انتوام انار 


سبق ان ذكرنا ان نظام التأمينات الاجتاعية تتعلق احكامه بالنظام العام 
ومن ثم يقع باطلا كل اتفاق على خلاف احكامه . 

وفضلا عن ذلك فقد شفع النظام هذا بتقرير عقوبات على مخالفة احكامه 
فقد نصت الفقرة الأولى من المادة ( 09 ) على ان يعاقب صاحب العمل الذنى 
لا يقيد بأحكام هذا النظام وبتدابيره التنفيذية بغرامة تتراوح بين ( ٠٠١‏ ) إلى 
( 600 )ريال . 

واذا سبق ان كان حكم عليه بمخالفة لهذا النظام فيمكن ان تزاد الغرامة 
حتى ضعف هذه الحدود . وتتعدد الغرامة بعدد الععال المؤمن عليهم الذين ارتكب 
صاحب العمل بصددهم مخالفة ( اكثر على ان لا يزيد مجموع الغرامات 
المفروضة على خمسة الاف ريال ). 

ونصت الفقرة الثانية على انه « مع عدم الاخلال باية عقوية أاشد تنص 
عليها الأنظمة فان كل شخص يقدم متعمدا بيانات غير صحيحة بغرض 
الاستفادة او افادة الغير من التعويضات . يعاقب بغرامة من ( 80 ) ال 
"٠9 (‏ ) ريال . 

وتضاعف حدود هله الغرامة اذا كان المخالف قد سبق ان حكم عليه من 
اجل بيانات غير صحيحة قدمت لنفس الغاية . 

ويحكم على الشخص المخالف بالاضافة هذه العقوبات ان يدفع للمؤسسة 


العامة كتعويض مدنى ضعف المبالغ المدفوعة اليه بصورة غير قانونية من 
المؤسسة العامة على اساس تلك البيانات .» 


على ان المشرع قد نص على مدة معينة تسقط بها الدعاوى العامة 
والدعاوى المدنية وهذا ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة ( 04 ) التى 
نضاة: عق ان تبقط دروو يج ترات الدقارئ العامة والدعاري: الدة 
الناتية عن المخالفات المعاقب عليها وفق الأحكام المبينة انفا وما يوقف مرور 
الزمن على الدعوى العامة بوقف مرور الزمن على الدعوى المدنية والعكس 
بالعكس ::) 


وقد وضعت المادة ( ٠١‏ ) من نظام التأمينات الاجتاعية على ان « كل 
اتفاق او تسوية تخالف احكام هذا النظام وتصدر ممن يشملهم هذا النظام تعتبر 
ناظلة إذااكاث من شاه اواتعتن يعتوق المستفيدين اوتان تل الومن عَليههَ 
وافراد عائلاتهم التزامات أضافية .» 


تعيب * العم ا 


ولعو( و لفن ست امن 


سمال لجع 


مجموع فتاوى شيخ الاسلام احمد بن نيمية 
جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد قاسم العاصمى النجدى الحنبل . سنة 
المغنى لابن قدامة 
تحقيق الدكتور طه محمد الزينى . طبعة القاهرة 179١م‏ . 
الفقه على المذاهب الأربعة 
تأليف الأستاذ عبد الرحمن الجزيرى ٠‏ الجزه الثالك . الطبعة الخامسة . 
القواعد فى الفقه الاسلامى 
تأليف ابن رجب الحنبلى . الطبعة الأولى . 1177م . 
حاشية رد المحتار على الدر المختار 
تأليف الشيخ محمد امين المشهور بابن عابدين . 774١ه‏ . 
شرح المجلة 
للشيخ محمد خالد الأتاسى وابنه الشيخ طاهر الأتابى ١98١م‏ . 
اصول الفقه 
اللشيخ عبد الوهاب خلاف. القاهرة ١16١م‏ . 
أصول الفقه الاسلامى للشيخ محمد زكريا البرديسى 1817م 
نظرية العقد 
0 
الموافقات 
قاط 
الفقه الاسلامى مدخل لدراسة نظام المعاملات فيه 
لد كتوز بيك يوسقة مويق + القاهرة 217/4 له : 


- حاضرات فى النظرية العامة للحق سنة 188١م‏ . 
- قانون العمل سنة ١95١م‏ . 
اكثم الخولى : ٠‏ 
الموجز فى القانون التجارى ٠ج ١‏ ء القاهرة ١197م‏ . 
قانون التجارة اللبنانى المقارن . ج ؟ . بيروت 938١م‏ . 
- دروس فى الشركات التجارية والقطاع العام . القاهرة 11515١م‏ . 
- دروس فى قانون العمل سنة 981١م‏ . 
اكرم يا 
- الوجيز فى شرح القانون التجارى العراقى . ج ؟ . بغداد سنة 1179م . 
ثروت عبد الرحيم : 
- شرح القانون التجارى الكويتى . الكويت سنة 918١م‏ . 
- القانون التجارى المصرى سنة 918١م‏ . 
رزق الله الانطاكى ونهاد السباعى : 
- الوجيز فى الحقوق التجارية البرية سئة 969١م‏ 
سلمان مرقص : 
- المدخل للعلوم القانونية سنة ١95١م‏ . 
- مبادىء القانون الخاص سنة 918١م‏ . 
عبد الرازق السنهورى : 
- الوسيط فى شرح القانون المدنى . القاهرة سنة 959١م‏ . 
مصادر الحق فى الفقه الاسلامى سنة 971١م‏ . 
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امول الفاتين ا 


على البارودى : 


على جمال الدين عوض : 
- الوجيز فى القانون التجارى . القاهرة 978١م‏ . 
الشركات التجارية . القاهرة ١95١م‏ . 
على حسن يونس : 
القانون التجارى ج ١‏ . القاهرة ١51١م‏ . 
الشركات التجارية . القاهرة ٠95١م‏ . 
المحل التجارى ٠‏ القاهرة 951١م‏ . 
فريد مشرقى : 
اصول القانون التجارى . ج ١‏ القاهرة 484١م‏ 
فتحى عبد الصبور : 
- الوسيط فى عقد العمل الفردى . 
حسن شفيق : 
- المطول . شرح القانون التجارى المصرى ج ١‏ . الاسكندرية 159١م‏ . 
- الوسيط فى القانون التجارى المصرى ج ١‏ ., القاهرة 911١م‏ . 
الموجز فى القانون التجارى . س ١‏ .» القاهرة 1995-1955م . 
محمد حستى عباس : 
القانون التجارى ٠‏ القاهرة 911١م‏ . 
المؤسسات العامة , القاهرة 951١م‏ . 
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- الملكية الصناعية والمحل التجارى . القاهرة ١91١م‏ . 
حمد حلمى مراد : 
قانون العمل والتأمينات الاجتاعية الطبعة الرابعة ١97١م‏ . 


محمد صالح : 


- شرح القانون التجارى ١٠‏ القاهرة 4م : 


- شركات المساهمة . القاهرة 149١م‏ . 
محمود جمال الدين زكى : 
- الوجيز فى عقد العمل 1917م . 
حمود سمير الشرقاوى : 
- القانون التجارى ج١‏ , القاهرة 1977م . 
- شركات القطاع الخاص ووحدات القطاع العام , القاهرة 817١م‏ . 
- القانون التجارى . ج١‏ . الاسكندرية 1501م . 
- مبادىء القانون التجارى . الاسكندرية 1951م . 
- الوجيز فى القانون التجارى . ج١‏ . الاسكندرية 1811م . 
نور الدين جانى : 
- شرح القانون التجارى المصرى ٠ج ٠‏ القاهرة ١960١15895-5م‏ . 
نورى طالبانى : 
' - القانون التجارى العراقى ج١‏ بغداد 1977م . 


دطاأكمدآ 
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. 1950 اموحرعك ترد ع أدد1 1 01 جروا ع1 ب .1.1 ,)و18 
. 1958 5211 ةا يدل اأتمعل أسقلله» اء صسسعر 


.1969 20098م1 , علناسوع 112 ب 50:1 تيفك 


1 أتسو ع5 لله "اعأمقط 01 ها عط1 -- .5 .ة ‏ 0ترمتيوزرا 
كط تامزاعع1لمء , 1970 كتعة8 [١‏ .1 .لقا تعستستيق ألم عن زلز1 
1نة؟3؟) نال األوعل عل عأتو») ---_ 1ه تان 
1950 وتسو .أ .ا .وعلهلعسسصم معاءموو 1 ب ]011 أء لتتوعو1 
كنعو لهلع21112ت0ك أأمعل ع0 اعنانة81ة ٠‏ نع نم3 2) 

1968 كتعو© لقع تتصرق اأوجل عل وتام سب أوونرع 607 | 
كتعوط .1 .) .لقا تعغصسسي أتأوعل عل عنتدء1 - ل لتوعقآ ]2 اعسدا 


1966 وزنروط .2 .1 1954 


2 1975 وأعوط ٠7.1٠.‏ .لقاع تع صصق أغزو«ة ل لاأتاممم] اء أعداعدال 
.0 كرو 
لهت تعتصصممق أاأمعل ع0 عستماسمعصعاء عالة1 لب أن 1و1 اء اسعرلط 


. 1974 كتعيوط , 1.) 


0 ع11لد” أكنالكصا سمتماكتعه! عل عستماسعتطعك عاتده1 ب .بط رعالط 


أ توك ع4 معأع 4 . لقتنتو أزو5 ب «رزسرو8 غد 100162 


1970 وتعوط ‏ 102لو2 وزعوء .عوتتاوظ )غ2 معتاوصفظ .أصدعضعستطامء 


عتعوط ‏ 2مللد2 كلعوء© ‏ عتناو سطع وأمعصسجعمن20© | عترم 1001 
, 1972 


8 72 وولصمآ ‏ جنها علتاصدء2 أو مأسمعصةاء سح عتترو8 عق كد ع5 


1 فتعهم لقن «عصصم عأوعل عل عستهة)معصعكء عاأتهها ... بامعععععم )د عو الهط1 


- 0565 


- جريدة ( أم القرى ) الرسمية للمملكة العربية السعودية . 

الجريدة الرسمية للجمهورية العربية المصرية . 

الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية . 

جريدة ( الوقائع العراقية ) الرسمية . 

- جموعة قوانين العمل فى الدول العربية , اصدرها معهد الدراسات العربية 
العالمية , الجن الأول , سنة 188١م‏ . 


- مجموع احكام النقض المصرية للمكتب الفنى . 
- مجموعة القواعد القانونية لمحكمة النقض المصرية ( يجموعة عمر ) . جمع 
الأستاذ محمود احمد . 


- مجموعة القواعد القانونية المقررة فى قضايا العمل . ١947‏ 1937م , 


- المدونة العاليّة , جمع الأستاذ حسن الفكهانى . الطبعة الثانية , 1108م . 
يحلة ( القانون ) الصادرة عن وزارة العدل السورية . 
حلة ( المحاماة ) الصادرة عن نقابة المحامين بمصر . 


يحلة ( المحامون ) الصادرة عن نقابة المحامين بدمشق . 
مجلة التشر يع والقضاء الصادرة عن دار النشر للجامعات المصرية . 


الجز الأول 

النظرية العامة للقانون والعقد 

الباب الأول : المدخل لدراسة القانون 
الفصل الأول : تعريف وخصائص القانون 
الفصل الثانى : تقسوات وفروع القانون 
الفصل الثالث : مصادر القانون 
الفصل الرابع : الروابط القانونية 

الباب الثانى : النظرية العامة للعقد 

٠‏ الفصل الأول.: فى نطاق العقد وتقسواته 
الفصل الثانى : أحكام العقد 


الجن الثانى 
مبادىء القانون التجارى السعودى 

الباب الأول : ماهية ونطاق القانون التجارى 
الفصل الأول : تعريف القانون التجارى ومصادره 
الفصل الثانى : الأ عمال التجارية 


الفصل الثالث : الأععال غير التجارية بطبيعتها 
الباب الثانى: التاجر 

الفصل الأول : شروط إكتساب صفة التاجر 

الفصل الثانى : تنظيم سير الحرفة التجارية 
الباب الثالث : المحل التجارى 

الفصل الأول : عناصر المحل التجارى 

الفصل الثانى : العناصر المادية للمحل التجارى 

الفصل الثالث : الطبيعة القانونية للمحل التجارى 

الفصل الرابع : بيع المحل التجارى ورهنه 


الفصل الخامس : رهن المحل التجارى 
الباب الرابع : اللأحكام العامة للشركات التجارية 
٠‏ الفصل الأول : تعريف الشركات وأنواغها 
الفضل الثانى : تكوين الشركة 
الفصل الثالث : الشخصيهه المعنويه للشركة ونتائجها 
الفصل الرابع : إنقضاء الشركة ا 
الباب الخامس : أنواع الشركات وفقا للنظام السعودى 
الفصل الأول : شركات التضامن 
الفصل الثانى : شركة التوصية البسيطة 
الفصل الثالث : شركة المحاصة 
الفصل الرابع : شركة المساهمة 
الفصل الخامس : شركة التوصية بالأسهم 
القصل السادس : الشركة ذات المسئولية المحدودة 
الفصل السابع : الشركة ذات رأس المال القابل للتغير 
الفصل الثامن : الشركة التعاونية 
الباب السادس : الافلاس 
الفصل الأول : تعريف الافلاس وأنواعه 
الفصل الثانى : اجراءات إشهار الافلاس 
الفضل الثالك : قسمة الغرماء 
الجزء الثالث : 
نظام العمل والعمال فى المملكة العربية السعودية 
الباب الأول : الخصائص العامة لنظام العمل 
" النصل الأول قيؤظاء العمل عن اعتيد مك الانظمة الاجر 
الفصل الثانى : مصادر نظام العمل 
الفصل الثالث : العناصر المميزة لعقد العمل 
الباب الثاني : حال تطبيق نظام العمل والعمال 
الفصل الأول : الأصل خضوع عقود العمل لنظام العمل والعمال 
الفصل الثانى : العقود المستبعده من تطبيق النظام 


الفصل الثالث : العقود التى تطبق عليها جزئيا بعض أحكام 
نظام العمل والعمال 
الباب الثالث : خصائص عقد العمل 
الفصل الأول : عقد العمل عقد رضائى 
الفصل الثانى : عقد العمل عقد معاوضة 
الفصل الثالث : عقد العمل عقد شخصى 
الفصل الرابع : عقد العمل عقد زمنى 
الفصل الخامس : هل عقد العمل عقد إذعان ؟ 
الفصل السادس : أركان عقد العمل 
الباب الرابع : آثار عقد العمل 
الفصل الأول : اثار العقد بالنسبة للعامل 
الفصل الثانى : آثار العقد بالنسبة لرب العمل 
الفصل الثالث : السلطة التأديبية 
الباب الخامس : إنتهاء عقد العمل 
الفصل الأول : أسباب الانقضاء غير العادية 
الفصل الثانى : الأسباب العادية لانتهاء عقد العمل 
.الباب السادس : آثار انتهاء عقد العمل 
الفصل الأول : فى آثار الأنتهاء المشروع لعقد العمل 
الفصل الثانى : فى آثار الانهاء غير المشروع لعقد العمل 
الجن الرابع 
نظام التأمينات الاجتاعية فى المملكة العربية السعودية 
الباب الأول : أقليمية تطبيق نظام التأمينات الاجهاعية 
الفصل الأول : تعريف التأمينات الاجتاعية وقبيزها 
عن الضمان الأجتاعى 
الفصل" الناتى:القوا عد الثشر بعبنة 'لتظسام التأمتينات 
الاجنا عية السعودى 
الفصل الثالث : نطاق تطبيق نظام التأمينات الاجاعية 
الباب الثانى : دور المؤسسة العامة للتأمينات الاجتاعية 


من تطبيق نظام التأمينات الاجناعية 
الفصل الأول : تكوين مؤسسة التأمينات الاجتاعية 
الفصل الثانى : موارد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتاعية 
ونشاطها المالى 
الباب الثالث : تحديد إصابات العمل وأمراض المهنة الخاضعه للنظام 
الفصل. الأول : الأصابات التى تنتج من حوادث العمل 
الفصل الثانى : الاصابات التى تنتج من حوادث الطريق 
الفضل'القالثك أمراضن* المهثة 
الباب الرابع : التعويضات المستحقه للععال أو ورثتهم 
٠‏ الفصل الأول : العلاج الطبى 
الفضل الثاني :: البدلات النوفية الى تشتحق 'للغاميل فى 
حالة العجز المؤقت 
الفصل الثالث : العائدات الشهرية والتعويضات المقطوعة فى 
حالة العجز الدائي لكلى أو الجزتى 
الفصل الرابع : العائدات الشهرية المقررة لورئة العامل المتوى 
نتيجة إصابة . عمل 
الفصل الخامس : منحة نفقات جنازة العامل المؤمن عليه 
الباب الخامس : المعاشات فى حالات الشيخوخة والعجز والوفاة 
الفصل الأول : معاش الشيخوخة 
الفصل الثانى : معاش العجز غير المهنى 
الفصل الثالث : معاش الوفاة 
الفصل الرابع : قابلية المستحقات للوقف والحجز والتنازل والسقوط| 0807 
الباب السادس : الجزاءات المقررة لمخالفة أحكام النظام ٍ 
أهم لمراجع 
أولا : مراجع الفقه الاسلامى 
'» ثانيا : اهم مراجع القانون الخاص 
© ثالثا : المراجع الرئيسيه الأأجنبية 
© رابعا : الدوريات والنشرات والمجموعات الرسمية 


إصدارات إدارة النشر بتهامة 


سلسلة الكتاب الفريي السفودي 

صد رهنها : 

الكتاب المؤلف 
الجبل الذي صار سهلاً المرحوم الأستاذ أحمد قنديل 
من ذكر يات مسافر الأستاذ محمد عمر توفيق 
عهد الصبا في البادية ' الأستاذ عز يزضياء 
التنمية قضية د كتور محمود محمد سفر 
قراءة جديدة لسياسة محمد علي باشا د كتور سليمان الغنام 
الظمأ (مجموعة قصصية ) الأستاذ عبد الله جفري 
الدوامة (قصة طويلة) د كتور عصام محمد علي خوقير 
غدأ أنسى (قصة طويلة) دكتورة أمل محمد شطا 


موضوعات اقتصادية معاصرة 

ازمة الطاقة إلى أين ؟ 

نحوتربية إسلامية 

إلى ابنتي شير ين 

ارفات عقل 

شرح قصيدة البردة (دراسة ونحقيق) 
عواطف انسانية (ديوان شعر) 
عمارة المسجد الحرام 

وىمه 

خالتي كدرجان (مجموعة قصصية) 
طه حسين والشيخان 

عبير الذ كر يات ( ديوان شعر) 


د كتور علي بن طلال الجهني 


دكتور عبد العز يزحسين الصويغ .. 


الأستاذ أحمد محمد جمال 
المرحوم الأستاذ حمزة شحاتة 
المرحوم الأستاذ حمزة شحاتة 

د كتور محمود ز يني 

دكتورة مريم البغدادي 

المرحوم الأستاذ حسين باسلامة 
د كتور عبد الله حسين باسلامة 
الأستاذ أحمد السباعي 

الأستاذ محمد عمر توفيق 
الأستاذ طاهر زمخشري 


الحضارة تحدٌ 
الرجولة عماد الخلق الفاضل 
أفكار بلا رمن 
علم إدارة الأفراد 
الإبحار في ليل الشجن [ شعر] 
التنمية وجهاً لوجه 

ونحخت الطبع 
قال وقلت 


السعد وعد ( مسرحية) 

عام 1584 مجنون أورو ين [ترجمة ] 
الأمثال الشعبية في مدن الحجاز 
حصاد عمر وثمرات قلم 

مكانك تحمدي 

التار يخ العر بي و بدايته 

قصص من سومرست موم 

حلة الأحكام الشرعية 

أيامي . . 

ماما ز بيدة [ مجموعة قصصية] 
خدعتني بحبها ( مجموعة قصصية) 
مدارسنا والتر بية 

السنيورا (قصة طويلة) 


د كتور محمود محمد سفر 

الأستاذ فؤاد صادق مفتى 
المرحوم الأستاذ حمزة شحاتة 
الأستاذ عبد الله الحصين 
الأستاذ عبد الوهاب عبد الواسع 
الاستاذ محمد فهد العيسى 

د كتور غازي القصيبي 


الأستاذ أحمد السباعى 
الأستاذ عبد الله جفري 


الدكتور عصام محمد علي خوقير 
الاستاذ عز يزضياء 

الأستاذ أحمد السباعى 

الأستاذ محمد 00 يدان 
الأستاذ أحمد محمد مال 
الأستاذ أمين مدني 

الأستاذ عز يزضياء 

دكتور عبد الوهاب سليمان 
الأستاذ أحمد السباعي 

الأستاذ عز يزضياء 

الأستاذ عبد الله بوقس 

الأستاذ عبد الوهاب أحمد عبد الواسع 
الدكتور عصام محهد علي خوقير 


الوضف المَشَوية قسورة ينيف دكتور حسن محمد باجودة 
النفس الانسانية في القرآن الأستاذ ابراههم سرسيق 


الكتاب الحجامفهفي 
صدر منها » - 


الفومن الطفولة إلى المراهقة دكتور محمد جميل منصور 
دكتور فاروق سيد عبد السبلام 


الحضارة الإسلامية في صقلية وجنوب دكتورعبد المنعم رسلان 
ايطاليا 


الإدارة : دراسة تحليلية للوظائف دكتور مدني عبد القادرعلاقي 

والقرارات الإدار ية 

الجراحة المتقدمة في سرطان الرأس الدكتور: فؤاد زهران 

والعنق [ باللغة الانجليز ية ] الدكتور : عدنان جمجوم 
الدكتور : محمد عيد 

علاقة الآباء بالأبناء [ دراسة فقهية ] د كتورة سعاد ابراههم 

الملامح الجغرافية لدروب الحج الأستاذ سيد عبد انمجيد بكر 

مبادئ القانون لرجال الأعمال في دكتور محمد ابراه أبوالعينين 

المملكة العر بية السعودية 


الاتجاهات العددية والنوعية للدور يات الأستاذ هاشم عبده هاشم 
السعودية 

القضايا التربوية في المملكة العربية دكتورعباس نتو 

السعودية 

هندسة النظام الكوني في القرآن د كتور عبد العليم عبد الرمن خضر 
الفكر التر بوي في رعاية الموهوبين د كتور لطفي بركات أحمد 


وا نل تجا سعبية 


ه تحت الطبع 


العثمانيون والإمام القاسم بن علي في الهن أميرة علي المداح 


بيان خطأ من أخطاء علي الشافعي دكتور نايف هاشم الدعيس 
المقصد العلي في ز وائد أبي يعلى الموصلي د كتور نايف هاشم الدعيس 
القصة في أدب الحاحظ الأستاذ عبد الله أمد باقازي ' 
السيوطي ومنبجه في فقه اللغة الأستاذ محمد يعقوب ت ركستانى 
بوعانتا١‏ 
5 2 الام 
صدر مهنبا :تت ا 

حارس الفندق القديم الأستاذ صالح ابراههم 


ونحت الطبع 
دراسة نقدية لفكر زكي مبارك دكتور محمود الشهابي 
(باللفة الانجليز ية) . 
الر ياضة عند العرب في الجاهلية وصدر الأستاذ أمين ساعاتي 
الاسلام : 


خطوط وكلمات [ رسوم كار يكاتور ية] 
القران ودنيا الانسان 
الأسر القرشية .. أعيان مكة الحمية 


الأستاذ على الخرجي 
الأستاذ صلاح البكري 
الأستاذ أبوهشام عبد الله عباس بن صديق 


الاستراتيجية النفطية ودول الأو بك الأستاذ أحمد محمد اطاشكندي 
ألوان - الأستاذ أحمد الشر يف الرفاعي 
التخلف الإملائى عند التلميذات الأستاذة نوال قاضي 
وللخوف عيون ١‏ الأستاذ أحمد شر يف الرفاعي 
سوانح وخواطر الأستاذ أمد طاشكندي 
كتاق للأطفال 
صدر منها:_- 
لكل حيوان قصة 
لعي للاستاذ يعقوب اسحاق 
القرد 
الثعلب 
لضت 
الغراب 
السلحفاة 
نحت الطبع 
الأرنب 
التمار الوحكى 
الجمل 
الأسد 
الذئب 
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هرصن سا ٠‏ #ر 


آقاله.91 ضمت شفع دار الملاه - حدة 


للؤلف 


من حامئ الما همع عام 154١م‏ 
د بلو ممَعهّد العلومالمالية والإدارية 
محا مع العاهق عَام هدام 


ماج عير وك القنافونك زياس كالشورييا 
بيركلى بالولايات المتحدة الاربيكية عام 116١م‏ 
دكتوراه ف ا القانور :من جَامعَم : 
«عسس مه عرد تكاس 
عحعام 117ؤوام 

أستاذ مشتارك زاكر امع النترول والمعادن . 
بالظهران . 

تمتخارمنرضر المفت ةل ستورلة 
العُليسَا حسمهورية مطرالويرية 

يشارك ل" أعا ل الند رس ىمحا معات المصرريّة 


وَالمبِكّة . 


